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م ا ا ف تت 


َكَرَت يحِدَمَيِهِ نرف عَليووَكَتبَمُقَرّمّاته 
مه م -ه ََ © 7 برض و جد مرا 0-7 5 

لَجَمَة دا ِالإمام الْشّعَرِيٌ َدْسَيْدسَخَقَ الدَاغِسَحَاِف 

الحج لاقل 

كما ا شلهَارة كات الصَّلة+ 

- و - 3 
ا س ل 
لافلا لوي . 0 يجا 
لِدِنَاِسَاتِوَالنظر للِتَقِتَْوالتوزيع 

ص 


اءء 


ا 4 


حا نو اي 


يتوزع ,,-- 
حك 
الكويت ‏ حون مام بلشزالبضرئي 
ص . ب ١715‏ مرلٍ 4 اد 1 
الربزاليرسف .1016© لي بت 
للشكس, 05301136818٠‏ ليد روالوزنع 2 
تقال اقوط ممحون: 0 04 


ورمسطاحتاط"ا 4 ومنلماكا عو 
.7/0100 2ممبرعدالامه_عدم 
لزمء.اتدصامط© ١‏ 2020نهلط8م 


) دولة الكويت 
دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي تليفاكس: 7170414٠‏ 


5 جمهورية مصر العربيّة محسول: 1017144 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة محمسول: 101١187210811‏ 


المملكة الهربيةالسمودية 
ا مكتبتّ الرشد - الرياض 

دار التدمرية للنشر والتوزيع الرياض هاتف: 1110197 
دار المنهاج للنشر والتوزيع . جدة هائف: 151١11٠١‏ 


هاتف: 


الجمهورية التركية 


٠ . اللذالا.‎ .؟١١١١:فئناه‎ 


الجمهورية العربية السوريّة 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هائف: 1114717 


حّ( الجمهورية السودانية 


المملكة الأردنية الهاشمية 


دولة ليبيا 


شارع عمرو ابن العاص 


إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من 


1١616: - 17747577 هاتفف:‎ 


مكتبة المنبي - الدمام هاتف: 41115147 فاكس: 41711061 
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“يا تقديم شيخ الشافعية في الأزهر: عبد العزيز الشهاوي 5 ست هم 


تقديم شيم الشافعية في الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الفقيه 
جين 7 لا سك 5 
عَبَرَالعَبرَالتَهَاوي 
نب 518 
الحمد لله حمدا يوافي نعمه » ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان 
علئ سيدنا ومولانا محمد» وعلئ آله»؛ وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 
وبعد » فإن العلم أفضل ما اكتسبه الإنسان حياته» وهو العلم الشَّرعيء ولا سِيّما 
علم الفقه الذي لاا تصح العبادات إلا به 
ما القَضِلٌ إِلّا لأهل العلم إنهمٌ يه على الهُّدئ لمن استهدئ أدلاء 
وقدر كل اثرئ ماكانٌ بسي يه والجاجلرَة لأغل العلم أَعدَاة 
قال صاحبٌ البهجة: 
والعُمر عَن تحصيل كل علم عه يَقصورٌ فابدأمنهبللأهمّ 
ولا يخفئ أن «منهاج الطالبين» للإمام النووي رحمه الله تعالى من أجل الكتب 
المؤلفة فى مذهب الإمام الشافعى » وكذلك شرح العلامة المحلى للمنهاج » وقد قام 
أخونا الشيخ محمد سيد يحيئ الداغستاني الشافعي بتحقيق كتاب شرح العلامة المحلي 
على منهاج الطالبين» ووضع حاشيتين عليه » فأفاد وأجاد» وقرب للقاصدين المُراد 
فجزاه لل خير الجداء وار فى جهو وأعماله: 


- 
0 


وصلّى الله علين سيدتا محم صلون الله عليه وعلن أله وضصحبه وسلّم. 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى: عبّلأ لَعَرْجَرَالشَّهَاويٌ 


سل لله تقديم الشيخ: مصطفى بن احمد بن عبد الني 7 


قنع يكام الشيخ 
يي ماب 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وعلئ آله وصحبه ومن 


تبع هداه » وبعد؛ 


فإن شرح «منهاج الطالبين» للعلامة المحقق جلال الدين المحلي *ِم كتابٌ 
بلغ الرتبة العليا في التحقيق والتنقيح والاختصار مع سهولة العبارة ؛ فلا يكاد يضع 
حرقًا إلا إشارة لفائدةٍ» أو دفعًا لاعتراض » أو تقييدًا لمطلق» أو إطلاقًا لمقيدِ» أو 
جمعًا بين عبارة «المنهاج» وغيره من كتب الإمام النووي سيما #روضة الطالبين» 
ولاشرح المهذب»» فكأنه نحت من الحجارة العبارة» كل ذلك مع ذكر الدليل 
النقلي والتعليل العقلى » منبهًا علئ ما هو العمدة في الاستدلال» فكم من أثر 
ضعيفي احتج به جماعةٌ كالرافعي وغيره» فتركه الشارح المحقق إلى القياس ؛ تنبيها 
علئن هذا المسلك العزيز. 

وقد اشتهر عن مشايخنا المصريين: أن شرح العلامة المحلي تبن تحته ماءٌ؛ 
فكلما وضعتٌ قدمّك في موضع تظنه موطنًا صلبًا. . غَرِقَتْ في الماء؛ فخرجت 
منه يش الأنفس ؛ فكانوا يسيرون في هذا الشرح ببطء وحذرء كالدليل اليعرِيْبِ 
العارف بالطريق المخوف » يأخذ بيد المسترشد إلئ بر الأمان عبر طرق وقفار 
ونيا لا يعرفها إلا من مارسها. ا 


وأكاد أجزم أنه لا يمكن الوقوف على مراد الشارح بحقٌ إلا بالوقوف علئ 


ير تقديم الشيخ: مصطفى بن أحمد بن عبد النبي 4 تا ” 


مصادره واستمداده؛ وهي من أربعة كتب» أهمها: شرح الإمام جمال الدين 
الإسنوي على منهاج الطالبين''' ؛ فغالب استمداد الشارح منه» بحيث لخص 
فوائده » وتنبيهاته » ونكته» وأجاب عن اعتراضاته » وقد تنبه لهذا الشيخ عَمِيْرَة في 
حاشيتيه الصغرئ والكبرئ علئ شرح المحلي ؛ فكان يذكر عبارة الشارح ثم يردفها 
بعبارة الإسنوي كاشمًا بها عن مراد الشارح المحقق. 

ويلى شرح الإسنوي في ذلك: «الشرح الكبير)» و(الروضة) واشرح 
المهذب»؛ سيما من أول النصف الثاني من المعاملات إلى آخر الكتاب» مقدمًا 
ما في «المجموع» على ما في «الروضة)» وما فيها على ما في (الشرح» غالبًاء 
بحيث يلخّص في أسطر قليلةٍ أبحاتٌ هذه الكتب التي ذكِرَتْ في عدة ورقاتٍ. 

ولا يخفئ أن هذه الكتب ‏ سيما الثلاثة الأخيرة ‏ هي عيون المذهب 
الشافعي ؛ لذلك اشتهر هذا الكتاب جدًا في مصر والشام مذ أَلّف » ثم سارت شهرته 
إلى سائر الأقطارء واشتغل الطلبة بكتابته » والأساتذة بتدريسه ؛ فكان الشيخ كمال 
الدين محمد بن حمزة الحسيني ‏ مفتي دار العمل بدمشق ‏ سبب ظهور هذا الشرح 
بدمشق ؛ فإنه استكتبه بمصر » وكتبه الطلبة » وكان الناس قبل ذلك يطالعون «عجالة 
المحتاج») لابن الملقن كما حكاه صاحب «الكواكب السائرة)7) وليس ذلك 
بمستغرب ؛ ففي «العجالة» أوهامٌ كثيرة جعلت ابن قاضي شهبة يتتبعها بابًا بابًا في 
شرحيه علئ «المنهاج) ‏ أعني : «بداية المحتاج») و(إرشاد المحتاج». ْ 

ومما يدلك علئ عظيم فضل شرح الجلال: أن أهم شروح (المنهاج») ثلائة» 
هي «تحفة المحتاج) و(مخ مغني المحتاج) و«نهاية المحتاج») وهذه الثلاثة عوّلت 


460 | بااكافي المحتاج لشرح المنهاج) » وقد غلط من سماه ب«الفروق». 
(؟) ج١/ص؟:.‏ 


© تقديم الشيخ: مصطفى بن أحمد بن عبد البي #* 
على شرح الجلال؛ ف«المغني» جعلَ شرح الجلال آمل له وستعية لعبارة 
المتن» منبها علئ بعض مضايق ذلك الشرح » ثم وشَّحَه بفوائد شيخ الإسلام في 
الأسنى المطالب») وغيره» وكذلك اعتنئ الشمس الرملى فى «نهايته) بفك مُغلقات 
الشارح المحقق؛ جاعلا إياه عمدة في فهم المتن عند اختلاف الشراح فيه» وأما 
ابن حجر ؛ فقد ضمّن «١تحفته)‏ شرح الجلال ؛ فلا جرم قد استفاد ابن عبد الحق 
السنباطي حاشيئّهُ على شرح الجلال من «التّحفة) وغيرها؛ فكان شرح الجَلال 
جلالٌ الشّروح ومدارها. 


ثم إن عامة أهل الحواشي داروا في فلك «شرح المنهج» لشيخ الإسلام» 
ولا يخفى على الناظر أن الشيخ زكريا في «المنهج) وشرحه اعتمد علئ عبارة 
الجلال كل الاعتماد» حتى كأن «فتح الوهاب» نسخةٌ مختصرةٌ من شرح المحلي 
علئ المنهاج ‏ لذا لا أكون مُبِعِدَا إن قلتُ: حواشي شرح «المنهج» تنفعٌ كثيرًا في 
فهم شرح الجلال المحلي ‏ فآلت شروح المتأخرين وحواشيهم إلئ شرح الجلال 
بواسطة أو بواسطتين ؛ فلله دَرٌّ الشارح المحقق . 


وأما الحواشى ي التي اعتنت بهذا الشرح المبارك ؛ فلا تُحصى كثرة: 


فمنها: حاشيتا الشيخ عميرة البُرنُسِي: الصّغرئ المطبوعة » والكبرئ » وتلك 
الأخيرة ينقل عنها الأنبابي في حاشيته علئ «نهاية المحتاج»» والشربيني على 
شرح «البهجة») لشيخ الإسلام. 

ومنها: حاشية العلامة القليوبي » وقد جعل حاشيته علئ شرح المحلي و«(فتح 
الوهاب) معًا؛ لتقارب الكتابين كما مر. 


ومنها: حاشية ابن خلف الشاذلي » وهي صغيرةٌ جدا » مفيدةٌ في حل بعض 


© تدم الشيخ: مسطق ين ديق عبدااقي # سس ب ا ب 


شوائضى الشرس: 
ومنها: حاشية الشيخ بدر الدّين الكرخئ الشافعئ نزيل مدرسة السُّلْطَّان 
حسن بمصر . 


ومنها: «الكشف المجلي لكلام المنهاج والشارح المحلي» للشيخ علي 
المنير رقي ) وقفتٌ منها على ربع الجنايات » وهي مطولةٌ» استمد كثيرا من حاشية 
السنباطى . 


وقد اعتنئ سيدنا الشيخ محمد سيد يحيى الداغستاني الأشعري الشافعي 
بحاشيتين في غاية الأهمية » بل هما أهم ما كتب على شرح المحلي مِن الحواشي: 

الأولئ: حاشية العلامة ابن عبد الحق السنباطي » وهي حاشيةٌ مطولةٌ 
نفيسة مليئةٌ بالتحريرات والتدقيقات والفوائد التي يعسر الوقوف عليها ؛ لتفرقها في 
بطون الكتب الكبار ؛ فقد اعتنئن صاحبها بالتفريع على منطوق الشارح ومفهومه » 
مع التنويه على مزال الأقدام في ذلك الشرح المتين. 

والثانية: حاشية المحقق المدقق العلامة الشيخ أبي الحسن البكري 
الصديقي .8ه(2 , المسماة ب«هادي المدقق لعبارة المحقق»)» وهي مطابقة 
لاسمها؛ فقد اعتنئ الشيخ ببيان دقائق الشارح التي غفل عنها جميع من تقدمه مِن 
الشّراح والمحشين » وببان المواضع المشكلة في عبارة الشارح » فإنه لم يكتفب برد 
الضمائر وبيان مراجعها ؛ بل زاد ببيان المعنئ الجملي للمسألة محل البحث ؛ فصيّر 
الصعبّ سهاا » والأجاجٌ عذبًا ؛ فجاءت حاشيةٌ نفيسةً بحن » لا يستغني عنها مطالعٌ 
11 معطبو صمي الآيه إلى البقاء الاكري حنمل على شري اللي لين لذلا ,لزه ناي 

علئ منهاج الطالبين جمعها من عدة كتبٍ. 


٠‏ ا_ يي تقديم الشيخ: مصطفى بن أحمد بن عبد الني 
لذاك الشرح. 

ويدلك على أهمية هذه الحاشية: كثرة نقلٍ النور الشبراملسي عنها في حاشيته 
على «النهاية»» وناهيك بالشبراملسى مُحررًا مدققًا. 

ياو اتن يحصل للطالب الاكتفاء 5 إن شاء الله 7 
ال ب 0 

فجزئ الله خيرا فضيلة الشيخ (محمد سيد بن يحيئ الداغستاني») وطلابه 
وفريقه فى مكتب التَحقيق فى جامعة الإمام أبى الحسن الأشعري الإسلامية 
بداغستان على ما قدّموه مِن خدمة فائقة لطلاب العلم عموماء والشافعية متهي 
خصوصا ؛ فقد أحسنّ اختيار ما يتضعه علئ هذا الشرح المبارك مِن بين الحواشي 
الكثيرة. 

كتبه الفقير إلى الله تعالئ 


وء م 3 م 2 دين عبدا لني 
مرت القافيي 


لله الحق العبعء هذا عقا مُباركًا فيه؛ كما ينبغي لجلال قَذْرِه 
ور بي و وا اه 
كما أثنيك على تقبلكه: 
والصلاة والسلام. الأتمّان الأكملان حلن سيّننا محمد مُعلّي الأصول 
والفروع 2 شارح متهاج رب ب العالمين» مَن نَل عليه الروح الأمين ؛ يبكتاب يول 
هو الفرقان المبين» ومني المحتاجين عن كتب الأقوام السابقين» من لا تزال 
طائفةٌ ين أَمته ظاهرينَ علئ الحنٌّ » لا يضءُهم من حَذْلهُم حتى تقوم السّاعة » وعلئ 
آله وأصحابه أجمعين . 
أما بجر: 
فمن تمام نعمة الله تعالئ علئ هذه الأمة المحمدية اختلاف المذاهب الفقهية 
الإسلامية المتبوعة في الفروع الفقهية» مع الاتفاق علئ المقاصد الأصلية 
والمصادر التشريهية الأساسية؛ مما جعل هذا الذين يسرًا لا حرج فيه » صالحا 


لكل زمانٍ ومكان» رغم أنف المتطين : ولو الغَالين» وتفلت المتظاهرين 
بالتشرّع . 

ومكانة الفقه الإسلامي معلومة » فهو م من أجل العلوم» وممًا حثَّ عليه الحي 
القيوم» قائلا في محكم تنزيله: لَلوْلا كَرَمِن كُنْ وه مَنْهُمْ طلدَة متو فى 
لين وَلِِنَذْرُوا وه َمَهُمٌَ إِذَا و مع عأ إليهِمَ تل يحَدَرونَ © [العرية: ل . 


وأكّده الصّادق الأمين مُبلعْ شرع ربٌّ العالمين بقوله 8©2: «مَن يُرد الله به 
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خيرًا يُفقّه في الدّين»). 

ولما كان مذهبٌ الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي مِن أعظم مذاهب 
الفقه الإسلامي , الذي تلقّته الأمة بالقبول» ودار في قَلكِه الفُحول. . اهتمٌ به الأكابر 
من الفقهاء المجتهدين تفريعا وتخريجاء حتى اشتد عوده» وترسخت أصوله» 
وأزهرت أغصانه؛ وأينعت ثماره» واكتمل بدرهء وعم ضياؤه» فغدا مذهبا 
متماسك الأصول» جامعا للفروع » ولمع تحت سمائه أعلامٌ كالنّجوم» خدموا 
المذهب بما فتح الله عليهم بعظيم جهودهم » فتعهدوا غراس الإمام المطلبي خير 
تَعهّدِ» لخصوا كتبه» وروًوًا علمه» وألحقوا المستجدات بأصوله» ووضعوا 
الشروح والحواشي » حتئ وصل اللواء إلئ بركة المذهب » وقطب رحئ المتفقهين 
الإمام الحجة محي الدين النووي» فحرّرٌ المذهبّ وحققه؛ وأصبحت كتبه هي 
المدارء وعليها النعَويل والاعتماد» وكل تن جاء بعده في فلك مؤلفاته يدور » لا 
بيها (النيقه! النق عر ضمدة الخاليين والمدرمين والعفين٠‏ وشهره #ثني حر 
وميه للتحضاين » فللا يُحصئ كثرة عذد الشروح والحواشي والتّكات 
والمختصرات والمنظومات التي نُسجث حَوله إلا أن أهم روح التي عليها مدار 
الدّرس الشافعي بإطباق أعلام المذهب أربعة: 


شرح الجلال المحلي علئ المنهاج في الفقه (ت 855 ه). 
شرح ابن حجر الهيتمي «تحفة المحتاج») (ت 917/4 ه) . 

- شرح الخطيب الشربيني «مغني المحتاج») (ت /الاة ه) . 

- شرح الشمسن الرملي «نهاية المحتاج») رت :غ١.زاهم).‏ 


ومحل اهتمامنا وما يدور عليه عملنا في هذا الكتاب هو الأوَلٌ: شرح 


2 
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الجلال » :01 د لح و مر 
والتكات. 


ولمّا كانَ بهذه المثابة.. أرادثٌ إدارةٌ «جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري» 
لبقا ليرج سي ال ه10 عير بيد مِن أركان كتب الدرس في الفقه 
الشافعى فى مختلف البلاد؛ ومنها الذمار الدّاغستانية وما جاورها؛ كالديار 
ان و موديو ور جر العو 0 
ادر مهمّة خدمته 0 التق : لي ادر 0 أي الحسن لأدمري, اثابع 
ا اا اي اي 


وبَعدٌ نظرٍ وتفتيش ودراسة للحواشي التي وُضعَتٌ على هذه الشرح التّفيس.. 
وقعَ اختيارنا على حاشية ة العلامة الشيخ أ الحسن البكري: اهادي الحداقق أخبارة 
المحقق» اكوتها مداشية ممختضرة يقيقة السارة ‏ كيرة الإشارة: عظيية الأفادة 
ولم يُسبق أن طبعت ين قبل» ثم نهنا الشيخ محمد غازي الكُلوي الدّاغستاني 
- المدرّس بالجامعة جزاه الله خيرا ‏ علئ ضرورة إخراج حاشية العلامة الفقيه 
المقرئ المجود: الشهاب ابن عبد الحق السنباطي علئ شرح المحلي» فتعللنا 
بكر حجم حاشية السنباطي حيث كانت لوحدها تساوي أربعة مجلدات» وأنه 
0 حاشية البكري والسنباطي مع شرح المحلي مع المنهاج مع 
التعليقات التي يقتضيها التَحقِيقٌ الأكاديمي من تخريج الأحاديث» وترجمة 
الأعلام؛ وذكر الفروق. . . إلخ» فتزدحم عليعا البقحة؛ وبما أن المقضوة 
الأساسي هو خدمة الشرح لكونه هو الذي يُقرأ في الدّرس.. كنا نرغب في التعليق 


م ات اح ع 
1 “كك 1لا 


على الشرح بما يفك عباراته التي هي كالرّموز» ويُجِلّ أصحاب الأقوال والوجوه 
التي يذكرها المحلي دون تصريح بأسمائهم» بالرجوع لكتب عيون المذهب 
وأصحاب الوجوه وتخريج أقوالهم منها مع العزو والتوثيق» ومع ذلك لم نشأ أن 
تخلو صفحة مِن صفحات الكتاب عن عدة أسطر (ه ‏ 7 أسطر) من شرح 
المحلي» بحيث لا يكون انطباع النّاظر في الكتاب أ الشرح قد تفرّقٌ وتشتت 
ضِمنَ صفحات الكتاب بسبب الحواشي والتعليقات التي أخذت نصيب الاسد مِن 
مساحة الصفحة» وبعد أيام مِن النّظر والتّفكير وسؤال أهل الخبرة والتّحرير 
واستغارة الما لكي ختريها بماولي! 

- ضرورة إخراج حاشيتي العلامتين: البكري والسنباطي » لما لهما من 
الأهمية البالغة ضمن كتب حواشي المذهب الشافعي» وفي سبيل ذلك أمسكنا 
عنان القلم عن الأمور التالية: 

- استغنينا عن وضع متن «المنهاج) مستقلا في رأس كل صفحة مفصولا 
بخط » واكتفينا بورود متن «المنهاج» كاملا ضمن شرح المحلي بين قوسين ملونا 
بالحُمرة وبخط غليظ » لكونه كافيا في التمييز ومؤديا للعّرض ٠.‏ 

- استغنينا عن التّوسع في تخريج الأحاديث في الهامش السّفلي » وجعلنا 
الأخيضار مبييا كثيعاء 

أضربنا تماما عن ترجمة الأعلام؛ لكونه سيؤدي إلى إثقال الصفحة 
خصوصا إذا لاحظنا الأعلام الواردة أسماؤهم ضمن الشرح والحاشيتين » ولكون 
وضع التّراجم في الهامش أمرا تحسينيا يمكن تداركه للقارئ في أيامنا هذه بأسهل 
الطرق. 


- قللءًا مِن ذكر الفروق التي تحصّلت لدينا من مُقابلة النّسحْ » فعلئ سبيل 


9 |أزرى7 لي 
© اللقدمة 5ع ___ سس جك 1١‏ 


المثال: الفروق التى تجمّعت لدينا فقط مِن مقابلة «حاشية البكري» بلغت نحوا 
مِن )١50٠١(‏ فرقاء فحذفنا أغلبها واكتفينا بما قد يكون له نوع تأثير على المعنى . 
- استغنينا عن التعليقات البيانية وتخريج الأقوال والوجوه التي يوردها 


السلال المحلى فى شرصه بعبارات مقصرة رشقةء أكتناء بما ورة كن 
الحاشيتين » وتقديمًا لكلام العٌلماء الأكابر على محاولتنا المتواضعة في التّعليق. 


ومما انض عنه مجلس اللجنة: أنه بعد الانتهاء من إصدار شرح المحلي 
لدان بالحاقوفي + ا الا ديح العمل غلى إسداز قرت السمفلى منكفاا دزا 
بجميع التّعاليق التي كادت ضمن خطعاء واغطررنا للاسعنناء عنها في سييل 
إخراج الحاشيتين أرَّلَا» لا سيما بعد الوقوف على تُسح خطية نفسيةٍ للشرح » من 
بينها نسخةا عليها خط المؤلف رمه الله تفال . 


هلام دملاى 


 - 5‏ ل للللل وا لمحات عن عملنا في الكتاب في نقاط مختصرة ©* 


نات عن عملنا في الكتاب في نقاط مختصرة 
يتلخّصٌ عملنا في التّقاط التالية: 


تجمّع لدي ما يزيد عن (017) مخطوط ‏ اخترنا منها بعد تفحصها (/) نسخ خطية 
0 0 ش م 
نفيسة » ومن ضمنها نسخة عليها خط المؤلف الشارح » وقَرِنّتَ عليه مرتين » وعليها 
بلاغات بخطه » وإجازة لتلميذه صاحب النسخة » وقد وقفنا على هذه النسخة ورقًا 
في داغستان يأتي ذكرها بالتفصيل في موضعه (وصف النسخ الخطية) . 

- قمنا بنسخ نص شرح المحلي ومقابلته على المخطوطات التي اخترناها 
بعناية» سوئ المخطوط الأصل الذي وتقفنا عليه فى أخرة بعد الانتهاء مِن 
المقابلة » فقابلنا النصّ مرة ثانيةً على هذه النسخة النّفيسة » وأثبتنا الفروق الجديرة 
بالإثبات في الهامش . 

- تشكيل نص الشرح تشكيلا إعرابيًا كاملا» مع بذل الجهد البالغ في 
المحافظة على صحة التشكيل » لما يعتري هذا العمل غالبا من الخطأ والوهم. 

جمع النسخ الخطية لحاشية 5 الحسن البكري «هادي المدقق لعبارة 
المحقق» وقد وقفنا علئ (7) نسخ خطية » منها نسخة قوبلت على نسخة المؤلف. 

- قمنا بنسخ الحاشية المذكورة ومقابلتها على جميع النسخ التي وقفنا عليها 
طلبا للوصل إلى أقرب نص صحيح أراده مؤلفه. 


- جمع النسخ الخطية لحاشية السّنباطي » وقد واجهتنا صعوبة فى الحصول 
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على بعضهاء لولا مساعدات أهل الفضل » وقد وقفنا بتوفيق الله تعالى علئ (1) 
نسخ خطية » منها ما كامل ومنها ما هو ناقص ٠.‏ 

- تسح حاشية السُّنباطي ومقابلتها على جميع النسخ الخطية التي تجمعت 
لديناء وإثبات أهم فروقهاء وهىي حاشية كبيرة الحجم عظيمة النّفع» تقع في 
)٠١6(‏ لوحة على وفق المخطوط (أ). 

تخريج الآيات القرآنية الواردة في الشرح والحاشيتين» وتخريج الأحاديث 

- التعليق على أهمٌ المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الشيوخ الشراح: (ابن 
حجر في اتحفته) » والخطيب في (مغنيه) » والرملي في «نهايته)) مع مقارنتها بما 

دراسة استقرائية واسعة عن مدئ صحة عنوان «كنز الراغبين» على شرح 
المحلى » ونقد الطبعات السابقة التى طبعت الكتاب تحت هذا العنوان دون بحثٍ 
وتوتيى ٠‏ 

- ترجمة مُؤْلّف المتن الإمام البركة شيخ الإسلام: محي الدين النووي» 
خطأ» وترجمة العلامة أبي الحسن البكري صاحب حاشية «هادي المدقق لعبارة 
المحقق») وترجمة الشهاب أحمد بن أحمد بن عبد الحق السّنباطى. 

بحث علمي بعنوان: (مَن هو «السّنباطي) صاحب الحاشية ؟) فعائلة 
السنباطي كلها مشهورة بالعلم والفقه والفتوئ «الابن» والأب» والجد» وكلهم 
اشتهروا بالسّنباطي » أو بابن عبد الحق السنباطي » فوقع خلط عند بعض من تَّرجِمَ 
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لهم في نسبة المؤلفات إليهم؛ وخصوصا أني لم أقف في تراجمهم من نسب 
الحاشية صراحة لأحدهم علئ وجه التعيين. 

مناقشة ما قاله العلامة محمد بن سليمان الكردى فى «الفوائد المدنية): 
إن العلامة ابن حجر الهيتمي يستمدٌ كثيرًا في «تحفته) مِن حاشية شيخه ابن عبد 


الحق الستباطي : 


صنع الفهارس المتنوعة: (الموضوعات/ الآيات/ الأحاديث/ القواعد 
الفقهية/ الأعلام/ الكتب) 


هذه خطوط عريضةٌ أحببنا ذكرها في المقدمة بإجمال» وسيجد المطالع 
تفاصيلها ضمن المقدمات الدراسية » وغيرها من التحقيقات العلمية. 


هذاء ونسأل الله يوه أن يكتب لعملنا هذا الرضا والقبول؛ ويجعله في ميزان 
حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون» وأَنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأنْ يتجاوز 
عنا فيما زل القلم فيه أو سها عنه الفكر الكليل» إنه بَرّ جوادٌ رحيم» وبالإجابة 
جدير» والحمد لله أولا وآخرّاء وصلئ الله وسلم علئ خير خلقه محمد وعلئ آله 
واصحابه أجمعين . 
وكتبه راجي عفو ربه الغني 
صبيحة يوم الثلاثاء 
5ه 
الموافق ل(5١/77/5١٠7‏ م) 
داغستان/ خاسافيورت 
في منارة العلم جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري الإسلامية 
لا نكس الله لها رايةً 


2-5 
56 
قية 


إهداء 
م 


إضداء 


2 إلى شيخ مشايخنا مؤسس جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري 
الإسلامية ؛ الذي لم يكن رحمه الله تعالئى مجرّد مؤسس لمبنئ الجامعة » فالجامعة 
يمكن أَنْ تتغيّر أحجَّارُها أو يتغيّرٌ مكانهاء بل كان مؤسّسًا لرُوحِها العلمي» ورَّاسِمًا 
لمتهجها التَقَي الست » المُتممّل بالفقه الشافعي فروعّ والعٌقد الأشعري أَصولًا. . 
الشيخ العالم الفقيه «محمد سيد بن أبي بكر الخشدادي الدّاغستاني) رئيس الجامعة 
الآوّل وإمام المسجد المركزي الجامع في مدينة خاسافيورت وقاضيها سابقا؛ رحمه 
الله وأجزل مثوبته وأعلئ مقامه في عليين» نهدي إليه هذا العمل المتواضع اعتراقا 
بفضله » وأداء لشيءٍ مِن حَقَه » فهذا العمل من ثغار غرسة الميازك: 

© ثم إلى مَن استلّم الرَّايةَ بعدَ شيخه » وتعهّد عَرْسَهُ بالسّقاية وحُسن الرّعاية» 
حتئ غدثٌ شجرة باسقةً مُتفرّعة الأغصّان كثيرة الُمار... رئيس الجامعة: الشيخ 
«محمد دبير بن إسماعيل الكندي الداغستاني) حفظه الله تعالى وأطال في عمره 
في صحة وعافية » ووفقه لكل خير في إدارة أمور الجامعة. 

© وإلى كل مُشتغل ومُتمسّك بالفقه الإسلامي المذهبي المنضبط الأصيل » 
البعيد عن الفوضئ ولك حيو لأس اط ار العصر والتسهيل » مع 
عدم مراعاة الثوابت ومسائل الإجماع والدليل. 


هلام .اق 


٠‏ . 1 ب 
سس سل بي 7 حك اق شوقن والتقدن 27 


الشّكر والتّقدير 

عملا بقول نبيّنا المصطفيئ كلل : وس ع د 
بالشّكر والتّقدير لكل من شارك في إنجاز هذا العمل » وأخصٌ منهم بالذكر أوَلًا 

١‏ - لجنة التّحقيق بدار الإمام أبي الحسن الأشعري» الذين عملوا صيفا 
وشخاءً » وصيرر ا علين شُعريات العمل الكثيرة» لتنا الأسن وزّسلاؤنا اليومع 
من لهم التَّصِيبٌ الأكبر في يروز هذا الكتاب » أقول لهم: جزاكم الله خيرًا ووفقكم 
في نياكم وأحواكي.» وعب: 

- عُشمان بن علي حَاجٍ السّسِقي الدَاغْسْتَاني . 

تحئه بن استاعيل وبير القتاطى الداخسفانى. 

- فيض الله بن عِز الدّين المِلّلطِي الدّاغستاني . 

تاج مواد بن عيسّع المترادي الداغستاني . 

أجمد بن حُسين الهكري الداغستاتي . 

وممن انضمٌ إلى العمل في مرحلة المراجعة يق 

إسمّاعيل بن أصكاب غلي الكندي الدّاغْستائي (1) 


)00 وقد شارك إسماعيل قبل ذلك مشاركة حسنة في مقارنة المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الشيوخ 
(الخطيب » والرملي » وابن حجر) وبيْنَ ما في شرح المحلي » وقد أوردنا أغلبها في هامش التحقيق » 
وممن شارك في مقارنة المسائل (حاج مراد بن محمد اليُوني الداغستاني») وامحمد علي أصحاب 
الطندي الداغستاني) » و(محمد بن علي الجردي الداغستاني» » وممن ن انضم في مرحلة المراجعة 

الأخيرة: «سيف الدين بن أحمد الطوخي الداغستاني» جزاهم الله خيرا علئ جهدهم الكبير. 


9 الشكر والتقدير هس ب 8337 

- شمُويل بن مُحمّد تجيبوف الكوتقدي الداغستاني. 

- رَسُول بن مُحمَّد العَلّخي الدّاغِستاني. 

- يُوسف بن حَجلو الطوخي الدَاغِْسَاني. 

؟ - المشايخ الذين أبدوا اهتمامهم ومدوا يد العون كلما ضاقت بنا 
الأحوال» منهم: الشيخ «(عبد الرّشيد الدتتى) والشيخ «حبيب جار اللّه السَوَوخى» 
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جزاهم الله خيرا وأمتع طلبة العلم بحياتهم» ولا يفوتنا ان نشكرٌ فضيلة الشيخ 
«عبد العَاطي مُحبي الشّرقاوي» صاحب «مؤمسة عِلم لإحياء التراث والخدمات 
الرقمية») علئ أَيَادِيه البِيضّاء » نسأل الله له المَنْمَ والبركّة في الدّارين. 

وغتتامًا دشكر لدان الضياء الكويييّة) المعميزة بإتقانها وحّسن اختيارها 
لعناوينها» علئ تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح طبع الكتاب في خلة بهيّة 
وخصوصا مديرها الفاضل الأستاذ: «عبده محمد محمود». والأخ الفاضل الشيخ 
«أحمد حيدر محمد حجازي) علئ تعاونه معنا وصبره في تنسيق الكتاب رغم 
صعوبة مثل هذه الكتب التي تحتوي على حواشس متعددة وتحتاج إلئ تقسيم 
الصفحة إلئ أربعة أقسام » فجزاه الله تعالى خيرا كثير . 


هلام هلاق 
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قسم المُقدِمات الزّراسية 
(؛ خطة البحث: 
أولا: القسم الدراسي. 
ثانيا: قسم التعريف بمنهج التحقيق والتسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل. 
ثالثا: قسم النّص المحقق . 
الباب الأول: تعريف مختصر يكتاب (المنهاج») للإمام شيخ الإسلام محيي 
الدين النووي: 
تمهيد. 
الفصل الأول: أهميته وثناء العلماء عليه: 
الفصل الثاني: ما يمتاز به كتاب «المنهاج» باختصار. 
الفصل الثالث: اهتمام العلماء به وخدمتهم له » ويتضمن: 
المبحث الأول: ذكر أهم الشروح التي وضعت عليه» سواء ما كان منها 
مخطوطا أو مطبوعا. 
المبحث الثاني: ذكر الكتب التي خدمت «المنهاج» بالتنكيت » والتعليق» 


والتصحيح » وتخريج الأحاديث » والتدليل» وشرح الغريب» وإعراب المشكل » 
ونحوها من الآمور. 
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المبحث الثالث: ذكر مختصرات «المنهاج»). 
المبحث الرابع: ذكر منظومات «المنهاج». 
المسبحث الخامس: ذكر الكتب التّى اهتمت بتوضيح مصطلحات «المنهاج») ه 


الباب الثاني: مُقدّمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلي على «المنهاج) 
الفقه. 

الفصل الأول: دراسة عن تسمية الشرح ب(كنز الراغبين»). 

تمهيد: «من أين جاءت تسمية الشرح بكنز الراغبين»). 

المبحث الأول: أدلة عدم ثبوت هذه التسمية. 

المبحث الثاني: الجواب عن ورود هذه التسمية على طرة بعض النسخ 
المتأخرة . 

المبحث الثالث: أول من ذكر هذه التسمية لشرح المحلي0 . 

المبحث الرابع: «كنز الراغبين» اسم لشرح علئ المنهاج للعلامة أبي الحسن 
البكرى . 

المبحث الخامس: التسمية الواردة في الطبعات القديمة لهذا الشرح. 

المبحث السادس: ذكر طبعات الكتاب الحديثة ؛ مع التنبيه علئ المقدمات 
والدراسات التي صُدَّرت بهاء ونقد صنيعهم في إثبات عنوان «كنز الراغبين» في 
إصداراتهم . 

خاتمة الفصل الأول. 

الفصل الثاني: أهمية كتاب شرح المنهاج في الفقه للجلال المحلي . 
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تمهيد: 

المبحث الأول: ثناء العلماء عليه . 

المبحث الثاني : أهم الحواشي التي وُضِعت عليه. 

المبحث الثالث: من مظاهر اعتناء علماء داغستان بكتاب شرح المحلي علئ 
المنهاج . 

المبحث الرابع : تراجم العلماء الداغستانيين ممن لهم حواش وتعليقات على 
شرح المحلي والتي أوردنا بعضها في طبعتنا. 
الباب الثالث: التّعريف بحاشية أبي الحسن البكري «هادي المدقق 
لعبارة المحقق). 

الفصل الأول: إثبات نسبة الحاشية إلئ مُولّمَها. 

الفصل الثاني: في بيان تسمية الحاشية . 

+ الفصل الثالث: إلماعة في بيان أهمية حاشية أب الحسقع اليكري : 
الباب الرابع: التعريف بحاشية السنباطي. 

الفصل الأول: من هو السنباطي صاحب الحاشية ؟ (إثبات نسبة الحاشية 
إلى مؤلفها) . وفيه: 


المبحث الأول: في ذكر المرجحات التي قد تشير لكون الحاشية مِن تأليف 
الستباطى الأب - أحمك ين عبد السدق : 


المبحث الثاني: أدلة كون الحاشية من تأليف السنباطي الابن - أحمد بن 


© قسم المقدمات الدراسية © 


أحمد بن عبد الحق . 
المبحث الثالث: مناقشة دعوئ الشيخ محمد بن سليمان الكردي مِن كون 
العلامة ابن حجر الهيتمي يستمد كثيرا في «تحفته) من حاشية شيخه السنباطي . 
خاتمة المبحث الثالث . 


الفصل الثاني: وجوه أهمية حاشية السنباطي . 


الباب الخامس: تراجم المؤلفين: 
الفصل الأول: ترجمة شيخ الإسلام محبي الدين النووي. 
الفصل الثاني: ترجمة الشارح المحقق جلال الدين المحلي . 
الفصل الثالث: ترجمة العلامة أبي الحسن البكري . 
الفصل الرابع: ترجمة العلامة ابن عبد الحق السنباطي . 


ثانيا: قسم التعريف بمنهج التّحقيق والسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل 
الباب الأول: منهج التّحقيق. 
- الفصل الأول: مراحل العمل علئ شرح الجلال المحلي. 
الفصل الثاني: مراحل العمل علئ حاشيتي البكري والسنباطي . 
الباب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة 4 إخراج هذا العمل. 
الفصل الأول: وصف نسخ «(شرح المنهاج في الفقه» للجلال المحلي: 
ويتضمن وصف ثماني نسخ خطية . 


الفصل الثاني: وصف نسخ حاشية هادي المدقق لعبارة المحقق» للبكري: 
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الفصل الثالث: وصف نسخ حاشية ابن عبد الحق السنباطي: 

ويتضمن وصف أربع نسخ خطية. 
الباب الثالث: نماذج صور الأصول والتَّسخْ الخطية. 

الفصل الأول: نماذج صور الخ الخطية ل«شرح المنهاج في الفقه) 
للسحاي.. 

الفصل الثاني: نماذج صور النسخ الخطية لحاشية «هادي المدققى لعبارة 
المحقق» للبكري. 

الفصل الثالث: نماذج صور النسخ الخطية لحاشية ابن عبد الحق السنباطي . 


هلام دهحةج 


الباب الأول: تعريف مختصر بكتاب (المنهاج) للإمام التووي 8د 07؟ 


أولا: القسم التّراسي 


البجتاب الأول 
تعريف مختصر بكتاب «المنهاج) 
للإمام يخ الإسلام محبي الدين النووي 
© قهيد: 
يُعتبر «المنهاج) كعبة المذهب » يحج إليه كل من جاء بعده من فقهاء الشافعية » 
فهو الكتاب التي جددّ مسار التأليف في الفقه الشافعي» وضبط المذهب وحرر 
الأقوال» وجعلّ كل فقيه جاء بعده مُضطرا إليه لا يستطيع تجاوزه؛ لما تضمنه مِن 
التّحقيق البديع » وتمييز المعتمدٍ عن الصّعيف » وعرض طرق الخلاف على نهج 
لطيف » وذكر مصطلحات ابتدعها بعيدة عن التُعقيد» ينآة عليخ كناب «المخرر» 
للإمام الرافعي » فكتابٌ هذا شأنه لا شك قد لقي حظَهُ من الاهتمام والانتشار» فلا 
حاجة في هذه الدراسة من ذكر المشهورات التي يعتبر البحث فيها مما لا يقدم ولا 
يؤخر» كنحو عقد فصل في إثبات نسبة الكتاب إلئ مؤلفه الإمام النووي» أو ذكر 
بحث في إثبات قيمته» ونحو ذلك مما هو معلوم في الشرق والغرب» وأصبح 
خبره عند كل مهتم وغير مهتم؛ وسمع به الأصم» ومع ذلك نذكر هنا لمحات 
سريعة عن كتاب «المنهاج» تتميما لتقسيمات الدّراسة وتعطيرا لمقدمتنا بذكره. 


هلام 5حةاهج 


م0-- ل لل لل هي أولاً: القسم الدراسي م 


الَصْل الأول 
أضية كتاب «منهاج الطالبين» 
وثناء العاماء عليه ومنزلته ف المذهب 


من فضول الكلام التّحدث عن مكانة متن «المنهاج» وأهميته » فهو أمر معلوم 
عند الشافعية بالضرورة» وعند غيرهم بالاستفاضة والاشتهار». فالامر المعلوم 
البديهي ينبم عليه ولا يستدل ١‏ تيقل على عوارات انامس فكوا بونرا 
من فكلّم عن أهيمية هذا المئن هم ة شرّاحه الأعلام» الذين عرفوا قدره فصرفوا 
م م ا الرملي 
يُطرّز شرحه بالقَّناء على المنهاج قائلا: «... وأجل مصنفب له في المُختصرات» 
وتُسكبُ على تحصيله العَبّراتُ.. كتاب «المنهاج» مَن لم تسمح بمثله القرائح, 
لم تطوح إلى الشبيع علو يتواله البطليج» كيريد الألياب» راقع فيه بالتهب 
العجاب» وأبرز مُخبآت المسائل بِيضَ الوجوه كريمة الأحساب» أبدعَ فيه 
التأليف » وزيّته بحسن التَرصيع وا ميف رفع المعاني الغزيرة بالألفاظ 
الوجيزة» وقرّب المقاصد البعيدة بالأقوال السّديدة» فهو يُساجل المطولات0) 
على صغر حجمه» ويُباهل المختصرات2) بغزارة علمه» ويطلع #القمر ستاء 
ويُشرق كالشمس بهجة وضياء » ولقد أجاد فيه القائل حيث قال: 
قَدْصَئَفَ العلماءُ واختّصرٌوا فلم سه يَأنُوا بما اخْتَصرُوهُ ك«المنهاج» 
جَمعٌ جَمعَ الصَّحِيحَ مع المٌصيح وَقَاقَ بال مهد ريق عنس اطسو الأموَاج 
لِمَلاوَفِيِدِمَعَ النّوَوِي الرَافِجِيُ عه حَنِرَاذٍمَل بَمْرَانٍ كَالْمَجَاجٍ 


(1) أي: يعطي كعطائها ويفيد إفادتها. 
)١(‏ يباهل: يُغالب. 


© الباب الأول: تعريف مختصر بكتاب (المتهاج) للإمام الشووي تبات و 


ا ل ا ا ا ا يراج 


لقيت خيِرايَائويُ له ا 0 
وغل عللةة رةه 1 الكدرب لازن 
جزاة الله تعالى عن صَبيعهِ جزاء موقورّاء وجعلّ عمل مُتفيّلا وسعية 
2 5 ع بير 4 2 م د 
مُشكوراء ولم نَل الائمة الأعلامٌ قديمًا وحديثا كل منهم مُذعِنٌ لفضله ومُشْعِعا 
208 3 0_8 ره 5 ا لمن 5 وه 
بإقرَايُه وشرحه » وعاد على كل منهم بركة علامة توئ» فبَلعَ قصدهء وإنما لكل 
امرئ ما توّئ) اه(0©" . 
قال 0 الو (١تحفته)‏ : ا اليا بعل ان أتبرّكٌ 
ومحرر الملعب يلا قاع 2 ا يجدن ال ل باس الله روحه» ونور 
ضريحه) . 
ووصف «المنهاج» بقوله: «الواضح ظاهره الكثيرة كنوزه وذخائره)() 
وقال العلامة الدميري بعد أنْ ذكرٌ جملة من شروح المنهاج: ...١‏ وكل منهُم 
عادث عليه بركةٌ علامة تَوَئ » فبلغ قِصْدَهُ ولكل امرئ ما نوئ)20 . 
قال. العلامة ابن حجر فى فعاويه الكبرئخ مبينا مكاتة الشيضيء آل اذ 
بن حجر في 2 نعي 


(١‏ انظر ديباجة «تحفة المحتاج بشرح المنهاج). 


لكا ااه 0 
و١‏ با ا|9|[ امامل م بهي اولا: القسم الدراسي 5 


والنووي في المذهب قائلا: «أجمع من جاء بعدهما علئ أنهما مبالغان في التحري 
والاحتياط والحفظ والتحقيق والولاية والمعرفة والتحرير والتنقير مبلغا لم يبلغه 
أحد ممن جاء بعدهماء فكان اعتماد قولهما هو الأحرئ والأحق» والإعراض عن 
مخالفيهما هو الأولئ بكل شافعي لم يصل لمرتبة من مراتب الاجتهاد»)7) 
وقال الشيخ عمر الإِهَلِي الدّاغستانى فى «مقلة العيون»: (إن الشيخين عليهما 
و 8 0 20-20 و 
السّمِد والحمدة» وبيسا الأسوة والقدوة + ون خالا القلشل وعالتما اتعلف .ما 
8 0 
لم يتفقوا على سَّهوهما وغلطهماء أي لما قالوا - كالسمهودي فى «العقد): ليس 
في السهو والغلط قدوةً» ولا بالباطل والخطأ أسوة)() 
قال الشيخ محمد الزُهري الغمراوي واصفا المنهاج: «وهو الكتاب الذي 
عَوَّلتُْ عليه أئمة الشَّافعية» وانّفقت على الثناء عليه كلماتهم المرضية» وتوجّهه 
أنظارٌ محققيهم لكشف غَوامِضه وتحقيق مُسائله » وتدليل دعاويه » وتصويب 
اعتماداته » والدَّدُ على معتر ضيه » وتبيين كن اه. 
قال الإمام السبكي مادحًا المنهاج: 
فاجهد علىئ تحصيله متيقنا عه إن الكفاية فيه للمحتاج”') 


هلام .86ج 


(1) «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» ج4 /ص 0 7. 

)١(‏ انظر «مقلة العيون في اصطلاحات أعز الفنون» ص/ا. 

() انظر مقدمة المؤلف ل«السراج الوهاج في شرح المنهاج». 

(؛) انظر: «المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» للحافظ جلال الدين السيوطي . 


الباب الأول تعريف مختصر بكتاب (المتهاج) للإمام التووي 4ت أ 


56 . 
ما يمتاز به كتاب «المنهاج» باختصار 

ومن أهم ما يمتاز به منهاج الإمام النووي: اعتناؤه الشديد بتمييز الأقوال» 
وضبط المصطلحات» وذكر مراتب الخلاف» مع الشّحري البالغ» قال الإمام 
السيكى فق (الابتهاج): «وما اعتمده المصنئف من بيان القولين» والوجهين» 
والطريقين» والنص » ومراتب الخلاف.. مِن أحسن شيء وأهمّ مطلوب, وأكثرٌ 
الكتب مُعلقةٌ لذلِكَ » ويترئّبُ علئ معرفته فوائد لا تُحصّئ» انتهئ . وهو الأمبٌ الذي 
أسَّسٌ له الإمام الرافعي في «مُحرَّره) وتمّمهُ الإمام النووي علئ أتمّ وجه » وقد نص 
كتاب «المحرر) قائلا: 

«... مع ما أضمّه إليه إِنْ شاء الله تعالى مِن التّفائس المُستجادات: 

3 عو 

-هنها: اتسرية على قيوة فى بعن الستائل هي من الأصا. مذ وقات.. 

- ومنها: مَواضِعٌ يسيرةٌ ذكرمًا في «المحرر) على خلاف المُختار فى 

- ومنها: إبدال ما كان من ألفاظِه غَريبًا أو مُوهِمًا خلاف الصَّواب بأوضح 
وأخصرٌ منه بعبارَاتٍ جَليَّاتِ . 

- ومنها: بيان القولين» والوجْهين» والطريمّيْن » والنّصّ» ومراتِب اللخلاف 
في ججميع الحالات »١‏ انتهى7". 


)01( انظر «منهاج الطالبين) ص8 50 . ط: دار المنهاج. 


قال الشارح المحقق عند قول المنهاج (فى جميع الحالاات): «بخلالاف 
«المحرر» فتارة يُبِيّنُ نحو أصح القولين وأظهر الوجهين» وتارة لا يبين نحو 
الأصح والأظهر) 5 


وقال العلامة ابن حجر الهيتمي نوما بغنيمة مصكفات الشيخين: الاق 
والنّووي: «ويدل عليه كلام «المجموع» وغيره وهو: «أن الكتب المتقدمة على 
الشيخين لا يعتمد شيء منها ؛ إلا بعد مزيد الفحص والنّحرِي » حتئ يغلب علئ 
الظن أنه المذهب» ولا يُغرٌ بتتابع كتب متعددة علئ حكم واحد » فإن هذه الكثرة 
قد تنتهي إلئ واحد» ألا ترئ أنْ أصحابّ القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا 
عرق ويؤمّلرن: إله علي طريقيه غالاء إن حافك سائر الأصدياب.؛ سين سبير 
كتبهم » هذا كله في حكم لم يتعرَّضْ له الشّيخان أو أحدهماء وإِلَا فالذي أطبنّ 
عليه محققو المتأخرين ولم تَزلُ مشايحُنا يوصُونٌ به وينقلونه عن مشايخهم وهم 
عمِّن قبلهم وهكذا: أنَّ المُعتَمَدَ ما انّفقا عليه» أي ما لم يُجمع مُتعقبو كلامهما على 
أنه سهرٌء وأنّى به... [إلئ أن قال]: فإنْ اختلقًا فالمُصِئّفء فإن وجدّ للرّافعيٌ 
ترجِيحٌ دُوتَهُ فهر وقد بيّتُ سَببَ إيثارهما وإِنْ خالمًا الأكثرينَ في خطبة #شرح 
الغباب») بما لا يُستَغْتى عن مُراجعته) انتهى 200 


هلام 62605 


.7114- 7١7”ص/١ج انظر مقدمة العلامة ابن حجر في (تحفة المحتاج»)‎ )١( 


© الباب الأول: تعريف ممنتصر بكتاب (المتهاج) للإمام التووي 4ت لم 


الفَصْل النَّااتْ 
اهام العاماء به وخدمتهم له 


قيَِضَ الله تعالئ لكتاب الإمام النووي «المنهاج») جماعة كبيرة من العلماء 
الأعلام الذين تواردوا على خدمته من مختلف الوجوه» فلا يُحصئ كثرة كم من شارح 
له كت ومُخْرّجٍ لأحاديئه» ومُختصر له» وناظم» وكاتب عن مُصطلحاته» 
وتصحيساته +« وقيلاته . 

ومحاولة حصرها وذكرها جميعا مما يحتاج إلى كراريس عديدة» فنذكر هنا 
شينًا مِن أهمٌ تلك الأعمال التي دارت حول متن «المنهاج) مُتّبعين نهج الاختصارء 
بُعدا عن التّكرار» مكتفين بالبحوث والدّراسات التي سُجلت في هذا المضمار» 
فالاطلاع عليها سهل ميسور بفضل الله . 
© المبحث الأول: ذكر أهم الشروح التي وضعت عليه؛ سواء ما كان منها 
مخطوطا أو مطبوعا: 


أهم شروح «المنهاج» سوئ شرحنا هذا وسوئ شروح المشايخ الثلاثة 
المشهورة: «المغنى) و(التحفة») و«النهاية): 


١‏ «السراج الوهاج في إيضاح المنهاج» للشيخ بهاء الدين أحمد بن أب 
بكر الأسواني السكندري (ت ١٠/اه)‏ 


١‏ «الابتهاج في شرح المنهاج» للشيخ الإمام تقي الدين السبكي (ت 
05 ه) ولم يكمله » وممن كمّل عليه ولم يُكمله كذلك: ابنه بهاء الدين السبكي » 


3 


وابن خطيب الدهشة ؛ وقال السخاوي: وما أعرف هل تم أم لا. 


وم ل لل للب 8 أولاً: القسم الدراسي ©©» 
"١‏ (كافي المحتاج لشرح المنهاج» للجمال الإسنوي (ت ؟1/17/7) ولم يتمه. 
: - 0 «تكملة شرح الإسنوي» للبدر الزركشي (954 ه)» ثم استأنف 

شرحا جديدا مُستقلا سمّاه: «الديباج في شرح المنهاج» لكن قال السخاوي: 

التكملة أكثرٌ تداولا. 

٠7-١‏ - قوت المحتاج») واغنية المحتاج» كلاهما لشهاب الدين الأذرعي 
(ت 177 ه) وحجمهما متقارب » وفى كل منهما ما ليس في الآخرء إلا أنه كان في 
الأصل وضع أحدهما لحل ألفاظ الكتاب فقط» فما انضبط له ذلك بل انتشر جدا. 
و«القوت») طبع قبل عدة سنوات طبعة غير مرضية في دار الكتب العلمية» وممن 
اختصر «قوت المحتاج) الشيخ ابن خطيب الدهشة (ت 875 ه) في كتاب سماه: 
«لباب القوت»). 

م «اعمدة المحتاج») لسراج الدين ابن الملقن (ت 6٠١5‏ ه) طبع قبل عدة 
سنوات عن دار ابن حزم في )١5(‏ مجلدا. ولابن الملقن شروح وأعمال أخرئ 
على «المنهاج» يأتي ذكرها. 

4 - (عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج») شرح مختصرٌ لابن الملقن » مطبوع . 

٠‏ «البحر العجّاج» لابن العماد الأقفهسي (تِ 4١م‏ ه) ويقال إن له 
عليه عدة شروح . لم يطبع . 

١‏ (كنز المحتاج إلى إيضاح المنهاج» و«السراج الوهاج في شرح 


المنهاج») كلاهما لشمس الدين محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي العيزري (ت 
ه) لم يطبعا. 


«النّجم الوهاج في شرح المنهاج» للشيخ كمال الدين الدميري (0 ه) 
لخصه من شرح السبكي والإسنوي وغيرهماء وهو شرح حافل كبير النفع. وهو 


الباب الأول: تعريف مختصر بحتاب (المنهاج) للإمام النووي 8 د ا 
مشهور مطبوع في دار المنهاج . 

٠١‏ - «النَّج الوهاج في شرح المنهاج» لعز الدين ابن جماعة (819 ه) وله 
أيضا حواش علئ المنهاج سماها: «القصد الوهاج في حواشي المنهاج» لم يطبعا. 

+- «المشرّع الرّوي في شرح منهاج النووي» لأبي الفتح محمد بن أبي 
بكر المراغي (4 65 ه) لما يطبع بعد. 

6 «البحر الموّاج) لشمس الدين محمد بن الأبّار المارديني (81/1 ه) 
وهو شرح ضخم يقع في أربعة عشر مجلدا » لم يطبع . 

(بداية المحتاج» لابن شهبة الأسدي (104م ه) مطبوع في دار 
النوادر » وطبعة أخرئ في دار المنهاج. 

١8-١‏ - «مغني الراغبين شرح منهاج الطالبين)7'" و«التحرير) كلاهما 
شرح علئ المنهاج لأبي الفضل ابن قاضي عجلون (415 ه) لم يطبعا. 

 ”5١- 708‏ كنز الراغبين») و«هادي المحتاج بشرح المنهاج70) 


و«المغني في شرح المنهاج» كلها للشيخ أبي الحسن البكري (9407 ه) وهو 
صاحب الحاشية التي حمقناها: «هادي المدقق لعبارة المحقق» على شرح 


المحلي » ولم يطبع شيء من هذه الشروح الغلاثة . 

«(السراج الوهاج على متن المنهاج») للشيخ محمد الزهري الغمراوي 
وكان من مصححي المطبعة المشهورة البابي الحلبي بمصر » توفي بعل سنة: 
عمد ه). 

ونكتفي بذكر هذا القدر مِن الشروح. 


. حقق هذا الشرح في رسائل ماجستير في جامعة أم القرئ‎ )١( 
. حققت أجزاء منه في رسائل ماجستير في جامعة أم القرئ‎ 20 


بل ل ب 8 أولاً: القسم الدراسي #» 


© المبحث الثاني: ذكر الكتب التي خدمت المنهاج بالتنكيت» والتعليق, 
والنّصحيح , وتخريج الأحاديث» والتدليل , وشرح الغريب »2 وإعراب 
المشكل . ونحوها من الأمور. 


١‏ أول من اهتم به هو مؤلفه الإمام النووي (ت 7175 ه) حيث وضع عليه 
مؤلفًا سماه: «دقائق المنهاج» وهو مطبوع مشهور ء وقال في مقدمته: الورقل البرغيث 
في جمع جزء لطيف علئن صورة الشرح لدقائق هذا المختصر» ومقصودي به: 
التنبيه علئ الحكمة في العدول عن عبارة المحررء وفي إلحاق قيد» أو حرف, أو 
شرط للمسألة » ونحو ذلك»): 


١‏ - ابعض غرض المحتاج») وهي رسالة صغيرة لبرهان الدين ابن الفركاح 
(تو١لاه)‏ 

)ها/5٠0 «تعليق على المنهاج» للشيخ محمد بن عيسئ السكسكي (ت‎ ٠“ 

؛ - «التكت على المنهاج» لشهاب الدين ابن النقيب (ت 1779 ه) وهو 
الذي طبع بعنوان «السراج على نكت المنهاج) عن مكتبة الرشد طبعة غير مخدومة 
كما ينبغي » بتحقيق: أبو الفضل الدمياطي . 

ه - «(توشيح التصحيح) لتاج الدين السبكي (١1/ا‏ ه) وهي تصحيحات 
كتاب «المنهاج» وعرة المسالك. طبع قريبا عن دار أسفار. 

. ه) إلا أنها لم تكتمل‎ /٠٠5( «النكت على المنهاج» للجلال البلقيني‎ ١ 


٠‏ «الارتجاج على المنهاج») لشمس الدين محمد بن محمد الزبيدي 
العيزري (ت 08) وقد سبق ذكر شرح له علئ المنهاج . 


2 الباب الأول: تعريف مختصر بكتاب (المتهاج) للإمام النووي 8 سس -د للم 

م (نهاية المحتاج لتوجيه المنهاج» لسراج الدين ابن الملقن (ت 5١م‏ ه). 

4 «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات» أيضا 
لابن الملمقن . 

٠‏ «تصحيح المنهاج» لابن الملقن أيضا. 

. ه) لم يكتمل‎ 6١5 «تصحيح المنهاج) لسراج الدين البلقيني (ت‎ ١ 

(تصحيح المنهاج) لابن قاضى عجلون (815 ه) 

١‏ - (التاج في إعراب مشكل المنهاج) للحافظ السيوطي 41١(‏ ه) 

5 (نظم القيلات المرجحة في منهاج الطالبين) للشيخ عبد الله بن سعيد 
اللحجى رت 1١77‏ 06 وهو نظم ما اعتمده شيخا الشافعية: ابن حجر والرملي 
مما ضعفه الإمام النووي في المنهاج بلفظ «قيل» » وهو مطبوع في دار النور المبين 
بتحقيق الشيخ الفاضل طلال جاسر التَّدَّاوي » وعلى هذه المنظومة شرح يأتي ذكره 

6 (إسعاف المحتاج إلى شرح منظومة القيلاث المرجحة في المنهاج) شرح 

157 - «الرسوم والمناسبات» للعلامة شهاب الدين أحمد بن إسماعيل 
الإبشيطي (ت 887 ه) وهو في بيان مناسبات كتب وأبواب «المنهاج)» وقد 
تعرض فيها لتعريف المصطلحات الفقهية بتوسع ») حيث عرف حوالي )١.(‏ 
مصطلحا. وقد طبع قريبا محققًا عن دار طيبة الخضراء. 


- اتنبيهات العيمكي على منهاج النووي» للشيخ أبي بكر العيمكي 
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© أولاً: القسم الدراسي * 
الداغستاني » وهي تنبيهات قليلة على مواضع يكثر في غلط المبتدئين . مطبوع 
بداغستان. 

«التنبيهات الأنيقة في تحقيق مسائل المنهاج الدقيقة» للعلامة إسحاق 
بن محمد بن إبراهيم بن جَعْمَانَ اليمني » قاضي زبيد (ت ٠١97‏ ه) وهي تنبيهات 
على مواضع من «المنهاج» قد يفهم منها خلاف المراد. 

49 «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج» للإمام الزركشي (ت 195ه) 

٠‏ (اتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لسراج الدين ابن الملقن (5 8١‏ ه). 

١‏ «دلائل المنهاج من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين» للشيخ 
عبيد الضرير » وهو في أدلة المنهاج وليس في خصوص تخريج الأحاديث . 
© المبحث الثالث: ذكر مختصرات المنهاج: 

1 «الابتهاج مختصر المنهاج» للشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل 
القونوي الشافعي (ت 79 ه) 

١‏ - «الوهاج في اختصار المنهاج» أثير الدين أبو حيان الأندلسي (ت 
6 ه) اختصره تيسيرا لحفظه. 

«منهاج الراغبين في اختصار منهاج الطالبين» للشيخ محمد بن يوسف 
القونوي (4ل/اه) 


 :‏ «مختصر المنهاج») للعلامة الشيخ أحمد. بن حسين بن رسلان رت 
:5مه). 


ف الباب الأول: تعريف متتصر بكتاب (المتهاج) للإماة التووي 4ل نس وس 


ه ‏ «منهج الطلاب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 475 ه) وهو مِن 
أجل مختصراته » وقد حظى بعناية بالغة: 

فقد شرحه بنفسه شرحا نفيسا سماه: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» 
وهو مشهور متداول من كتب الدرس . 


وعليه حواش كثيرة » منها: «حاشية ابن قاسم العبادي» و«حاشية الطبلاوي» 
و(حاشية نور الدين الزيادي) 7( و(احاشية نور الدين الحلبى») و«حاشية الشوبرى») 
واحاشية الأجهوري» و«حاشية سلطان المزاحى») و١حاشية‏ الشبرملسى» و«حاشية 
البرماوي» و(حاشية عيسىئى البراوى)() و١حاشية‏ البجيرمى») و«حاشية 

فك ا عاء 1 05 5 

- وممن شرح «منهج الطلاب): الشيخ عبد القادر بن أحمد الفاكهي (185). 

- والشيخ عبد البر الونائي (ت ١1١١‏ ه) وسماه: «كشف النقاب عن منهج 
الطللاب») 

5 والشيخ أحمد بن علي المصري 2 وسماه: «إحسان الوهاب شرح منهج 
الطلاب) 

تت والشيخ أبو المعالي المقدسي » وسماه: المبهج الرغاب شرح منهج 
الطلاب) . ولم يطبع حسب علمي شيء من هذه الشروح غير شرح المنصف. 


. واسمها: «الدر المبهج في حل عقود المنهج ») غير مطبوع‎ )١( 

(؟) واسمها: «نتائج الألباب علئ شرح منهج الطلاب» غير مطبوع. 

() سماها: «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطللاب») مطبوع متداول» وعليه تقريرات للشيخ 
محمد بن طالب الكلاوي (ت 185 ه). 


7 الس 7 9 أولاً: القسم الدراسي ©* 
©) المبحث الرابع: ذكر بعض منظومات المنهاج: 

. «الابتهاج بنظام المنهاج» للجلال السيوطي (411 ه)ء إلا أنه لم يكتمل‎ ١ 

؟ - «وجهة المحتاج ونزهة المنهاج» لناصر الدين بن سويدان (ت 867) 

منظومة لمحمد بن عبد الكريم الموصلي (ت لال ه) 

5 - منظومة عليه » لشهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي (ت 897 ه) 

ه ‏ منظومة عليه» لشهاب الدين أحمد بن ناصر الباعوني » قاضي دمشق 
(ت حامه) 

١‏ «الحلاوة السكرية في نظم فرائض المنهاج» للشيخ برهان الدين إبراهيم 
بن إبراهيم النووي الدمشقي (ت هودمه) 

١‏ «غنية المحتاج إلئ نظم المنهاج» للشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد 
العسقلاني (ت الاماه) 


/ - منظومة عليه » للشيخ شمس الدين محمد بن عثمان البعلي الموصلي 


(ت :ل/الاه) 

4 - منظومة عليه » للشيخ شمس الدين محمد بن عثمان الزرعي المعروف 
بابن قرموزي (ت/اءمم). 
©؛ المبحث الخامس: ذكر الكتب التي اهتمت بتوضيح مصطلحات المنهاج 

١‏ اسلم المتعلم المحتاج في رموز المنهاج» للشيخ أحمد شميلة الأهدل. 


؟ ‏ «الابتهاج في بيان مصطلح المنهاج» للشيخ أحمد بن سميط الحضرمي 
(ت م:”ده) 


الباب الأول: تعريف مختصر بكتاب (المتهاج) للإمام الشووي 8 نت اع 

(مطلب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ») للشيخ عبد الله 
بن حسين بلفقيه (ت 1155 ه) 

؛ - لمسلك المحتاج شرح خطبة المنهاج» لأبي المبارك الشيرازي. 

ه ‏ (منظومة في مصطلحات المنهاج» للحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ٠.‏ 

5 «تبصرة المحتاج بما خفي من مصطلح المنهاج» للشيخ عرفات عبد 

ل ب ارسالة التنبيه» للشيخ. مهران كنّى بن عبد الرحمن المليباري (اث 
6 ه) تعرض فيه لمصطلحات الشافعية لا سيما المنهاج وشرح الجلال 
لعل . 

4 «مقلة العيون في اصطلاحات أعز الفنون» للشيخ عمر الإهلي 
الداغستانى » تعرض فيها لمصطلحات «المنهاج) وشروحه. 

» («الشافية في بيان اصطلاحات الشافعية») للشيخ صالح العيدروس‎ ٠ 
تعرض فيها لمصطلحات المنهاج وغيره.‎ 

وغيرها من كتب المصطلحات الفقهية الشافعية العامة» والتى تضمنت 

١‏ «الفوائد المكية») للشيخ علوي السقاف. 

و«الفوائد المدنية) للشيخ محمد بن سليمان الكردي. 

١‏ «العوائد الدينية تلخيص الفوائد المدينة») للشيخ أحمد كويا بن على 
الشالياتى: 


1 © أولاً: القسم الدراسي ©* 
١6‏ «الخزائن السنية من مشاهير كتب الشافعية» للشيخ عبد القادر 
الأتدونسي ٠‏ 
6 (مجموعة سبعة كتب مفيدة») للشيخ علوي السقاف. 
575 لمعجم مصطلحات فقهاء الشافعية» للشيخ سقاف بن على الكاف. 
«المذهب عند الشافعية) للشيخ محمد الطيب٠‏ 
«(الثمرات الحاجينية في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ الحاج محمد 
4 «القاموس الفقهي) دراسة موسوعية لاصطلاحات الشافعية » للشيخ 
عبد البصير بن سليمان المليباري. 


هلام 25ج 


#ي الباب الشاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلي على المتهاج #* م 7ع 


البتاب السَّان 
مُقدّمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح امحل على المنهاج في الفقه 
لا شك أن كتابا مثل اشرح المحلي علئ المنهاج» يعتبر مرتعًا خصبا لكتابة 
الدّراسات المستقلة المتنوعة حوله» مما يصلح أن يكون رسائل علمية مستقلة» 
لكن : نكتفي في هذا المقام بعدة نواح: 


الفَصّل الأول 
دراسة عن سمية الشرح باكنز الراغبين» 

© تمهيد: 

من أين جاءت تسمية شرح المحلى ب«كنز الراغبين» 

من المشاكل التى واجهتنا 2 هذه العمل هو اشتهار اسم هذا الشرح ب(كنز 
الراغبين») وهو شيءٌ لم يُثبته الببحث » مع أننا في سبيل تحقيق هذه المعلومة راجعنا 
مايقارب من ( اسوك لحر المي ضاي البصا ملعا عن امرك 2210 
أجريناه علئ عشرّات التّسخْ للحواشي ي التي وُضِعتُ علئ شرح العلّامة المحلي: 
وغيرها من كتب الفقه التي نقلت عنه. 

وين حلت عند الاستقياء الاريع ” تبيّنٌ لها أن هذه النّسمِية ليست ين وضع 
مول الشّرحٍ العلامة المحلي » ولا ين وضع تلاميذه» ولم يكن معروفا أصلا لدئ 
الفقهاء» وخلتٌ جميمٌ التُمخ الخَطيّة المعتمدة مِن هذه النّسمية » اللهم إلا ما جاء 
علئ استحياء على هوامش طرر بعض النسخ القليلة المتأخرة. 
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(©؛ المبحث الأول: أدلة عدم ثبوت هذه التسمية: 

١‏ - خلو جميع التّسح الخطية النفيسة من هذه النّسمية. 

٠ لم ترد هذه النّسمية في النُسخة الأصل التي عليها خط المؤلف الشارح‎ - ١ 
لاسيّما وقد كتبٌ عُنواتها كما نص عليه بنفسه بخط يده الشّريفة كما يلي: اشرح‎ 
المنهاج في الفقه) وهذا وحده كاف في حسم هذه المسألة» وإليك صورة عن‎ 
عنوان المخطوط الذي سطره الجلال المحلي:‎ 


مو حهد رعسم ب بحرو : بجو 0 


0 00 ادج بالا ل ١‏ م77 

2 موسو 0 و 
0ل" ل رربي .اب , ا 
2 ا ا ا ال 


00 3 م 


4 


دغ م آّ ف اه س1 3 
0 
ووو و كر يك -ى و للد مل بع اذ أ ا 


حيث جاء فيها : فيها: الجزء ء الأول من شرح المنهاج في الفقه» تأليف كاتب هذه 
الأحرف فقير رحمة ربه محمد بن أحمد بن محمد المحلي الأنصاري » عفئ عنه 
الملك الباري. 
موسي و ايه 

_ 3 8 

- لم ترد هذه التسمية في كتب فقه الشافعية التي ألفت بعد هذا الشرح 
واهتمّت بالنقل عنه» وعندما ينقلون عنه يقولون: قال المحلي في شرحه على 
المنهاج » أو: : قال الشارح السيطق : أو ؛ : في شرح المحلي » ونحوها م مِن العبارات » 


ال-0 


الباب الثاني مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلى على المنهاج 48ل _ د 46 
ولم يذكر أحد هذه التّسمية. 
ا المبحث الثاني: الجواب عن ورود هذه التسمية على طرة بعض التُسحْ بخط 
متأخر: 
ع 41 2 

فإن قيل: أليسّ ورودٌ السّسمية على طرَّةٍ نُسخة ولو كانت متأخرة كافيًا في 

الإثبات؟ 
ا 3 5 5 + 

قلنا: بعضْ التسخ القليلة المتأخرة التي وَردَ على أطراف صفحتها الأولى 
ذكرٌ هذه التّسمية لا تقوم دليلا ولا شبه دليل » وذلك لأمور منها: 

- أنه من الواضح جدًا أنَّ كتابةة هذا العنوان أمد طارئ على أصل التّسخة» 
وأنه مِن صنيع قلم مفهرس الكتاب » بدليل أن خطها يتطابق مع خط ترقيم النسخة. 

ولأنّ عذه التسمية قببث فى علض الشقية لا تى رسطيا كنا اسيادة 
النُساخ في رسم العناوين » كما في النموذج التالي: 
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©؛ المبحث الثالث: أول مَن ذكر هذه النّسمية: 


لعلّ أوَلَ من سطرٌ هذه النّسمية «كنز الراغبين» علئ هذا الشرح حسبما وقفت 
عليه هو: حاجي خليفة (ت: ٠١717‏ ه) بك في كتابه الموسوعة: «كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون» عندما سردً شروح «المنهاج» للإمام النووي حيث 
قال: «... والشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفئ سنة 8574 هء 
أوله: (الحمد لله على إنعامه... إلخ) ثم قال: «سماه: كنز الراغبين شرح منهاج 
الطالبين») اه(©. 


ثم تابعه الناس علئ ذلك2"7» وخصوصا مفهرسو المكتبات والمخطوطات ؛ 
لاعتمادهم الكبير علئ كتاب «كشف الظنون» في التّعريف بالكتب التي تتم 
فهرستها. 


)١(‏ انظر «كشف الظئون» ج١7‏ /ص 181750 . مصورة عن طبعة مكتبة المثنئ بغداد. 
لكن مما يجدر الإشارة إليه أنه لما انتهينا من تحقيق الكتاب ودفعناه للتنسيق والطباعة»؛ صدرث 
طبعةٌ جديدة لكتاب «كشف الظنون» بتحقيق البروفسور بشار عواد معروف والدكتور أكمل الدين 
أوغلي عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي/ لندن» فاطلعتٌُ عليه وألحقتٌ هذا التعليق التالي هنا: 
فتحثُ الكتاب في طبعته الجديدة على هذا الموضع المنقول منه» وهو في هذه الطبعة 
(ج7/ص8: )١‏ رقم الكتاب التسلسلي [181784] فلم ترد فيها عبارة التسمية أصلاء وهي قوله: 
[سماه: كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين] ولا أعرف سبب إسقاطهاء وقد يكون هذا الصنيع لأنه 
ترجح لدئ السادة المحققين أن هذه الزيادة ليست مِن أصل كتاب حاجي خليفة » وأنها من زيادة 
وإقحام بعض النساخ أو مُصدري الطبعة القديمة» خصوصا وأن المؤلف حاجي خليفة وصلّ في 
كتابه هذا تبيضًا إلى حرف (الدال) وباقي الكتاب وصلنا مُسوّدة » وقد نص محققو هذه الطبعة أن 
نسخة المؤلف التي اعتمدوا عليها متعبة وصعبة » كتب في حواشيها وحُشرث فيها المعلومات حشرا 
غير منظم » وقد قالوا أنهم التزموا التزاما صارما بما كتبه المؤلف » فيبقئ احتمال سٌقوطه سهوا أو 
تحقيقا واردًا إلى حين التَّحقَنَ مما ورد في المخطوط» والله تعالئ أعلم. 

(؟) وتماشئ معه ممن طرق هذا الباب مِن المعاصرين الشيخ الحبشي في كتابه «الجامع للشروح 
والحواشي»). 


ميا الباب الثاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلى على المتهاج ؟# ل 7ض 
لكن بقيت حلقة مفقودة » وهي: مِن أين سَرئ هذا الوهم إلى حاجي خليفة 
يق ؟ وعلئ أي شيءٍ اعتمدّ في ذكر هذا العنوان؟ وهل الوهم أصلا واقعٌ مِن 
وليس غددي الآن فى جواب هذا السؤال إلا الظنٌ والتحمين » فلعلّ إحدئخ 
نسخ هذا الشرح كتبّ عليه صاحبّه هذه التَّسميةٌ تمييرًا له عن بقية شروح «المنهاج» 


لكثرتهاء واللّه أعلم . 
1 المبحث الرابع: (كنز الراغبين» اسم شرح على «المنهاج) للعلامة أبي الحسن 
البكري 


لكن مما هو معلوم قطعا أن هناك شرحًا علئ «المنهاج» بهذا الاسم للعلامة أبي 
الحسن البكري صاحب حاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق) التى أخرجناها فى 
هذا الكتاب» وهو مِن شيوخ العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي » وينقل عن شرحه هذا 
الأعلام؛ فممن نقل عنه مثلا: العلامة ابن قاسم العبادي (ت 447 ه) في حواشيه 
علئ «التحفة» قائلا مثلا: (قال في «الكنز)) و(قال الأستاذ أبو الحسن البكري فى 
كنزه) و(عبارة «الكنز) لشيخنا أبي الحسن البكري)7" وبما أنْ العلامة البكري له 
لماو ا ا ا 
سرئ من هنا إلئ بعضهم, ثم | نتشر واستفحّل دون تمحيص أو تحقيق ين 
00( وإليك عبارته في إحدئ هذه المواضع نوردها هنا لما فيها من فائدة فيما نحن فيه » قال: «وعبارة 
الكنز لشيخنا أبي الحسن البكري: وفي بيع الدراهم والدنائير الصحاح والمكسرة إن استوت قيمة 
المكسرة أي من الجانبين لم تتحقق المماثلة لما مر وإلا تحققت المفاضلة كما تقدم كما هى متحققة 
في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط إذ الفرض أن قيمة المكسرة مخالفة لقيمة الصحاح فلو تساوت 
فقال «الكنز) بينما لم يسم شرح المحلي » وهذا النص يمكننا أن نستخرج منه دلالة قوية على عدم 
لي اياي 
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ل 0 
كتابه النافع 8 لح" ينيب إلئ معرفة رمُوز و الهاج فير تريفن 7 
لشروح «المنهاج»): (وشرَّحَهُ الإمامُ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
ولم يسم كتابه) اه ٠‏ ولم يزد على على ذلك . 
©) المبحث الخامس: النّسمية الوّاردة على الطبعات القديمة لهذا الشرح: 

يُلاحظ أيضا أنّ جميع الطبعات القديمة لهذا الكتاب تلت عن هذه التّسمية 
المستحدثة التي لا تغبت » ونذكر هنا بعض ما وقفنا عليه مِن الطبعات القديمة لهذا 
الشرح: 

- لعل أقدم طبعة هي تلك التي طبعث في «المطبعة الوهبية) إحدئ المطابع 
المصرية العريقة » جاء في آخخرها؛ : ااوكان تمام طبعه بالمطبعة الوهبية » أحد المطابع 
الجميلة المضرية؛ علي قمة كل من الجددابت المكرم المحترم الشيخ أبي طالب 
الميمنى نزيل مكة المشرفة» والفاضل الكامل السيد عبد اللّه النهاري » كان فى 
عونهما الملك اللطيف الباري» وذلك في أواسط شوال ألف ومئتين وثلاث 
وثمانين من الهجرة النبوية السنية » علئ صاحبها أزكئ سلام وأبهئى تحية»). 

فهذه طبعة قديمة طبعت سنة ١7/1(‏ ه) وجاء عنوانها كما يلي: اشرح 
الجلال المحلي على المنهاج) وااشرح المنهاج للمحلي») 5 

- وكذلك لم يرد هذا العنوان في إصدار «المطبعة العامرة») في جزأين » سنة 
(:9١؟١اه).‏ 


-0 الأول: (الكنز) ولا يزال الباحث جاريا عن مدئ صحة الجزء الثاني (الراغبين) لأنه قد يكون مثلا: 
(كنز المحتاج) والله تعالئ أعلم . 


#كر الباب الشالي: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المح على المنهاج #8 7 8 
وأيضا طبعة المطبعة الإسلامية فى اتمير خان شوره» داغستان » لصاحبها 
الفاضل محمد ميرزا ماورايوف رقت » طبعت سنة: ١1874(‏ ه الموافق ل١941١1‏ م) 
حيث ورد عنوانها كما يلي: (شرح المحلي). 
ا ا 
وكذلك طبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده في مصر مع حاشيتي القليوبي 
وعميرة » سنة (1717/5 ه الموافق ل56557١‏ م) وورد عنوان هذه الطبعة كما يلى: 
احاشيتان علئ شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى علئ منهاج الطالبين» 
© المبحث السادس: ذكرٌ طبعات الكتاب الحديثة» مع التّنبيه على المقدمات 
والدّراسات التي صُدَّرت بهاء ونقد صنيعهم في إثبات عنوان «كنز الراغبين» في 
إصداراتهم 


مِن أوائل الطبعات الحديئة التي عنونث الشرح بهذه النّسمية التي لا تت 


ط 


لعل أول طبعة حديئة صدرث لهذا الشرح تحت هذا العنوان هي: طبعة «دار 
الكتب العلمية») بيروت/ لبنان» سنة 7٠١٠١١(‏ م) في مجلد واحد» يقع في (5757) 
صفحةء بتحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» ولم يرد فيها دراسة أو ذكر 
للمخطوطات أصلا ؛ فلا يُعتمد على صنيعهم رأسّاء ثم تتابعت دور النشر في طبع 
هذا الشرح تحت هذا العنوان دون فحص أو دراسة» وهذه طبعة لا يحسن 
بالباحثين الاعتماد عليها في قليل أو كثير. 

- طبعة أخرئ صدرت كذلك عن دار الكتب العلمية» بيروت /لبنان» في 
نلذثة ميجلدات + الطبعة الأولى سنة ٠ ١(‏ » 9 غ) يعحقيق ل#ميحمد حبر عيحمذ حسن 
إسماعيل» ويظهر أنه اعتمد على مخطوطتين فقط» بناء علئ إيراده لنماذجَ مِن 
صور مخطوطتين للشرح دون أن يذكر وصفهما وأرقامهما أو أي معلومات عنهما 
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رأسا! ومما يُلاحظ كذلك أنه لم يتم ذكر أي فروق بين النُسختين خلال عمله 
كاملا » وخلت هذه الطبعة كسابقتها عن جميع المقدّمات العلمية التي تصدر بها 
الكتب المحققة تحقيقا علميّاء فلا وجود لدراسة عن تسمية هذا الشرح ولا أي 
دراسة أخرئ» بل ونماذج الصور التي أوردها ناقصة حيث لم يضع صُورٌ 7 
المخطوطتين التي يرد فيها عنوان المخطوط غالباء وبالتالي فهي طبعة لاا يحسن 
بالباحثين وطلاب العلم الاعتماد عليها كسابقتها. 

ثم طبعة (دار المنهاج») جدة/ السعودية» الطبعة الأولئ سنة 701١(‏ م) 
في مجلدين» بتحقيق الشيخ: «محمود صالح أأحمك حسن الحديدي» وقد تم 
الاعتماد فيها على ست نسخ خطية جاء ذكرها ووصفها وصور نماذجها في مقدمة 
هذه الطبعة » والعجيبٌ أنَّ جميعَ هذه التّسحْ لم ترد عليها هذه التّسمِيةٌ إلا على 
نسخة واحدة ورد فيها هذا العُنوان على الهامش الجانبي للصفحة بخط مُفهرس 
الكتاب» أما عنوان المخطوط الأصلي الذي ورد في موضعه في وسط الصفحة 
فهو: (كتاب شرح المنهاج). وهذا كما ترئ لا يقوم شبهة فضلا عن أن يُعتبر دليلا 
كافيا في صحة هذه التّسمية » ولم يُورِد المحقق الفاضل في مقدمته أي دراسة تتعلق 
بتسمية الكتاب. وهذه الطبعة حسب اطلاعي أجود الطبعات الحديثة » فهي أفضل 
من الطبعتين السابق ذكرهما من كُلَّ وجه» ومن الطبعتين الآتي ذكرهما من حيثُ 
إتقانُ النّص المحقق خصوصاء وخلوها من التّعليقات التي لا تغني ولا تُسمن من 
جوع » والتراجم المطولة للصحابة الكرام مما يثقل الهوامش » ومما يؤخذ علئ هذه 
الطبعة خلوها من الفهارس سوئ فهرست الموضوعات والمصادر والمراجع » مع 
أنَّ الكتابَ قابلٌ لصنع مزيد من الفهارس التي تيسر مطالعته والانتفاع به» ووقع 
فيها في مواضع قليلة شيء من السقط والاغلاط وقد تم استدراكها في الطبعة التالية 
كما شهد بذلك من طالع الطبعة الثانية » وذلك بعد أن استعانوا بمخطوطات إضافية 


الباب الثاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحل عل المنهاجح #*_ل- ١‏ ١ه‏ 
منها مطبوغة تميرخان شوراه الداغسعانية القديمة. 


- ثم طبعة دار «ابن حزم»(2 بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولئ سنة (؟1١5‏ م) 
في (1) مجلدات» بتحقيق الشيخ: «هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي» 
ادع محققها في مقدمته التي سطرها أنَّ الكتاب لم يُحقق سابقا تحقيقًا عِلميّا 
وقد الحا يوا سل محطر بعري عل ما ودر+ لا التعاي إلى اكز ني 
وصفب للمخطوطتين اللتين اعتمدٌ عليهماء واكتفئ بوضع نماذجّ مِن صورهماء 
ولم يأت في مقدمته بأي دراسة تتعلق بشرح المحلي» ولا تكلم عن تسميته ولا 
علئ أي شيء اعتمد في نشره لهذا الكتاب تحت هذا العنوان» بينما تكلم عن 
فكرته في التحقيق وعن سيرته الذاتية في أكثر من تسع صفحات» بينما ترجمة 
الإمام المحلي لديه في ثلاث صفحات! والمخطوطة الأولى التي وضع نماذجَّ 
صَورِهًا لم يرد ضمنها صورة طرة النسخة التي فيها العنوان» فهي خالية عن ذلك » 
أما المخطوطة الثانية وهي موقوفة علئ المدرسة الحسينية » وعليها ختم مكتبة 
حسن باشا في الموصل » وجاء العنوان على طرتها كما يلي: «شرح منهاج النووي» 
وفي موضع آخر أسفل من الأول وفوق كلمة (وقف): «محلي شرح المنهاج». 

ومن سمات هذه الطبعة توسع المحقق في ذكر الأدلة والأحاديث للمسائل 
المذكورة في الشرح » سواء لمّح إليها الإمام المحلي أو لاء والحديث الذي يذكرٌ 
المؤلف طرفه أو موضع الشاهد منه يأتي به المحقق كاملا من مصدره في الهامش» 
وهذا وإن كان فيه نوع فائدة إلا أنه أدئ إلى إثقال الهوامش جداء وأصبح الهافش 
ل تيرين اللمكيات أي حينيا مق كلام اثارب يلنيدة يننا يوخ عازن حال 


(1) والشكر لفضيلة الشيخ «مرادس بن محمد الركواني الداغستاني) المدرس بجامعة الإمام أبي الحسن 
الأشعري » علئ إعارته لنا نسخته من هذه الطبعة » وقد استعملها خلال تدريسه لشرح المحلي ودون 
عليه ملاحظاته وتصحيحاته » فجزاه الله تعالئ خيرا. 


»# أولاً: القسم الدراسي‎ © ١ 


الطبعة كثرة الأخطاء ذ في التشكيل وعلامات الترقيم والتفقير » مما يؤدي إلى 
فريس كير في ينهم النصن نه سلي. 


- ثم طبعة دار «ابن كثير) دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولئ سنة 7٠١15(‏ م) في 
(4) مجلدات » بتحقيق الدكتور: محمد مصطفئ الزحيلي» وتتميز هذه الطبعة بأن 
محققها الدكتور أتبح له الاطلاع علئ الطبعات السابقة» خصوصا طبعتي دار المنهاج 
ودار ابن حزم واعتمد في تحقيقه على نسختين خطيتين مُصورتين من المكتبة 
الظاهرية بدمشق » والتي نقلت إلئ مكتبة الأسد الوطنية فيما بعد وقد عرَّفٌ المحققٌ 
في مقدمته باختصار بهذا الشرح » وتكلم عن منهج الشارح » وذكر أسماء حاشيتين 
وضعت عليه؛ وذكر ثناء العلماء عليه» وتكلم باختصار عن الطبعات السابقة, 
ووصف المخطوطتين وصفا كاملا » ومن سمات هذه الطبعة أن المحققٌ اهتمّ بتشكيل 
النّص» وتخريج الأحاديث؛» واهتمّ اهتماما زائدًا بترجمة الصحابة الذين وردت 
أسماؤهم في الكتاب» مما أثقلّ الحواشي السّفلية بلا كبير فائدة تُرتجئ في كتاب 
قنور قحلا ترك للشليقة إلى بكر الصديق فى خسسة عكر سطراء لجا اص يت ] 
هن كنات «الأعلام») للزركلي و«تاريخ الخلفاء» وغيرهما من مصادر الترجمة. 


وكذلك يُلاحظ عدم إيراد الفروق بين النسختين اللتين صرّح بالاعتماد 
عليهما لإخراج النص بالإضافة لطبعة البابي الحلبي القديمة » واكتفئ بذكر بعض 
الفروق بين نسخته وبين طبعة دار المنهاج مما رآه مهما. 


ولم يتطرق في مقدماته إلى مسألة تحقيق تسمية هذا الشرح» ولا على أي 
شيءٍ اعتمدٌ في إثبات هذا العنوان في نشرته» مع أنه نصّ بنفسه على أنَّ العنوان 
الوَارِد عليه السفة ارقن لديه: (شرح المنهاج للإمام...) والعنوان المرسوم 
علئ النسخة الثانية التي اعتمدها: (شرح المنهاج للعلامة...). 


2 الباب الشاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحى عل المنهاج © لل 03 

ومن هنات هذه الطبعة وقوع السّقط في مواضع عديدة في نصه » وتصحيف 
الكلمات » والخطأ فى علامات التشكيل الإعرابى » مما قد يُمكن استدراكه عند 
القراءة المتأنية على شيخ . 

ومن مميزات هذه الطبعة حسن الإخراج الفنى » وصنع الفهارس المتنوعة 

ثم توالت الإصدارات والطبعات تحت هذا العنوان» وكل هذه الطبعات 
تواردت على تسمية هذا الشرح ب«كنز الراغبين» دون أيّ تَوثقٍ أو دراسة عن ذلك 
وهذا ما ساعد علئ اشتهار هذه التّسمية فى هذين العقدين الأخيرين» والتى لم 

* و ِ 

يضعها مُؤْلفها » ولا كانت معروفة فضلا عن أن تكون مشهورة. 

ومن صور هذا الاشتهار وشدة سَطوته: أن طبعةً «تميرخان شوره» 
الداتسعابية السابق ذكذها لما أعادت بعشرة الجهات المحلية تصوييها. . قث 
على الغغلاف الخارجي هذا العنوان الدّخيل» مع أَنْ الطبعة الأصلية كانت بريئة مِن 
هذا الصنيع » وهو تصرفٌ شنيمٌ لا يَحسّن بمن يقوم بتصوير الكتاب؛ حيث إن 
وظيفةَ المصوّر هو إعطاء صورة اللأصل كما هو دون تعديل في رسمه ووضعه. 
© حاتمة الفصل الأول: 

و و 2 ًَ ع 

لا يقال بعد هذا كله (إن المغبت مقدمٌ على الثافي» في مسألة التسمية » كما 
ذهب إليه بعض الباحثين » إن ذلك يكون عند عدم الأدلة أو تكافؤهاء لكن ما 

. 00000 م 
نحن فيه ليس مِن ذلك في شيء » فادلة النافي كافية ووافية » والمثبت لا يملك ما 
يفيد فضلا عن أن يملك دليلا ٠‏ 

ولنتختم هذا البحث عند هذا القدرء والله أعلم وأحكم» والحمد لله أولا 


:0 9 أولاً: القسم الدراسي © 


©4 المبحث الأول: ثناء العلماء عليه: 


- لعل خيرٌ ايع به ّرح هو كلام الشرّاح الآخرين ممن لصوا واس ستشعرٌوا 
بعظيم علمهم مقامَ هذا الشّرح الجليل؛ ويكفينا هنا شهادة كلام فخر شُرَاح 
«المنهاج» الإمام الشمس الرملي في 3 شرحه «نهاية المحتاج» حيث قال 
واصِمًا شرم الجلال: (... وقدْ أردفةُ مُحمَقٌ زمانه» وعالم أَوائِه » وحِيدٌ دهروء 
وفريدٌ عصره في سَائر العُلوم » المندُور ينها والمنظّوم » شيخ مشايخ الإسلام؛ عُمدة 
الأئمة الأعلام جلال الدَّين المحلي» تغمَّدهُ الله تعالى برحمته وأسكتّهُ فسيح 
جَنيِه ه بشرح كشّفٌ به المُعَمّى وجلا المُغمّىء وقتح به به مُقمَلَ أبوّابه » ويَسَّرَ لطالبيه 
شلوك شعايه » وَشَمّنهُ ما يملا الأسمّاع والتّواظِرَ » ويُحقَقُ مَقَالَ القَائْل: كمْ ترلكَ 
الأول للآخر. 1 إلخ)20. 


وقال عن شرحه هذا تلميذه الحافظ السخاوي وهو يذكر شروح المنهاج: 
«والشيخ المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلى » وهو مختصر فى مجلد 
وقد وصف شرحه العلامة عابي 8 «فإن شح انج 7 للعلامة 
0 ود فم َك وق ؛ وخاص بفكرء على جواهر الدّررء فسطع 
نورها وأشرق» فلذا تزاحمث عليه الفُضلاء» ودأب في تحصيله التلاء» غية أن 


)١(‏ انظر مقدمة «نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج»). 


الباب الثاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلى على المنهاج 48 - وه 
خبايا زواياه مُلحمّةٌ بالألغازء ودقائق حقائقه لا تُهم إِلّا بقرينة كالمجاز)("» 
عليه » حيث قال ابن بدران الحنبلى وهو يصف «المبدع شرح المقنع» في فقه 
الحنابلة: «المبدع شرح المقنع تأليف إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح المقدسى الصالحى 2 وكتابه «المبدع» ف أزبعة مجلدات» وهو 
اله 8 2 : 5 

علئ منهجه ورسمه في شرحه. 


© المبحث الثانى: وجوه أهمية هذا الشرح: 


يعتبر شرح جلال الدين المحلي من أهم الشروح السَّيّارة على منهاج الفقه 
للإمام النووي» ولم يلبث بعد تأليفه أن أصبح من أكثر الشروح المعتمدة لدئ 
فقهاء الشافعية » فاستقبلوه بالإكرام والنّرحيب بجعله قطب رحئ حلقاتهم العلمية 
التي يتخرّج به الطلبة التُجباء» وما ذاك إلا لما اختص به هذا الشرح من ميزات 
الجلال المحلي وحده يضفي على هذا الشرح ما يجعله محط أنظار المحصلين 
والمحققين » لما هد عنه من شدة الذكاء » ودقة الفهم الذي يثقب الماس » مع قوة 

- يحل ريع بوتي ملق لمن لثم يتامع جية ل افاي 
مرادهء وزيادات يُضمنْها بإشارات 50 الليني ؛ فكان أبعد ما يكون عن 


. انظر ديباجة حاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق» للعلامة أبي الحسن البكري‎ )١( 


امن أولاً: القسم الدراسي 6+ 


الإطناب والتطويل» وقد اشترط ذلك على نفسه فى ديباجته والتزم به في جميع 
شرحه أتم الالتزام ؛ لكن طريقة الإشارة مع وجازة العيارة أدب إل سر تومه ل 
على الفحول» حتئ قال فيه الشمس الرملي: «فتركَهُ عَسِرَ الَّهُمٍ كالألمَازِ؛ لما 
احتّوئ عليه مِن غَاية الإيجاز) . ش ْ 


قال الجلال المحلى فى مقدمته التى أوردها فى ثلاثة أسطر واصفا شرحه: 
(حاو للدليل والتّعليل) ولعل هذا من أهم ميزاته» لأنه أساس تحصيل ملكة الفقه. 


اهتمامه بإيراد القوانين الأصولية والقواعد الفقهية إشارة إلى طرق إعمالها 
وجمع أشتات المسائل الجزئية تحت بابها. 


- ولم يخلو شرحه عن التّكات اللغوية والنحوية مما يؤثر في إيضاح بعض 
الفروع الفقهية وانبنائها على تلك الوجوه النحوية. 

- تعقبه في مواضع للمَاتّن الإمام النووي» ومُقارنته لعبارته بعبارة أصله 
«المحرر) وترجيحه بينهما بدقة نظره مع بالغ أدبه» وكل ذلك بعبارات رشيقة ٠.‏ 


ومن نماذج اعتراضاته الدقيقة: اعتراضه علئ تعبير المتن ب«الأصح) بعدم 
قوة القول المقابل » وعلئ تعبيره ب«الصحيح) بقوة المقابل » وفي سبيل ذلك فقد 
يعبر الجلال المحلي عن مقابل «الأصح» ب«قيل) لا ب«الثاني» كما هي عادته؛ 
وقد يعبر عن «الثاني) ب«المقابل») لأغراض آخر يقتضيها المقام: كأن يكون 
«الثاني) احتمالا لإمام الحرمين أو الغزالي» وق اختلف في كونهما مِن أصحاب 
الوجوه أم لا » فلا يعتبر قولهما وجها ثانيا عند مَن لم يعدهما مِن أصحاب الوجوهء 
فناسب التعبير بالمقابل بدل الثاني في مثل هذه المواضع ٠.‏ أو يكون «الثاني» قولا 
شاذا. إلى غير ذلك مِن إشاراته الدقيقة التي تحتاج إلى تأمل بتتبع صنيعه في 
شرحه» ومثل هذه الدقائق المبثوثة في كلامه مما أضافت على هذا الشرح أهمية 


الباب الثاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحل عل المتهاج 7_8 ب 7ه 
خياصة عند ١]‏ 00 

كون هذا الشرح لمن جاء بعده كالحوض المورود. يستقول منه أعذب 
النكات ويضمنونها مصنفاتهم » وقد أفادً منه أيِّما إفادةٍ أصحابٌ الشروح السيارة 


المعتدة على المنهاج المغني) و«النهاية») و«التحفة» والتي عليها مدار الفتوئ 
والاعتماد. 


- لكل ذلك وغيره لم يلبث هذا الشرح حتئ استوئ علئ عرش الفقه 
الشافعي» وصار مِن اصطلاح القوم أنهم إذا أطلقوا في كتبهم «الشارح» أو 
«الشارح المحقق) فلا يراد به سوئ الجلال المحلى . 
© المبحث الثالث: : أهمٌ الحواشي يي التي وضعت عليه: 

من مظاهر الاهتمام الذي حظي به هذا الشرح الطيسن: : كثرة الحواشى بي ألتي 
وضعها عليه العلماء» نذكر منها حسب سني وفيات مؤلفيها: 

- لعل مِن أوائل الحواشي التى سطرها عليه العلماء حاشية محمد بن أحمد 
الصبرى لانت 11 عماعلن ماغك ملس خلينة »قن حاطية هيت قل رقا 
الشارح بسنتين تقريبا. 

حاشية العلامة محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي المتوفي سنة 
(81 ه) واسم حاشيته: (الابتهاج بحواشي ي المنهاج» وصاحبها هو والد أبي 
الحسن البكري صاحب الحاشية الى أخرجناها فى هذا العمل » ويأتى ذكره» 
ولهذه الحاشية نسخة في المكتبة الأزهرية تحت رقم: )101١(‏ 

حاشية العلامة أبو الحسن محمد بن محمد البكري الصديقى المصري » 


.1١ص انظر: «رسالة التنبيه» للشيخ الفقيه مهران كني بن عبد الرحمن كُنّي المليباري»‎ )١( 


رت ؟هوه) واسم حاشيته: «هادي المدقق لعبارة المحقق». 

- حاشية علي بن حسن بن يوسف الحصفكي », المعروف بابن السيوفي؛ 
توفي سنة: (476 ه) 

- حاشية أحمد البرلسي المصري » المشهور باعميرة» (ت 401 ه) طبع . 

- ولبدر الدين محمد بن محمد الغزي العامري (ت 4854 ه) حاشيتان على 
شرح المحلي » وله شرحان مستقلان علئ «المنهاج). 

- حاشية أحمد بن قاسم العبادي » توفي سنة: (1917 ه) 

حاشية العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الحق السنباطي (ت 491 ه) 

حاشية بدر الدين محمد بن محمد الكرخي البكري الشافعي » توفي سنة: 
(5٠ه)‏ 


حاشية علي المنيري » المتوفئ بعد سنة ٠١١5(‏ ه)» وسماها: «الكشف 
المجلي لكلام المنهاج والشارح المحلي» 

حاشية زين الدين المناوي الشافعي » توفي سنة: ٠١71(‏ ه) 

- حاشية نور الدين علي بن يحيئ الزيادي (ت 1٠١75‏ ه) 

حاشية محمد بن النقيب البيروتي » توفي سنة: (715 ٠١‏ ه) وسماها: (فتح 
التجلي على المنهاج والمحلي» 

- حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» (ت 1٠١59‏ ه) 
ليع - 


حاشية عبد البر بن عبد الله الأجهوري المصري » توفي سنة: ٠١1٠١(‏ ه) 


2 الباب الثاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحق عل المنهاج ## ال ١‏ وه 
حاشية شمس الدين محمد بن خلف المصرى الشاذلى . ولها قطعة خطية 
في المكتبة الأزهرية تحت رقم: (/1541) 


ملاحظة: كل هذه الحواشي لم تطبع سوئ حاشيتي «عميرة» و(القليوبى)0©, 
وما أخرجناه في عملنا هذا من حاشيتي الأبي الحسن البكري» و«ابن عبد الحق 
السّنباطى) . 


© المبحث الرابع: من مظاهر اعتناء علماء داغستان بكتاب شرح المنهاج في 
الفقه) للشارِح المحقق: 


خدمتهم له بكتابة التّقريرات والتّكات» وقد احتلّ هذا الشَّرِحُ لديهم موقم 
العامة مِن بين جميع شروح «المنهاج») مع شرح العلامة ابن حجر الهيتمي ١تحفة‏ 
المحتاج») فأصبح كتاب درس منهج يتحلّق حولَهُ العلماء والتّلاميذء ويتفقهون 
ويتخرجون عليه وقد حصّلوا ملكة جيّدة ومنهجيّة عالية في دراسة الفقه الشافعي » 
فلا تكاد تجدٌ في داغستانَ ينا فيه طالبٌ علم إلا ولديه هذا الشرح» ولا تُحصئ 
كر عدد تسكه الخظية الموجودة بداغسغاناء ولكل عالم نسخته الخاصة التي 
خدمها بالتقريرات والتعليقات » وأخيرًا توّجوا هذا الاهتمام بطباعته سنة: ١9111(‏ 
م) مخدومًا في أول مطبعة إسلامية بداغستان» مطبعة تمير خان شوراه» لصاحبها 
الفاضل الأستاذ محمد مير زا مورايف ور » وذلك بعد مُراجعة العلماء له قبل طبعه 
مراجعة علمية» ووضعهم عليه الحواشي والتقريرات المختارة» ومن هذه 
التعليقات في هذه الطبعة القديمة اخترنا بعض التّقريرات وأوردناهًا في طبعتنا 
بحيثٌ لا يحصلٌ بذلك تكراق مع ما في حاشيتي العلامفين البكري والسنياطي » 


)١(‏ ولم يُخدما بعد في الطبعات الحديثة كما يليق بهما. 


فو مسمس سس ب  _  _-_-_-_--‏ نت إل أولا لقم المراسي ب 


ولا بأس أنّْ نذكر هنا تراجم مختضرة لبعض هؤلاء العلماء الدّاَستانيين الذين أوردنا 
تعليقاتهم على مواضع من هذا الشَّرح » وغالبًا نخِمُ التّعلِيقَ بذكر اسمه الذي اشتهر 
به» فإذا وجَدَ المُطالع هذه التعليقات مختومة بأسمائهم التي لم يعهدها سابقاء وأحبّ 
أن يطلع علئ شيء من ترجمتهم ويتعرّف على طرفي من أخبارهم. . وجد ذلك هنا: 

© المبحث الخامس: بغية الباحثين عن تراجم المحشين الداغستانيين على 
شرح منهاج الطالبين: 

(مُرِتصَى عن العْرَادِيٍ الأوَارِيِ) 

هو العالم العلامة الشهير» المحقق المدقق الماهر» البارع في العلوم» ولا 
سيّما في علم الفقه» والتفسير» والسير وغيرها. والعرادي نسبة إلى قرية (عراد) 
من ناحية (هيد) في داغستان» كان مِن عُلماء الإمام شامل المُبجّل 8ن في مُذَة 
إحاميه ع ويد أن أسر الإمام بعد أكتر من مففين عن مقاومة النزى الفيضر القاشي : 
تولئ الشيخ مرتضئ المذكور منصب قاضئ القضاة في بلدة (تمرخان شوره) 
عاصمة داغستان وقتها. 

أخذ عنه التُّبغاء الأعلام ؛ كالعلامة الشهير الفقيه: عليّ السَّلْطِيَ وغيره» وله 
آثار في العلوم » وله رسالة حافلة جمعها في عصر الإمام في حق البغاة والمرتدين 
وير هاء وله أيضا جالة سي ة قينا جب على المشكلف: سيل سنا وله بعراكن 
على «التصريف» واشرح الأنموذج» وتعليقات على شرح الجلال المحلي . 

قال تلميذه عنه بعد وفاته: أقول ‏ وأنا الفقير الجبليّ الخادم السَّلطي علي -: 
قد انخرم الأقوام وفقد الأحكام في الأنام فتشنّت شمل الإسلام بوفاة شيخنا 
الأعظم الهمام ولي نعمتنا ومحط رحلتنا الفاضل المتقن مرتضئ علي العُرادي 
عليه رحمة ربه الهادي في سنة (7/45١ه)‏ رفك . 


ع الباب الشاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحل عل المتهاج أ دب ١‏ ١ه‏ 
(القُدق) 
كوي يه 5 : َه 

هو الحاج محمد بن موسىل القَدقِي الاواريٌ الداغستاني ‏ حصل العلوم 
والمعارف عن أعلام عصره, وأخذ عن العلامة محمد بن على الكاملى » والعلامة 
شعبان العبودي وغيرهما. 

رحل - شت - إلئ الأقطار البعيدة والديار الإسلامية» وصل الئن مصرء 
والحجاز» واليمن» وأخذ عن علمائها ومشايخهاء وأخذ في اليمن عن الشيخ 
العلامة الشهير صالح اليمنى ولازمه برهة ) ولما كملٌ علومّه رجع إلى وطنه 
الأصلى داغستان » فشرغ ف , اليّد الأأفادة والسملى وعد ع عله ع عي ف 

صلي نشرع في اتوي و2 ة والتعليم؛ تخرج عليه جم غفير من 

المحققين ؛ كالعلامة الشهير محمد اللأبري والعلامة داود الاسيشى وغيرهم » 
وكان القَدّقي تم شافعيَّ المذهب أشعري الاعتقاد» لكنه كان يميل فى بعض 
المسائل إلى رأي أستاذه صالح اليماني » ويقال: إنه رجع عن ذلك؛ وقد حمل 
كنا فيسة إلين داسفان فى رحلة جوع من اليمن. 
وتعليقات كثيرة » وحواشس عديدة فى الفقه» والميقات ؛ واللأصولء والعقائدء 
والنحو» والصرف وغيرها» منتشرة فى كافة أرجاءِ داغستان» وله حاشية علء؛ 
الجاربردي » وعصام علئ الجامي. 

أمّا شهرثه ب(القدقى) فهى زسية إلى قرية (قُدقٌّ) من ريخ داغستان: 

ثم إن الشيحح القدقي هاجر في أواخر عمره إلى البلاد الشامية وتوفي «*ثِلة 
هنالك سنة (70١١ه)‏ ودفن فى بمدينة (حلب) أعاد الله مجدها. 

ويقال: إنه كتب بيده ثلاث مئة كتاب » وبقيت أكثرها فى حلب بعد موته 


موقوفة » رحمه الله تعالئ ورضي عنه. 
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(طيب الخري) 
كان معاصرًا للقدقى, كان فاضلا مدققًّاء وعالما محققّاء وله آثار وحواش 
علئ الكتب تدل على سعة باعه فى العلوم وإ . 
(حَدِيث بن مد المَجِدِي الهُدلي الاواري) 
هو العالم العلامة » النبيه الخبير» المتوقد البارع » الفقيه الشهير » فريد عصره 
ووحيد دهره؛ يوجد له تقارير أكثرها في الفقه ؛ ومن طالع كلامه وتقاريره. ٠‏ يتجلى 
له أنه كان ماهرًا فى كتاب «التحفة» لابن حجر الهيتمى :8 . 
ويُحكئ من كراماته أنه قال بعد موته حينَ وضع جسده في القبر: هذا آخر 
يومي من دنياي وأول يومي من آخرتي . 
توفي سنة: (85١١ه)‏ زف . 
(الحاج ابراهيم بن العالم الحاج مد العْرَادِي) 
حصّلَ علومه عن علماء عصره الأعلام» كان عالما نابغا وفقيها علامة 
اشتهر صيته وفاز مرامه» وقال الشيخ الفقيه محمد علي الجوخي الأواري في 
«فتاواه): «هو ‏ يعني: الحاج ابراهيم ‏ أفقه علماء ديارنا الداغستانية») اه. 
رحل وجال» وحج واعتمر» ولقي الأعلام هنالك وأخذ عنهم» ولا سيما 
الشيخ سعيد المكى صاحب «الفتاوئ) فى مك المكرّمة » والشيحح العلامة الغزّي 
مفتى الشافعية بدمشق وشارح «البخاري»» والشيحّ عبد الله البصريّ وغيرهم» 
ووقع بينه وبينهم صحبة ومحاورات في العلوم والمسائل . 


كان من بيت العلم وأهله» وله آثار كثيرة وتقارير جمّة في الفقه وغيره توجد 


0 الباب الشافي: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلي على المنهاج تت نف 
توفي سنة: (11770ه) ودّفن في قريته زلإله . 


(الحاج أبوبكر بن معاوية العَيْمَك الأوارق) 

حصل العلوم عن علماء عصره فى بلده» كان عالما محققًا علامة» وبارعًا 
فهامة » العارف الرباني والواصل الصمداني » وله صيت جميل وثناء بليغ على أفواه 
علماء داغستان؛ حي واعتمر ولقي الأعلام هنالك ؛ وقال العلامة سعيد الهركاني 
في مقدمة شرحه على «الخواطر اللوامع على قصائد الجوامع» للعيمكي ما نصه: 

هو الشيخ الامام» العلامة البحرء الهمام الفهامة» محي السنة والأحكام, 
مظهر آثار السلف الكرام» رحلة أوانه» أعجوبة زمانه» قاضئ قضاة المسلمين» 
ناظم أمور المؤمنين: أبوبكر ابن معاوية العيمكي الداغستاني » ذو العلم الصمداني 
والقطب الرباني». 

وله مؤلفات تلقاها علماء عصره بالقبول فى الفقه والسير وغيرهاء» ومن 
مؤلفاته: «أجوبته المشهورة» و(إعلام التلميذ بأحكام النبيذ) و(مجمع الأوباش» 
و«افضائل الحبيب» وشرحه » و«قصائد الجوامع» بلغة الأوارء وابذل الفتوئ فيما 
عمّت به البلوئ» وغيرهاء وجاء تاريخ وفاته على ضريحه كما يلي: 

تاريخ وفاة الشيخ العارف الحاج أبوبكر العيمكي مولدًا» والهركاني موطنًاء 
و ع 0 
القرشي أصلا: (5١٠١١ه)‏ 


(سامان الطُوخِّ الأواري) 


هو العالم العلامة الشهير» كان حيّا في أوائل القرن الثاني عشرٌء وله آثار 
وتقارير في الفقه وغيره وَليه ٠‏ 
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(الحاج شافع التُكُورِي الأوَاري) 
حصل العلوم في داغستان» وأخذ عن العلامة محمد بن عبد السلام وغيره؛ 
حجٌ واعتمر ؛ ورحل إلئ مصرء وأخذ فيه عن علمائه الأعلام , لا سيّما عن العلامة 
عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر الشريف,» لازمه في علم التجويد والقراءات 
وغيرهاء ولما رجع إلى وطنه.. نشرها بين الناس وانتفعوا به. 


وله رسائل نافعة في الفروع والأصول ألفها بلغة قومه الأوار ليعم النفع بها. 
وكان معاصرًا للعلامة حسن الكثالى طق : 


(الشيخ عد طاهر القَرَاخي) 


هو العلامة الشيخ محمد طاهر سن لك نر محمدلو الؤلدي القَراخي 
الأواري الداغستانى » كاتب الإمام المجاهد شامل . 


ولد سنة: (5؟؟١‏ ه) ونشأ في كنف والده» فربّاه أحسن تربية وحبّب إليه 
العلم وأهله. 

من شيوخه: لازمٌ العلامة الشهير الشيخ الحاج دبير الهنوخي حتئ تخرج به 
في العلوم» مثل المنطق والنحوء حيث قرأ عليه «شرح الجامي علئ الكافية») 
وحاشية العصام» وسختصر المعاتي ه زشرج المسعودي فى المفاظرة » وشرم 
العقائد النسفية» وشرح الشمسية » وشرح جمع الجوامع » وأوائل تفسير القاضي 
البيضاوين وغيرها من الكتب. 


والشيخ «دَائْتِ بَكْ الغْفْلي) قرأعليه «تحفة) ابن حجر وبعض «المطول» » ووصفه 
بأنه محقق هذا القطر. 


+ الباب الثاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلي عل المنهاج 4+ 868 

فبعد أَنْ تخرج علئ يد هؤلاء الأعلام وغيرهم أصبح ممن يشار إليه بالبنان» 
فكان عالما علامة» ومحققا فهامة» مِن أفقه علماء داغستان وأسبقهم في العلم 
والعمل والتقوئ» وكان من المجاهدين فى سبيل الله لإعلاء كلمته. 

قال عنه الشيخ عبد اللطيف الحُدّي مُثنيًا عليه: (هو شيخ الأنام البحر الوافر 
والبدر السافر والسحاب الماطر والعنبر العاطر والنجم الزّاهِر). 

ويُحكى أنه وقع الكلام فى ميدان «شَالِى) فى مجلس الإمام شامل أفندي 
وقال: (أييّ مِن علماءٍ ولايتنا مَنْ له طبع وسجيّة موافِقٌ للعلم والعمل» فأجابوا 
وأجمعوا: أنه الشيخ محمّد طاهر القراخي وير . 

من تلامذته: الشيخ الفقيه خليل القَرُوشي» صاحب الحاشية على «تحفة 
المحتاج») والشيخ الفقيه محمد علي الجوقي صاحب الفتاوئ المشهورة في ديار 
القوقاز» والشيخ غازي محمد السوخي القراخي ) وله حاشية على شرح جمع 
الجوامع » وابنه الشيخ حبيب الله بن محمد طاهر» وغيرهم رحمهم الله جميها. 

وله تآليف نافعة مشهورة منها: 

«بارقة السّيوف الجبلية فى غزوات الإمام الشاملية) وهو أشهر كتبه على 
الإطلاق » ذكر فيه سيرة الإمام البطل شامل وتفاصيل المعارك التي خاضهاء وعن 
أهم الأحداث التي وقعت في مدة إمامته » وقد حظي هذا الكتاب بشهرة واسعة في 
داغستان وبلاد القوقاز عموما وتركيا وبلاد الشرق الأوسط » وآخر سنة وقف عندها 
فى تسجيل الحوادث هي سنة: ١١89(‏ ه). وقد ترجم هذا الكتاب قديما إلى 
اللغة الروسية » والتركية القديمة في سنة ١91١5(‏ م) 


- ومنها كتابه «شرح المفروض» المتداول بين علماء داغستان قراءة 
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ومطائية : وهو مطبوع متداول» أوله: فى بيان العقائد» والقسم الثاني: في ربع 
العبادات » والقسم الثالث: فى التصوف وتهذيب النفس ٠.‏ 

«سَلم السّلم شرح السلم المنورق» في علم المنطق, وهو شرح منظومة 
الشيخ عبد الرحمن الأخضري المالكى . 

اشمس المنافع على شرح - جمع الجوامع) وهي حاشية علئ شرح المحقق 
المحلي علئ «جمع الجوامع» في أصول الفقه للإمام السبكي . 

- رسالة في مسألة النذر في «تحفة المحتاج») سمّاها: «تحرير المراد مِن كلام 
الشّحفة فى التّذر بعد الأولاد) 

- «التقريرات فى مسألة النّذر) هى مساجلات علمية وقعت بينه وبين الشيخ 

1 7 0 

مي علي الا قوشب 

احاشية علئ حاشية ابن قاسم على شرح العزي للسعد التفتازاني» 

- «صفوة الأخبار عن أحوال حبيبه المختار) في سيرة النبي كَل . 

(اتصريف معقود وشرحه الوسط المقصود») تَظَمَ فيه كتاب العزِّي رق 
النّصريف للزنجّاني ثم شرحه» وغيرها من المؤلفات النافعة. 

وفاته: ويعد حياة زأخيرة قضاها في العلم والجهاد» وبعد أن بلغ سِنْه 7 


سنة: + قير قداء الح وسلو روف زاربيا ضكية يوم الأربعاء» الثاني والعشرين 
من ذي الحجة سنة: (1141 ه) بعد أَنْ أكثرٌ مِن ذكر الله تعالئ بعد صلاة صبح 


ذلك اليوم. 
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2-2 مشايخ داغستان: سعيد الهَركاني الاواري) 

هو حفيد الشيخ أبي بكر العَيمَكى » حصل العلوم مِن منقولها ومعقولها عن 
علماء عصره» وكان عالما علامة » وبارعا فهامة » وهو المحقق المدرس »؛ والمدقق 
المتوقد» السعيد مِن سلالة أرباب النّجابة وخلاصة أهل الفتوة والمروة. 

اشتغل بالتدريس والإفادة ونشر العلم» تخرج علي يديه العلماء الأخيار 
والقضلاء الأبوار والقادة الشجعان ؛ منهم: 

العلامة المجاهد غازي محمد الغْمْرَاوِي» أوَّل مَن تولئ منصب الإمامة 
العامة في داغستان » وسعئ في تثبيتها مجاهدا في سبيل شرع الله » والشيخ حمزة 
الخنزاخي » الإمام الثاني » والإمام الشيخ شامل الغْمْراوي ثالث من تولئ منصب 
الإمامة» ولذا يطلق علئ الشيخ سعيد شيخ مشايخ داغستان» ومن تلامذته أيضا: 

5 و 3 
العلامة أيوب الجَنْكوتِيَ » والعالم يوسف اليَخْسَاوِي وغيرهم » وكان جيّد العربيّة 
والخطء مقتدرًا على الكلام المنثور والمنظوم» وله شهرة عظيمة فى بلاد 
داغستان» وكان صاحب مؤلفاتٍ مرغوبة » وآثار مفيدة » وقصائد طنانة . 

ومن مؤلفاته: كتابه المسمئ باتنبيه الطالب عن تضيع عمره الغالب»» وله 
#الخراطر اللوامع على قصاتد السبوامع» للتيمكي وهو شرح تفيس يدا » ويقال: 
إنه كتب بيده مائتى كتاب . 

وفاته: توفى يق سنة: (0٠5١١ه).‏ 


(مبدي عد التغوريٌ الأواري) 


حصّل علومه عن علماء عصره وأخجل عن العلامة حسن الكدّالى وغيره ) 
وكان عالما علامة» وبارعا فهامة » وغاية في التحقيق وجودة التدقيق» ولا سيّما 


بللا لل ل ل وذ لبعز الد راشي يه 


في علم العقائد والحكمة والمنطق » وله مؤلفات في الحكمة والعقائد وغيرها يإ. 


(الحاج داود الأسيشي) 

ع الحا واوه ين متك بن على الأعيتى الدَّرْكِيَ » كان قد حصّل العلوم 
عن أعلام عصره» وأخذ عن محمد بن موسئ القٌدقي وغيره» وكان محقق أوانه 
وفريد عصره» قدوة العلماء وأسوة الأدباء» وله «حاشية علئ شرح المراح» في 
الصرف لدنقوزي , وله أيضا آثارٌ علمية في الفقه وغيره تدل علئ سعة ملكته وكثرة 
اقتداره» توفي رحمه الله تعالئن ورضي عنه سنة: (1119/1 ه) . 


(مد بن إبراهيم الحجوي) 
كان عالما علامة وبارعا فهامة» أخذ عنه العلماء؛ كالعلامة الشيخ الحاج 
دبير الهنوخي » وغيره» رحمهم الله تعالى. 


(الشيخ عبد الرحمن ن القغوري) 
هر الذيخ الشهير عَلَّم الإسلام ومُرشِد الأنام الحاج عبد الرحمن أبو أحمد 

برد أسفجدذ التّعْورِي الأواري » العلامة الفهامة» رحل في شبابه إلى قرية «غازي 
غموق» ليلازم الشيخ جمال الدين الغموقي » ولقي الشيخ محمد اليراغي وأجازه 
وهو من شيوخ السلسلة النقشبدية. 

من تلامذته: الشيخ محمّد الكِكنِيَ الأواري» والشيخ إلياس الرُدَمَارِيَ 
الدّرْكي » والشيخ المجاهد: الحاج لود الصلطي الأواريء وغيرهم . 

من مؤلفاته: حاشية على كتاب «آداب البحث» في المناظرة » و«المشرب 
النقشبندي»» وكان بارعا في العلوم الأصوليّة والفرعيّة» ولا سيّما فى كتاب 
«التحفة») لابن حجر الهيتمي. : 


2 الياب الغاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحي على المنهاج 5 للدم 15 

ومدحه العلماء الأعلام وجعلوه شيخ الاسلام ورئيس الأنام » وكان مِن قواد 
الومام شامل في عصره ومن علمائه المؤتمنين. 

وفاته: توفي '"ِ#ِتم سئة: (1149 ه) ودفن في طرف مقبرة (غزانيش»). 

(عد العيمكي) 
3 َ ج82 اواج مر 5 عب 
العلامة الفقيه الخبير » نادرة عصره ونابغو أوانه» هاجر إلئ قرية «جنكوت الصغرئ» 
من مديرية تمرخان شوره» وأقام فيهاء وصفه الشيخ المحقق علي السلطي: 
«بالعالم المحقق») وله آثار ومؤلفات » ثم إن الروس القياصرة نفوه وحبسوه في 
قلعة «قيزلار) مقيدا بالحديد» ومات فى حبسه فى العاشر من رمضان المبارك سنة 
(؟؟١1ه)‏ ودفن هناك فى حافة نهر (تيريك» رحمه الله تعالئ وأعلئن مقامه. 
(القاضى عمر الكَدَانَ الأواري) 

هو العالم البارع في المنقول والمعقول» والعلامة الفهامة الجليل» المحقق 

تولئ القضاء برهة في بلدة (تَارْعُو) له مُولّفات وآثار» ومن مؤلفاته «فتح 
الغالب علئ المبتدأ الطالب» 

7 2 ل‎ 0 32 ٠. 

توفي ودفن في بلدة (تازغو) المشهورة في التواريخ القديمة ب (بَلنْجَرٌ) 

ف نوكم ها ات 3 3 3 5 5 00 5 
و(سِمِنْدِرٌْ) في مقبرتها القديمة » وكتب على ضريحه: (رحم الله أخي أقضئ القضاة 
عمر الكدّالي كان جبلا من جبال العلم؛ في سنة 11١ه).‏ 

(حَرَخِي) 
كان عالما علامة بارعا في الأصول والفروع » وله آثار وتقارير :8 . 


© أولاً: القسم الدراسي 2م 


(أبوتراب الأقوشي الدّري) 
عل 7 25 0 ها و2 7 
5 1 5 2 اع و مر ةا 
مولده: كان مولده في بلدة (أقوشّة) من قرئ ذَارْكهُ ونشأ فيهاء ولما كمل 
رشده قرأ القرآن والعلوم الدينية. 


مشايخه: ثم اشتغل بالعلم وأخذ عن علماء عصره ولا سيّما عن الشيخ 
الفقيه «حَجِلَعَلِيَ الأقوشي» ولازمه زمناء ثم رحل إلئ الأقطار المجاورة» وأخذ 
في بلدة (كَبِدَان) عن الشيخ القاضي «دَازِي الكبدَانِي) وغيره» قرأ كتاب (التحفة» 
أمام علماء عصره» تفقه على المذهب الشافعي :يه » كان مشتغلا بالعلوم في 
جميع عمره وممارسا لهاء درّس وأفاد المُحصّلين» وكان فريدَ عصره ووحيد 
دهره» ولقي الشيخ «إلياس الرُدَقَارِي) ويه وأخذ عنه علوم التصوفف» وأجازه 
بالإرشاد. 

رَحلّانّه الخارجية: ثم رحل بعد ذلك إلئ البلاد الأخرئ كبُخارئ وما وَرَاء 
النهرء وولاية (شِرْوَانَ) و(شمّاحَى) ولقي فيها العلماء والمشايخ » ورحل إلى 
الدّولة العثمانية ولقي الأكابر هناك » ونزل في (اسْتَائْبُول) ولقي فيها شين الإسلام 
في البلاد العثمانية أبا الهدئ الصّيادي الرفاعي صاحبَّ المؤلفات النافعة» أهداه 
بعض مؤلفاته ؛ كديوانه في المديح» ولقي أيضا فيها الشيخ محمد ظافر المدني 
وأهداه أيضا كتابه «النور الساطع والبرهان القاطع» ووصل إلى بلاد الشام ودخل 
دمشق وحماه وحمص وغيرها من بلاد الإسلام» ولقي فيها الأكابر والمشايخ 
والعلماء الأعلام؛ ووصل إلى مكة المكرّمة» حج واعتمرء ثمّ وصل إلئ المدينة 
المنوّرة » وزار قبر التي كك ولقي فيها الأكابر والعلماء واستفاد منهم وأجازوه. 


عودته لوطنه وجهاده بعلمه وحاله: ثم عاد إلئ وطنه وجلس للإفادة والتدريس » 


مي الباب الشاني: مقدمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلى عل المنهاج #* لل 7١‏ 


وكان آمرا بالمعروف تاهيًا عن المدكر » وكا ذا هيبة حسنة وسيمة منورةء تجله 
النّاس » وقصده الطلاب من جميع النواحي » وكان ممن حافظ علئ الشريعة الغراء 
وقت الفتن وهجوم أهل الكفر والزندقة والإلحاد. 


وفاته: توفى تم يوم الثلاثاء فى التا ذى القعدة» من سنة (5/8 ١‏ ه) 
ف 1 في التاسع من دو سس 
رحمه الله تعالئ وأعلئ مقامه. 


تمت التراجه”) 


هلام .هلاق 


)١(‏ وهي في أغلبها منقولة من «نزهة الأذهان في تراجم علماء داغستان» للشيخ نزير الدركلي 


الداغستاني هله » إلا بعض التراجم التي زدت فيها من مصادر أخرئ مخطوطة. 


7 أولاً: القسم الدراسي جم 


الاب اللثَّااكْ 
التععريف بحاشية أبى الحسن البكى «هادى المدقق لعبارة الحقق» 


الفَصَل الأول 


إثبات نسبة الحاشية إلى مُوْلِّها 
لا شك فى صحة نسبة حاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق» إلى مؤلفه 
العلامة أبى الحسن البكري ؛ لأمور نذكر منها: 
١‏ أن جميع النسخ الخطية اتفقت على نسبة الحاشية للعلامة أبي الحسن 


؟ أن أصحاب السراشي المتأخرين تقلوا عن هذه الحاشية؛ وفسبيوا التقل 
لأبي الحسن البكري في حاشيته على شرح المحلى » كما تجده مثلا عند الشيخ 
البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج » والعلامة سليمان الجمل في حاشيته عل 
شرح المنهج كذلك » وينقل عن الحاشية بواسطة الشوبري » والشيخ عبد الحميد 
الشرواني صرح بالنقل عنه في حاشيته علئ (التحفة»» وتتوافق هذه النقول مع ما 
في هذه الحاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق). 


أن العلامة البكري أحال فى حاشيته هذه إلئ بعض مؤلفاته » فمن ذلك 
ما جاء في ج7/ص 85: كما بينته في تفسير «تسهيل السبيل إلى فهم معاني 
التنزيل» . اه » وهو ثابت النسبة لأبي الحسن البكري » ذكره له من ترجم له. 


وهذا كاف في القطع بنسبة هذه الحاشية له. 


#يّ الباب الثالث: التعريف بحاشية ألي الحسن البكري (هادي المدقق لعبارة المحقق) #*#ل- ‏ لا 


الفَصل الثانى 


في بيان تسمية الحاضية 


اسم الحاشية: «هادي المدقق لعبارة المحقق» ويتضح ثبوت هذه التسمية 
من خلال الأمور التالية: 


ع 2 
- أن هذه التسمية وردت علئ طرَّة أغلب مخطوطات الحاشية. 


- أن مؤلف الحاشية العلامة البكري نص بنفسه في ديباجة حاشيته على هذه 
التسمية حيث قال: «فلذا لقبتُ هذا الأنموذج بهادي المدقق لعبارة المحقق» 


ملاحظة: بعض العلماء يُسمونها اختصارًا ب: حاشية الهادي. 


هلم 5ه6ةى 


الفَصّل الثالث 
إلماعة في بيان أهمية حاشية أبي الحسن البكري 

لعل أهمية هذه الحاشية تظهر من خلال ما ذكرناه في الفصل الأول السابق» 
حيث تبين لنا وفرة نقل أصحاب الحواشي المتأخرين عن هذه الحاشية؛ 
واعتمادهم علئ ما فيهاء واستفادتهم من نكاتها الدّقيقة على لطافة حجمها فهي في 
)١١(‏ لوحة تقريباء فحفاوة أمثال الشّبرملسي في حاشيته علئ «النهاية» وابن 
قاسم العبادي» وعبد الحميد الداغستاني في حاشيتهما علئ (التحفة) وغيرهم 
خير دليل علئ أهمية هذه الحاشية. 

وسيتضح للقارئ الكريم مدئ دقة هذه الحاشية مِن خلال تعليقاته التي بين 
وتُظهر إشارات وتنبيهات الإمام الجلال المحلي التي لا يفطن لها إلا غرَّاص» 
فالعلامة البكري سلك في هذه الحاشية غالبا طريقة التّعليقات المختصرة التي 
تكشف أسرار عبارات الشرح ؛ واعتراضاته علئ عبارة المنهاج » فهذه الحاشية اسم 
علئ مسمئ » فاسمها يدل عليع يشمنودها «هادي المدقق لعبارة المحقق» وقد لا 
يستفيد منها كما ينبغي إِلّا من غاص في معاني ألفاظ الشارح المحققء وتفهمٌ 
طريقته» وقد يظيّها المطالع للوهلة الأولئ حاشية اعتراضات قليلة الفائدة؛ 
والعكس هو الصحيح . 

ومن الأمور التي تكشف لك مدئ أهمية هذه الحاشية الشريفة أنَّ العلامة 
البكري خِرّيت مُتمرّس بمتن (المنهاج» فهو صاحب ثلاثة شروح عليه » منها (كنز 
الراغبين» والتي يُكثر منها النقل من جاء بعده مِن كبار فقهاء الشّافعية» فلا جَرَمَ 
أنَّ مَن شرح «المنهاج» عد شوح كاملة ثم وضع حاشيةً على شرح غيره لا سيما 


5 الباب الثالث: التعريف بحاشية أبي الحسن البكري (هادي المدقق لعبارة المحقق) -الككتتتتك. نيا 
شرح الجلال ستكون حاشيته فى غاية الدّقة 
وقد وصفف المؤلف حاشيته بقوله: (. ٠‏ تكشف نقابه إأي: : نقاب شرح 


السعلي] ولميطط حجابه » وتبين نص مراده » وي مقاصِده في إصداره وإيرّاده) 
7 1 221011 الله تعالئن بذلك. 


هلام دملاى 


دب ب 6 6 ندند طططسطسطسسسس له أولاً: القسمالدراسي #5 


الاب الرابع 
التعريف بحاشية السنباطي 


الفَصْل الأول 
من هو السنباطي صاحب ال حاشية على شرح المحلى على المنباج الفقهي؟ 
(إثيات نسبة الحاشية إلى مؤلفها) 


© تمهميد: 

بداية وقبل الكلام عن أهمية هذه الحاشية أو عن ترجمة مؤلفها.. لا بد من 
الوقوف علئ مؤلفها أرَلَا » وتُسجّل هنا باختصارٍ المراحلّ التي مررنا بها في بحثنا 
عن مؤلف الحاشية» حيث واجهتنا صعوبة في تحديده تحديدا علميا مبنيًّا على 
الجزم واليقين أو علئ الأقل غلبة الظن » وذلك لأنّ عائلة «السنباطي» المكونة من 
(الابن والأب والجد) وكلهم يُعرفون بالسنباطي أو يابن عبد النحق ٠.‏ أذقن إلين 
حصول خلط في تراجمهم عند البعض» وخصوصا في نسبة المؤلفات إليهم؛ 
فالمخطوط يرد عليه اسم المؤلف هكذا: ابن عبد الحق السنباطي» أو العلامة 
السنباطي ؛ أو أحمد بن عبد الحق» علمًا بان الاين اسمه١‏ الحست ولقيه شعاب 
الدين » والوالد أيضا اسمه: أحمد ولقبه كذلك شهاب الدين » فيحصل الخلط بين 
الأبن والأب ؛ وأحيانا أخرئن يقع الخلط بين الأب والجد عبد البحق ؛ أن العجد 
أيضا يطلق عليه: ابن عبد الحق » لكون عبد الحق جده» فهو عبد الحق بن محمد 
بن عبد الحق » وكل هذا سبّبَ نوع اضطراب في نسبة بعض المؤلفات إليهم, لا 
سيما بين الابن والأب» فكلاهما أحمد» وقد يحذفون تارة أحد الأحمدين من 


الباب الرابع: التعريف بحاشية الستباطي 8 ل ب ب دا الا 


الاسم ويريدون به الابن» فكان لزاما عليَ دراسةٌ هذه الشخصيات الثلاث دراسة 
موسّعة لتفادي أي خلط محتمل في ترجمة صاحب الحاشية علئ شرح العلامة 
المحلي. 

ولا أخفي عن القارئ الكريم أنه لأول وهلة كان يترجّح لنينا أن السافية 
للأب «أحمد بن عبد الحق» (ت 10٠‏ ه) ؛ لكونه مشهورا بالاشتغال بالفقه والفتيا 
ومعرفة المذاهب» ولكون السنباطي الأب مِن شيوخ ابن حجر الهيتمي ومّن في 
طبقته » ولأنه وَرَدٌ علئ طرة إحدون المخطوطات اسم المؤلف «أحمد بن عبد الحق 
السنباطي) ) أمَا السنباطي الجد «ابن عبد الحق) (ت 97١‏ ه) فهو مِن تلامذة 
الشارح المحلي » فلا يبعد أيضا أن يضع حاشية على شرح شيخه. وأمّا الابن 
«(أحمد بن أحمد بن عبد الحق) (ت 499 ه) غلب عليه شهرته باشتغاله 
بالقراءات » وشرحه للشاطبية خير دليل على ذلك » والبحث قد أدّئ بنا أخيرًا إلى 
الجزم أو علئ الأقل إلئ غلبة الظن بكون صاحب الحاشية هو الابن - أحمد بن 
أحمد بن عبد الحق السنباطي » وسنعرض هنا للقراء والباحثين الخطوات التي 
مررنا بها في سبيل الوصول إلى هذه النتيجة: 


© المبحث الأول: فى ذكر المرجحات التى قد تشير لكون الحاشية من تأليف 
الستباطى الأب - أحمد بن عبد الحق السنباطى . 


ما ورد علئن طرر المخطوطات من نسبة الحاشية للستباطى الأب بقولهم 
مثلا: (حاشية ابن عبد الحق) أو (حاشية الشهاب ابن عبد الحق) أو (حاشية 
شهاب الدين أحمد بن عبد الحق) ولعل الظاهر القريب كون المراد الستباطى 


الأب مع احتمال كونه الابنَ؛ لأنه غير مدفوع بهذه الألفاظ » وإليك تفصيل 
البيانات الواردة علي طرر المخطوظات: 


7 ننه ببس ب بجي أولاً: القسم الدراسي ©# 


في النسخة «أ): جاء على طرتها: (الربع الأول من حاشية العلامة ابن عبد 
الحق علئ شرح المنهاج للجلال المحلي) . 

في النسخة «ب»): جاءت الحاشية منسوبة ل(الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
المبارك وهو الربع الثاني بحمد الله وعونه وحسن توفيقه من حاشية الشيخ العلامة 
شهاب الدين أحمد بن عبد الحق السنباطى نفعنا الله به والمسلمين) . 

فى النسخة «(لج): جاء هكذا علئ طرة النسخة: (حاشية السنباطي على 
الحق السنباطي علئ الشيخ جلال الدين المحلي). 

في النسخة «د): (حاشية شيخ الإسلام سيد أحمد بن عبد الحق على شرح 
الجزء الأول من كتاب حاشية الشيخ الإمام العلامة العمدة شيخ الإسلام 
والمسلمين الشهابى شهاب الدين أحمد بن عبد الحق الشافعى تغمده الله تعالى 
برحمته) ونصّ ناسِحها أنه نسخها في افتتاح عام ألف مِن الهجرة . 

وجاء في مجلدها الثاني: (تأليف العلامة العمدة شهاب الدين أحمد بن عبد 
الحق السنباطى الشافعى). 

وجاء في مجلدها الثالث: (تأليف العالم العمدة شهاب الدين بن العلامة 
عبد الحق السنباطي الشافعي الأزهري) وجاء في خاتمة المجلد الثالث ما يلى: 
(تأليف سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين أحمد بن البحر 
الإمام العالم العلامة عبد الحق السنباطي الشافعي فا....). 


ومسا قد يكوة من المرجحاتك لنسية الحاشية [لين السنباطى الأب أت جاء 


هه الباب الرابع: التعريف بحاشية الستياطي © لل سس 78 


في ختام الجزء الثالث مِن النسخة «د» قول الناسخ: وكان الفراغ من كتابته بعد 
صلاة الظهر يوم الأربعاء حادي عشر ربيع الأول سنة ثمان مئة وثمانين وتسع مئة 
4880 ه) وهذا التاريخ قبل وفاة السنباطي الابن » مع أن الناسخ صرَّحَ في الخاتمة 
الترحم على مؤلف الحاشية حيث قال: (تأليف سيدنا ومولانا الشيخ الومام العالم 
العلامة شهاب الدين أحمد بن البحر الإمام العالم العلامة عبد الحق السنباطي 
الشافعي رحمهما الله وأعاد علينا وعلئ المسلمين من بركاتهما وبركات علومهما 
في الدين والدنيا والآخرة....) والسنباطي الابن توفي سنة (/991 ه) وقيل: 
(440 ه) وهو أقل ما قيل» وإليك صورة خاتمة المجلد الغالث من المخطوط 
الج) حيث جاء فيها تقييد تاريخ الفراغ من النسخ في أسفل الزاوية اليمنى: 
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مك : 


الشادى رجبراائفه راعاد علين ر#اعكلس سْ 1 
ب 


ما ذكره العلامة محمد بن سليمان الكردي رت 64 ه) فى كتابه 
(القوائد المددية فيمن تس بقوكه من أثمة العافية» حيث قال؛ (لِنَ آين حجر 
5 عمد كقيرا فى (التحفة) من حاشية شيخه ابن عبد الحق على ااشرح المنهاج») 
للجلال المحلي... إلخ)”" فهذا الكلام يرجح كون الحاشية للسنباطي الأب» 


)غ0( انظر (الفوائد المدنية) ص 4٠‏ 7. طبعة دار نور الصباح » ط: الأول » سنة 7١1١(‏ م) ونقله عنه- 
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بالمذاهب كما مر ذكره» ويبعٌد جدا استمداد العلامة ابن حجر مِن السنباطي 
الابن» الذي هو حفيد شيخه ابن عبد الحق ؛ لكون السنباطى الابن في طبقة تلاميذه 
وقد توفي سنة (491 ه) بينما توفي ابن حجر سنة (91/4 ه) وهذا طبعا إذا ثبت 
استمداد ابن حجر الهيتمي من حاشية السنباطي » ولنا عودة قريبة إلئ هذه النقطة . 
الحاشية للستياطى الأب أحمة بن عد الحقىء ولتعقل الآن تذكر الآدلة الى 
تشير لكون الحاشية للستياطى الابن - أحمد ين أحمد بن عبد الحق ٠‏ 
المبحث الثاني: أدلة كون الحاشية من تأليف السنباطي الابن - أحمد بن أحمد 
بن عبد الحق: 

بت كون هذه الحاشية منسوبة للابق أحمد بن أحمد في الفهارس العامة 
والخاصة للمخطوطات. 

لي و 

- لم يرد على طرر النّسخ الخَطيَّة ما يمنع مِن نسبة الحاشية للسنباطي الابن» 
لأنه لو ورد إحاشية ابن عبد الحق) فيضدق علئ الابن كذلك لكوته جده» ولو 
وره (حاشية شياب الدين أحمد بن عبد الحق) يصدق عليه كذلك+ لأن حدّف 
أحد الأحمدين واقع لللاختصار. 

- ورد في الحاشية في مواضع كثيرة29 جدا النقل عن العلامة نور الدين 
الطندتائي بقوله: «قال شيخنا) وهو من طبقة تلاميذ الخطيب والرملي وابن حجرء 
فيبعد جدا أن يكون الطندتائي شيخ السنباطي الأب الذي هو في طبقة المشايخ 


- الأهدل في «سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج» وغيره. 
)١(‏ في أكثر من )7١(‏ موضعا. 
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الثلاثة المذكورين » بل ابن حجر الهيتمي أخذ عن السنباطي الأب كما مضئ ذكره. 

جاء في الحاشية ذكر حكم القهوة» وذهبٌ إلى حرمتها تبعا لفتوئ والده: 
ووالده أحمد بن عبد الحق (الأب) هو من اشتهر عنه فتوئ تحريم القهرة في 
مصرء وقد حكئ وقائع تلك الفتوئ بعض المؤرخين27"» وجاء نصه في الحاشية 
كما يلى: «ومنه: الشراب المُسمّى بالقهوة؛ كما أفتئ به والدي ف ؛ تبعا لجمع 
كثيرينَ » وأطالَ في الاحتجاج له في تأليف له في ذلك» فهو كبقية الأنبذة في 
الحرمة والتّجاسة دون الح كيما يظهر - ولا #خالف التبيدٌ المع إل" في عدم تكفير 
مُستحلّه بخلافها؛ إذ تحريمها مجممٌ عليه معلومٌ مِن الدين بالضرورة» بخلافه» 
اه. وهذا النص يؤكد أن صاحب الحاشية هو الابن» خصوصا إذا تأكد لدينا 
تاوركًا من مصلار مصددة أن صاسبٌ قريخ قحريم الشمر هن الشباطي الأب 
وقد فصّل هذه الأحداث العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي » ونسب فتوئ تحريم 
القهوة إلى السّنباطي الأبت أحبد بن غية الحق : وهو أدرفئ ذلك ؛ للأنه كان 
معاصرًا لهذه الوقائع» والسنباطي الجد ابن عبد الحق كان مِن كبار شيوخه» بل 
اعتبرَهُ شيكَةُ الثاني بعد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ولو عَلِمَ منه فتوئ تحريم 
القهوة لذكرها عنه» لا سيما وأنه نص على أنّ صاحب فتوئ تحريم القهوة هو ابن 
شيخه عبد الحق » وإليك نصه: «حتئ ظهر الشيخ الإمام العالم الحجة الشهاب بن 
شيخنا الثاني وهو الزيني عبد الحق السابق ذكره ‏ فشهد عنده جماعة من أولئك 
السفهاء» فمالٌ الشيخ إلى شهادتهم وعمل بمقتضاها [أي شهادتهم بأن القهوة 
مُسكرة] فحضّ النّاسَ وهو في مجلس وعظه بالجامع الأزهر ‏ وكان يحضر وعظهُ 
ألوفٌ مؤلَّةٌ من العوام على اختلاف طبقاتهم وجهلهم وغباوتهم ‏ على أن يذهبوا 
(1) انظر مثلا: «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي » [ج7/ص7١١]‏ في ترجمة 


أحمد بن عبد الح السنباطي. وانظر ما ذكره ابن حجر الهيتمي في ذلك في ثبت شيخ الإسلام 
ابن حجر الهيتمي) ص: 15 . ط: دار الفتح» تحقيق: الدكتور الفقيه أمجد رشيد. 
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- و 
إلئ بيوت شُرَبَتَها ويبالغوا في الإنكار عليهم » فخرجوا كالاسد الضارية» فدخلوا 
بيوتهاء وضربوا أهلهاء ونهبوا أموالهم ؛ وكسروا أوانيهم» وكان يومًا مشهوداء 
بحيثٌ إن الباشا نائب السلطان بمصرٌ لما بلغه ذلك الأمرٌ انزعجّ له انزعاجًا كبيراء 
فقال له بعضْ أعداء الشيخ الشهاب المذكور: يا مولاناء اخشَ علئ نفسك مِن هذا 
الشيخ الواعظ ؛ فإنه لو أمرّ العوام بكَ لهدموا قلعتك حجرا حجراء ولم يمنعهم 
حصانعها العبدية » ولا ككرة ساكر دولايا القلطان دعر خسكه ‏ عمسا يريدوته يلك ؛ 
فإن عوام مصر إذا أطبقوا على شيءٍ لم يقر عسكر مصر على منعهم» فأرسل 
الباشا لوقته إلى الشيخ مَن قال له: الزم بيتك » فلا تعظ بعد اليوم» ولا ترتق المنبر 
للخطابة » ولا تفت» ولا تدرس» ولا توم بالناس » وكان الشيخ إذ ذاكَ متلبسا 
بخمس وظائف دينية عَلِيِّةَ جدا ؛ لأنه انتهت إليه رئاسة العلم والحفظ » وحسن 
الوعظ وسّرعة الاستحضارء وانتفمَ أكثرٌ العامّة به انتفاعا ظاهراء وتلك الوظائف 
التى كان مُتَليّسًا بها هى: الوعظ ؛ والخطابة » والإفتاء» والتدريس » والإمامة» اه. 


فين خلال هذا النص تعلمُ أنَّ قول صاحب الحاشية: (كما أفنئ به والدي) 
- يقصد فتوئ حرمة القهوة ‏ يليق أن يكون مِن كلام السّنباطي الابن - أحمد بن 
أحمد بن عبد الحق» لكون والده هو الذي وعم حركة تحريم القهوة». ولو كان 
للجد- عبد الحق السنباطي ‏ الذي هو مِن أكبر شيوخ ابن حجر قولٌ بتحريمها 
لذكره ابن حجر في هذا السياق. والله أعلم. 

- ومن الشواهد التي يمكن إضافتها إلى ما سبق: التشابه القوي بين مقدمة 
هذه الحاشية وبين مقدمة حاشية السنباطي كذلك علئ شرح المحلي على الورقات 
في أصول الفقه» وهي منسوبة جزمًا للسنباطي الحفيد - أحمد بن أحمد» وإليك 
نص مقدمته علئ شرح الورقات: «أما بعد» فهذه حواش علئ «الورقات») وشرحها 
للعلامة البستق الجلال المي » ينين عرافهماء زيمي مقادهماء والله أبأل أخ 
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ينفع به كما نفع بأصلهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم » وموجبة للفوز بجنات 
النعيم » وما توفيقي إلا بالله العظيم») 

أما نص مقدمته لهذه الحاشية: «وبعد» فهذه حواش لطيفة جمعتّها على 
«المنهاج» وشرحه للعلامة المحقّق جلال الدين المحلي : نف » تبيّن مرادهّما وتتم 
مفادّهماء والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه العظيم». وكذلك نحو هذا التشابه 
الكبير واقع في كتبه الأخرئ » فنكتفي بهذا النموذج. 

- ومن الأمور التي تعتبر قاطعة عرفا في تعيين مؤلف الحاشية» أنه ورّدٌ في 
الحاشية ذكرٌ للوالد مرة أخرئ في السياق التالي: «... كما صرّحٌ به غيرٌ واحدٍ مِن 
شوح «الخاري» منهم: والدي «'ك) اه. والسنباطي الذي ينسب إليه شرح 
«صحيح البخاري» هو الأب - الشَّهابِي أحبد بن عبد الل الستياطي + كما ورد 
على طرة المخطوطة » وين الماسيظ أذ الايد والأني إن لثا يقهاب الدين.. 
إِ!ّ أن الوالد غالبا يُطلقون عليه قولهم: «الشهابي» كما يطلقون علئ الجد «الزّيني) 
اختصارًا لزين الدين» أما الابن فيقولون: «الشهاب») أو (اشهاب الدين»). 


صورة الورقة الأول ين شرح الشهابي أحمد بن عبد الحق السّنباطي على 
صحيح البخاري: 


1 جرح الخارى 
لأنرعبم الموخ منز العا الاعلامالما ب 
امد سحمداشه الى واعاه علبناوعط 
المهمونمنركا نه ىْالشبأ 

و الاحرة وقذا شعي 
سرد ناغيل 
وعزاله 
وككم 


0 1 
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نا صور طُرّرٍ مخطوطات حاشية السّتباطي فيمكن للقارئ معاينتُها في فصل 
نماذج صور مخطوطات الحاشية » صونا عن وقوع التكرار وتسويد الصفحات. 

- ومن الأمور التي يستأنس بها بعد ما ذكرناه من قرائن قوية » كون السنباطي 
الابن وإن اشتهر أكثر ما اشتهر بالقراءات فإنه كان مشتغلا بالفقه مدرسا له ؛ مجيزا 
في الفقه علئ المذهب الشافعي » ويدل على ذلك ما ورد في إجازته لتلميذه عبد 
القادر الفيومي » وإليك قطعة من هذه الإجازة: 


«... فلقد حضر عندي تقاسيم كثيرة لمنهاج الفقه للإمام العالم العامل شيخ 
الإسلام محي الدين النواوي » قراءة لبعضه وسماعا للبعض الآخر»ء قراءةً وسماع 
بحثُ وتحقيق وتحرير وتدقيق» أفاد فيهما واستفاد» وحقق البحث والكلام 
وأجاد» دلي ذلك علئ براعته وتقدمه في ذلك» وأنه أهل لإفادة من أراد منه 
الإفادة» فحينئذٍ استخرث الله وق وأجزته به وبإفادته لمن أراد منه الإفادةً » فإنه 
أهل لذلك وزيادة» بل وأجزته أن يفتي ويدرس علئ مذهب الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة متقلبه ومثواه؛ بما صححه الشيخان 
الإمام أبو القاسم الرافعي والإمام محي الدين النووي» فإن اختلفا فالنووي . 

وأوصيه بارك الله فيه بتقوئ الله في سائر أحواله؛ لا سيما في الإفتاء 
بالأحكام الشرعية » وبالإخلاص في عمله» فإن الإخلاص أساس الدين. 

وقد أجزته أيضا زيادة على ما تقدم بجميع مروياتي ومؤلفاتي إجازة بشرطها 
المعتبر عند أهل الأثر»). 

والذي تحصّل لدينا من مجموع ما ذكرناه هو الحكم بكون الحاشية من تأليف 
السنباطي الابن ؛ بناء على ما ورد من معلوماتٍ في نفس الحاشية » من وصف نور 
الدين الطندتائي بشيخنا في مواضع كثيرة » ومن ذكر فتوئ تحريم القهوة عن والده؛ 
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وغيرها من الأدلة » فهذه مرجحات داخلية مِن نفس كلام الحاشية» أما مرجحات 
كون الحاشية للستباطى الأب فهى مُرجحات. خارجية كما رأيت. 
©) المبحث الثالث: مناقشة دعوئ الشيخ محمد بن سليمان الكردي من كون 
العلامة ابن حجر الهيتمى يستمد فى «تحفته) كثيرًا من حاشية السنباطى: 

مما مضون تبين لك آيها القارئ الكريس أن الأدلة كمف بكون الحاشية من 
تأليف السنباطي الابن » وبناء عليه يمتنع أن يكون الهيتمي مُستيِدًا مِن حاشية حفيد 
شيخ فصل عن أن يكرثٌ عير الاسسمداد كما عثر به الشيخ الكردي ) وين خلال 
دواسة حاشية السعباطي تين لا أن الحكس قد يكون هر الأقرب للصحةء أي: 
كون السنباطي الابن مُستمِدًا مِن «التحفة» في مواضع مع اختصار العبارات » أو 
مُستمدًا مباشرة مِن مصادر «التحفة). 

ويمكن تلخيص سبب هذا الوهم في أمرين: 

الأول: حقيقةٌ كون السنباطي فى حاشيته ينقل كثيرًا عن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري من كتابه «أسنئ المطالب» مُصرّحا بذلك عِندَ كل نقل » والشيخ زكريا 
0 1 01 5 . و 2 1 01 
شيخ الهيتمي الآول» فهو كذلك يعول عليه كثيرا.. وهذا لا جرم أدئ إلى تشابد 
في مواضع لا بأس بها بين «حاشية السنباطي») و(التحفة») لاتحاد المنبع . 


الثاني : ولعل اشتهار الحاشية ب١حاشية‏ السنباطي» أذ عند الشيخ الكردي 
إلى سبق الوهم في كونها حاشية السنباطي الجد عبد الحق الذي هو مِن أكابر 
شيوخ الهيتمي ‏ حيث اعتبره الهيتمي في تَبتِه شيخه الثاني بعد شيخ الإسلام زكريا 
أو إلى كونها حاشية السنباطي الأب الذي أخذ عنه الهيتمي كذلك» وبناء على 
ذلك قال ما قال» وقد ألمحنا فيما سبق أن أوهاما كثيرة وقعت في نسبة المؤلفات 
إلئ عائلة السنباطي (الابن ‏ الأب الجد) . 


41م 


© أولاً: القسم الدراسي م 
: راو ار فك 
وبهذا يتبين لك تصحيح هذا الوهم الذي تابمَ فيه الشيح الكردي كل مَن جاء 

بعده وكتب في التعريف بكتب المذهب ومصطلحاته وكتب المداخل إلئ المذهب 


© خحاتمة: 


ما ذكرناه هنا مِن بنودٍ سريعة هي ما تمخضت عن بحث واسع استغرقٌ أياما 
وأيامًاء فلخصناها هنا ؛ إفادة للباحثين كي يتسنّى لهم أَنْ يبدؤا بأبحاث جديدة مِن 
حيثٌ انتهيناء وقد قدمنا هذا الفصل علئ فصل ذكر أهمية حاشية السنباطى 
والتعريف بهاء لما في معرفة مؤلف الحاشية مِن الأهمية البالغة » هذا ؛ والله تعالى 


أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» والحمد لله رب العالمين. 


هلام دهاج 
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المَصْل السَّان 
وجوه أهمية حاشية السنباطي 


- حاشية العلامة الشهاب السنباطي مِن أوسّع الحواشي التي وضعت على 
شرح الجلال المحلي على المنهاج » وهي مِن الحواشي الجُعتبرة في المذهب»ء 
يكثرٌ النقلّ عنها أغلبٌ المتأخرينَ من أصحاب الحواشي المشهورة المعتمدة في 
المذهب » كالعلامة القليوبي (ت ٠١59‏ )قن سائيية المشهورة على شرح 
الجلال المحلي » والعلامة سليمان الجمل (ت 4 ١١٠١‏ ه) في حاشيته على (اشرح 
المنهج)» والعلامة البجيرمي (ت ١١١١‏ ه) في حاشيتيْه على الخطيب 
و«المنهج»» والعلامة عبد الحميد الشرواني الدّاغستاني (ت 170١‏ ه) في 
حاشيته علئ «تحفة المحتاج» والشيخ عبد الرحمن الشربيني (ت ١777‏ ه) في 
حاشيته علئ «الغرر البهية) وغيرهم. 
والعلامة السنباطي واسع الاطلاع علئ كتب المذهب» متنوع المصادر في 
حاشيته » فتجده ينقل عن كبار أئمة المذهب كالمتولي » والماوردي» وابن الرفعة ؛ 
والبغوي» وإمام الحرمين» والعمراني» والسبكي» والروياني» والفواراني؛ 
والقفال» والغزالي» وأبي عاصم العبادي » والعز ابن عبد السلام» والقاضي أبي 
الطيب » والبلقيني » والإسنوي » والزركشي وغيرهم ٠‏ 
- وملكة السنباطي الفقهية ظاهرة بقوة في حاشيته » فليست حاشيته مجرد 
تعليقات بيانية شارحة لكلام الجلال المحلي » بل تجده كثير التدقيق » بل وتجده 
يناقش الشارح في بعض عبارته » فمن ذلك مثلا ما جاء في كتاب الرهن عند شرح 
المحلي لعبارة المنهاج التالية: (ولو تصرف الوارث ولا دَينَ ظاهرٌ» فظهر دين بِرَدُ 


4م 


© أولاً: القسم الدراسي © 


مبيع بعيب) أكل البائع ثمنه (فالأصح: أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه كان جائزا 
له ظاهرا. 


فعلق السنباطي قائلا: قوله [أي الماتن]: (ظاهر) المراد بالظهور الوجودٌ, 
لا مقابل الخفاء» بدليل قوله: (فالأصح أنه لا يتبين...) إذ ظهور الدَّين الخفي 
يعون به فسا التعرةاف لما و 5 حينئذٍ ففي قول الشارح: «لأنه كان جائرا له ظاهرا» 
نظر ظاهدٌ . اه. 

- ومن ميزاته في الحاشية: أنه يهتم بذكر التعريفات الفقهية سالكا في ذلكَ 
طريقة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ومُعتِمِدًا عليه غالبا. 

- ويأتي بالاعتراضات الواردة على كلام الماتن أو الشارح ويجيب عنها على 
طريقة: (واعتُرض/ ويجاب) وهي مِن المسالك النافعة جدًا للطالب كي يتدرب 
على تفهم دقيق العبارّات ورد الاعتراضات الوّاردة» أو على طريقة الفنقلة بقوله: 
(فإن قلتّ/ قلتٌ). 

- ويبيّن المواه ضع التي عَدلَ فيها الماتِنُ عن عبارة «المحرر» مع بيان سبب 
العدول. 

والسنباطي كثير الاحتفاء بتحقيقات الإمام الزركشي » حيث لا يُقَرّت ذكرها 
في كل مناسبة » حيث أورد تحقيقات الزركشي وأقواله في أكثرٌ ين )7٠٠(‏ موضع 
فى البساشية» . 

- ويكثرٌ من ذكر استشكالات الإسنوي واعتراضاته ويجيب عنها » وقد فعل 
ذلك في أكثر من )7٠٠٠(‏ موضع في حاشيته . 


- ومن ميزات السنباطي بيانه للمعتمد في المسألة التي وقع فيها الخلاف» 


6ب تت تت 


م الباب الرابع: التعريف بحاشية الستباطي 1_8  _‏ د 8م 


ألما المعتمد ويذكرٌ مَن خالفه إِنْ وُجد. وقد فعل ذلك في أكثر من )+.0٠0(‏ 
- اعتنئ السنباطي بالتفريع علئ منطوق الشارح ومفهومه؛ وهذا من الأمور 
التي تفتح ذهنّ المتفقه وتكسبه المّلكة. 
هذا ؛ ولا نطيل هنا في المقدمات مِن تعدّاد محاسن هذه الحاشية النّفيسة: 
فها هي بين يديك » متّع ناظريكَ بمُطالعتهاء وذِهنكٌ بالتقاط دُررهاء فإنها بح 
حاشية عظيمة الفوائد» كثيرة العوائد» تربّي الطالب على تَفْهُم عِبارّات الأكابر» 
وتُدمّي فيه الملكة الفقهيّة . 


بو بدظطسطشططشطسسطسسسسس له أولاً: القسم الدراسي ©# 


الاب اللإاافسن 


تراجم المؤلفين 


الفَضْل الأول 
+ تبره : )00 
ب وا ييه 
بن شرف بن مُرِي” لما او ال 01 
الدمشقى . 


- 


والنووي نسبة إلى قرية (تَوَى) م من أرض حواران من أعمال دمشق » ويجوز 
النسبة إليها بالألف أيضا: نواوي » قال الحافظ السخاوي: «وبإثباتها وحذفها قرأته 


بخط الشيخ»» ثم تُسب إلى دمشق لأنه أقام بها نحوا من ثمانية وعشرين سنة . 


مولده: ولد في العشر الأوسط من المحرم » سنة إحدئ وثلاثين وستمئة 
زقده). 


فضله ومنزلته وشيء من سيرته: : كان لط نض من الأئمة الراسخين » والعلماء 
العاملين » وأولياء الله العارفين» كان شديد الورع حتئ إنه كان لا يأكل من فواكه 
دمشق لما في بساتينها من الشبه في ضمانهاء وكان مقتصدا في مأكله وملبسه 


)١(‏ مصادر الترجمة: «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين» لابن العطار» «المنهل العذب 
الروي فى عريسة نطب الأولياء البردية للسخاوي» #المنهاج التسري .فى ترمية الإننام التورياء 
«طبقات الشافعية الكبرئ» لابن السبكي». «تذكرة الحفاظ») و(اسير ير أعلام النبلاء» للذهبي» 
واطبقات الشافعية» للإسنوي» «شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لابن العماد الحنبلى . 

(؟) قال السيوطي: بضم الميم وكسر الراء» كما رأيته مضبوطا بخطه. 1 


الباب المخامس: تراجم المؤلفيين 9 ا 81 


وجميع أحواله, لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة » صابرا على خشونة 
العيش » مراقبا لله في جميع أفعال» حافظا لأوقاته عن أن تضيع فيما لا نفع فيه 
فكان إذا زاره أحد لا يزيد على السلام وإجابة ما لا بد منه من مسائل العلم» فإن 
جلس عنده.. دفعَ إليه كتابا ينظر فيه لثلا يشغله» كان آمرا بالمعروف ناهيا عن 
المنكر لا يخاف في الله لومة لائم» حتئ كان ينكر علئ المَلِك الظاهر» فكان 
يقول: أنا لا أخاف إلا من هذا النووي » وكان يمتثل أمره ويستمع لنصحه . 

ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق» ولم يتناول من معلومها شيئاء 
ولم يقبل لأحد هدية » وإنما كان يتقوت مما يأتيه به أبوه من نوئ من كعك وتين . 

قال عنه الشمس الرملي في مقدمة نهايته: شيخ الإسلام بلا نزاع » وبركة 
الأنام بلا دفاع » القطب الرباني والعالم الصمداني محبي الدين النووي» تغمده 
الله برحمته» ونفعنا والمسلمين ببركته» بجاه محمد وآله وعترته» قد ملأ علمه 
الآفاق » وأذعن له أهل الخلاف والوئّاق» 


وعتاقه جد لا خصي + فسبحان من وفقه وأفاض عليه عبرد فضله: وقد 
أفرد الناس في ترجمته وذكر مناقبه مؤلفات خاصة27. 
©» اجتهاده في طلب العلم » وذكر بعض مشايخه: 

كان يقرأ في اليوم اثني عشر درسا علئ المشايخ شرحا وتصحيحا: فبوسين 
في «الوسيط)» ودرسا في «المهذب)» ودرسا في «الجمع بين الصحيحين» 
ودرسا في الأسماء الرجال» ودرسا في «صحيح مسلم» ودرسا في «اللمع» لابن 


)00( منها ترجمة تلميذه ابن العطار: ااتحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين»» وألف في ترجمته 
الحافظ السخاوي «المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي» والجلال السيوطى فى 
كتابه «المنهاج السوي فى ترجمة الإمام النووي). 


الل سلب يبب بي هخ ولا القسم التراني # 


جني » ودرسا في (إصلاح المنطق» لابن السّكيت» ودرسا في التصريف » ودرسا 
في أصول الفقه في «اللمع» للشيرازي و«المنتخب» للإمام الرازي ودرسا في 
أصول الدين من كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين . قال عن تفسهة «وكتت أعلق 
جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل » وإيضاح عبارة» وضبط لغة». وقال: «بارك 
الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه». 
( من مشايخه: 

-الإمام شهاب الدين أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت765١ه).‏ 

الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت 517/7 ه) صاحب 
الألفية في النحو. 

الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بابن الفركاح (ت 
ه). 
© من تلامذته: 

١‏ الإمام علاء الدين على بن إبراهيم ابن العطار (5 ١‏ ه) وهو من 
خواص تلاميذه. 

. قاضي القضاة محمد بن أبي بكر ابن النقيب (748 ه)‎ - ١ 

والحافظ جمال الدين المزي (57/ا ه). 

. الإمام بدر الدين ابن جماعة (8”/ا ه)‎  : 

وغيرهم جمع غفير ٠‏ 
©» ثناء العلماء عليه: 

قال العلامة ابن العطار تلميذه الملازم له وأعرف الناس به: كان محققا في 


ا 10 


3 لاف الشافيس: ترام المؤلفين ب 1 


علمه وفنونه » مدقا في عمله وكل شؤونه» حافظًا لحديث رسول الله يِل . عارفا 
بأنواعه كلها » من صحيحه وسقيمه » وغريب ألفاظه » وصحيح معانيه؛ واستنباط 
فقهه» حافظا لمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه» ومذاهب الصحابة 
والتابعين» واختلاف العلماء ووفاقهم وإجماعهم , وما اشتهر من ذلك جميعه وما 
شُجرء سالكا في ذلك كله طريقة السلف؛ قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم 
والعمل » فبعضها للتصنيف » وبعضها للتعليم » وبعضها للصلاة ؛ وبعضها للتلاوة» 
وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال الإمام تاج الدين السبكي عنه في طبقاته: شيخ الإسلام» أستاذ 
المتأخرين » وحجة الله علئ اللاحقين » والداعي إلئ سبيل السالفين» كان يحيى 
سيدا وحصوراء وليثا علىئ النفس هصورا... له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين 
من أهل السنة والجماعة» والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير 
طاعة » هذا مع التفنن في أصناف العلوم » فقهاء ومتونَ أحاديث » وأسماء رجال» 
ولغة؛ وصرفاء وغير ذلك. 

وقال الحافظ الذهبي: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام عَلَم 
الأولياء» صاحب التصانيف النافعة . 


© مؤلفاته : 

قال الإمام ابن السبكي عن مؤلفات الإمام النووي: «لا يخفى على ذي 
بصيرة أنْ لله فلا عناية بالنووي ومُصئّمَاته) . 

للإمام النووي مؤلفات كثيرة عم النفع بهاء وبارك الله له فيها » رغم أنه عاش 
نحو ست وأربعين سنة فقط » قال الكمال الأمقري: «كل ذلك [أي مؤلفاته] في 
زمن يسير وعمر قصير) ؛ وقال ابن العطار: «وانتفع الناس بسائر البلاد بتصانيفه» 


1: 
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وأكبوا على تحصيل تواليفه» حتئ رأيت من كان يشنؤها في حياته.. مجتهدا في 
تحصيلها والانتفاع بها بعد موته» فرحمه الله ورضى عنه» وجمع بيننا وبينه في 
جناته) . 


ويمكن تقسيمها إلئ: ١‏ ما أنجزه وأتمه. ١‏ وقسم لم يتمه ” - ومؤلفات 
غسلها ولم ينشرهاء حيث كان رَِ#تِم شديد العناية بمؤلفاته محررا لهاء قال تلميذه 
ابن العطار: الولقد أمرني مرة بجمع نحو ألف كراس بخطه » وأمرني أن أقف على 
غسلها في الورّاقة» وخوّفني إن خالفتٌ أمره في ذلك» فما أمكنني إلا طاعته؛ 
وإلئ الآن في قلبي منها حسرات» اه. ويمكن تقسيمها من حيثية أخرئ: ١‏ ما 
طبع من مؤلفاته "١‏ ما يعتبر في عداد المفقود. 


من مؤلفاته المطبوعة: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» و«المجموع شرح 
المهذب») وصل فيه إلئ أثناء الربا. قال تلميذه ابن العطار: «وكتب لي ورقة فيها 
أسماء الكتب التي كان يجمعه منها وقال: إذا انتقلت إلى الله فأتمّه من هذه الكتب) 
ومنها: «التحقيق») في الفقه » وصل فيه إلئ صلاة المسافر » و«المنهاج في شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» قال عنه السخاوي: وهو عظيم البركة. و«التلخيص») 
في شرح البخاري » قال السخاوي: انتهئ فيها إلى كتاب العلم. و«المنهاج») في 
الفقه» «دقائق المنهاج» و«التبيان في آداب حملة القرآن» و«الأذكار» و«رياض 
الصالحين» و«تهذيب الأسماء واللغات» و«(إرشاد الطلاب الحقائق إلى معرفة سنن 
خير الخلائق) ومختصره: «التقريب والتيسير في معرفة السنن البشير» في مصطلح 
الحديث » و«التحرير في ألفاظ التنبيه» وغيرها من المؤلفات التي تلقتها الأمة 
بالقبول» وانتفع بها أهل المشرق والمغرب. 


ما هو في عداد المفقود: «تحفة الطالب النبيه» شرح مطول على التنبيه » قال 


19 الاب الأناسي ري رايآ 4 


السيوطي: وصل فيه إلى أثناء الصلاة. و«جامع السنة) أشار إليه النووي في 
«المجموع». و«مختصر الترمذي) قال السيوطي: وقفت عليه بخطه مسودة» 
وبِيِّض منه أوراقا. و«مختصر أسد الغابة» لابن الأثيرء أشار إليه النروي في 
«التقريب») و١مختصر‏ مناقب الشافعي» للبيهقي » و«مسألة نية الاغتراف» و(وجوه 
الترجبح بين الأحاديث المتعارضة» و(أجوبة عن أحاديث سكل عنها» ونكت 
على الوسيط) أشار له في المجموع). 

وفاته: جرئ للإمام النووي قبل وفاته أمورٌ تدل على أنه شعر بقرب رحليه» 
وقد مرض في قريته ١نوئ)‏ بعد أن عاد إليها مِن القدس لزيارّة والده؛ وعَادَهُ تلميذه 
ابن العطار ففرح به» وودّعه وقد أشرفٌ علئ العافية » وفي ليلة الأربعاء» في الغلث 


الأخير من الليل » الرابع والعشرين من وجب + سئةاست وسبعين وستمفثة (*/".ع) 
توفي الإمام يتم » يقول ابن العطار: «فتأسف المسلمون عليه تأسفا بليغا» الخاص 
والعام ) والمادح والذام » ورثاه الناس بمراثى كثيرة» . 


رحمه الله تعالئ وأعلئ مقامه في عليين» مع الأنبياء والصديقين والشهداء. 


هلام .ةق 
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الفَصْل الثانى 
5 -|اث 5339 8 للق 
ترجمة الشارح انحقق جلال الدين انحل 
ترجمة الإمام الجلال كما قال تلميذه الحافظ السخاوي: «تحتمل كرّاريسٌ) 
وقد أفرد ترجمته بعض تلامذته في رسالة خاصة كما جاء في ترجمة تلميذه كمال 
الدين محمد المومنى الطرابلسى » ونحن نذكر هنا شذرات من حياته وليه : 
هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الانصاري 
الشافعى الأشعري » أبو عبد الله ؛ المشهور بجلال الدين المحلي » الإمام الاأصولي 
الفقيه المفسر المنطقى . 
والمحة فسبة لين التحلة الكبري جن الغربية بمضر. 
©) مولده ونشأته وبداية طلبه للعلم: 
مولد: قال تلميذه السخاوي: «ولد كُمَا رَأَيْته بِخَطهِ في مُستهل شَوَّال سنة 


() مصادر الترجمة: 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لتلميذ المترجّم الحافظ السخاوي. 

«شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب)» لابن العماد الحنبلي. 

يه «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) للشوكاني . 

6 «العقيق اليماني في حوادث ووفيات المخلاف السليماني») مخطوط . لوحة رقم .)١75(‏ 
«طبقات المفسرين» للداودي . 
«طبقات المفسرين» للأدنه وي. 
«صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور» لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي. 
:د «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها القديمة والشهيرة» لعلي باشا مارك 
«الأعلام» للزركلي. 
المعجم المؤلفين») لعمر رضا كحالة. 


:/ 
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إِحْدَى وَتِسْعين وَسَبْعمئَة [791 ه] بالقاهرة» وفيها نشأ في بيت علم وفضل» 
فوالده أحمد بن محمد المحلى من فقهاء الشافعية » تتلمذ على البلقينى » وحفظ 
(التنبيه) وكان يتكسّبٌ ببيع البْره توفي :هم سنة (8017 ه) وابنه غائب عنه في 
سفر الحج. وجده كذلك كان من فقهاء الشافعية. 


طلبه للعلم: بدأ المحلي طلبَهُ للعلم في سن مبكرة » يظهر ذلك بمعرفة أسماء 
شيوخه الذين أخذ عنهم وسني وفياتهم» منهم الإمام البلقيني وقد توفي سنة 
6٠6(‏ ه) والعلامة ابن الملقن توفى سنة (4 ١٠م‏ ه) وغيرهماء حيث أخذ عن 
هؤلاء الأعلام ولم يتجاوز سنه الخامسة عشرة. 

ثناء العلماء عليه: 

قال عنه تلميذه الحافظ السخاوي: (كان إمامًا علامة محققا نظاراء مُفرط 
الماس» ؛ وكان هو يقول عن نفسه: (إن فهمي لا يقبل الخطأ» حادً القريحة» قوي 
المباحثة » حَتّى حَكئ لي إِمَام الكاملية أنه رأئ الوَتّائي7" مَعَهِ في الْبَحْث كالطفل 
8 ادر 

قال عنه ابن العماد: كان آية في الذكاء والفهم» وقد لقبه ابن العماد 
ب«تفتازان ني العرب» تشبيها له بسعد الملة والدين في سعته في العلوم العقلية. 


ومما ورد أن المحلى مع هذا الذكاء المفرط كان لا يطيقٌ الحفظ » قال 


)0 وهو العلامة الفقيه محمد بن إسماعيل الونائي الشافعي » قال عنه السخاوي: كان إماما علامة قَقِيها 
أصوليا نحوياء قوي الحافظة سِيمًا لفروع الْمَذَهَبء تا سَمعت فِي تَفْرِير الف أُصح ينه وََا أطلق 
عبارّة» شهما عالي الهمة غزير الْمُرُوءَة متين الدّيائة م مَْرُوفا بالصيانة وَالْأمَنَة ذا أبهة وشكالة وتودد 
وحرص على الْعِبَادَة والتهجد ؛ ومحاسنه جمة» وَأخذ النَّاس عَنهُ طب بعد أُخْرَئ وَهُوَ أحد الْأَِّة 
لين أَخْيَا الله بهم الُعلم. اه. توفي سنة (644 ه) بهم 
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الحافظ السيوطي عن ذلك: «ولم يكن يقدر علئ الحفظ » وحفظ مرة كرّاسا من 
بعض الكتب » فامتلاً بدنه حرارة») فسبحان قاسم الأرؤاق: 

سيرته بين الناس وصدعه بالحق: كان 0 هذا العصر في سُلوك طريق 
السَّلبِء على قدم من الصّلاح والورع , والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر, 
يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام ويأتون إليه لا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم ؛ وكان 
نت حاد الطبع لا يراعي أحدا في القول» وقد يعنف في المجلس على قاضي 
القضاة فمن دونه » وهم يخضعون له ويهابونه » وذكر السخاوي أنه كان لا يصغي 
إلا لمن علم تحرزه» خصوصا وهو حاد المزاج لا سيما في الحر»ء وكان مع ذلك 
إذا ظهر له الصواب علئ لسان ٠‏ إئ أن قال: كان معظما بين العامة والخاصة, 
مُهابا وقورا» عليه سيما الخير. 

مناصبه: كان رؤتم زاهدا متقشفا فى عشيه » عرض عليه منصب القضاء الأكبر 
فامتنع قائلا لا طاقة لي على النار. 

ولى تدريس الفقه بالبرقوقية مكان الشهاب الكورانى » قال السخاوي: «وكان 
ذلك سببا لتعقب الكوراني عليه في شرحه جمع الجوامع بما يُنازع في أكثره». 

وولي التدريس بالمؤيدية بعد موت الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
9 من شيوايه: 

مِن تمام إكرام الله له أَنْ وفقه الله تعالى ويسَّر له حضور مجالس كبار علماء 
عصره » وقد حظي بعنايتهم وحسن توجيههم » ومما يلاحظ أنه لم يكتف بالأخذ 


- 
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الإمام برهان الدين إبراهيم بن موسئ الأبناسي الشافعي » (ت 6٠١5‏ ه). 
- والعلامة الشيخ سراج الدين ابن الملقن الشافعي (ت 6١5‏ ه). 
- والإمام سراج الدين البلقيني الشافعي (ت 6٠١5‏ ه) وهو شيخ والده كذلك . 
الإمام كمال الدين محمد بن موسئ الدميري الشافعي (ت 6١8‏ ه). 
- العلامة ناصر الدين محمد بن موسئ الطندتائي الحنفي (ت 6١9‏ ه). 


الإمام العلامة عز الدين ابن جماعة محمد بن أبى بكر الكناني الشافعى 
(ت2419). 


- العلامة شهاب الدين المغراوي أحمد بن أبي أحمد المالكي (ت 8٠١‏ ه) . 

العلامة شمس الدين محمد بن عبد الماجد العجيمى الحنبلى (ت 877 ه) . 
(85مه). 

العلامة الفقيه برهان الدين إبراهيم بن أحمد البيجوري (ت 8١8‏ ه). 

الإمام العلامة بدر الدين محمد بن محمد الأقصرائي (875 ه) وقد أخذ 
عنه المنطق والجدل وعلوم البلاغة والأصول. 

الإمام المحدث ولي الدين العراقي أحمد بن المحدث عبد الرحيم 

العلامة شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي /1١(‏ هم 
أخذ عنه علوم العربية وأصول الفقه» وانتفع به كثيرا. 

العلامة نظام الدين يحيئ بن يوسف الصيرامي الحنفي (677 ه) أخذ عنه 
الفقه الحنفى والعلوم العقلية. 


الحافظ الكبير شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن 
علي الشافعي (657 ه). 

العلامة ناصر الدين محمد بن محمد السمنودي الشافعي » الشهير بابن 
محمود (ت 66م ه). 

الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن الديري (ت 
ا" م). 


العلامة المتفنن شمس الدين محمد بن أحمد البساطي المالكي (857 ه). 


وغيرهم جمع غفير ٠‏ 
© جميل أثره في تلامذته ومُصنّفاته : 

وعظيم أثر الإنسان في مجتمعه وكبيد شأنه يعجلّى من خلال ما خلفة من آثار 
طيبة وثمار يانعة» نتيجةً كسبه وسعيه في التّعليم أو في التأليف » وإمامّنا الشارح 
المسق ممن جوج الله له الستيين + ققد مرلة بلامذة أناروا البلاك يعلعهم وحسن 
تأهلِهم, وقرظ كايقه تجلى حرتيا الأكمة والعلماء» عراسة وققرييا؛ ويينا 
وتحشية واختصاراء لما لاحظوه في كتبه مِن براعة التصنيف » ومتانة التأليف», 
وجمال العبارة مع البْعد عن الحشو والتطويل » فما لبغت كتبه أنْ احتلت الصدارة 
في مجالس العلم » وقد أكرمه الله بأن رأئ في حياته إقبالٌ النّاسِ عليها وتلقيهم لها 
بالقبول والتّداول» فشدّت إليها الرّحال» وسّارت بها الرُكتان» وبلغت أقاصى 
الثلدان. 


من تلامذته: 


أخذ عن الجلال المحلي من لا يُحصئ كثرة من طلبة العلم» فانتفعوا به 
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وتخرجوا عليه وتمتعوا بعلومه حتئ صاروا شيوخا يشار إليهم بالبنان» درّسوا في 
حياته وقرت عينه بهم» إلا أن الشيخ لما كبرت سنه أصبح يستروح في الإقراء 
لغلبة التعب والسآمة عليه » وكثرة المخبطين. 

العلامة عماد الدين ابن جماعة ) إسماعيل نون إبراهيم (تاكمه) 

- الشيخ كمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المومني الطرابلسي 
(ت الام ه) وهو كاتب النسخة الأصل التي اعتمدنا عليها20©؛ قرأ عليه شرح 
منهاج شيخه وشرح جمع الجوامع كاملا » وقرأ عليه كثيرا من شرح ألفية العراقي» 
وغيرها. 

الإمام نجم الدين محمد بن عبد الرحمن» المشهور بابن قاضي عجلون 
(5/ام ه). 

العلامة صلاح الدين محمد بن محمد الدمياطي القاضي بدمياط )» 
المعروف بابن كميل » (/841 ه) . 

العلامة جمال الدين يوسف بن شاهين الحنفي ثم الشافعي المشهور » سبط 
ابن حجر العسقلاني (849 ه). 

- العلامة خير الدين محمد بن محمد بن داود الرومي الأصل» القاهري 
الحنفى (ت 8941 ه). 

العلامة شرف الدين يحيئ بن محمد القبانى الشافعى 4٠٠(‏ ه) قرأ عليه 
مواضع من تفسيره ٠.‏ 

الإمام المحدث المؤرخ شمس الدين السخاوي (107 ه) وهو ممن 


00 أوردنا. طرفا من ترجمته عند وصف النسخة الأصل . 
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لازمه تخرج به في الحديث . 
الحافظ العلامة عبد الرحمن بن محمد جلال الدين السيوطي 911١(‏ ه) 
الإمام الفقيه نور الدين علي بن القاضي عفيف الدين عبد اللّه؛ المعروف 


ب الشريف السمهودي 41١(‏ ه) قرأ عليه مواضع من شرحيه علئ جمع الجوامع 


- العلامة أبو الحسن نور الدين علي بن محمد الأشموني (418 ه). 


الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد» المشهور ب ابن أبي شريف 
المقدسي (0؟وه). 


العلامة عبد الله بره أحمدا دع والد الث يفا 53 ع (ت 
: سن يي هنيزو - 5 
75 ه). 


الإمام العلامة زين الدين عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي ‏ 
المعروف بابن عبد الحق (971 ه) . 


العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الأبشيهي . وهو ممن قرأ عليه شرحيه 
علئ «الجمع») و«المنهاج). 


- العلامة سراج الدين النووي عمر بن حسن » وهو ممن قرأ عليه قطعة كبيرة 


© من مُؤلفاته: 


قال الحافظ السّيوطي: «رغِب الأئمّة في تحصيل تصانيفه وقراءتها وإقرائها» 
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- تفسير القرآن » ولم يتمه » بدأ فيه من أول سورة «الكهف» إلى آخر القرآن » 
ثم كتب علئ الفاتحة وآياتٍ يسيرة من البقرة» ثم وافته المنية » وهو الذي اشتهر 
فيما بعد ب«تفسير الجلالين» بعد أن أتمه الجلال السيوطي» قال في «(حسن 
المحاضرة»: «وقد كملته بتكملة على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء» وعلى 
هذا فتفسير «الفاتحة» من وضع الجلال المحلي . 

حاشية على «جواهر البحرين في تناقض الحبرين» للوسنوي» لكنه لم 
يكتمل ؛ ولم يطبع ٠.‏ 

- رسالة في الجهر بالبسملة» لم يطبع فيما أعلم» وعلئ هذه الرسالة شرح 
للشيخ يوسف بن مصطفئ الصاوي (ت ١755١‏ ه) ولهذا الشرح نسخة مخطوطة 
بالخزانة الصبيحية بسلاء تحت رقم: (1/5). 

رسالة في ليلة القدر. وله مخطوط في المكتبة الأزهرية برقم: (158811) 
وهي الرسالة الخامسة ضمن مجموع . 

- شرح المنهاج في الفقه» ولم يسمه كأغلب كتبه('" » وهو الذي اشتهر فيما 
بعد ب(كنز الراغبين») خطأ. 

- شرح جمع الجوامع في الأصول؛ وهذان الشرحان الأخيران من كتبه 
السيارة » وعليهما محط أنظار المحصلين والمدققين فى الفقه والأصول . وجاء فى 
بعض طبعاته الحديثة تسمية هذا الشرح ب«البدر الطالع شرح جمع الجوامع» . 


شرح الورقات » في أصول الفقه لإمام الحرمين » وهو شرح مشهور يتداوله 
الطلبة. 


(1) وانظر فى مقدماتنا مبحث من أين جاءت تسمية كنز الراغبين». 
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- شرح الإعراب في قواعد الإعراب؛ حاشية علئ قواعد ابن هشام لم 
يكتمل » حقق في رسالة علمية ولم يطبع. 

- شرح الشمسية ذ في المنطق , »لم يكتمل ولم يطبع ٠‏ 

- شرح تسهيل الفوائد؛ لم يكتمل ولم يطبع ٠‏ 

- شرح الرحبية في علم الفرائض ٠.‏ لم يطبع » وله مخطوط في المكتبة 
الأزهرية برقم (*116571). 

وله: شرح البردة» «الأنوار المضية في مدح < خير البرية» مخطوط » وله 
نسخ عديدة في المكتبة الأزهرية. 

الفتاوئ » مطبوع . 

كتاب في الجهاد , لم يطبع . 


«كنز الذخائر في شرح التائية) وهي تائية الإمام التقي السبكي في السيرة 
النبوية » مخطوط » وله عدة نسخة خطية كاملة في المكتبة الأزهرية» منها: برقم 
(71007: ) وعدد لوحاته: (7175) لوحة. والثاني برقم: (9117175) عدد لوحاته: 
)7١(‏ لوحة. 

- مختصر التنبيه » مخطوط . 

«مبدأ النيل علئ التحرير) ويسمى مئ: «القول المفيد في النيل السعيد) 
مخطوط » رسالة عجيبة وضعها لتحرير منبع نهر النيل» ومما ورد فيها أن أحد 
حكام مصر أرسل عدة رجال إلى مجرئ النيل ؛ للوقوف علئ مُنبعه » فساروا حتى 
اهوا إلئ جبل عا والساء ينول ين أعلاء» وك ذوي لأ كاد يسببه يسجِعٌ دهم 
كلام صاحبه» ثم أصعدُوا واحداً منهم إلى أغلن الجيل » قلما وصل رقص وصفق 


9 اليا الى واس تر في 7#سستتسسس1 ا 


وضحك » ثم مضئ ولم يَعْدء ولم يَعلم أصحابّه ما شأنه» ثم أصعدوا ثانياً ففعل 
مثل الأول» ثم ثالثاًء فقال: اربطوا في وسطي حبلاً فإذا وصلت وفعلت مثل ما 
فعلا فاجذبوني, فلما صار في أعلئ الجبل فعل كفعلهماء فجذبوه إليهم» فقيل: 
إنه خرس ولم يرد جواباً» ومات من ساعته» فرجع القوم ولم يعلموا من الأمر 
شيئًا. ولهذه الرسالة نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم: (181145) 


ومما يحسن التنبيه عليه: أنه وَهِم بعضٌُ المعاصرين حين نسب للجلال 
المحلي كتاب «إسعاف القاصد لفهم الشهاب الزاهد» والصواب أنه لنور الدين 
المحلى. 


© وفاته: 


وبعد عقود من العطاء وجهد في التدريس والتصنيف توفي نف بعد أن تعلّل 
بالإسهال؛ في التّصف من شهر رمضان المبارك » صبيحةً يوم السبت مُستهل سنة 
أربع وستين وثمان مئة | 674 ه] وصلي عليه بمصلئ باب النصر في مشهد حافل 
جداء ودفن عند آبائه بتربته التي أنشأهاء وتأسّف الناسٌ عليه كثيرا» وأثنوا عليه 


#َ 


جميلا 3 
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الفَصْل الثالث 
ترجمة العلامة أبي الحسن البكري الصديقي 
صاحب حاشية «هادي المدقق لعبارة الحقق)”) 


© أسمه ونسبه: هو محمد”' بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمذ 
البكري الصديقي المصري الشافعي» أبو الحسن» تاج العارفين» الإمام الفقيه 
المفسر الصوفي » والصديقي نسبة لسيدنا أبي بكر الصديق و ٠‏ 


مولده: بالقاهرة سنة ثمانمئة وتسع وتسعين (899 ه) 
©) نشأته وطلبه للعلم وبزوغ نجمه: 


نشأ في بيت علم أصيل » فوالده الشيخ القاضي جلال الدين محمد بن عبد 
الرحمن البكري الفقيه» قاضي الإسكندرية» والبكريون المشهورون كلهم أئمة 
مهتدون» فروع أغصان الدوحة البكرية المثمرة بأنواع العلوم وأفنان الشجرة 
الصديقية المزهرة بأزهار المنثور والمنظوم. 


حفظ المتون ونال الفنون» وتربئن وتصوف ونهض في الأحوال والطاعات 
علئ يد الشيخ رضي الدين الغزي القادري » فلمًا أنس منه الكمال وتمّت فتوحاته 
وتَمَثْ نفحاته رجع شيخه إلى الشام» وكان أبو الحسن يذهب إلى شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري» والبرهان ابن أبي شريف » وشهاب الدين القسطلاني » وجلس 
(1) مصادر الترجمة: «شذرات الذهب» «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» «النور السافر عن 
أخبار القرن العاشر» في ترجمة ابنه محمد بن محمد» «السنا الباهر بتكميل النور السافر» «التحفة 
البهية فى طبقات الشافعية» للشرقاوي » «هدية العارفين» إيضاح المكنون». 
(؟) وقيل: على بن محمد» وهو الذي جرئ عليه فيه «الكواكب السائرة» واشذرات الذهب». 
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للتدريس في الجامع الأزهر الشريف» فأنار سنا علومه وأزهرء وأقرأ كل علم 
نفيس » لا سيما مذهب إمام الأئمة محمد بن إدريس » فحضره من طلبة ذلك العصر 
طالبة يزيدون على العد والحصر. 

وكان فيما بعد يقيم عاما بمصر وعاما بمكة ؛ وشاع ذكره في أقطار الأرض 
ا من شيوخه: 

- القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري », أخذ عنه الفقه وعلوم الشريعة. 

- برهان الدين ابن أبي شريف المقدسي » أخذ عنه الأصول والعقائد. 

- شهاب الدين القسطلاني » أخذ عنه الحديث . 

- رضي الدين الغزي أبو الفضل القاضي7"؛ أخذ عنه التصوف. 
©) مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

قال عنه صاحب «الكواكب السائرة»): «نادرة الزمان» وأعجوبة الدهرء الفقيه 
المحدث ؛ الأستاذ الصوفي). 

قال عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني: «تبحر في علوم الشريعة من فقه 
وتفسير وحديث وغير ذلك» وكان إذا تكلم في علم منها كأنه بحر زاخر» . 

وقال الشعراني أيضا: «أخبرني بلفظه ونحن بالمطاف أنه بلغ درجة الاجتهاد 
المطلق» وقال: إنما أكتم ذلك عن الأقران خوفا من الفتنة بسبب ذلك » كما وقع 
للجلال السيوطي). 


)١(‏ انظر خبره في «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي» [ج؟/ص؛ - الطبقة 
الثانية/ المحمدون] . 
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ومما يذكر في شدة ذكائه وقوة حافظته واستحضاره: أن الشيخ برهان الدين 
ابن أبي شريف كان قد أوقف الوقراء والتدريس للطلبة » ومنع حضور دروسه إلا 
ثلاثة: الشيخ أبو الحسن البكري » والشيخ ناصر الدين الطبلاوي » والشيخ شهاب 
الدين الرملي » فإنه خصهم بالإقراء لتقدمهم على غيرهم من أهل مصرهم, فكان 
الشيخ إذا قرأ أبو الحسن يُرخي له العنان فيقرأ ما شاء حتئ يمسك عن اختيارٍ» 
وكان إذا قرأ الآخران يقول: يكفي إلى هناء فوجدا في أنفسهما وعاتبا الشيخ على 
ذلك » فقال لهم الشيخ: في الغد يكون الجواب. 

فلما كان الغد وتمت القراءة قال الشيخ: يا أبا الحسن » ما كان درسك بالأمس؟ 


قال: يا سيدي» قال الماتن كذاء وقال الشارح كذاء وقلتم كذا وكذا وسرد 
ذلك مِن حفظه» فلم يسقط منه كلمة! قال: فدرس أول أمس ؟ فسرده كله من حفظه 
كذلك » قال: فالذي قبله؟ فسرده كذلك . 

ثم سأل الآخرَيْنِ » فذكرا بعضًا ولم يستحضرا بعضًا. 

قال لهما: أنتم كلكم أولادي ؛ والنصح واجب» وقد رأيتما ما كان من أبي 
الحسن ومذكما» فلا قلوماتى ولوما أنفسكهنا: 

قال عنه صاحب السنا الباهر: «إمام تلك الديار» بل سائر الأقطار» وقدوة 
العارفين الأخيار» إنسان عين الأقاليم» وفريد عقد الجد النظيم» مالك أزمة 
المعاني والبيان» وسابق من يجاري في ميدانه من الفرسان. إِنْ فسّر أوقع في الفخ 
طائر الفخر الرازي» وإن نحا يُنْحَّي ابن عصفور فرقا من صولة البازي » فهو العالم 
الذي اطلع شمس التحقيق مِن أفق بيانه» وأظهر بدر التدقيق مِن فلك تبيانه» فلذا 
عقدت عليه الخناصر من علماء عصره» وانعطفت عليه الأواصر من فضلاء 


مصره) . 
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ومما جاء في وصف حاله وأخلاقه ما قال الشعراني: «احججتٌ معه مرة فما 
رأيثٌ أوسع خلقا ولا أكثر صدقة في السر والعلانية منه» وكان لا يعطي أحدا شيئا 
نهارا إلا نادراء وأكثر صدقته ليلية » وكان له الإقبال العظيم من الخاص والعام»). 
©» بعض تلامذته: 

- شيخ الإسلام شهاب الدين ابن حجر الهيتمي. 

- ولده شمس الدين محمد قطب ء العارفين» توفي سنة (491 ه) . 

والشيخ الخطيب الشربيني. 

- والشيخ محمد الرملي . 

- والشيخ عبد الرؤوف المناوي. 

- والشيخ عبد الوهاب الشعراني. 

- والشيخ عبد العزيز بن علي الزَّمزْمي . 

والحافظ نجم الدين الغيطي. 

محمد بن أحمد الفاكهي الحنبلي أبو السعادات. 

وجيه الدين عبد الرحمن بن أحمد العمودي الشافعي . 

وغيرهم خلق كثير من سائر أقطار الأرض » ثم عم بهم النفع في الطول والعرض . 
ذكر بعض مؤلفاته: 

له التصانيف الكثيرة المحررة الشهيرة» فقد كان تم ممن فتح عليه في 
التأليف حتئ فاق أهل عصره في كثرة التصنيف » منها: 


- ثلاثة تفاسير» منها ما يعرف بتفسير البكري » واسم أحدها: «تسهيل السبيل» 


560 


٠‏ ل سس سح سب يجيا أُولاً: القسم الدراسي 

بشرئ العباد بفضل الرباط والجهاد. 

- تجديد الأفراح بفضائل النكاح . 

تحرير النظر في كيفية الاستنجاء بالحجر , ذكره في هذه الحاشية لشسة" 

- تأدية الأمانة في قوله تعالى 9 إنًَا عَرَضْمًا آَلْأَمَانَةَ *. 

- الروض الأنيق في فضل أبي بكر الصديق . 

- وله على المنهاج ثلاثة شروح: «هادي المحتاج بشرح المنهاج)”") و«كنز 
الراغبين في شرح منهاج الطالبين)”'2 و«المغنئ في شرح المنهاج»). 

ثلاثة شروح علئ «الإرشاد). 

«هادي المدقق لعبارة المحقق») حاشية علئ شرح الجلال المحلي على 
المنهاج الفقهي . 

وله في الفقه: شرح «العباب») للمزجد. 

- شرح «الروض). 

- منظومة تائية في علم التوحيد في نحو خمسة آلاف بيت. 

تحفة واهب المواهب في بيان المقامات والمراتب٠.‏ 

الدرة المكللة في فتح مكة المبجلة . 

- إرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين. 
حت سيان وك لاساير اك لئس ار لاز 


(؟) وقد صرح بالنقل عن هذا الشرح بعض الأعلام؛ منهم العلامة ابن قاسم العبادي في حواشيه على 
«التحفة» حيث يقول: (قال في الكنز) و(عبارة الكنز لشيخنا أبي الحسن البكري) ونحو ذلك . 
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ا الباب الخامس: تراجم المؤلفين ©* 
- عقد الجواهر البهية في الصلاة على خير البرية. 
- حسن الإصابة في فضل الصحابة . 
- نزهة الأبصار بفضائل الأنصار. 
- النظر الثاقب فيما لقريس من المناقب. 
وله غير ذلك مما كمل أو لم يكمل. 


© وفاته ظتم: لم يزل الشيخ على حاله راقيًا في درك كماله» حتئ نقله الله 
تعالئ إلئ دار أفضاله » في نيف وخمسين وتسعمائة . 

وابن العماد أرَّخَ وفاته سنة: 4070 ه)» وقال في الكواكب السائرة: قرأتٌ 
بخط الشيخ المحدث العلامة نجم الدين الغيطي المصري » وأخبرنا عنه شيخنا 
العلامة قور الذين محموه البيلوني العلبي إجاذة: أن الششيخ أبنا الحسن اليكري» 
توفي في سنة اثنتين وخمسين وتسعمئة» وكانت جنازته مشهورة» ودفن بجوار 
الإمام الشافعي . 


هلام 5ه32هى 


ا لبس 1892_2277 أ ولا القسم الدرالعي, 2 


الفَضْل الرابع 


ترجمة العلامة أحمد بن أحمد بن عبد الحق السّنباطي'" 
لم تُسعفنا المصادر ‏ رغم البحث الحثيث ‏ بترجمة واسعة تشفي الغليل 
وتكشف نواحي حياة العلامة أحمد بن أحمد بن عبد الحق صاحب الحاشية, 
حيث اكتفت بأسطر قليلة شحيحة كما هو حال أغلب تراجم العلماء المتأخرين, 
ومع ذلك حاولنا جهدنا في جمع ما تيسر لنا من معلومات عنه تفرقت هنا وهناك, 
وخصوصا بعض كتب الإجازات والأثيات : 


©) أاسمه ونسبه: أحمد بن أحمد بن عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بن 


كنيته: أبو العباس » ولقبه: شهاب الدين » كوالده. 


والسّنباطي نسبةً إلى قرية (سُئْبَاط) وهي إحدئ القرئ التابعة حاليا لمركز 
(زِفْتَى) بمحافظة الغربية » ويقال لها أيضا: (سنبوطية) وليست هي القرية المعروفة 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي . 
«درة الحجال في غرة أسماء الرجال» للمكناسي . 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لابن العماد الحتبلي. 
2 «الأعلام» للزركلي . 
المعجم المؤلفين») لعمر رضا كحالة . 
؛ه «كشف الظنون» لحاجي خليفة . 
(هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي. 


كشكول ابن شعبان: «فوائد وشوارد في تراجم وأسانيد القراء الأماجد»). 
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ب(السبناط) التّابعة لمحافظة الفيُوم » والله أعلم. 
© مولده ونشأته وطلبه للعلم: 
بعد بحث وتفتيش فيما وقفت عليه من مصادرٌ لم أقف علئ سنة ولادته» 
لكنه نشأ في بيت علم أصيل » فعائلة السّنباطي) عريقة في العلم والإمامة» فوالده 
«أحمد بن عبد الحق) الإمام الواعظ العلامة الفقيه» وجده «عبد الحق» الإمام 
الفقيه من أكابر الشيوخ . وهو شيخ العلامة ابن حجر الهيتمي » وقد اعتبره الهيتمي 
في تبت ثانى شيخ له مِن حيثُ الاستفادة وعظم القدر بعد شيخ الإسلام زكريا 
نشأ السّنباطى الابن فى كُنفب والده الإمام العلامة الفقيه أحمد بن عبد الحق 
السّنباطى » الذي كان مِن كبار الفقهاء والرّعاظ حتئ قال الشعرانى فى طبقاته عنه: 
«لم نر أحدا مِن الوٌعَاظ أقبلَ عليه الخلائقٌ مثله؛ وكان إذا نزل مِن الكرسي.. 
يقتتِلٌ الناس عليه) وقد تولئ والده خمسة وظائف عالية وهى «الوعظ » والخطابة ؛ 
المجتهدين » اشتهر فى الأقطارء وولى تدريس المدرسة «الخشابية) بمصر بعد 
الشيخ «الضيروطي» وكانت مشروطة بأعلم علماء الشافعية » فلا جرمَ نشأ ولذه 
تحت رعايته وتربيته على حُبّ العلم والتّعلم . 
© ثناء العلماء عليه: 


قال عنه ابن العماد: (الإمام العلامة.... درّس وأفتى » وصار ممن يشار إليه 
في الإقليم المصري بالبنان» وتتشنف فوائده الآذان). 


ووصفه التّجم الغزي بقوله: (الشيخ الإمام العلامة المحقق المُحرّر) . 


ل © أولاً: القسم الدراسي 2م 


(#؛ من شيوخه: 

- والده الإمام: الشهابي أحمد بن عبد الحق السّنباطي (ت٠‏ 46 ه). 

- شيخ القراء في زمانه: شحاذة المصري الأزهري الشافعي » المعروف بشحاذة 
اليمني» (ت //41 ه) وهو شيخه في القراءات » تلا عليه بالقراءات السبع ٠‏ 

جمال الدين يوسف بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 941 ه). 

العلامة ناصر الدين الطبلاوي. 

- العلامة الفقيه نور الدين الطندتائي » وهو من كبار شيوخ » وأكثر النقل عنه 
في حاشيته علئ شرح الجلال المحلي علئ المنهاج . 

الشيخ محمد بن أبي الخير الأرميوني المالكي , أخذ عنه علم الفلك. وقد 
شرح رسالة شيخه المذكور «رسالة العمل بالرّبع المُجيّب». 

- الشيخ نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي (ت 487 ه) أخذ عنه 
الحديث » وأجازه. 

نص إجازة الععلّامة الغيطي لتلميذه أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي: 

حمدا لمن شرّف أصحاب الحديث » وصيّرهم نخبة في القديم والحديث» 


وصلاة وسلامًا و حمل المصطفئ م مَن سار ة الد ل الحثيث » 
في نصرة بس 
وعلئ آله وصحبه الذين فازوا منه بالتوريث » وبعد: 


فقد سمع علي جميعٌَ هذا الشرح( 2‏ إلا بعضَ مجالس منه ‏ الولدٌ الفاضل 
النحرير» والمشتغل الماهر الذي ليس له في تحصيله نظير: أبو العباس أحمدء 


(1) نزهة النظر شرح نخبة الفكر. 
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+ الباب الخامس: تراجم المؤلفين ©* 
نجل الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحدء الفهامة عمدة المحققين» وخاتمة 
المحدثين والمُذكرين: شهاب الدين أحمد» نجل شيخنا شيخ الشيوخ ؛ المستغني 

عن النعوت والألقاب بما له من التقدم والرسوخ: شرف الدين عبد الحق السنباطي 
الشافعي » أبّد الله سعذه وأسعد جذه » ورحم أباه وجدّه» ونفع به » ووصل أسباب 
الخيرات بسبيه » آمين » سماعٌ بحثٍ وتفهّم واستفادة وتعلّم؛ بَحثٌ فيه وأجادء 
ووافق فيما يبديه المراد» وقد أذنتٌ له أن يروي عنى » وأن يفيده لمن يروم منه 
الإفادةً) سائلا له من الله الحسنئ وزيادة)» وأن يصير فضله بين أقرانه كنار علئ 
عَلَّمٍ ه بحيث يقال فيه: اق يله أباء تماطلم نيزنا لضا يسمي مروياي. 
صحّ في أواخر المحرّم سنة (407 ه) تمت بخير آمين ٠‏ انتهئ . 

وقد يُستنتج من وصف الغيطي في إجازته للشيخ أحمد المترجم له ب«الولدا 
أنه كان فى العقد الثانى من عمره تقريبا » وهذا يعنى أنه ولد حوالى سنة 970 06 
والله تعالئ أعلم . 
© من تلامذته: 

سيف الدين بن عطاء الله البصير الفضالى (ت ٠٠اوأاه).‏ 

ت أححميذ السحيمى الأحمدي (ت "5 ٠١‏ ه). 


نجم الدين محمد بن محمد الغزري رت ١ك١١‏ هو صاحب «الكواكب 
السائرة بأعيان المئة العاشرة»). 
الشيخ عبد الهادي المرصفي الشافعي . 


- الشيخ علي بن محمد الأجهوري المالكي (ت ٠١1‏ ه). 


حلي 9 أولاً: القسم الدراسي #م 


5-5 الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى التنهير بابن القاضى 
(ت١6١١١اهم).‏ 

- الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار الفاسي (ت ٠١١7‏ ه). 

- الشيخ عبد القادر بن محمد بن زين الفيومي» الإمام الشهير (ت ١٠١517‏ ه) 
أجازه السنباطي بالفقه الشافعي » وبجميع مؤلفاته ومروياته. 

- الشيخ عمر بن إبراهيم المسعدي الحموي الدمشقي ٠١١11(‏ ه). 

- الشيخ محمد حجازي بن محمد الشهير بالواعظ الأنصاري» شارح 
«الجزرية») المعروف (ه١٠١‏ ه). 

- الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحموي الحنفي (ت /1١١٠١ه).‏ 

نص إجازة السنباطي لتلميذه عبد القادر الفيومي: 

قال: الحمد لله ولي الحمد في الدنيا والآخرة ؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلن آله وصحصبه ولى الكمآلات الفاخرة : وبعد؛ 

فإن أولئ ما صرفت فيه الهمم العوالي» وأعلئ ما أنفقت فيه نفائس الأوقات 
للترقي في مراتب الكمال.. العلم الذي عظم الله قدرة؛ وزاد على سائر المعالى 
فخره. 

وممن جد في تحصيله» وأفرعً الهمةً في تفريعه وتأصيله» لا سيما الفقه الذ 
هو من أجل العلوم الدينية » ومين أجمل ما اشتغلت به أرباب الهمم العلية » صاحبنا 
الشيخ الإمام الفاضل الكامل الصالح: عبد القادر الفيومي الشافعي » نفع الله به 
ووصل سبب الخيرات بسببه. 
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فلقد حضر عندي تقاسيم كثيرة لمنهاج الفقه للإمام العالم العامل شيخ 
الإسلام محي الدين النواوي» قراءة لبعضه وسماعا للبعض الآخرء قراءةً وسماع 
بحثُ وتحقيق وتحرير وتدقيق» أفاد فيهما واستفاد» وحقق البحث والكلام 
وأجاد دلي ذلك على براعته وتقدمه في ذلك» وأنه أهل لإفادة من أراد منه 
الإفادة» فحينئذٍ استخرث الله وق وأجزته به وبإفادته لمن أراد منه الإفادةً» فإنه 
أهل لذلك وزيادة» بل وأجزته أن يفتي ويدرس علئ مذهب الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة متقلبه ومثواه» بما صححه 
الشيخان الإمام أبو القاسم الرافعي والإمام محي الدين النووي» فإن اختلفا 
فالنووي. 

وأوصيه بارك الله فيه بتقوئ الله في سائر أحواله» لا سيما في الإفتاء 
بالأحكام الشرعية » وبالإخلاص في عمله؛ فإن الإخلاص أساس الدين. 


وقد أجزته أيضا زيادة على ما تقدم بجميع مروياتي ومؤلفاتي إجازة بشرطها 
المعتبر عند أهل الأثر. 

كان ذلك في أوائل شهر جمادئ الآخرة سنة تسعين وتسعمئة » أحسن الله 
عاقبتها فى خير » والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم » وحسبنا اله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

قال ذلك وكتبه الفقير: أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطى الشافعى 
حامدا مصليا مسلها: انتهئ . 

وقد أوردنا هذه الإجازة هنا لما فيها من نص على إقرائه لكتاب «المنهاج») 


الفقهى » وهذا يدل علئ اشتغاله بالفقه وتقدمه فيه رغم اشتهاره بالقراءات » وكما 
تدل حاشيته هذه علئ مكنته الكبيرة فى الفقه الشافعى . 


١18 


© أولاً: القسم الدراسي كم 
؛ من مؤلفاته : 


ذكرنا سابقًا في مبحث نسبة حاشية السنباطي على شرح المحلي على 
المنهاج أنه حصل خلط في نسبة المؤلفات إلى أصحابها في عائلة السنباطى 
(الثينء والأب: والجد) تكلب يقال لهم ل(االسياشي) أو لابن عيد الق) فيدخل 
الثلاثة في حيز الاحتمال؛ أو (الشهاب السنباطي) فيدخل الأب والابن ؛ لأنهما 
كلاهما شهاب الدين أحمد» فكان لزاما علينا تحري الصواب في نسبة المؤلفات, 
ونذكر هنا ما ثبت لدينا نسبته للسنباطي الابن ولو بغلبة الظن: 


١‏ (إظهار الأسرار الخفية فى حل الرسالة الجيبية). 


١‏ - شرح مقدمة زكريا الأنصاري في الكلام على البسملة » وقد جاء تسميتها 
فى بعض فهارس المخطوطات ب«الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام على 
البسملة والحمدلة) ولها نسخ كثيرة في المكتبة الأزهرية » وعلئ شرحه هذا حاشية 
للشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي المالكي . 

٠‏ - شرح الشاطبية في القراءات السبع المتواترة» ولها عدة نسح خطية في 
المكتبة الأزهرية. 

؛ - شرح المنظومة المئينية المشتملة علئ بيان رسم أقسام الهمز. كلاهما 
له ولها نسخة خطية في المكتبة الأزهرية تحت رقم: 7١٠0(‏ قراءات) 
(18410) وأخرئ برقم: 7١١1(‏ مجاميع) (0051) وثالثة برقم: ١9177(‏ 
مجاميع) (97/0:9). 

ه ‏ شرح القصيدة الهمزية في المدائح النبوية للبوصيري. لها عدة نسخ 
خطية فى الم كتبة الأزهرية . 
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١‏ شرح رسالة السبط المارديني في العمل بالربع المحيب) لها نسختان 
في المكتبة الأزهرية » الأولئ برقم: (؟ فلك وميقات) (7701) والثانية: (/41 
فلك وميقات) (170777). ملاحظة: غالبا قد تكون هذه الرسالة هي عين «إظهار 
الأسرار الخفية في حل الرسالة الجيبية») المذكورة آنفا. 


حاشية على شرح المحلي على ورقات الإمام الجويني » لها نسخ عديدة 
فى المكتبة الأزهرية. 


م - حاشية على شرح المحلي علئ المنهاج . وهي حاشيتنا هذه التي نخرجها 
مع شرح المحلي وحاشية البكري » وهي حاشية نفيسة » سيجد فيها القارئ اطلاعا 
واسعاء وتفريعا عجيباء والعجيب أن المترجمين له لم يذكروا له هذه الحاشية 
العظيمة ضمن مؤلفاته» وقد وقع مثل ذلك لكتابه الآخر «شرح الشاطبية» السابق 
الذكر» وهو شرح حافل كبير؛ حيث قال الشيخ عبد الفتاح المرصفي في «هداية 
القارئ»): (ولم يذكر المترجمون له ذكرا لشرحه علئ الشاطبية فيما وقفت عليه » 
علما بأنه شرح مشهور في عالم المخطوطات في جل الجهات » وهو شرح نفيس 
أجاد فيه وأفاد» وقد انتفعت به كثيرا » وبمكتبتي منه ثللاث نسخ خطية » ومّن وقف 
المصادر التي بين أيدينا هذه الحاشية العظيمة والشرح النفيس ضمن مؤلفاته» مع 
ثبوت نسبتها إليه » وهو الأمر الذي أدئ بنا إلى دراسة واسعة عن مدئ صحة نسبة 
هذه الحاشية إليه» وسيجدها القارئ ضمن هذه المقدمات. 


4 - رسالة في ثبوت رسالة سيدنا هارون مع سيدنا موسئ 8282 . لها نسخة 
في المكتبة الأزهرية تحت رقم: 717٠0(‏ توحيد) (777701). 


٠‏ «روضة الفهوم بنظم ثقاية العلوم» وهو نظم متن الحافظ السيوطي 


0 © أولاً: القسم الدراسي © 


الذي تضمن خلاصة أربعة عشر علماء وزاد عليه الناظم السنباطي أربعة علوم, 
فصار ثمانية عشر علمّاء وهي: (أصول الدين» التفسير» الحديث » أصول الفقه, 
الفرائض» الحساب؛ النحوء الصرف» الخطء المعاني» البيان» البديع, 
العروض » القوافي » المنطق» التشريح , الطب , التصوف) وزيادته هي: الحساب, 
والمنطق » والعروض ء والقوافي» وطبع النظم في المطبعة الجمالية بمصر سنة 
(10 ه) وله عليه الشرح الآتي : 


١1-(افتح‏ الحي القيوم بشرح روضة الفهوم» شرح علئ نظمه السابق في 
مجلدين » وهو نفيس » وله نسخ في المكتبة الأزهرية. 


جواب سؤال رفع للسنباطي يتعلق بالقراءة والقارئ. لها نسخة خطية 
في المكتبة الأزهرية تحت رقم: (1841 قراءات) (95111). 


اختلفت المصادر فى تحديد سنة وفاته علئ أقوال: 

- فقيل إنه توفى سنة 49٠0(‏ ه) كما وقع في «كشف الظنون) و(هدية 
لعارفين). 

- وقيل: إنه توفي سنة (444 ه) كما جاء في (معجم المؤلفين» و«الأعلام) 
لخير الدين الزركلى . وهو الذي جرث عليه أغلبٌ كتب فهارس المخطوطات. 

- ولعلّ الصواب أنه توفي سنة (481 ه) كما ذكره ابن العماد فى اشذرات 
الذهب» ونجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة») وتردد بينه وبين سنة (/49 ه). 
قال الشيخ مصطفئ بن شعبان في كشكوله «فوائد وشوارد في تراجم وأسانيد القراء 
الأماجد): (وأما ما ورد في المطبوع من كتاب «درة الحجال» للمكناسى من أنه 


به الباب الخامس: تراجم المؤلقين 48 بست ١8١‏ 
توفي سنة (444 ه) هكذا بالأرقام.. ففيه نظل؛ حيث إني رجعت لبعض نسخ 
الكتاب الخطية فوجدته مقيّدا بالحروف: (سبع وتسعين وتسعمئة) وعليه فيكون 
قول المكناسي موافقا لقول الغزيّ ومؤكدا له وقاطعا لتردده من أن وفاة المترجم 
سنة (/491 ه) والله أعلو)7" . 


هلام 65ةقج 


)١(‏ انظر: «كشكول ابن شعبان) ص8١٠.‏ وقد دلني علئ ترجمة السنباطي في هذه الكشكول الشيخ 
الفاضل المفيد: «رجب موتمباي» جزاه الله خيرا وأمتع بحياته طلبة العلم. 


ا 
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ثانيا: قسم التعريف بمنهج التُحقيق 
والنُسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل 


الاب الأول 
آذه . ال ف 7 


المَضَل الأول 
مراحل العمل على شرح الجلال ا جلي 

مرحلة جمع المخطوطات: تجمع لدينا بفضل الله تعالئ ومساعدة أهل البر 
والإحسان نسخ كثيرة جدا لشرح المحلى» حيث وقفنا في داغستانَ فقط على 
عشرات النْسخ الخطية للشرح» ثم توقفنا عن البحث» فتُسخ شرح المحلي في 
أرجاء داغستان كثيرة جدا » وقد اخترنا منها نسختين فقط لما يلي: 

- أن جميع هذه النسخ في الديار الداغستانية ين حيث النص في قوة التّسخة 
الواحدة تقريباء لآنها منقولة من بعضها التعض » فربما حمل إلى داغستان عدة 
نسخ خطية من الشرح ثم استنسخ منها العلماء والطلاب نسخا لأنفسهم ؛ فجميع 
الشّسَ الخطية الداغستانية ترجع إلى هذه الأصول» ولا تكاد تجد فرقًا يذكر بين 
هذه النسخ » والتصحيف الذي يقع في واحدة منها تجده كذلك عند أخواتهاء اللهم 
إلا ما تجده لكل نسخة من خصوصية من جهة تعليقات مالكهاء فلذك وغيره اخترنا 
فقط نسختين داغستانيّتين خطيتين لعالمين كبيرين: الشيخ زَغَلّو الخرشي » والشيخ 
قربان علي » كما يأتي وصفهما في موضعه بالتفصيل ٠‏ 


١1:‏ لل د اناا قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل ؟»# 

أن النسخة المطبوعة القديمة فى داغستان فى مطبعة تميرخان شوراه 
- والتي استعًا بها أيضا ‏ نسخةٌ مُجوّدة عمل عليها المشايخ تصحيحا واختيارا 
لحواشيهاء واستخدموا فى سبيل ذلك نُسخًا خطيّة كثيرة » فغدت هذه الطبعة نسخة 
متقنة استُخرجت من النُسخ الخطية الدّاغستانئة » فكانت نائبة عنها ومُغْنِية عن 
استخدام نسخ خطية كثيرة مِن بلد واحد» ومن هذه الطبعة الداغستانية القديمة 
عدم وقوع التكرار مع ما في حاشيتي البكري والسنباطي » فإذا وَجِدَ تعليى لَهُمْ 
معنا مُتصَمَّنٌ في حاشية البكري أو السنباطي لم نثبته؛ صونا للكتاب عن إثقال 
الحواشى بلا فائدة. 

ووقفنا كذلك على نسخ مصرية كثيرة » ونسخح شامية » وفي نهاية المطاف 
تقرّر الاعتماد على سبع نسخ خطية مختارة بعد فحص النسخ الكثيرة التي تجمعت 
لدينا. 

مرحلة النسخ: اعتمدنا في مرحلة التّسخ علئ الطبعة الداغستانية القديمة؛ 
والتي رمزنا لها ب(ش) ويلاحظ أن فيها زيادات بيانية لا توجد في نسخ خطية 
أخرئ » فما كان من هذه الزيادات أثبتها فى الهامش غالباء أو ضمن النص بين 
معقوفتين وهو نادر. 
©) مرحلة مقابلة الشرح على النسخ الخطية: 
دقيقة على الطبعة الدّاغستانية القديمة» لتقليل الأخطاء الطباعية » وتفادى الدَّقما 
الذي قد يحصل عند النسخ بسبب انتقال البصر إلئ الكلمة التالية أو السطر التالى. 


مرحلة المقابلة الثانية: كانت على باقي النسخ الخطية » وفي هذه المرحلة 
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أثبتنا الفروق بين النسخ » وميزنا الزيادات الموجودة في التّسخة (ش) وأثبتا أغلب 
لقوق 

مرحلة المقابلة الثالثة: : ثم وقفنا على نسخة نفيسة لشرح الجلال المحلي ؛ 
هي الثامنة » | والعي تب قي أنها يخط فلميد الموالب» وعليها كثلك خط المذات 
الشّارح : وقرئت 5" مرتين» وفيها تقيدات القراءة والسماع» وبعضها بخط 
المؤلف » إلا أنه غير كامل » حيث يقع في مجلد واحد كبير» يمت نصف الشّرح 
فقط » فقابلنا الشرح علئ هذه الننسخة مرة ثالثة » وأثبتنا نصها في متن الكتاب غالبًا» 
إلا في مواضعَ يسيرةٍ ذكرنا فروقها في الهامش مشيرين لها ب«الأصل». 

الفروق بين النسخ: وفي هذه المرحلة خففنا مِن الفروق التي كنا أثبتناها في 
الهامش والتي تحصّلتٌ لدينا بعد المقابلة الثانية» فحذفنا ما تمَّ القطع فيها بعد 
الوقوف على التُسخة «الأصل» في مرحلة المقابلة الثّالئة» وحذفتًا مِن القُروق ما 
لا فائدة كبيرة ترتجئ بإثباتها ؛ كأن يكون الفرق في إعجام الحرف أو إهماله» أو 
الفروق التي تقع بين انسح في ألفاظ الصّلاة والتَّسلِيم والترضي والتَّرَحُم ونحو 
لك 

الزيادات: أثبتنا بعض الزيادات التي وقفنا عليها في بعض النسخ بين 
معقوفتين » وأشرنا في الهامش إلى النسخة التي وردت فيها الزيادة» إلا أنَّ أغلب 
الزيادات كانت مِن النسخة (ش) فكل زيادة بين معقوفتين ولم نشر إلى مصدرها 
في الهامش فهي من النسخة (ش) ومن الملاحظ أن أكثر هذه الزيادات بيانية . 

مرحلة التّعليق على الشرح: سبق وأنْ أشرنا في المقدمة أنه كان مِن ضمن 
الخطة في إخراج هذا الشرح ما يلي: 


إخراج حاشية العلامة أبي الحسن البكري على الشرح . 
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؟- التمليق علين إشارات الإمام المحلى » وتبيين أصحاب الوجوه وعزو 
الأقوال إليهم عند ذكره الوجوه بقوله: (... المقابل/ الثاني/ الثالث/ الرابع) 
ونحوها. 


تخريج التّقول وأقوال العلماء عموما. 

5 - تخريج الأحاديث » وذكر الأدلة التي يشير إليها الشارح المحلي دون أن 
يذكر نصها. 

ه ‏ تراجم الأعلام. 


5 مقارنة المسائل الخلافية بين شروح «المنهاج» بما في «(المغني) 
و«النهاية») و«التحفة») وذكر خلافهم في الهامش . 

وبعد أن قطعنا شوطًا في ذلكٌ.. تقرّر لدئ لجنة الجامعة أنَّ من الأهمية 
بمكانٍ إخراج حاشية العلامة السّنباطي إضافة إلى حاشية البكري» لما لها ين 
القيمة البالغة» ولأنّ الأولوية المذهبية والعلمية تقتضي إخراجَ هذه الحاشية 
وتقديمها على تعليقات الباحث والمحقق » وهو ما كان ولله الحمد» وفي سبيل 
ذلك استغنينا عن أغلب البنود السّابقة في التّعليق علئ الشّرِح » واكتفينا منها بالبند 
رقم: )١(‏ إخراج حاشية البكري» والبند رقم: (4) تخريج الأحاديث تخريجا 
مختصراء والبند رقم: (0) مقارنة المسائل الخلافية » بالإضافة لإخراج حاشية 


السنباطي الكبيرة الحجم والتفع . 
مرحلة المراجعة: وذلك بقراءة نص شرح المحلي كاملاء مع الاهتمام 
بالأمور التالية: 


- مُراجعّة علامات التّشكيل » لأنه مَظنَّة وقوع الكثير من الأخطاء. 
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مراجعة متن «المنهاج») من 0 حصره بين قوسين » وتلوينه بالحمرة 
تمييزا له» وتفاديا لوقوع ما ليس مِن المتن بالحُمرة ضمن قوسين. 
- تغليظ خط بعض الكلمات والمصطلحات التى يكون فى تمييزها فائدة. 


3 
. 


دمراليعة نصوصن الاساديف الثوية بي 


هلام ههج 


4 لله ثانيًا: قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل تم 


المَصل الثاني 
مراحل العمل على حاشيتي البكري والسنباطي 
أما حاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق» للبكري: 


في بداية الأمر وقفنا على (7) نسخ خطية لحاشية العلامة أبي الحسن 
البكزي » وفسخنا التّضّ كاملا ين المخطوط الذي رمزنا له بل(أ) ثم قمنا بمقابلة 
المنسوخ على التُسختين (ب) و(ج) مع إثبات الفروق » ثم وقفنا بعد ذلك على 
لوج حر عل بار روه اميد الاو سنها دز عي يز لوسرل اي 

وبعد إتمام هذه المقابلة الثانية شرعنا في مرحلة القراءة المتفحصة في سبيل 
تقليل الفروق التى تحصّلت لدينا بعد المُقابلتين» والتي بلغت ما يزيد على 
)١0٠(‏ فرق بين هذه النسخ » وقد مشينا على طريقة النّضّ المُختار» حيثٌ لم 
نعتمد نُسخةً منها كأصل ؛ لأنها نسح متقاربة في الجودة » ولم تُعلق على الحاشية 
إلا بذكر الفروق التي قد يكون لها تأي على المعنئ » وبتخريج الأحاديث وهي 
قليلة جدا. 


المخطوط الأول الذي وقفنا عليه هو مخطوط المكتبة الأزهرية » وهو كامل 
إلا مواضعَ وقع فيها السّقطء يأتي وصفها بالتّفصيل في موضعه» وقد نسخناها 
كاملة مِن هذه التُسخة » ثم وقفنا على نسخة «الأحقاف» وهي ناقصة الرّبع الأخير» 
أرسلها لنا مشكورا فضيلة الشيخ مصطفئ عبد النبي الشافعي حفظه المولئ الباري» 


2 الباب الأول: منهج التحقيق ©* احيدا 


فقابلنا النص المنسوخ عليها » وأثبتنا الفروق» إلا أنه بقيت الحاجة قائمة إلى نُسخةٍ 
أخرئ تحل الإشكالات التي بقيت بعد المقابلة الأول » وبعد تعب وجهد في 
البحث وبعد أنْ كدنا نفقدٌ الأمل في الحصول علئ نسخة إضافية أكرمنا الله تعالى 
بالوقوف علخ نسختين ناقصتين موجودتين في القدس الشريف طهره الله مِن 
الصّهايئة المُحكَلِين وقد أسعمّنا بالخُصول عليهما فى وقتٍ سريع فضيلة الدكتور 
عبد السلام أبو خلف جزاه الله تعالى خيرا كثيرا» بعد أن أعاد القائمون على مكتب 
المخطوطاك معكر وين قصوير هيا يجوقة غالية؛ خقمدا يمقايلة النص مرة أخريخ 
على مجموع هذه النْحْ التي تجمّعت لديناء وجرينا في إثبات النَّصّ على طريقة 
اععيار الأنسي والأوفق » ولم تُملّقَ علين الحاشية إِلَه إثبانا لمَرْقٍ مؤثّر» أو ذكرًا 
لزيادة ورّدث في إحدئ الّسخْ» أو تخريجًا لحديث وهو قليل ٠‏ 


المرحلة الأخيرة: بعد المراحل السابقة وبعد تنسيق الكتاب كاملا بوضع 
نص شرح المحلي في أعلئ الصفحات » ثم حاشية البكري » ثم حاشية السّنباطي » 
ثم الهوامش السّفلية » قمنا بمراجعة الكتاب مراجعة كاملة في سبيل تفادي ما يقع 
من قفز فقرات الحاشية إلى الصفحة التالية» وهذا يؤدي إلى تشويش كبير حيث 
يكون متن الشرح في الصفحة السابقة وحاشيتها في الصفحة التي تليها مما يؤدي 
إلى عدم وقوف القارئ بسهولة علئ الحاشية الموضوعة علئ هذه الكلمة أو الجملة 
من المتن» وكانت مرحلة مُتعبةَ جدًا لنا وللمُنسّق الفاضل الشيخ أحمد حيدر جزاه 
الله خيرًا كثيرًا علئ صبره معناء فتنسيق كتاب واحدٍ كبير في أربعينَ مجلدا.. أيسرٌ 
من تنسيق كتاب يحتوي على ثلاثة كُتبٍ في عدة مجلدات يكون فيها تقسيم 
الصفحة إلى أربعة أقسام كما الحال في عملنا هذا . 


نسأل الله تعالئ أن نكون قد وَفقئا في هذا العمل» وأنْ نجدهٌ في ميزان 
ع عه س2 ص# 
حَسناتنا يوم لا يَنفعٌ مال ولا بّنون» وأن يكون إضافة مميزة إلى رفوف مكتبة 


## ل وهر ثانيا: قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراح هذا العمل‎ ٠ 
الشريعة الإسلامية الغرّاء التى ورثناها عن خير سلف ممن حمّلوا الأمانة على‎ 
وجههاء وسأله تحالى العفو والمتفرة فيما سها فيه قلمعا أو زل فيه فكرها الكليل:‎ 
فهذا جهد المقلين» وأنْ يختم لنا بالحسنى » وصلئ الله وسلم على سيدنا ومولانا‎ 


هلام دهلاج 


الباب الشاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل آ# ‏ ل لسشس- ١8١‏ 


الاب السَّان 
وصف النسخ الخطية المعكتمدة في إخراج هذا العمل 


المَصْل الأول 
وصف لسعخ «شرح المنهاج في الفقه» للجلال المحلي 
ويتضمن وصف ثماني نسخ خطية . 
-١‏ وضف الشسغة الأصل: 


وهي تاج النْسخ الخطية لهذا الكتاب وأنفسها هما وقفئًا عليه» كنبث بيد 
تلميذ الإمام الجلال المحلي الذي لارزَّمهٌ «كمال الدين» أبي الفضل » محمد بن 
محمد بن محمد بن بهادر المومني الشافعي الطرابلسي» وقرأ عليه شرح المؤلف 
علئ «المنهاج» وشرحه علئ «جمع الجوامع» في أصول الفقه وغيرهما كما سيأتي 
في ترجمته في خاتمة هذا الوصف . إلا أنها للأسف الشديد ناقصة لا تشمل إلا 


كُتبت بخط مُعتاد واضح » مُزينة بحركات الإعراب » مير متن «المنهاج» فيه 
يكايفة بالمداه الأحمرء قي هوامشها تعليقات. وتصحيحات» وعليها يلاغات 
القراءة والمقابلة على المؤلف الجّلال المحلي » أغليُها كتبها المؤلف بخط يده 
الشّرِيعَةء ومن دلائل تفاسة هذه التسخة المباركة أنه نض فَيهًا علئ سماعهًا سماءٌ 
ا 1 
بحثٍ على مُولمَهَا للمرّة الثاني » كما سننقله فيما يلي . 


ومن أمثلة صِيغ هذه البلاغات: «بلغ كاتبه الفقيه محمد الطرابلسي قراءة 


*© ل كه ثانا قسم التعريف بمنهج التحقيق» والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل‎ ١ 
ومقابلة معي » وكتبه مُؤلْفُه).‎ 


وفي نهاية كل رُبع مِن أربّاع الكتاب قيّد الإمام المحلى بخط يده الشريفة 
بلاغ القراءة والمُقابلة والإجازة لتلميذه كاتب النُسخة مع التأريخ » وجاء نصه قبل 
بداية كتاب الزّكاة كما يلي: «الحمد لله مُستحق الحمد» قرأ علي الفقيه بدر الدين 
محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المومنى الطرابلسى كاتبٌ هذه النسخة» من 
أوَّل الكتاب إلى هنا قراءة تفهّم » وقابلها معي في مُّدَة آخرها يوم الجمعة المبارك, 
التاسع عشر من جمادئ الأولئ » سنة ستة وخمسين وثمان مئة» وأجزثٌ له أن 
يُفيد ما فهمه منه» وأن يرويه عني وجميعٌ ما لي مِن مروي ومُصتف » وكتبه مُؤلفه 
فقِيرٌ رحمة ربّه: محمد بن أحمد بن محمد الشافعى الأنصاري». 

وجاء كذلك بخط المؤلف في آخر المجلد الأول مع نهاية كتاب الحج: 
(الحمد لله مُستحق الحمد» قرأ عليءً الفقيه بدر الدين محمد بن محمد بن محمد 
بن بهادر المومني الطرابلسي كاتبٌ هذه النسخة مِن كتاب الزكاة إلئ البيع قراءة 
تفهم وتأْمّل » وقابلها معي في مذّة آخرها: يوم الأربعاء» الثامن والعشرون من ذي 
الحجة » عام ستة وخمسين وثمان مئة» وأجزثٌ له أَنْ يفيد ما فهمه منه » وأن يرويه 
عني وجميعَ ما لي مِن مصنفي ومروي » وكتبه: مؤلفه فقير رحمة ربه محمد بن 

وننقل ‏ هنا تتميمًا للفائدة » وتمكيئًا للتاحثين من الاطلاع على ما جاء فى 
آخر هذا المجلد ‏ أغلبّ ما ورد فى خاتمته: 

تم الرّبع الأول مِن شرح منهاج الفقهء قال مُوْلفَهُ سينا ومولانًا وشَيخُناء 
الشيحٌ الإمام» العالم العَامِلُ » الوَرع الزَّاهِدٌ» شيخ الإسلام» مفتى المسلمين » بقية 
المجتهدين » عمدة المحققين» صدر المدرسين » العلامة: يو عبد الله محمد 


#ي الباب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل #* وف 


جلال الدين المحلي الأنصاري الشافعي » أمتمٌ الله بحياته » ونفع بعلومه ومصنفاته 
وبركاته: (فرغ في منتصف جمادئ الآخرة» سنة إحدئ وخمسين وثمان مئة» ولله 
الحمد» هذا لفظه بحروفه» ومن خطه الشريف نقلّ هذه النْسخةً المباركةً لنفسه 

و 5 
تلميذه فقيرٌ رحمة ربه: أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المومنى 
الأبو بكري الشافعي الطرابلسي الأصل » لطفٌ به الله تعالئ» وفرغ من نسخها في 
صبيحة يوم الاثنين المبارك » الخامس عشر مِن شهر ذي القعدة الحرام» من سنة 
ست وخمسين وثمان مئة للهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» 
ولله الحمد علئ ذلك » ويتلوه إن شباع الله تعالى مِن الجزء الثانى: كتاب البيع » 
أعان الله على كماله بمحمدٍ وآله وعترته. 

- «بلغ هذا الرُّبع مقابلة من أوله إلى آخره حسب الطاقة على خَط مُصتّف 
متم اللّهُ بحياته » على يد مالكه المذكور لطف الله به). 

«بلغ سماع بحث ثانيا على مؤلفه أبقاه الله تعالئ بقراءة مولانا المقرئ 
الأشرف العالي النجمي سيدي القاضي يحي بن حجي الشافعي » ونفع ببركه سلفه 
|| لميه20) . 

«كتب بالقاهرة المحروسة؛ بالقرب من الجامع الأزهر عمّره الله تعالى 
بذكره بمحمد وآله). 

ال و ان 
)02 وهو يحيئ بن مُحَمّد بن عمر بن حجي بن مُوسَى بن أخمد بن سعد بن غشم بن عَزوَان بن عَليَ بن 


مشرف بن مزكيئ النّجْم أَبُو ريا بن اْبََاء بن النّجْم بن الْعَلَاء السّعْدِيَ الحسباني الأضل الدَمَفْقِي 
ثم القاهري السَافِِي  ٠‏ انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي. 


4 لبه ثانيّاا قسم التعريف بمنهج التحقيق» والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل © 
المباركة » حيث لم نتمكن مِن العثور علئ المجلد الثاني الذي به يتم الكتاب, 
ومع هذا النقص الواقع في هذه النسخة إلا أنها تبقئ النسخة الأصل » وتبقئ أهم 
يكم الشرح التي تم الوقوف عليها إلى الآنء وأَملّنا بفضل الله وكرّمه كبيرٌ بأن 
يُوفُقَنا للؤقوف على تتمته . 

ويلاحظ أيضا تغيّر الخط في بعض لوحاته؛ وسببه تكميل نقص لسقوط 
ا تار يح برا بوره إلى (78). 
:© المواصفات العامة لهذه النسخة: 

عدد مجلداتها: واحد. 

عدد لوحاتها: (184 لوحة) بالترقيم اليدوي بالقلم داخل صفحات الكتاب. 

عدد الأسطر في وجه الصفحة الواحدة: (5؟) سطرا. 

عدد كلمات السطر الواحد: (4) كلمات غالبا 

الناسخ: محمل بن محمد بن محمد بن بهادر المومني الطرابلسي الشافعي. 

سنة النسخ: (665 ه) 

لتُملّكات: عليها تملك باسم ناسخها الشيخ محمد بن محمد الطراباسي . 

مكان حفظها: هي من مَوقُوفات مسجد قرية أَسِيسّه المباركة من تواحِى درك 
بداغستان» وقد قدم 55 النسخة إلى داغستان الشيخ الشهير داود الأسيشي طي . 


ورمزنا لهذا النسخة في الهوامش بقولنا: (الأصل) وذلك لأن هذه النسخة 
وقفنا عليها بعد أن أتممنا مقابلة الكتاب كاملا علئ باقى النسخة التى اخترناهاء 
ومن ضمنها النسخة التي رمزنا لها ب(أ) فلم نشأ أن نغير شيئا في رموز النسخ لأنه 


+ الباب الثاني: وصف النسخ الخنطية المعتمدة في إخراج هذا العمل » _ لس 1١68‏ 


قد يؤدي إلئ أخطاء واضطراب في الهوامش » واكتفينا بتذييل الهامش المستفاد 
من مقايلة نسخة قلميد المؤلف كلمة! (الأصل)» وهي مواضع قليلة جدا ؛ لآن 
النص الذي أثبتاه للشرح موافق للنسخة الأصل» إلا في مواضع معدودة ارتأينا أن 
نثبت فرقها في الهامش . 


والفضل في وقوفنا على هذه النسخة للشيخ الفاضل «حبيب بن جار الله 
السووخي الداغستاني» حفظه المولئ الباري » المدرس بجامعة الإمام أبي الحسن 
الأشعري الإسلامية» حيث سعئ مشكورا في الحصول عليها لتصويرهاء وقد 
ساعد في ذلك الأخ الفاضل «أبو بكر بن حنئ الأسيشي» وكان حلقة الوصل بيننا 
وبين إمام مسجد القرية الشيخ «محمد بن علي حاج الأسيفي». ولا يفوتنا أن 
نشكر عمدة القرية الأخ محمد سيد بن زبيرو حاجي) على تعاونه » وكذلك نتقدم 
بالشكر لمن قام بأعباء تصوير النسخة الأخ الفاضل «أحمد بن كمال الدين 
السّلتوي) » فجزاهم الله تعالئ خيرا كثيرا. 

نبذة عن تلميذ الإمام المحلي كاتب هذه التُسخة: 


وأوردثٌ هذه التُرجِمَةٌ هنا زيادة في بيان أعريّة هذه التسلغفة » لأن شرق 
الشسخة ون شرف هاسخهاء فهر قلميذٌ لازم للمؤلف » قرا عليه شرسحه هذا قراءة 
بحثٍ ومُقابلة دقيقة » وفوق ذلك هي نسخة تزيّت وابتهجث بخطّ الإمام الجلال 
المحلي عليها في مواضع كثيرة من تقبيد البلاغات والمقابلة» وكرّجهًا بكتابة 
يوا الاب بيده الشريقةء ‏ وعقمها بعسك. الجقام بإجائة.لفلميقه الككمال: 
والناسخ هو: 

كمال الدين» أبو الفضل » محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المومني 
الطرابلسي » ثم القاهري الشافعي . 


5 للسسسسيخع ثانيًا: قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل #» 


ولد بطرابلس » وقدم في صغره مع أمه وأخيه القاهرةً ' وحفظ «البهجة») 
وألفية البرماوي في الأصول؛ و«الوردية» في النحو وغيرها. 
ولازمّ الجلال المحلى حنَّى قرأ عليه شرحة علئ «المنهاج» و«جمع 
الجوامع» وغيرهماء بل قرأ عليه الكثير من شرح ألفية العراقي . 
وأخذ أيضا عن البوتيجى » والعلاء القلقشندي » والعَلم البُلقيني » والمناوي , 
ع 1 و 
وقرأ في المنطق علئ البرهان العٌجلوني . 
كتبّ بخطه الكثيرٌ» وقيّدَ وجمعَ » وكانَ صاجب عقل » وتّحرّئ في الدين 
والمٌضيلة بحيثٌ أذن له المحليهُ وغيره فى الإفتاء والتّدريس » وقرأ عليه الفاضل 
جلال الدين كرَّاسةٌ جمعهًا في ترجمة شيخه الجلال المحلي في ربيع الأول» سنة: 
(الاماه). 
توفي يف ليلة (16) من ذي الحجة» سنة (/41/1 ه) وصلي عليه من الغد؛ 
وقد جاز الأربعينَ ظناء :08" . 
؟ - وصف النسخة () 
نسخة خطية واضحة» حسنة الخط » إلا أنه وقع فيها سقط في مواضع عدة» 
تمت الإشارة إليها في مواضعها في الهامش. وفي بعض أوراقها أثر رُطوبة في 
أسفلٍ الصّفحات» لا يُوثر على رؤية المكتوب» زّين فيها متن المنهاج بالمداد 
الأحمرء عليها هوامش وتعليقات» وتصحيحات وتصويبات» مما يدل على أنها 
نسبكة مخدومة بالمقابلة والقراءة؛ وتيد خاذل الحقايلة أنها تبسك معقنة. 
عدد لوحاتها: ”١١6‏ لوحة فى مجلد واجد. 


(1) انظر ترجمته في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) للحافظ السخاوي » (ج4 /ص١٠).‏ 


* الباب الثاني: وصف النسخ المخطية المعتسدة في إخراج هذا العمل 4 ب - إلا 
عدد الأسطر: ١‏ سطر. عدد الكلمات: ١1 - ١١‏ كلمة غالبا في السطر الوحد. 
التملكات: مصطفئ زريق الشامي اللاذقي » وشمس الدين بن عمير. 
تاريخ التملكات: ١١91/(‏ ه). 
الأوقاف: أوقف على طلبة العلم بجامع الفاكهي . 
مكان وأرقم الحفظ: المكتبة الأزهرية/ برقم: (00؟ فقه شافعي) 10808 . 

*- وصف التّسخة (ب) 
نسخة خطية كاملة » كتبت بخط معتاد واضح جميل » مشكولة» ومُيّر متن 

المنهاج فيها بالمداد الأحمر» كثيرة الحواشي والتصحيحات ؛ وهي نسخة دقيقة: 

شبه خالية عن الأخطاء والسقط » في بعض لوحاتها آثار رطوبة. 


عدد لوحاتها: :١١‏ . عدد الأسطر: ١17‏ سطرا. عدد الكلمات فى السطر: من 
٠‏ إلى ١١‏ كلمة غالبا. 


اسم الناسخ: عمر بن عبد القادر الدمياطي الشافعي . 

تاريخ النسخ: 419 ه. 

الأوقاف: أوقف على طلبة العلم برواق الأكراد بالجامع الأزهر. 

مكان وأرقام الحفظ: المكتبة الأزهرية » برقم: /١(‏ فقه شافعي) /ا/1١٠.‏ 
؛ - وصف النسخة المرموز لها ب(ج) 


نسخة كاملة حسنة ؛ كتبت بالخط المعتاد الواضح الجميل » مُيز متن منهاج 
الطالبين فيها بكتابته بالمداد الأحمر؛ وهى نسخة مليئة بالحواشى النافعة؛ 


4 لله ثانيّاا قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل # 
والتصحيحات الدقيقة » مما يدل علئ أنها حَظيت بالخدمة والقراءة والتٌصحيح. 

عدد لوحاتها: 5465 لوحة. عدد المجلدات: 7 . 

عدد الأسطر: 7١‏ سطرا. عدد الكلمات: ٠١‏ كلمات غالبا. 

تاريخ النسخ: 1٠١59‏ ه. 

التملكات: الحاج إبراهيم باشا. تاريخ التملكات: 1781 ه. 
ه ‏ وصف النسخة: (د) وهي نسخة مكتبة الدولة ببرلين. 

وهي نسخة كاملة متقئة » واضحةٌ حسنةٌ الخّط ؛ عليها تصحيحات » وحواش 
ونقولات بيانية من عيون كتب الفقه الشافعي » وشروح المنهاج » وبعض حواشي 
كنز الراغبين. 

كتب المتن فيها مُميَّا باللون الأحمر. 

عدد صفحاتها: 7٠١‏ صفحة» وتقع في مجلد واحد. 


عدد الأسطر: ١/‏ سطرا فى الصفحة الواحدة » وعدد كلماتها فى السطر: ١١‏ 
كلمة اليا . 

تاريخ النسخ: ضحئ يوم الاثنين الميمون»؛ الخامس مِن شهر صفر الخير» 
مِن افتتاح سنة: 1١77(‏ ه). 

اسم الناسخ: محمد بن السقا الحموي الشافعي ٠‏ 

التملكات: انتقل هذا الكتاب بالملك الشرعي إلئ نوبة الفقير محمد شمس 
الدين الشافعى الحمصي » سنة: ١١94(‏ ه). 


ثم انتقل إلى نوبة الفقير السيد عبد الله بن السيد محمود» في شعبان سنة 
(١٠٠1١ه).‏ 


2 الباب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل 4# لل - ناا 


مكان وأرقام الحفظ: مكتبة الدولة في برلين» برقم: (8.075) 
0116111.101 .1115 


وهي من النسخ التي أفادني وأمدني بها مولانا الشيخ الفاضل: عبد العاطى 
محبي الشرقاوي حفظه المولى الباري » فجزاه الله تعالى خيرا. 

5 وصف النسخة: (ق) وهي نسخة خاصة » من مكتبة موقوفات العلامة 
الشيخ قربان علي الكندي الداغستانى 28: 


وهي نسخة متقنة مضبوطة » مخدومة بتمييز المتن بخط فوقه بلونٍ قريب إلى 
الخُمرة» وبتمييز الأحاديث الشريفة بخط أتضر قوق ألفاظ الحديكء تشكولة 
الكلمات؛ عليها رموز مرجع الضمائر» مليئة بالحواشي والتّقريرات والتُقول مِن 
كنب عيون تراث أئمة الفقه الشافعي » سواء المتقدمين ككتب إمام الحرمين ومن في 
طبقته » أو المتأخرين كافتح المعين» وحاشيته (إعانة الطالبين» فضلا عن شروح 
«المنهاج») وحواشي «كنز الراغبين» المتنوعة. ولا تخلو صفحاتٌ الكتاب إلا 
وبينها قُصاصات أوراق كب عليها الشيخ «قربان علي» تُقولاته وتقريراته النّافعة. 

ولا يفوتني هنا أن أشكر مَن أمدّني بهذه النّسخة التّفيسة وهو أخونا الفاضل 
الكتبي الشيخ: محمد بن مختار أحمد الكندي الداغستاني» فجزاه الله تعالئ خيرا 
عميما » فقد كانت هذه النسخة في حوزته » فهو مِن أحفاد الشيخ صاحب النسخة. 


عدد محلدات الكتاب: “* من القطع الكبير. 
عدد لوحات المجلد الأول: (41). من البداية إلى نهاية كتاب الحج . 


المجلد الثاني: يقع في (5 )٠١‏ لوحة » ويبدأ من كتاب البيع إلئ آخر كتاب 
الجعالة. تاريخ الانتهاء من نسخ المجلد الثاني: ١7١١(‏ ه) في /ا من شهر 


.4ه ثانيّا: قسم التعريف بمنهج التحقيق» والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل # 
رمضان» في قرية: همرصه ٠‏ 

المجلد الثالث: يقع في (18 ؟) لوحة» ويبدأ من كتاب الفرائض وإلى نهاية 
الكتاب . تاريخ نسخه: ( ١‏ و١‏ ه) ربيع الأول. 

عدد الأسطر: )١6(‏ سطراء عدد الكلمات: ٠١/9‏ كلمات غالبا. 

الأوقاف: من موقوفات قربان علي بن قر محمد الكندي . 

- وصف النسخة: (ش) وهى النسخة المطبوعة فى «تمير خان شوره». 

نسخة خاصة من مكتبة العلامة الشيخ: المحمد سيك بن أبى بككر الخشدادي؟ 
نقتم مؤسس جامعة الإمام أبى الحسن الأشعري بداغستان» أفادنا بها ابنه الشيخ 
رقبوات جؤاه الله كخيرا. 

وهى النسخة الأشهر فى داغستان» على غرار جميع مطبوعات المطبعة 
الإسلامية للفاضل «محمد ميرزا ماورايف الجوخي») ابن العالم الفقيه: محمد علي 

8 5 0 

الجوقي » وقد طبع علئ نفقة الشيخ العالم الحاج (مَمَل علي الا قوشي) وشركائه؛ 
وتقع في أربعة مجلدات » وهي نسخة خدمها العلماء بتقييد الحواشي المختارة مِن 
قبلهم » المنقولة من مختلف الكتب والحواش » مثل حاشية الشهاب القليوبى» 
وعميرة» وحاشية «هادي المدقق» للبكري» والسنباطي» وحشيت حواشيه 
الجانبية بتقريرات العلماء الأعلام الداغستانيين وغيرهم» وبنفائس الفوائد 
الملتقطة مِن بُطون الكتب المعتمدة» وكل ما فيه صحح بالاعتناء النَّامء وجُلّ ما 
فيه مقابل بالاهتمام» زُيّنتْ بالرُموز المشيرة لمرجع الضمائر. 

المجلد الأول: من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب «الجنائز) ويقع في )51١(‏ 


- 


مي الباب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل 4 د ١8١‏ 


المجلد الثانى: يبدأ بكتاب «الزكاة» وينتهي بكتاب «الوكالة» ويقع في 


(:.594") صفحة. 


المجلد الثالث: مِن بداية كتاب «الإقرار» إلئ نهاية كتاب «الطلاق» ويقع 
فى: (/7141) صفحة. 


المجلد الرابع: من كتاب «الرجعة)» وإلى نهاية كتاب «أمهات الأولاد) وبه 
خعر الكتاب كاملا. ويقع فى (: ##صفسية: وجاء فى ألخيره ها يلى: 


ووقع تمام هذا الجلد الرابع في التّصف الثاني من الشهر السادس من اثلث 
الأول مِن السّدس الخامس من التّصف الأول من العشر العاشر » من العشر الغالث» 
من العقد الرابع » من الألف الثاني من الهجرة المصطفوية على صاحبها ألف ألف 
صلاة وألف سلام وتحيّة » على يد أفقر العباد إلئ ألطاف مولاه الباري الكاتب 
الحاج: «داود بن محمد الأراري) الراجي من الإخوان الكرام صالح دعائهم وقتّ 
مناجاتهم ربهم » وقد كتبثٌ بعون الله الملك الكريم الهادي جميع ما في الحواشي 
الثلاثة: الشهاب » وعميرة » والهادي » إلا شيئا يسيرا جدا في نحو جزأين من أوائل 
الأخيرين » بقصد الإعادة ثانيا بلا مين» فزدثٌ عليها ما رأيتٌ فيه النفع لفضلاء 
طلبة الزمان من نصوص الكتب المعتمدة في المذهب» وتقريرات العجميين 
فضلاء الأوان» بالمشاورة التامة مع إجلاء رفقة الشيخ الأزيحي الحاج بالحرمين 
علي بن محمد الملقب ب: «مُعَمّ الأقوشي) قدس سره صاحب نفقة طبع النسخ 
المحلية بأسرهاء وقد اعتنئ هو بتصحيحها وإصلاح سقيمها من كتاب الدعوئ 
والقسامة بقدر وسعه» وحسب طاقته » ولم يترك شيمًا ما إلا طالعه ونظر فيه » وكنتٌ 
أنا ساكنا وقتئذٍ في حجرة مسجده الذي يصلي هو فيه؛ الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين » والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


37 للا انيا: قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل ي# 

4 - وصف النسخة: (ز) وهي نسخة العلامة الشبخ زَغَلَوْ الخزشي 
الداغستاني: 

نسخة متقنة » مشكولة الكلمات» مزينة المتن بالمداد الأحمر» كتبت بخط 

و 

واضح جميل جداء عليها تصحيحات» وتعليقات بيانية» ونقولات من أمَّهات 
كُتب الفقه الشافعي المعتمدة» إلا أننا لم نتمكن مِن الحصول إلا على المجلد 
الأول من الكتاب من أصل مجلدين » والمجلد الأول ينتهى بنهاية كتاب «الجعالة) 
والمجلد الثانى للأسف الشديد فى عداد المفقود. 

عدد لوحاتها: ”٠1/‏ لوحة. 

عدد الأسطر: ١5‏ سطرا. عدد الكلمات فى السطر: ١١‏ كلمة غالبا. 

الأوقاف: من موقوفات زغلو. 


مكان حفظها: ضمن موقفات الشيخ في مسجد قريته خرشي» إلا أن تكون 


هلام دحاج 


عم الباب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل 7# - ١8#‏ 


القَصم الثانى 

وصف مخ حاشية «هادي المدقق لعبارة الحقق» لليكرى 

ويتضمن وصف ست نسخ خطية . 

١‏ - النسخة: (أ) مخطوط داغستاني كامل» حسن الخط» عليه وقفٌ باسم 
الإمام المجاهد شامل (شمويل) يك علئ أولاده الذكور» عليها بعض التقريرات» 
وآثار التصحيحات» لا تخلو منها لوسةء كيت فيها بداية كل خاشية جديدة 
بكلمة: (قوله:) باللون الأحمر. 

عدد لوحاتها: )١74(‏ لوحة. عدد الأسطر في الصفحة الواحدة: (19) سطرا. 

عدد الكلمات في السطر غالبا: من ٠١‏ إلئ ١١‏ كلمة. 

اسم الناسخ: محمد بن حمزة. 

الأوقاف: : وقف باسم الإمام المجاهد الكبير شامل (شمويل) ونصه: قد 
رقف الأمام شمريل هذ الكتاب لأولافه اذكو المسطيدين بيه : يطدًا بعد يطن : 
مقدما منهم الأول فاللأول, فإن آل الأمر أعاذنا الله إلى انقطاع الذكور فلأولاده 
الإناث كذلك» «# قم بَدَُه بَعَدَ ما سمعةر قا سم إِشْمُهُ مدعل 1 لسن يبد بد ... إلخ, 
هذا في سلك سنة 1171١‏ ه. 


+" النسخة: (ب) نسخة كاملة؛ كتبت بخط دقيق معتاد» خالية عن 


التقريرات والتّصحيحات إلا في بعض المواضع المعدودة» مُيّرَ فيها بداية كل 
حاشية يكلمة (قوله) بالمذاد الأحمر: 


44 ا لل انيّا: قسم التعريف بمنهج التحقيق» والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل 0 


عدد لوحاتها: )١5١(‏ لوحة» عدد الأسطر: (77) سطراء عدد الكلمات في 
السطر: من (8 - 9) كلمات غالبا. 

اسم الناسخ: عبد الرحمن بن سراج الدين الشنواني الشافعي الأزهري . 

سنة النسخ: ٠١18(‏ ه). 

النسخة (ج) نسخة تامة » جميلة الخط » يظهر عليها آثار القراءة والخدمة 
التصحيحية » وعليها بعض التعليقات » رينت نسبيا بحركات الإعراب » ومُيّرْ فيها 
بداية كل حاشية بكلمة: (قوله) مكتوبة بالمداد الأحمر. 

عدد لوحاتها: )5١/(‏ وفيها بعد نهاية الكتاب لوحتان كتبت عليها بعض 

عدد الأسطر: )٠١(‏ سطراء وعدد كلماتها في السطر الواحد: من -١١(‏ 
)١‏ كلمة غاليا. 

ومع كون الُسخة حسنة متقنة.. إلا أنه لم يرد فيها ذكر اسم الناسخ ولا سنة 
النسخ » ويظهر عليها أنها نسخة متأخرة كتبت في نهايات القرن )١7(‏ الهجري, 
ورسميا ووصقيا أيه بالمشكرطات الناشتانية. 

؛ - النسخة (د) نسخة أزهرية كاملة » كتبت بخط معتاد » مِن بداية المخطوط 
وحتئ اللوحة رقم )7١(‏ كتبت بخط دقيق» ثم تغير الخط وكتب بحرف أكبر إلى 
نهاية المخطوط » علئ هوامشها تقريرات على ندرة» وعليها تصحيحات 
واستدراكات سقط » مُيزت بداية كل حاشية بكلمة: (قوله) بالمداد الأحمرء إلا 
في بدايات المخطوط حتئ اللوحة رقم (١؟7).‏ 

عدد لوحاتها: )7١5(‏ لوحة» عدد الأسطر: (7) سطراء عدد الكلمات: 


هم الباب الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل ## م لس ١86‏ 


)٠0(‏ غالباء وفي بداية المخطوط حيث الخط الدقيق تصل عدد الكلمات في السطر 
إلى )١١(‏ كلمة. 

اسم الناسخ: سالم السفطى بلدا » الشافعى مذهبا ٠‏ 

تاريخ النسخ: يوم الجمعة» ثالث يوم من شهر ذي القعدة» سنة (957 3٠١‏ ه) 

ه ‏ النسخة (ه) نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » وهى مخطوطة تامّة » ذات 
خط واضح عادي ) على ربعها الأول تقريرات وتعليقات كثيرة ) وعليها 
تصحيحات ومقابلات » إلا أن ذلك قلّ جدا بل يكاد ينعدم في النصف الثاني من 
الكعاب : اعسلق: خطها بداية ين اللوحة :7 1): 

عدد لوحاتها بالترقيم الداخلي: )7٠١4(‏ لوحة. وعدد لوحات كامل الملف: 
(500). 

عدد الأسطر: (7) سطرا فى الصفحة الواحدة؛ عدد كلماتها في السطر: 
)٠١8(‏ كلمات غاليا. 

الأوقاف: عليها وقف باسم الملا عثمان الكردي » وقفها علئ أرحامه وطلبة 
العلم من المسلمين. 

سنة النسخ: (178١1١ه).‏ 

خاتمة الناسخ: لقد منَّ الله يو بتتميم هذا الكتاب الشريف علئ يد العبد 
الضعيف الفقير الفانى محمد العثماني الشهير نسبه الكريم بالحوراني. الحموي 
بلدا ومنشئا والحنفي مذهبا. وكتب برسم مولانا من حاز الفضل والإحسان » وسار 
على أمثاله بلطف الكرام وعلو الشأن» حاوي عموم الفضائل بلا اشتباه» وقد 
انتهت إليه السيادة من غير إكراه» لا زال محفوقا بعناية الملك الصَّمدء الشيخ 


5 ل له ثانيًا: قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل »م 
الجليل والتّجل النبيل الشيخ: درويش بن سيدي أحمد» لا زال ذكره يُحمّدء لطف 
الله به في الدنيا والآخرة» إنه على ما يشاء قدير» ووافق الفراغ صبحة صبيحة يوم 
سعيد » وهو خامس العيد» يوم الخميس المبارك الرابع عشر من ذي الحجة الحرام 
سنة (8؟1١1).‏ 

5 -النسخة (ز)ذ نسخة الشيخ العالم محمد زغلو الخرشي الداغستاني رحمه 
المولئ الباري » وهى نسخة خطية حسنةٌ واضحة الخط» عليها بعض التَعليقات 
القليلة » مُيّرَ بداية كل حاشية جديدة فيها بحرف (ق) اختصار كلمة (قوله). 

ورد في خاتمتها ما يدل علئ أنها نقلت من نسخة بخط المصئف . 

عدد لوحاتها: (188) لوحة» وعدد أسطرها: في القسم الأول: )١:(‏ 
سطراء وفي القسم الثاني (١؟)‏ سطرا. عدد كلماتها: )١1(‏ كلمة غالبا. 

ورد فى خاتمتها ما يلى: «هذا آخر ما أردنا وتمام ما قصدناء والحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » والحمد لله أولا وآخراء ظاهرا 
وباطناء اللهم صل على محمد وعلىئ آل محمد» كما صليت علئ إبراهيم وآل 
إبراهيم » وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد» هذا آخر ما وَجِدّ بخط 
المصنف رف » ونقل منه) انتهئ . 

التملكات والأوقاف: هي من أوقاف الشيخ محمد رَغَلَوْ الخرشي الداغستانى. 

مكان الحفظ: من مكتبته الخاصة الموقوفة التابعة لمسجد قريته 8 . 

ولم يرد فيها سنة النّسخ . 

هلام دمةهاج 


«كز الباب الغاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل »_ سس ل ب ١12‏ 


الفَصل الشالث 
وصف لم حاشية ابن عبد الحق السنباطي 

ويتضمن وصف أربع نسخ خطية. 
١-النسخة:‏ (أ) 

نسخة خطية أزهرية» كتبت بخط واضح مُعتاد» عليها بلاغات وتصحيحات» 
سايزك عل آبوا اميد ونه ينين رق لبها لس ف يعن الوجاتها يشيفه 
تتعذر قراءتها » نشير إلئ مواضعها في البيانات التفصيلية » ونورد نماذج من صور 
اللوحات التي وقع فيها الطمس. 

عدد كامل لوحات الملف الإلكتروني لهذه النسخة: (/991). 

البيانات التفصيلية: 

عدد اللوحات كما يلي: 

لوحات المجلد الأول: )77٠١(‏ لوحة» تعذر فيه تصوير اللوحات من 
(10) وإلئ )77١(‏ آخر المجلد الأول؛ فوقع الفوات مِن باب المواقيت عند 
قوله: (تنبيه: يسن الغسل لدخول الحرم) إلئ قوله: (ثم أحصر أو زال الحصر) . 

المجلد الثاني: (77) لوحة» وقع فيه طمس وسواد بداية مِن الصفحة 
(؟) ووصولا إل الصفسة (45) لحله حصل يسبب الرطيبة أو غير ذللك: 
وبعضه مقروء» وتعذر فيه تصوير اللوحات من (59) إلئ (59). 

المجلد الثالث: (79) لوحة. 

المجلد الرابع: (5 77) لوحة. 


4 لط د ثانيّاا قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل #» 

عدد الأسطر: عدد أسطر صفحة المجلد الأول: (+؟) سطراء والمجلد الثاني: 
)١5(‏ سطراء والمجلد الثالث: (77) سطرا والمجلد الرابع: (5؟) سطرا٠‏ 

عدد الكلمات فى السطر الواحد: (م ‏ 9 ) كلمات غالبا. 

اسم الناسخ: علي بن السيد على الحلبي الشافعي القادري . 

تاريخ النّسخ: (1170 ه). 

1 ركع و 

الأوقاف والتملكات: محمد عبد العظيم وأخوه محمد إمام السقاء أوقيف 
علئ طلبة العلم بالجامع الأزهر» تاريخ الوقف: ١0(‏ ه) التّملكات: حسن 
الحتبلى الشافعى الأشعري. 

خاتمة النسخة: هذا آخر ما يسره الله تعالى من الحواشي علئ «المنهاج» 
وشرحه للمحقق الجلال المحل ؛ والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله » وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » وصلئ الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين» وعلئ آله وصحبه أجمعين . وكان الفراغ 
الحلبي الشافعي القادري البابي غفر الله لهماء تحريرا في يوم الخامس عشر من 
شعبان وكان يوم الخميس المبارك في الشهر المبارك من شهور سنة )١١71/(‏ 
والحمد لله وحده. 

مكان وأرقم الحفظ: المكتبة الأزهرية» رقم: )7١4(‏ فقه شافعى. 
(860؟) السقا. فهرس الأزهر (5/5/7). 


؟ - النسخة: (ب) 


وعى ضسفة حسنة واضيحة, يت يلط ماد دقيق » عليها يعات 


«ا الباب الشافي: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل * ١55‏ 


واستدراكات » مُيزت بداية كل حاشية جديدة بكلمة: (قوله) مكتوبة بالمداد 
الأحمر؛ في وسط بعض اللوحات من الجهة العُلوية أثر رطوبة غير مؤثر على رؤية 
المكتوب » وهذه النسخة ناقصة الربع الأخير. 


البيانات التفصيلية: 
عدد اللوحات كما يلى: 
المجلد الأول: )١14(‏ لوحة» وقع فيه سقط فى «باب التّيمم) من قوله: 


(واستشكله ابن عبد السلام) إلى قوله: (ويشترط ترتيبه وموالاته) في «فصل في 
بيان الأذان والإقامة»). 


المجلد الثاني: )١5١(‏ لوحة. 

المجلد الثالث: (49) لوحة. 

والمجلد الرابع لم نقف عليه» وعلئ ذلك يكون التّقصّ واقعا من «كتاب 
الطلاق) من قوله: (وإِنْ لم تو هي عَددا) إلى آخر كتاب 5 الأولاد. 

عدد الأسطر: (5*) سطرا في كل صفحة . 

عدد الكلمات في السطر: من )١75 -1١(‏ كلمة غالبا. 


وذلك لفقد الجزء الأخير من الكتاب» الذي اعتاد النُساخ تقييد ذلك في خاتمته . 


التمأكات: تملك أول: مصطفئ ابن الشيخ محمد » ورد على طرة الجزء 
الأول فقط . التَّملَك القّاني: إبراهيم بن عبد الرحمن الداغستاني البلقري. ورد 
ع ع 93 1 
تملكه على طرّر الأجرّاء الثلاثة. 


هط لس ثانيَا: قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل » 

نموذج تملك إبراهيم الداغستاني على طرة الجزء الأول: 

دخلت هذه الحواشي في ملك الغريب الفقير إليه يو إبراهيم الداغستاني 
البلقري برحمة الله تعالى وفضله, فالمرجو ممن ملكه بعد موتي الدعاء بالغفران 
والإحسان كما هو دأب الكرام العظام» آه من الموت... اشتريت هذه لينتفع بها طالبو 
داغستان.. 

وعلئ طرة الجزء الثالث: أنا الفقير إبراهيم البلقري » في يد من يبقئ كتابي 
بعد انتقالى من الفناء إلى البقاء» أرجو وألتمس الدعاء بالغفران والإحسان ممن 
ملك كتابي بعد موتي » كما هو دأب الكرام العظام» يا رب يا كريم أوصلني إلى 
ديارنا مع هذه الكتب وعِلم ما فيها بجاه الرسول محمد يل أشرف الأمم . آمين. 

مكان الحفظ: مكتبة الأحقاف للمخطوطات » تريم/ حضرموت . 

ولا يفوتني هنا أن أشكر فضيلة الشيخ الفقيه أبو حمزة مصطفئ عبد النبي 
الشافعي » فهو من أَمذَّني بهذه النّسخة القيمة» فجزاه الله تعال خيراء وبارك في 
حياته وعلمه وأهله وأولاده. 
النسخة: رج( 

نسخة مقدسية كتبت بخط معتاد حسن » وتثمل هذه النسخة ربع الحاشية 
فقط » حيث تبدأ من «كتاب الوصايا» إلئ آخر «كتاب النفقات» وهو آخر المجلد 
الغالث ؛ ميات بداية كل حاشية جديدة بكلمة: (قوله) وكلام الإمام المحلي 
المعلق عليه مكعريا باللوك الأحسر ٠‏ وعلرن زواياها آثار رطوبة ه ويظير علبيا كذلك 
أثر أكل الأرضة لهاء مِن دون أن يكون مانعا من وضوح رؤية المكتوب. 

البيانات التفصيلية: 

عدد المجلدات: مجلد واحد» يمثل ربع الكتاب. 


الباب الشافي: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل ل _طب ١0١‏ 

عدد اللوحات: )75١69(‏ لوحة. 

عدد الأسطر: (7) سطرا. 

عدد الكلمات: من ٠١(‏ إلئ )١١‏ كلمة غالبا. 

الناسخ: حسن بن أحمد العصيفي الغزي الشافعي. 

تاريخ النسخ: يوم الأحدء الثالث والعشرين من ذي القعدة» من شهور سنة 
(6:١٠ه).‏ 
؛ ‏ النسخة: (د) 

نسخة حسنة واضحة» خطها معتاد» ميز فيها بداية كل حاشية بكتابة كلمة 
(قوله) بالمداد الأحمر» وكذلك التنبيهات والفروع والفصول كتبت بالحمرة » على 
هوامشها تصحيحات وتعليقات تدل علئ أنها كانت نسخة عالم فقيه» لكن اختلف 
خط الناسخ فيها في المجلد الثالث والرابع » فدل ذلك علئ أنها نسخة مُلفقة ؛ 
والذي يظهر لي أنها لفقت من ثلاث نسخء والله أعلم. 

البيانات التفصيلية: 

عدد المحلدات: (7) مجلدات. 

المجلد الأول: ويقع في (511) لوحة» من بداية الكتاب إلئ نهاية اباب 
الغصب). 

وجاء فى خاتمة المجلد الأول: تمَّ الجزء الأول من كتاب حاشية الشيخ 
الإمام العلامة العمدة شيخ الإسلام والمسلمين... شهاب الدين أحمد بن عبد 
الحق الشافعى ) تغمده الله برحمته ) وأسكنه فسبيح جنته )» وأعاد علينا وعلى 
المسلمين من بركته » ووافق الفراغ من كتابته مالكه [اسم الناسخ]: وكاتبه فقير إلى 


# له ثانيًا: قسم التعريف بمنهج التحقيق؛ والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل‎ ٠5 


رحمة ربه الولي: علي نور الدين بن الحسن بدر الدين بن محمد جلال الدين... 
الشافعى » لطف الله تعالئ به وبالمسلمين. 

[تاريخ النسخ]: في اليوم المبارك, الثالث من شهر الله المحرم الحرام, 
افتتاح عام ألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

المجلد الثاني: ويقع في )١70(‏ لوحة » من بداية ١كتاب‏ الشفعة» وإلئ نهاية 
(اكتاب الصيال» ولم ترد لها خاتمة. 


المجلد الثالث: ويقع في (4 5 لوحة) مقسمة علئ جزأين » الجزء الأول: 
وهو بمثابة المجلد الثالث فى )١8٠0(‏ لوحة» من كتاب الفرائض» وإلى بداية 
كتاب الجراح . 


جاء في خاتمتها: تم الجزء الثالث من الحاشية علئ منهاج الإمام العالم 
العلامة المحقق المدقق الشيخ جلال الدين المحلي «*'ِته » تأليف سيدنا ومولانا 
الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة عبد 
الحق السنباطي الشافعي را وأعاد علينا وعلئ المسلمين من بركاتهما وبركات 
علومهما في الدين والدنيا والآخر آمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم 


[تاريخ النسخ]: وكان الفراغ من كتابته بعد صلاة العصرء يوم الأربعاء 
حادي عشر ربيع الأول سنة ثمانمئة وثمانين وتسع مئة» وحسبنا اللّه ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العي العظيم . 


[اسم الناسخ]: وقد علقه بيده لنفسه الفقير الحقير المعترف بالذنب 


الباب الشاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل 4 لل ١6#‏ 


والتقصير ........0٠‏ شرف الدين الطندتائي الشافعي. [هذا ما ظهر لي ظناء 
وللقارئ أن يحاول وينظر بنفسه في صورة هذه الخاتمة التي سنورد صورها في 
فصل نماذج صور المخطوطات] . 

الجزء الثاني: وهو بمثابة الربع الرابع » ويقع في )١11(‏ لوحة» من بداية 
كتاب الجراح » وإلئ ضمن «كتاب الشهادات» ما قُبِيلَ «كتاب الدعاوئ والبينات» 
حيث وقف في حاشيته على قول الإمام المحلي: (علئ عدة ونحوها). فهي ناقصة 
الأختر. 

وأشكر فضيلة الدكتور الأصولي عبد السلام مازن أبو خلف المقدسي» 
علئ مُبادرته في مساعدتي في الحصول علئ صورة هذه المخطوطة المحفوظة في 
مكتبة القدس الشريف » فجزاه الله تعالئن خيرا. 
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صورة اللوحة الأخيرة من الخطوط (ب) 


إء - نماذج صور التسيحة: رد( 


صورة طرة المخطوط (د) 
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0 
السيم لجنو كرتم 
مدعا ا 


اده موب 


2 6-5 
| لقاب اكير . 


اير يب 
صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط (ج) 


1 52 إرافة 
1 0 67 ا 

ادر" | رادا لأمدا دا مسا رارضريا حماس ردهت يها اداجار شعي ا 
2 0 
اي ع “د 


صورة الصتقحة الأوكرن من السخا ط 9و 


1 


2 نماذج صور الأصول والنسخ الخطية 8 


4 ك‎ 0 ١ 
يات هام ابسز يام اين‎ 


7 ها يق.» 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوط (د) 


صورة اللوحة الأولىئ من النسخة (ق) 


118 


مل أطي املع لايو» حاط لاوز لطد ,ملكلا بع 00 
يلهالل باشويد نه 
ابا لط ]ات وايد ب لراالاء .لط المايا 
ل العام ف يواكم رسالل / 


يش «لاوا لع اهار 
إئة) “بقارم 8 
45 . 


ِ 
4 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة رق 


سس ماسم 2 ل مسف لسعم لو 


2 1# 
ماكة رة ولد 01 


صورة اللو-حة الأولئ من النسخة (ش) 
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أفالان يشل خادى تجا اانه ذششز طب ريو ) 


ال ل ا اما 
معنه ذاش لبه رع اذا جنل [ط اميا فالرونة رَيطْليكا 
ممتملا فااة: ائينه ا لغزسته نمال 


المطن لج سالط ما لمعنه يمول 12 
02 | مقن نع هكمرااطراوهناييا الجراد اط 
فلاخ صَلادم عه !تاذ لك يجين 


دفاذاك َتَجَمَلانَ 


اسه سمج 


دوعسم وعدت 1 


"أنلاش ع اتؤانشام بازالشضل: 


طق إلفقه لارام شرك في 
ياناة أعددى "هتداق _حلارة تامام تار .انين لاذلانق ماهد 
دظذا الشاخ لد طايليق لفلاب النلوميلااتياي ل 
ريا القن نينا جُلابنا عباداث الانثة تدعا مما انلا المتين 
دنىا لناضة المرىالييا مناانزاندسف ننشطاب 


| ,الها نلالا عالقلا و ليرد فى القضرر فرو ابام مجنريات المح كشتيخت 


ا ةمللا نفيس ختط كا جنر انلام اتكثاب 


| جئنة مما لذ كلاانا. ماتلهالخائئ الختراما. نائبض فجواييا فلجًا || 


ا لخودفىبزامنياتماشا هواشل شين مولا الدب 
مك4 الصذ يتين يخم 


ٍ داهنا نز 
فانككك لب دات طفن تبيبح 


اب م غيء سهاعة 
دما ريا الكثات مع النباو 
- نالاطيئت سائلعانقه ذانيا كالعرلاد لالهلاب 


| دوك دتالغ 19 ديائا دسا الام تشنولا ميلا نكل ينا نقى واليهنهنا 


سسسب ايا الكناب تالتيا دادياكا دليكدا وامناب 
شوم باسما للج سئمسد فشو النظاض ل حبذل التلىلشكرر ري ال 
ته المطيم الشان 5ت" سنالطْيِ الشبرافشابا سد .ومن 
, لم و5 اضى' لبؤاطل اندجم" اجا« ابد عدا لديم 
ذالذكا ن ,اميق اليم من الامها ب للشمزاكاب 


" م 


ار 


وان 
ل 


الله 
ادج ادتلتامظ *ه دولس نويه نيد 1. ده : 
اب اللي لشم مالف عراب أخله علاط تطابها 


2 
0 


0 


0/0 


7 أ 


1 


لآ 
0 


دربا اللذاك حبياك ذل تشعرنا مزيث وامنتنا سدائعه نشيق 
1 سه التَان الها عت م والارشاد الاي 
200 57 على يناد ى الاي ضرا حب زايا بحة الباد ىكرّذق 
داتزاغ الشلاة لي ملق لالتتاد خخ فج ري .و 
العلا تاخشيًا فيا دخقفنا سيدق القيت يللا «اإنبقم اهلزنا 
سم كراشا كلام ارزم قا غلإلآل كرام مع الشطاب+ 


7 


صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (ش) 


١56 
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بيج 


د 31 جاه 
2 ا لرام له 

اسيم عر 

بن ويس عالق وس حو نه 

اام 2 د ااعمفة 


صورة اللوحة الأولى للمخطوط (ز) عتورة لوست الأخيرة من السفطوفة از 


1١ / 
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الفصل الثاني: نماذج صور النسخ الخطية لحاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق» لأبي 
الحسن البكري 
١‏ - نماذج صور المخطوط (أ) 


0- 


امم 


الل ١‏ 0 ا 0 
:باد لحدممالذ ام نلكا تاي عرهه ذا لادان 
٠‏ ناسنالل القواطعٌ بيه لؤوال: حسم ملم 1 
عاد ناا 5 بعاغي 5 0 
401 ل 7 0 
بك بعاسيه قات أ 00 


الذن بيداوته له ودلباء 
تاها وى ى عل ىقال ١,‏ 
ا الجو وي 


- 20 0 


خالؤمل! بان حرس 
1 


العو «علاامه [؛ لافج دحطد نوا سيتام 5 
المنعم تسكن شود ةلكر لجو الث لالياا هام 
13 0 : 1 3-6 ب يها 


يت تواديكتبتايه 15 زاح 
اث الاطيز ورف فرتتمانية لراك ؤغِدها االتيهخزالائية" فالئادحت 
٠“‏ اتيك لعفا بلقطا فهنؤاة ا مغ ف شهرل المنك بم ددح فيكف 
ها نزظها سه انديس :| ضرح سا فؤبطتصا زم لمر أفاتالؤلك 
خا ككق داقية و لاسن لا جزما ذيتوها! لاذنا الال د /#ل/د يهلا اذاقتلت 
عا وال تبه غلوغةفه طن الشكلة امنا هنا لوالا متتلزامها ولاكدز ب 
تل دااؤلرقضة: ا ب 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط (أ) 
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الهم الرتن الري موادت عاوس ل وز الم ركم تسعكيي 
سارار 0 ا يل الع 
لكلو كل ا ١‏ كزه مارطع لهام 1 
ومع نما مين 4 اعم دطالم واعليدا ا 
مع صنح ؤكاما لوا طدارمياعدا عب وزرليء واطزد واب" 
“كر بموالم :+ نمره! زم ج للعلاممٌ 
حفر 0 000 _ لواإسيه 
ا وابصّ و ره على م 
بورها و/ و فلزا: 0 وذ" 1 نض 


روا مهما ورك يعن جب قيقب 0 
سالوقع والاذ ورالان ل لعاوين العاوين راضع عل للا كلف 


0 مراده وسعين م )مل م ي/ صلا ره" 
٠‏ ي. ورونق' 2-2 0 1 
لمعل نش ليرب 0 وال 
ار 2 و شاع 
الا شار لماع بأغدا ركم 


هزاء بع ل الأوهاء 1 ولب ور وز 
ار رجاه جاه للناء وزو. واما بحب 0 


صورة طرة المخطوط (ب) صورة اللوحة الأولى من المخطوط (ب) 


ببسسم 
ا الاولاد ترم 
وا يمان وجدة ر؟ أله ممالا 
71 كه وا راع رثول 
ا م 7 ا 
ا زالرارا 2 
7 0 / لولم وكمر] 
لك هزه لسلم 
0 مابس مام 57 
ممعي 0 


إن ار 
ا رداقرقا 0 


00 وروا الأ ضارا قل الها لل 
01 00 2 
7 وما مع عم سماد انا -” مه 


ب الله 2 4 
2 4 ا 0 
الجارق 


5 
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*- نماذج صور المخطوط (ج) 


لاقام مهاع أدر و جناي حانج بجعي 
نكم وجلا ل ادها لع الوايادةا حمذ غءه داه بام 


كاج لمجزيهالجة وله #الذالها شود د 1 210 4 حي لهل 

الل عشي 3ه هرا عرد .مجن قاع فده فر واي اسان ٠2‏ لق 
جو ل لضو انان بع ذاذ ارج بلجا سردن" ياد جنليا 
: و لالم دجما القن العراايت ذا ينا عا 
4ج انذر رهطو ورها ذه نان لثمن في بد 

بلا لجاز ماو ارافان هاه ال 


القذاك حالتغسح نكي مشي ون تاحوعييا ملام 

نابهر جاع اجا ندراج طاصة لاخاءا , 
يله لاجاج] جنا حت :شيل يم ما نو مالك الى زكرن + 
دنع اؤنعا عزان 0 لحرن لوا لاردؤلك طخت سمننا بج" فدين يدق 
قله دحجد قي ودح ناي نط لجد انعا شرج 8 دري" 


الات جيني قناعت رهم جر نام 
ناد نجه لا الجاع الدج عونل ازقناقا1 ١‏ 

علا الات ماده دده أ 
1 دعل لوث نا لج ع نل اادج 
د00 نب ااا عجارا خذى الذهؤد نز لطنن حل سكت هنا لق 
5 الامطامقا اننا لحر نامامة: ججدشطالج رخا ملجاهل 


0 


صورة اللوحة الأولئ من الخطوط (ج) 


جتنا لد لمانا 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط (ج) 


لا عطعللسس لح هق نماؤج صور الأصول والنسخ الخطية # 


4 - نماذج صور المخطوط (د) 


2 نا يواد 
. 0 ام لكثرة"ه 
الاشارط 
: 0000 
عدر 


ماياغنان” 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط (د) 


١ا/ا‎ 


2 نماذج صور الأصول والنسخ الخطية 2 


فعا عفد ادي بدا 


الطاه وكا ور نكل سر لاا اننا 10 5 
فاضي ينين رين لال 400 وده 0 
"بن وهر ندوا تلا باذ لد ستايا,غيدك دامسشيمؤة ندا مج فا اه نكت رجهي( 
اتيزو هنل لوجاك غ2 بغز اغا فسا اطاط ادا ... 
داجس إنانتبوا اذاف وها جراد دزي ادهو رز جنا ذاطرلا ذلز لاعث عبن ءزتور؟ 

ذا »ته لايل الإبزدفيمل» شنا زدا ارهز ,امنانه دث لواطلتن0 لي بيط هيو .أ 
لزي اليو لياه « لمشي لاطي 0 3 


اي بن 
0 
شرافملل الم لو د 00 


صورة اللوحة الأولى من المخطوط (ز) 


فانشحاخن الو طش الات فزن التتاولة طلالك ارم تيع . 
٠‏ لدم جر ااناسنالرييري جياذةالركوويلا 

< لَأسَلَاتتم ب اال لين لايدن د ركد لذ حزن تجرويداب” 

0 ل يد مم عل ف لمم ذا ابي 

لجآ ليده باجعا ادال برفوة لنبمر الاقاب 
0 
قالاك طب نافيا رد ا الزن رود وا الي 
دذئى كيين نرلااعزاك لاقل 3 «طجاه اذ اقلت الاوز 

10 00 فيش امنثالا زمر اهلق لزاب لو رلك ب ما اردقم 

1 د00 اجسة 
غاوريا 2ك ااي كه ايت لالظ كر انيت 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ز) 


١ 
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الفصل القاليف: نماذج صور النسخ الخهلية لحاشية ابن عبل الحق السنباطي ٠‏ 
١‏ نمادج صور 6 ١غ(‏ 


وأشابخر كنا 0 
ام الإ علب قري اس 


* لي أن جرولايد 
ا يت 


2 لج الفة والنم تاوس 1م 


صور الورقة الألى من النسخة (أ» 


بادا مانت مرعمون مذلاوسعمت ا 
بور علي الممشترك دشرهاد الى الرا 
الك الاك دلا خالل ذ نتن وج 
00 الاكالتتك جم حجة 
عم كته مهو ليد م 
كول وعدف الممتودة 2-2-7 
لها وزهرضه موص برد منرنيت 95 
الللاجانه قم ناك دمن جرم وداه د 


وصيع ف مب ود إل 
0 ارصع ددا 5 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (أ») 


نا 
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اسه لون 
اقوس مانا نسلاء والنفم لمي 
امعين ونمه تور محرا للضم خمصيا مال 
علا ل المى الح روحمو اسم مج مرام مار يسنا 2 
خالصة لوجيية ١‏ ذكر مير نوجسم لقو اتا 0 
المع نو باس 'درينا لحم انا معان بجع د فال ري 
سا١(‏ فلج كااثا ارالىء )ا نشارج نمويه !و1 
اذ لصزمح ماطرمى تمم يراق ى رار الإضار دمل 
انهه راتسا ىدس الماريه داما يزه ١‏ لف تفد يرا 
يجو زعا قصب رعذ ونا فالات ها 


انوا ما دشرا ءزاد اوغلب ول عرد كران 

اناكان ]رامس ام إن ذا ناما تفال ا 

١مَ‏ لل بال عشبا ريال ريا لسرا قا ا رمي 
زا كان امل 


ل ا 

0 
.ل كسرنا م١‏ تطباءا ميال شم 

32 

ادن لدي 0 

دنه لصزرحا تالا 

7 1 


صورة الورقة الأولى من ٠:‏ التسخة ((نب) 


كاللن1 لان لظلا 5 

0 الوك تج قاد طون لنترنلتت 
1 اعرد ١‏ 

ا 0 مطل 


دام امام د 1 رار 

ب بك ا ب مان كا 

طلىّ هما نت طلد امم ا 
دلا لج بم( اال 


التوكل والكان 
سجدد الك مدن نيا 
سدت] لشاية 01 
هنم 03" هننا درا 
و ا 
الله أصرين ا 
الررمن اند لورا اب 
اا ضار 


0 
0 


مير لد در 
: 0 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة اب» 


يا 
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5" 5-0 هرنى”0 #دالنى شح العوج, كد ف 
ا ات الاستططلى دلو كوم ا 2 
ل بد دق تجلوف ,الب وحدوق#قب بجا حاار 
, اسان الم خل وبلبغ فى أنتكؤواحدة ند للكمياج 
المبرمن إن الج اليا من طايف مطلاو دعخحرع سردو ل 
الشبرقها رم رلنا وحكرت ضيعم 2 الى باج دغم هداز بيعامفه 
لأسيل اهادا النتص ريمن لدها فط راجقي ان إن كنا ميت 
]الحا وال بأنا , كر )جني تسابالكناءا انيد 
لداغة امضاتئى واخداسة وشرعا ئس (المزصوية 4 يحفيعيون.» 
فاكزم ماسمت إلا أداحصوشها دقوم اخبارء: 2 
7 مياذ الكلام عل وله 03 3التضاف[ الماع لأتليله 
تعال ولك احرسم أائزل | ندم الول لمشازناء حل شار بالنرول 
واخباوة اياي أذا نهد لالم داشططا نل ناجروان 
اصاد ب دله اخوان ول را لعشم اج [اللهرفين 
شُوسلاء فغالا وك عل أنملذالل نيك بع الذي ع 
نحككرعاد٠‏ لعالماملظ]ا أصاب لما( 
ا را دو طاو 
من ليربا يما ا لموراناء ل ع 
قاطن" الاللان' إمابتهانفاتة ةنس جما 
0 احكابةسواوا نو لِلْصوا, ا 
رد وحة كلاد بايعزرق2 كت ال قدي لالبعةيلكا؟ 
لاغ انالومل انع ل ا التضاوز لانم ماين 6 


الناري 1 د 


م 4 


بل يعمد الضع كساوان يقص الزن روفلا ن, 
لهم بر ماه الاماء اعدديا سسا سه 


ساف بض إل) دي 1 0 َ 
عاغاك لزي 2 تعنم صب الرا 
ا 
مق [لرسى ع وال لجر واد_ان الحوا< هيراائكان ذا 


خياد مقضل م تقال)] 


والامزكرا حر شنطها ثال ٠‏ ولرا لحرلا عله 8 


فعا 9 والدنوة ذلا كلح ينأ : 
امال ا 2 


اعفن اما ساد سام ماه 200 

حون كالاب نايدا كدري نان سباع الال 

و حدم كاز دلان سنا اك لف 
عومد ترب لاز 2 #الرجيرة تماقي المادريه قاسجا برعلا جا 
الردبان : يد و جوان تكل! شيوارة والىالمود ومسا 
لكراعا هونا لت) سز نما لاا 0 2 و خوب ديقءه حب . 


+ غَرَهكالاو فاق ونادداغ فرعن انئ م 


انان مريت - 


على ايا بب]ا ل حرال ديج ال ار اين 
“يلاس نئا هع بم 5 د كديا لنير الات 
دما لمح ل شن بواج د الج الزرع ]سوم 
0 خذ جيم الثانك والعدزة 
عبرا دمر كرام ع سوسم 


سرعب . ان اسبتتاى) ب 
ابثئالا لمان اشيرة 


صورة الورقة الأخيرة من ال: لنسخة «ج») 


١ا/مه‎ 
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ل ا سبيت نض الوح هد سرلا وعر يديم 0 !أ 
جد نت رت هالص ( اعسل ا ة أو سس أء موسر . اكوره + شال رحو ل ود 
عض و حسس وهل ء جو ل عم حيصي كل س7 نه “هام هفوه .7 
الاير رجهم نمه سامر ميرد قل و ارصق لي ور عو ليود وكيد 5 
وسوس لشفو ريحب سعد وم وشكو ظ باس خضي ” 2 
لرهم' لبا عنقم نقر داز كور عدر اموه برما ده 
الات شا نفواء ب فشو وككو_ابلال الامس ال عبرم 
هد" رلاسرض ربادة ذم رادج._حد االحد و كه - لعاء الشاحود سرام 
اا ل 000 
د شره رسو فذق عرموستهر زء ‏ زث شن لاود ادم ف 

5 ب رسيو عم اماه ص يون تقار ثرزر ونا 

سيركت نا لانم ريا لعن عرارالهة د درشا ع إداس هدم 
ذافن" نا نيزتي دام عي نهب ما يفو وت ء لأا ع لإمرا ير مه - 
طصوة بود لفل ل م ذا ف هب مر عو شرلا وام كاك ع 


2 درق عيلوا لطرد مسفرعاف كدر سما - مالفال ٠‏ سسن. مر ورك 


مسيين يار لأعرد قر نا سور 011 د وعم يف لع_يهرن؟ و بركاد ع 
عدعروهرهادة الف ها نلا سم موس سر كان سسييى ما جود ع 
سول مواعك يف زاقت ست عر اضرم د سس عرغرة واد 3 بققاى علق عد خض هر 
م د عوجر لوس حصضخر رز حر حن رمعيرود:؛ أو سى 
5-0 فاصيراليى نال د دصار عرغي حاو ونيم اعرد 
راسم سردم الاللاسي ل ناموت في رار 
عا ل مقصود مووي اسيم راطو رحو 00 هال حنوردف 
اجوز لمع ري بر فوب لقص ل عد 0 -.غاه مرحتات د سل ىه" 
م وامدرض ب سن مهرشيلا ‏ اولوح مداو نسم هوس ا هجر د أعال 5 
حلت لاض نم لوهم ب وآحرة ا و ا ا 
ل معو بسر عم ا سير موص سر وهو عير اسار وب زهرء 
عنام د رعسل ع لاو سلا سسلود امم لاد نم ودا لامع اح رلاح 
جر يعول” أغلسرد دلوك و رتسيو و نيه قو عاد احابعر دمل نادوا 
در ماحل الهاو ذلاب رمح حم عوك 09 دو د > عزه 1 
مخ ا,صووا نس منولأ و اعوشي - ان رتوو ركوو #تمدرف الراك 
لاج د هلاها: 09 2 اس جيم عليم كلاف (دادة حص لامجل 55 
7 ب عير سكل لدكره سعرامر عد دان لور با ع ع عرياس. 
لز لس ل دجو ب معونصن و «اذ جا ترد حسا نا لقتو م ف سساو لف ليسا 


عزار 


صورة طرة النسخة: «(د) صورة الورقة الأولى من النسخة: «د) 


مأ .زه الراقس لاد الباعت نو لم ان بستوعيه الاس لايبطلب 
٠.‏ ه رعاية الببادة رحغطيها وتوله نبتولاناشا هداغ اف فله 
حبفبد ادا التببادةمالربرنه نه ولؤيرمناستزبعاه من سمهيع 
اسنزعاه له السهما دة عل التيمادة بذل كما بوخذ مأ بعد ه مه 
١و‏ لمعن خاصس مثلم عخعرلا من أو( مي رو و زسر عا له 
لاحدّا ل التوسبع ثيه دقع ملع ذا مع الاسنا دا لي اللبب 
نوله علعدة ركو ها 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة: (د) 
87 9# نماذج الصور 


يبس مسحت )2 96 ١-4‏ .. 


6ه 

ا 

5 سرلا 0 اس 217( امسسا م اسه )اد سم سب 
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م5 7 
م 1 م للك << / 

4 
4 6 سه 


يما العامة الحققَجَاٍالِين ال 


(تواكدمم) 


رت ؟ووم) 
5 ل 


7) أع تن )اي «) 


اسللا تب أ سا 1 0 2 0 وك عيى د 
ا 35 امك تا 1 ل 0 
.م )هه )اسم مم 0 مم 2 1 
الا ا م ررحت 


رت لاقحوم) 


ره ا اف صا سن عه 25 عد دير ان وخ ف 00 3 - 
طبَعَة ورد تيَرْ قب اشر علش تيسق ِنْهاشِْحَهَعَلَيهاحَظ الولف وَقِرِدت عليه 


رن وَجَاسيّةالبكزيعل ست شغ يواسي الهَاب بدا لِحقَالشتبايِ علج 
شر وَالحَاِسِيدَانِ بحا نومره ٠‏ وَحلْيت بتَعليقَاتٍ متا لعُلَمَاءِدَاغسَعان 


َرَت يِحِلّمَتِهِ رف عَلَيِهِوَكَتبَمَقَيّمَاته 

لَجَمَة دَاالإماما شعي َدَسَيِد تح الدَاغِسَكَافَ 
لمحل دالأكتله 

كناب الظَهَارَة - كِنَابٌ الصّلاة 


لجن ست 


4 - 7 ا م د قو جه ا جعت سويت 5 3 272 
ف"اتتربج سر جج رواجم اعت جاتر كن اتا قت اا اتاتارات اوت قاع ضع مواقم و1 


١,8 *© المقدمة‎ 


وصلى الله على سيّدنا محمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ ألجبية ةا 
دب يز َأ با حر 


كال رودا نا يا قاء الشيخ الإِمَامٌ ب العَامِلٌ ؛ ا الزَاهِدٌ 
العَابدٌ» لخايع الك القانيلك» عُقدَة لتقي مقي الطَالِيق» محل الفاسِيِين» 
شَيْخَ الإسلام م مَفتّي المسَلِمِينَ  »‏ يقد بَقِيهُ المجْتَهدِينَ ‏ العَلّامَة أثو علد الله محكد خلال 
الدين ابن اعد بن تكد اليه الأنصارية السّافعيُ ا الله بِبَقَائِه : 
90 أي بكي 22248لىى بح 

ةا 
[مقدمة حاشية البكري] 

الحمد لله الذي أبرز أحكام منهاج شرعه في نهاية الجلالة » وأيد براهينها القواطع 
بمن كشف له المشكل وجلا له » أحمده بما رفع بالعلم قومًا فحقق عليهم إفضاله 
به" » ووضع به آخرين فكانوا في حيز البطالة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له محكِمٌ ما صنع في كل حاله» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ماحي الضلالة 
والجهالة كَل وألحق به في ذلك صحبه وآله. 
لس ل لم #9 حاشية الستياطي ب حي 

في م5 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد خاتم النبيّين» 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فهذه حواش لطيفة جمعتها علئن «المتهاج» وشرخه للعلامة المحقق 
جلال الدين المحلى يي » تبيّن مرادهما وتتمٌ مفادّهماء والله أسأل أن يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم» وموجبة للفوز بجنات النعيم» وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم . 
)١(‏ قي نستخة (1)1 #اللهم صل علون سيدا محمد وآله وصسية وسلم تسليما كثيراة: وفي لإب) جملة 


الصلاة والتسليم غير موجود » وفي (ج): «وبه ثقتي» بدل الصلاة والسلام على النبي وَكِةْ . 
)٠(‏ في نسخة (ب): قوما يحقق لهم أوصاله. 


ا 


[خظَبَةُ الشّرْح] 

الْحَمْدُ لله عَلَى إِنْعَامِهِ؛ وَالصّلَاةٌ وَالمَّكَامُ عَلَى سيد سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآَلِهِ وَأْصحَابه . 
ذا قا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ لح وو ووه ف ام ونا م ساس عه م جع لطع متخا ماما سا 
255552222 

أما بعد: فإن «شرح المنهاج») للعلامة المحقق جلال الدين المحلي شرح حوئ 
غرر الفوائد ومهمات النكت الفوائد؛ حقق فيه ودقق وأبدع فيما رقم وأنق» وغاص 
بفكره علئ جواهر الدرر فسطع نورها وأشرق» فلذا تزاحمت عليه الفضلاء ودأب في 
تحصيله النبلاء غير أن خبايا زواياه ملحقة بالألغاز» ودقائق حقائقه لا تفهم إلا بقرينة ؛ 
كالمجاز » فلذلك سألني جمع من الأذكياء المحصلين والأفاضل المعتبرين أن أضع 
عليه نكتا تكشف نقابه وتميط حجابه وتبين نص مراده وتعين مقاصده في إصداره 
بيات نجهم يدناك مالو وجيت تدر لبتي مسقا ني كللذ السب الكري 
من قوله تعالئ: ل وَيَحَاونْوا عل لير وَألتَقوي © [المائدة: ؟] . 

ولقد اشتهر مؤلف هذا الكتاب ب« الشّارِح المحقق» لما حوئ كلامه من بهجة 
التحقيق ؛ ورونق التدقيق » فلذا لقبثُ هذا الأنموذج ب«هادي المدقق لعبارة المحقق»» 
واللة أسألٌ أن يُتحفني بالقبول» إنه ولي ومولئ كل مأمول » وهو حسبي ونعم الوكيل ٠‏ 

قوله: (على إنعامه) آثره على (نعمه» ؛ لأن الحمد على الإنعام الذي هو من 
أوصاف المنعم أمكن من الحمد على النعمة التي هي أثر الإنعام ؛ إذ الحمد علئ الأول 
بلا واسطة النعمة » والثاني بواسطتها. 


قوله: (هذا ما دعت) أ ه علئ «اشتدت») المأتى به فى اشرح جمع الجوامع» ؛ 
لكثرة من كتب علئ «المنهاج»). وصحت الإشارة به( ؛ إما باعتبار الحضور الذهني 
وتنزيل المعقول منزلة المحسوس » ك: «هذا الذي ترك الأوهام حائرة» ؛ إذ المشار إليه 


0 في مخ لأب) واوا" لهء 
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2 


المتَمَهمِينَ لمِنْهَاجٍ الْفِقّدا مِنْ شَّرْح يَحُل اَلْقَاظَه وَيبِيّنُ ُرَادَهُ وَيكَمُمُ مُقَادهُ عَلَى 
وَجْهِ لَطِيفبٍ حَالٍ عَنِ الْحَشْو وَالَطْوِيلٍ» حَاوٍ لِلدَلِيل وَالتَغْلِيل. 

01 ا 

وَاللَه أسأل: أنْ يَنْمَعَ بو» وَهوَ حَسْبِي وَنِعُمَ لوَكِيل . 

قال المصئّف رحمه الله [تَعَالَى] : 


قوله قبله: «كُمْ عَالِمِ عَالِمِ أعيث مطالبهُ وجَاهِلٍ جَاهِلٍ تلقاه مرزوثًا » وإما باعتبار تأخر 
وضع خطبته ؛ إذ عادة بعض المصنفين أن يترك لها بياضاء فإذا فرغ ذكرها مشيرًا لها 
بقوله: (هذا) » فيكون عبارة الخطبة موافقة لما ذكره. 

قوله: (المتفهمين) أي: كل قاصد لدرك «المنهاج» وفهمه» وقطع الفعل عن 
المفعول في مثله ؛ لقصد التعميم المناسب للمقام. 

(لمنهاج الفقه) متعلق ب(المتفهمين) لا ب(الحاجة) التي بمعنئ الاحتياج ٠‏ 

قوله: (ويتمم مفاده): بضمُ الميم؛ اسم مفعول من «أفاد» » والمراد به: لوازم 
المعنئ المراد ؛ إذ المراد هو الملزوم » والمفاد هو اللازم. ولا خفاء أن هذا بحسب ما 
ظهر له رحمه الله تعالئ » وإلا فقد ترك لوازمٌ تستفاد مما كتبناه علئ «المنهاج». 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أي: أفتتح)» لما كان الجارٌ لا بد له من متعلق » 
وكان القصد افتتاح الكتاب بذكر التسمية متبركا بهاء وكان المقدر يجعل مناسبا 
للمقصود. . قدر «أفتتح») متأخرًا ؛ ليكون اسم الله واقعا مفتتحا به » مع رعاية المقام في 
با سس سس ف حاشية الستباط #8 بي 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) (الباء) متعلّق بمقدّرء والأولئ: تقديره فعلا 
مؤخرًا من مادة الافتتاح ؛ كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله: (أي: أفتتح) . 


أما الأول.. فلأنه الأصل في العمل مع ما يلزم من تقدير الاسم من زيادة 


8 


ا كي 20 
أن القصد افتتاح ذي البال به. فإن قلت: لما قدر فعلا ؟ فالجواب: أنه أولى ؛ لأنه أدل 
على تولي الأمر بنفسه ؛ ولأن المفتتح فعل من الأفعال؛ فتمت المناسبة مع عدم مانع 
صناعي 7" . فإن قلت: لما قدر «أفتتح) دون (أبتدئ)»)» أو «أؤلف», أو «أصنف)؟ 
وي خاشية االسشاطي #8 سح 
الإضمارء وعمل المصدر محذوفا؛ أي: إن قدر افتتاحي وعلق الجار بهء وإنما لم 
يوجب ذلك تقدير الفعل هنا؛ لأنه يجوز عمل المصدر محذوفا في الجار والمجرور؛ 
لتوسعهم فيه ما لم يتوسعوا في غيره. 

وأما الثاني . . فلإفادته الاختصاص ردًا على مدعي الشركة» أو متوهّم الاختصاص» 
فهو إِمَّا قصر إفراد أو قلب» ولا يرد اا بسي رَيَقَ ‏ [العلق: ]١‏ لأن الأهم هنا: فعل 
القراءة وإن كان ذكر الله أهم في ذاته ؛ إذ تلك الأهميّة إنما تراعئ إذا لم يعارضها ما هو 
أولئ بالاعتبار ؛ كالأمر بالقراءة هنا ؛ إذ هي المقصود دون الاختصاص ؛ إذ المخاطب 
ليس ممن يجوز الشركة . 

وأما الثالث.. فلعمومه؛ كما قدروا متعلّق الظرف المستقر عائًا لذلكع 
ولاستقلاله بما قصد بالتسمية من وقوعها مفتتِحًا بهاء ولا يرد را يآشي وَيَقَ 4 لأن 
الأهمّ هنا فعل القراءة؛ كما مرء ورجّح بعضهم تقديره من مادة التأليف هنا؛ لدلالته 
على تلبّس الفعل كله بالبسملة مع وجود القرينة عليه؛ كالمؤلف هناء وقياسه على 
الظرف المستقرٌ مردودٌ؛ إذ تقدير متعلقه عامًًا مخصوصٌ بما إذا لم توجد قرينة 
الخصوص ؛ كزيد من العلماء ؛ أي: معدود» وفي البصرة ؛ أي: مقيم » نبّه عليه الفاضل 
اليمني ؛ قال: واقتصارهم على العام ؛ لتوجيه الإعراب » ثم الأرجح: أن الباء للملابسة 
التبركية » لا للاستعانة ؛ لسلامتها مما يلزم علئ الاستعانة من إيهام جعل اسمه تعالى 
آلة مقصودة لغيره وإن اشتمل علئ معنئ بليغ » وهو تنزيله منزلة الآلة التي يتوقّف وجود 


)١(‏ في نسخة (ز): سماعي. 
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ا ا 1 © ببح 
قلت: آثر ذلك للدلالة على تليّس المفتتح بسم الله تعالى كالمفتتح فكأنه قال: ألَفتّه 
مفتتحا بسم الله تعالئ ‏ بفتح التاء وكسرها ‏ لتكون البسملة كالفاتحة لهذا الكتاب التي 
هي منه باعتبار جعلها أوَّلَا لما بين دقّتيه » وذلك أدخلٌ في الحسٌ من غيره على أن ذلك 
دال على مفتتح هو الموجود في الخارج من تأليفه لهذا الكتاب» لا يقال: قَرَّ من 
«(أبتدئ») ؛ لئلا يطالب بالجمع بين حديثي الابتداء بالبسملة والحمدلة ؛ لأنا نقول: من 
قال: ابتدأثٌ فعلي أو افتتحتّه بكذا؛ فهم منه أنه جعل الشيء أوَّلا» فليس كَمَّ إلا ما 
سبق . 
سخ شه الا بي 
الفعل عليها ؛ نظرًا لكون الفعل لا يُعتدٌ به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالئ » ولأن ابتداء 
المشركين بأسماء آلهتهم كان على الوجه المذكور» فينبغي ملاحظة ذلك في الردٌ عليهم 
علئ أن الاستعانة ترجع بالآخرة إلى الملابسة ؛ لأن كون اسمه تعالئ آلة للفعل ليس 
إلا باعتبار أنه يتوسّل إليه ببركته . 

والاسم: مشتق من (السمو) وهو العلو» وقيل: من (الوسم) وهو العلامة » فأصله 
علئ الأول: سمو بسكون عينه مع كسر فائه أو ضمها لا مع فتحهاء وإلا لجمع على 
(فعول) ؛ كفلس وفلوس ولم يسمع » وأجاز قوم فتح الفاء والعين » وعلئ الثاني: وسم ‏ 
وإنما حذفوا ألفه وإن كان وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج ؛ لكثرة الاستعمال 
مع أنهم طولوا الباء لتكون كالعوض من الألف . 

والله ؛ أضله. كما قال الزمخشري -: (الإله) ؛ أي: لا (لاه) » خلافا لسيبويه ؛ 
قال: الداخلة عليه في كلامه لإفادة الحصر » لا من جملة الأصل ؛ كما توهم » فاستشكل 
بذكره التعويض بعد ذلك» فحذفت همزة (إله) علئ غير قياس؛ بدليل وجوب 
التعريض والادغام » واختار أبو البقاء كونه قياسًا بإلقاء حركتها على اللام ثم حذفهاء 
قال السيد: فوجوب ما ذكر حينئذ من خواص هذا الاسم » ثم بعد الحذف عوّض عنها 


(الحمْد لله) هِيّ مِنْ صِيّْ الْحَمْدِ 2510111010101 
لل خاشاية بكري 8 ب ٠‏ بي 
قوله: (هي من صيغ الحمد) لا خفاء في ذلك » لكن فهم منه بالإشارة أنها ليست 
أفضل صيغه» إذ أفضلها: «الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده) صرحوا به فيما 
لو نذر الحمد بأفضل المحامد ؛ ولذلك افتتح به جد جدي كتابه «تهذيب التنبيه») . 
لل يي م حاشية الستباطي جه ببح 
حرف التعريف » ومن ثم قطعت الهمزة في النداء ؛ إذ هي جزء العوض إن قلنا: إن 
المعرف (أل) أو منزلة منه منزلة الحركة إن قلنا: إنه اللام ؛ لآنها اجتلبت للنطق بها 
فلها مدخل في التعويض» واختصّ القطع بالنداء لتمحّض الحرف للعوضيّة؛ ولا 
بلاحظ معها شائبة تعريف أصلة + عذرا من اجتماع معرفين» ووجّهه الجوهري: بنّة 
الوقف علئ حرف النداء ؛ تفخيمًا للاسم» ولا يصح توجيه القطع بلزومها وصيرورتها 
كالجزء ٠‏ كما قيل؛ إذ هو مردوةٌ بقولهم شذوذا (يا) التي مع أنها حينئلٍ جزء مضمحل 
عنها معنئ التعريف » ثم بعد التعويض ادغم» والأرجح: أنه عربيءٌ مشتقٌ من (إله) إذا 
عبد » وأنه اسم في أصله يقع علئ كل معبود بحقّ أو باطل » ثم صار بعد التعريف علمًا 
بالغلبة التحقيقيّة قبل التغيير » وبالتقدير به بعده علئ الذات المعيّنة » وقيل: غير ذلك. 
والرحمن الرحيم: صفتان مشبهتان من (رَحِم) بعد تحويله إلى (فَعَلَ) ‏ أو تنزيله 
منزلة اللازم» فلا يرد امتناع صوغها من متعد على أن سيبويه نص: علئ أن الرحيم: 
صفة مبالغة من قولهم (هو رحيم فلانا) فلا إشكال» ثم صار الأوَّل علما بالغلبة 
التقديريّة » ومع ذلك فيجوز إعرابه نعتًا؛ نظرًا للأصل » وهو أبلغ من الرحيم كَمَّاء 
وعليه: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ؛ لأن رحمة الدنيا تعم المؤمن والكافرء أو كيمًاء 
وعليه: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وذلك ؛ لأن زيادة البناء تدل علئ زيادة 
المعنئ غالبًا ؛ احترازا عن (حذر) و(حاذر)ء أو دائمًا وإن لم يتحدا في النوع ؛ كما في 
(حذر) و(حاذر) فحاذر: يدل على زيادة الحذر وإن دل الأول على ثبوته ولزومه» أو 
إن اتحدا في النوع بعد تلاقيهما في الاشتقاق ؛ ك(صَدِ) و(صَدَيَانُ) إذ كلّ منهما صفة 
مشبهة ) ورجّح الزمخشري وجماعة: منع صرفه عند تجرّده من (أل) قياسًا على أخواته 


سس 9 حت أشي بكري ست _  _‏ _ تابي 

فإن قلت: المفتتح به القرآن أولى» قلت: هذه تضمنت الصيغة التي في القرآن 
بزيافة» وهي الدلالة علي مقايلته المحم به علن ونه المساوأة+ فإن قلت: عو مقهوم 
من إثبات الحمد له تعالئ » قلت: المفهوم منه المقابلة ؛ لا المساواة» وإن سلمنا 
فهمها. . فالصريح أدل من غيره. فإن قلت: فما حكمة الاقتصار في القرآن؟ قلت: لأنه 
من الجوامع ؛ علئ أن المقصود بالفاتحة في أوله الإتيان بجملة جامعة لما نزل القرآن 
له وبه» فأتى بجملة علئ نهاية الإيجاز ؛ لأن المقام ليس مقام إطناب. 

قوله: (وهو الوضف بالجميل) حذف الاختياري 4 إما لأنه يرئئ أنة مرادف 
للمدح » كما دل عليه كلام الزمخشري في «كشافه)» وصرح به في «فائقه»). وهو 
الأحسن » أو لأن الجميل من صفات الأفعال» وهي منه اختيارية سبحانه » لكن الجميل 
لل ةلاض 8 يي 
من بابه ؛ أي: كل (فعلان) من (فعل) ؛ فإنه غير منصرف ؛ كعطشان وسكران » ومنه: 
تَدْمَانَ من الندم ؛ فإنه من (تدِم) بخلافه من المنادمة ؛ فإنه من (نادم) فلا يمنع صرفه ‏ 
لا يقال: الشرط في منع صرف (فعلان): أن يكون (فعلان) (فعلى) ؛ وهو منتف هنا 
لاختصاصه بالله ؛ لآنا نقول: اشتراط ذلك لتحقق انتفاء فعلانة ؛ إذ هو الشرط فى 
الحقيقة ب إذ به يعحقق مضارعة الكلمةء لألفي التأنيق في عدم قبول الناء : إلا أنه لخفائه 
جعل وجود (فعلى) هو الشرط في الظاهر » واختصاص (رحمن) بالله كما منع أن يكون 
له مؤنث علئ (فعلئ).. منع أن يكون له مؤنث علئ (فعلانة) فإن نظر إلى الأول.. 
صرف ء أو إلئ الثاني .. منع من الصرف » فوجب أن لا يعتبر امتناع التأنيث بسبب هذا 
الاختصاص العارض » ويرجع إلى أصله قبل الاختصاص » وهو القياس علئ أخواته من 
بابه ؛ كما تقدم » هكذا حقق به السيد الجرجانيٌ كلام الزمخشري . 

قوله: (وهو الوصف بالجميل) تبع فيه الزمخشري في «الفائق» » ومدخول الباء 
فيه محمود به؛ إذ المحمود عليه يشترط فيه مع كونه جميلا.. أن يكون فعلا اختياريًا 
للمحمود؛ أو مصدرًا له» فيشمل (الحمد) على ذات الله وصفاته الذاتيّة» وجعل في 


كما 


إذ الَْصْدُ بِهًا: الثَاءُ عَلَى الله [تَعَالَى] 111111001010100 
لس 20-00 0 
لغة يوصف به الفعل وغيره» وحذف على قصد التعظيم ؛ إذ الحمد والمدح كل منهما 
دال على تعظيم المقصود بذلك, وخلاف الأصل يفهم من القرائن» وأيضًا فحذف 
الاختياري متعين من حيث أنه لا يتناول الثناء علئ الله بصفات ذاته ؛ لتعاليه عن وصفها 
بالصدور عن اختيار» فإنه معنئن الحدوث » وقد أجيب: بأن معنئ كونها اختيارية انتفاء 
القهر ونحوه في وجودهاء وذلك تعسف مخرج للكلام عن ظاهره. 

قوله: (إذ القصد) تعليل ؛ لأن الحمد: الوصف بالجميل كما لا يخفئ ٠‏ واستفيد 
منه الإنشاء» فإن الثناء لا يكون إلا إنشاء» وفيه إشارة إلئ أن الجملة إنشائية معنى 
إخبارية لفظلً ؛ خلاقًا لما زعمه بعضهم من أنها إخبارية معئئ ولفظاء وأجاب: بأن جعلها 
«الكشاف») (الحمد) و(المدح) أخوين » قل اليا : معناه رجوع المدح إلى الحمد؛ 


أي: في اشتراط كون كل من المحمود والممدوح عليه اختيارياء والتحقيق: عدم 
اشتراط ذلك في الثاني » والمراد ب(الجميل): ولو عند الحامد أو المحمود» ويشترط 
مع ذلك: عدم مخالفة الأركان» وكذا الجنان على التحقيق وإن وقع في عبارة بعضهم 
اشتراط موافقته ؛ إذ اشتراط ذلك لإخراج ما هو علئ سبيل الاستهزاء والسخريّة » وذلك 
كاف فيما ذكر» وهذا هو الحمد لغ وهو عرفا: الشكرء لغةٌ وهو: فعل ينبئ ؛ أي: لو 
اطلم عليه عن تسظليم المتوم علين إثعانة ولو ليع غيل الشاكرء سراء كان كلك القغل 
بالجنان » أو باللسان» أو بالأركان ؛ أي: : مع عدم مخالفة الباقي علئ التحقيق السابق» 
فهو أعني: الحمد - عرثًا أخص منه لغة مورداء وأعم متعلّقال9 , والشكر عرثًا: : صرف 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خُلِق لأجله ؛ أي: : ولو لحظة فيما يظهر ؛ لإنعامه 
عليه» فهو أخص من الثلاث قبله فويريداً ومتعلقَا ؛ لاعتبار شمول الآلات فيه» 
واختصاص متعلقه » وهو: الإنعام بالله تعالئ. 

قوله: (إذ القصد. ..) تعليل ؛ لكونها من صيغ الحمد » وقضيته: إن قصد الإخبار.. 


)00 في نسخة (ب) و(د): فهو أعني: الحمد ‏ عرقًا أعم منه لغة موردًاء وأخص متعلقا. 
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مَضْمُوِها ؛ من أَنَهُ مَالِكُ لِجَمِي الْحَنْدٍ مِنَ الْحَلْيء أو مُستَحِنٌ لِأَنْ يَحْمَدُوه لا 
الإِخجَارٌ بدَلِكَ (الْبَرّ) باح ؛ أي : المخسين 111011111000« 
س9 يق كوي 2229 لل 
إنشائية معئى أمرٌ لغويٌ لا اصطلاحييٌ » فلا تنافي بين الكلامين» وهذا بعيدٌ. 

قوله: (بمضمونها) أي: بما دلت عليه دلالة تضحُّن ؛ إذ المدلول أخذ من اللام . 

قوله: (من أنه مالك) «من»: للبيان والملك باعتبار الخلق » والاستحقاق باعتبار 
أنه الجامع لصفات الكمال. 

قوله: (لجميع) أخذه من «أل) وهي إما للاستغراق أو الجنس» والراجح: 
الثاني » وإذا كان الجنس له وخرج عنه فرد لم يتحقق كمال الإثبات له؛ فأدئ ذلك 
للشمول والإحاطة المرادة بالاستغراق. 

قوله: (من الخلق) أي: الصادر منهم» احترز به عن حمد الحق ل ؛ لأنه صفة 
قديمة » وهي لا توصف بالمملوكية ؛ لاقتضائها الحدوث. 

قوله: (لا الإخبار بذلك) عطف علئ قوله: (الثناء) » والمشار إليه بقوله (بذلك) 
مضمون صيغة الحمد من ملكه لكل من خلقه. 
عل ل هه حاشية الستباطي 8ه )بي 
يخرجها عن أن تكون منهاء والتحقيق: خلافه؛ لأن الوصف بالجميل صادق على هذا 
الإخبار. 

قوله: (من أنه...) بيان للمضمون. 

قوله: (مالك... أو مستحق) بيان لمعنئ اللام» الأول: صفة له فيما يزال فقطاء 
ومن ثم قال: من الخلق » والثاني: صفة له فيه وفي الأزل» ومن ثم عبر فيه بقوله: (لأن 
يحمدوه) دون (لحمدهم) فليتأمل . وقوله: (لجميع ) هذا تفيده الصيغة وإن لم تجعل 
«أل» فيها للاستغراق ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (أي: المحسن) فسّر أيضا باللطيف» وبالعالي في صفاته» أو خالق 


مما 
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(الجوّاد) بالنّحْفيب ؛ أئ: الكَِرِ الْجُودٍ؛ أئ: الْمَطَاءء (الَذِي جَلَتْ) أي عَظَمَتْ 
(نَعَمَه) جَمْعْ نِعْمَةَ» بِمَعْنَى: إِنْعَام [ذ1ذ[ذ[ [ز[ز[ 1 047 
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قوله: (الجواد بالتّخفيف) إشارة إلئ أنه بالتشديد لم يرد في أسماء الله تعالى. 
قوله: (جمع نعمة؛ بمعنى: إنعام) أي: فليس المراد المنعم به» بل المصدر وهو 


ا ب لسلس سس سه حاشية الستباش 82 مس 
البرء أو الصادق فيما وعد أولياءه؛ واختار الشارح ما ذكره؛ لأنه أوفق بمعنئ البر 


المشتق منه سائر مواده ؛ لأنها ترجع إلى الإحسان ك(بر) في يمينه ؛ أي: صدق ؛ لأن 
الصدق: إحسان فى ذاته » ويلزمه الإحسان للغير » وأبر الله حجه ؛ أي: قبله ؛ لآن القبول 
إحسان وزيادة» وأبر فلان على أصحابه ؛ أي: علاهم ؛ لأنه غالبا ينشأ عن الإحسان 
لهم . 

قوله: (الجواد) اعترض: بأنه ليس فيه توقيف» وأسماؤه تعالئ توقيفيّة على 
الأصح ؛ أي: لا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالئ إلا بقرآن» أو خبر صحيح مصرّح 
بد. لا بأصله المشتق منه فقط علئ الأرجح » بشرط أن لا يكون ذكره لمقابلة نحو أ 
كن ورت * [الواقعة: 14] وأجيب: بأن فيه مرسلا اعتضد بمسند » وبالإجماع النطقي. 

قوله: (الكثير الجود) الكثرة: مستفادة من اللفظ , لا من (أل) كما هو ظاهر. 

قوله: (الذي جلت...) هذا كالاستدلال على ما تقدم بما هو معلوم مشاهدء 
ومن ثم أت ب(الذي) ولم يقل: الجليلة نعمه عن الإحصاءء وقيل: إنما أتئ بها؛ 
للإشارة إلى قاعدة» وهو: أنه يتوصل ب(الذي) لوصفه تعالئ بما ثبت لهء ولم يرد به 
توقيف » وليس بشيء ؛ لان وصفه تعالئ بوصف نعمه بكونها جليلة لا يحتاج مثله إلى 
توقيف ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (بمعنى: إنعام) أي: لا بمعنى: المنعم به» والذي يظهر في توجيهه: أن 
الإضافة تفيد العموم» فالمعنى: جلت كل نعمة من نعمه عن الإحصاءء وهو على 
تفسيرها بالمنعم به محال ؛ إذ مدلول العام كلية ؛ أي: محكوم فيه على كل فرد فردء 
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(عَن الإخْصَاءِ) أي : الضيط (بِالْأعْدَادِ) أَئْ: بِجَمِيعِهًا ونون لأا اسان 
ل ش ‏ > مس سس حخاشية الليعري 7# سح 
لا يثنئ ولا يجمع » فكان الإفراد متعيناء وأيضا فالإنعام صفة قديمة والحمد على القديم 
أمكن منه علئ الحادث » وتعدد الإنعام لا يتأتئ إلا باعتبار متعلقاته» وأخذه من قول 
السعد معنئ النعمة الإنعام بها» وتضمّن ذلك أن النعمة يمكن حصرها؛ وذلك لأنها 
مخلوقة محدودة) وكل ما برز للوجود.. له نهاية» إلا الجنة والنار ونحوهما. وأما 
الإنعام الصادر من الحق.. فلا نهاية له ؛ إذ هو دائم بدوامه ؛ لقوله تعالى: «أَْكَيْيَا 
ديم وَظِهَا 4 [الرعد: ه.] . واستفيد منه: أن الاعتراض بأن التعبير بالإفراد أولئ لموافقة 
القرآن ليس في محله. 

فإن قلت: فما معنئ الآية ؟ قلت: نفى الإحصاء من البشر لا يستلزم نفى الإمكان 
على أن المراد الجنس » وأيضا فنعمة لك سد حيث هى نعمة مضيريلة ‏ وأفراد 
تعلقاتها لها نهاية ممتكنة الحصر كن السملة ؛ للا من ستيعيعيا, 

قوله: (بجميعها) نفي لاعتراض من قال: الأعداد جمع قلة والتعداد للكثرة» 
فكان ينبغي التعبير به؛ لأن الشيء قد يحصر بالكثير دون القليل» فأفهم أن المراد 
عل لللمللل هه حاشية الستباطي #8 سح 
وكل نعمة بانفرادها محصاة ضرورة» بخلافه على تفسيرها بالإنعام ؛ إذ يمكن اتصافه 
بعدم الإحصاء باعتبار آثاره؛ أي: جل كل إنعام من إنعاماته على خلقه عن أن يحصئ 
آثاره ؛ لدوامها معاشًا ومعادّاء فإن جعلت الاستحالة المذكورة قرينة أن مدلوله كل.. 
فوجهه: أن ذلك بيان للمحمود عليه » وقد عرفت أنه لا بد أن يكون فعلا » فتأمله فإنه 
دقيق . 

قوله: (أي: بجميعها) دفع لما قيل: الأعداد: جمع قلة » ولا يلزم من عدم الضبط 
بالقليل عدمه بالكثير» وحاصله: أن هذا إذا لم تجعل (أل) فيه للاستغراق » فإن جعلت 
له. . أفاد التعميم. 


(1) في نسخة (ج) و(ز): حيثيتنا: 


ل 
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- دو لك أل ساس 27 ب م 1 
«وإن تَحْدَوا يِعَمَتَ الله لا تخصوما» [إبراهيم: :م] . 
(المانَ) أيْ: المئعم (باللطّب) أي: بِالْإقْدَارٍ عَلَى الطاعةء (وَالإِرْشَادِ) أي: 


9 ةبك يبي 
الجمع الصادق بكل فرد فرد المتناول للعدد من حيث هوء وقرينة ذلك أن الجمع 
المحلئ ب١آل»‏ للعموم. 

قوله: (أي: الهداية لها) الضمير ل(الطاعة). 
“ة5ة»10٠<تك»ك“ككتت؟تك5ة5»5ك‏ تك 10000007 3م000 

فإن قلت: مدلول العام كليّة كما تقدم » ولا يلزم من العجز عن الإحصاء بكل فردٍ 
أن لا يحصل بالجميع . 

قلتٌ: الجميع أيضًا فرد من جملة الأفرادء وقد فرض العجز عن الإحصاء بكلّ فرد. 

قوله: (لإوإن تَحُدُوأ يْقَمَتَ أن 4) أي: تريدوا عدهاء وتشرعوا في كل فرد فرد 
فّائّدة: 

النعمة بمعنى المنعم به: كل ملائم تحمد عقبته » ومن ثم لا نعمة لله على كافر» 
وإنما ملاذه استدراج » والرّزْق أعم منها ؛ لأنه ما ينتفع بهء حرامًا كان أو حلالا » خلافا 

قوله: (أي: المنعم) زيد عليه بالنعم العظام » واقتصر الشارح علئ ما ذكر ؛ اكتفاء 
بقول العصتف: (باللطفب والإرشاة): 

قوله: (أي: بالإقدار على الطاعة) هو بهذا المعنى مرادفٌ للتوفيق مفهوما 
وماصدقاء وبمعنئ ما يقع به صلاح العبد آخرة ؛ كما فسره به في (جمع الجوامع) 
مرادف له ماصدقاء لا مفهوما. 


قوله: (أي: الهداية لها) المراد بها: الدلالة الموصلة » فهو يرجع إلى اللطف» 


9 المقرمة كت 
© الملقدمة كو _ سس ل ب ب 


(الهادي إِلَى سَبيل الرّسَاد) أَئْ: الدّالٍ عَلَى طَرِيقِهِ» رَهُوَ ضِد الم » (الموَفقٍ لِلتَمْقَه 
في الدذين) 252111111111000 
سس 9 أ بي بكري (© بيبح 

قوله: (أي: الدال علئ طريقه) تفسير ل«الهادي» بما هو مذهب أهل السنة من أن 
المراد به: الدال لا الموصل ؛ إذ لا يلزم من الدلالة الوصول ؛ والإيصال مختص بالله . 
وهو أخص من الدال المسند إليه وإلئ غيره؛ لكن فسره في «الدقائق» بالموصل(©. 
والحق أن له استعمالين » فهو من نحو: 9 أفيِنَا الصَسَّط الْمتَبَقِيرَ 4 بمعنى الموصل7", 
لكن قصد الشارح بيان أصل الخلاف في المسألة . وبما قررناه يحصل الجمع بين قوله: 
ل إِنَكَ لا ممَدى مَنْ أََبَبَتَ 4 [القصص: «ه] وبين قوله: لوَإنَكَ تمد إل رط مُستَقير » 
[الشورى: 507] و إن مد مدان يََدِى لي 2 ور 4 [الإسراء: 4] ؛ إذ المعنئ في 
الأخيرين: تدل أنت ويدل القرآن » وفي الأولئ: لا توصل كما لا تدل. 
لا يقال: لا يلزم من القدرة على الشيء الوصول إليه بالفعل ؛ لأنَا نقول: ممنوع ؛ إذ 
القدرة عندهم مقارنة للمقدور ؛ كما بين في محله. 

قوله: (أي: الدال) تفسير ل(الهادي). وقوله: (على طريقه) تفسير ل(السبيل) 
ولم يقيّد الدلالة بالموصلة ؛ اكتفاء بقرينة المقام. 

قوله: (وهو ضد الغي) فسّر (الغيٌ) ب(الضلال) و(الخيبة) فيكون الرشاد: 
الفوز بالمطلوب » ولم يفسره ب(دين الإسلام) ؛ كما فسره به في قول «جمع الجوامع): 
(هادي الأمة لرشادها) إذ لا يحسن تفسيره به مع قوله: (سبيل) ؛ إذ المراد به: دين 


الإسلام. 
قوله: (الموفق) هو جار علئ قول من يكتفي في التوفيق بورود أصله المشار إليه 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): بالموصول. 


نا 
أَي: المُقْدِرٍ عَلَى التََهُم في الشِّيعَة (مَنْ لَطَف به) أي: أرَادَ به الَْير 0 
جببب ‏ ب ب | و ا هب ب تس تس 

قوله: (أي: المقدر) بضمٌ الميم وإسكان القاف ؛ اسم فاعل للإقدار. 

قوله: (أي: أراد به الخير) فسر به اللطف مع أنه فسره فيما سبق بالاقدار على 
الطاعة ؛ لان إرادة الخير بالإنسان يستلزم الإقدار على الطاعة ٠‏ 

فإن قلت: قد يراد بالجاهل خير باعتبار موته مسلماء فأين الإقدار؟ قلت: لولم 
يكن به إلا إقداوه علي طلاعة الإساام. ٠‏ لكان كافيًا ؛ الأن ذلك هو المحصل للسعادة 
الأبدية . فإن قلت: : صريح كلامه يدل إذَا على ُرادة الف اتويت إِذْ فر «الموقق) 
ب١المقدر‏ ) وهما متغايران» قلت: اللعلفب والتّوفيق لغة شيءٌ واحد» فكلّ خلق قدرة 
الطاعة في العبد» وهو المعنييٌ بالأول ٠‏ وأما قولهم: : اللطف: اي يذ كاك انه 
أخوة أي في آخر أمره' '©» فهو اصطلاحٌ على أنَّ الواقِعَ به الصَّلاحٌ نوعٌ من التوفيق» 
فغايته: تخصيص بعض أنواع التوفيق باسم اللطف . 
اش اباط 48ل سس 

قوله: (أي: المقّدِر) تفسير ل(الموفق) واقتصر علئ تفسير (الموقق) ب(الإقدار) 
لما لا يخفئ . وقوله: (على التفهم) تفسير للتفقه . وقوله: (في الشريعة) تفسير للدين. 
فائدة: 

الدين والشريعة والملة: مترادفة ماصدقاء مختلفة مفهوما ؛ لأن ما شرعه الله من 
الأحكام من حيث أنه يُدان ‏ أي: يخضع له يسمئ: ديئًا » ومن حيث أنه يقصد لإنقاذ 
النفوس من مهلكاتها يسمئ: شريعة ؛ ومن حيث أنه يجتمع عليه وعلئ أحكامه يسمى: 
ملة. 

قوله: (أي: أراد به الخير) لم يقل: أي: أقدره علئ الخير موافقة لما مر وإن 
استلزم أحدهما الآخر ؛ مراعاة للفظ الحديث» مع أنه لا معنئ له مع ما قبله على هذا 


)١(‏ في نسخة (ز): عمره. 


© المقدمة ©* 


(واغارة 1 لَهُ (منَ العبَاد) هذا تأخوذة مِنْ حَدِيثْ ا الصَّحِيحَيْنِ) : ١مَنْ‏ يُرِدِ الله 
كرا مََهْهُ في الدّين)20. 
(ألحيدة بل عني) أن أنهة (زاقمةء وأزكة) أئ: 
92 حاشية التكري (# _773 يبي 
قوله: (واختاره له) الضمير الأول للعبد الدال عليه قوله: (من العباد)» والضمير 
الثاني للتفقه كقولك: «زيد اختاره الله لكذا» وقدر المجرور ؛ لأن الكلام بدونه لا يفهم 
منه الاختيار لماذا. 


قوله: (مأخوذ من حديث «الصحيحين١)‏ ولم يقل «مقتبس» ؛ لكثرة التغيير في 
عبارة المصنف بالنسبة للفظ الحديث وإن كان المعنئ لا بَعْدَ فيه ؛ إذ الاقتباس تعتبر 
فيه الموافقة اللفظية » بخلاف الأخذ. 
9 حاشية الستياطي 2ه ببح 
التقدير ؛ إذ التقدير عليه: المقدر علئ التفهم في الشريعة: من أقدره علئ الطاعة . 
قوله: (واختارة) را جع ل(مَنْ) ٠‏ وقوله: : (له) راجع للتفقه؛ ويصح عكسه ؛ وعود 
الأول علئ (مَنْ) والثاني علئ الباري سبحانه. 


قوله: (من العباد) يصح أن يكون بيانا ل(من) ف(أل) للعهدء والمعهود: # إنَّ 
عبَادى لِيْسَ لَك عَلتهِمَ سُلَطقٌّ 4 [الحجر: :] أو مفعولا ثانيًا ل(اختار) ف(أل) يد الليض. 
قوله: («من يرد الله به خيرًا») التدكير فيه للتعظيم» وإلا.. لزم ترتب حصول 
التفقه فى الدين علئ إرادة أي خير أراده الله بالعبد» كذا قيل» ذلك إن التزم ذلك(©. 
قوله: (أبلغ حمد...) لا يخفئ أن ذلك من حيث الإجمالٌ » لا التفصيل ؛ لعجز 
الخلق عنه حتئ الرسل » حتئ أكملهم نبينا كل ؛ قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك)22 ثم أن الجمع بين هذه الأوصاف الأربعة مجرد إطناب؛ 
)0( صحيح البخاري » باب: من يرد الله به خيراء رقم [1/1]. صحيح مسلم» باب: النهى عن المسألة» 


رقم .]1١#1/[‏ 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): ولك أن تلتزم ذلك 


() صحيح مسلم» باب: ما يقال في الركوع والسجود, رقم [587]: وسئن أبي داود باب: في الدعاء- 


المقدمة * 
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6 بحو ار 9 فلك , فح .اخ وري . ل ع(" امه 
المَعْتى7": أَصِفهُ بجَمِيع صِنَاتِهِ؛ إِذ كل مَِْا جَمِيلٌ » وَالْقَضْدُ بذَلِكَ: إِيجَادُ الحَمْدٍ 
العذ قور 1 0 ا 


قوله: (أصفه بجميع صفاته) الضمير عائد على (الله) بدليل قوله: (إذ كل منها 
جيل . 

قوله: (والقصد بذلك: إيجاد الحمد المذكور) أي: هو إنشاء مثل الحمد الأول 
لا محالة ؛ إذ لا يحتمل الإخبار بخلاف الحمد الأول؛ إذ يحتمله وإن كان المراد به 
الإنشاء . والمراد بإيجاده: أنه لو أمكنه الإحاطة بحمد موصوف بذلك.. لأوجده ؛ لأنه لو 
أوجده حقيقة .. لأتئ بأبلغ الثناء » ولم يكن كَمّ حمد أبلغ منه ؛ إذ «أفعل» يقتضي ذلك 
ا ااا 052200002222255 
إذ المقصود منها واحد؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (المعنئ...) وإن اختلف 
المفهوم ؛ كما هو ظاهر » وقد فسَّر الشارح الأوَّل والثالتَ ؛ لخفائهما ء دون الباقي» لكن 
فسّر بعضهم الثاني منه ‏ وهو أكمله ‏ بأتمه» وردٌّ: بأن التمام غير الكمال ؛ لأنه لإزالة 
نقص الأصل » بخلاف الكمال ؛ فإنه لإزالة نققص العوارض مع تمام الأصل » ومن ثم 
قال تعالئ : #يَلَكَ عَسَرَة كك # [البقرة: 145] لأن التمام في العدد قد علم » وإنما بقي نقص 
صفاته» ولأنه يشعر بسبق نقص + بخلاف الكمال+ ورُدٌ: بأن هذا إثما يتصور قى 
الماهيات الحقيقيّة » لا الاعتباريّة ؛ كماهية الحمد. ْ 

قوله: (إذ كل منها. ..) تعليل لإرادة الجميع منضمًا إلى ما صرح به من قوله: (أبلغ 
حمد. ..) فلا حاجة مع ذلك إلى رعاية المقام كما فعل الشارح في شرح «جمع الجوامع» ؛ 
إذ لم يصرح فيه بما سبق » وغفل بعضهم عن ذلك ؛ فضم إلى ذلك رعاية المقام هنا. 

قوله: (والقصد بذلك...) قد عرفت ما فيه. 
- في الركوع والسجود رقم [8174]. وسئن الترمذي» أبواب الدعوات عن رسول الله ككل ؛ رقم 


[59]ء وفي كلها لم أعثر علئ كلمة: «سبحانك) . 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): أي: أعمه؛ المعنى. 


© المقدمة ©* و١‏ 


رز ك,# ‏ .اسه اكه سكنك كمعن 201ة وام شه كا يرن اس 
ع يد 0 الي بجعا انه 
.2 وو 20 


مُسْلِمِ وَغَيْر: : (إنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ 6 ولس 


_ل ميب م 99 جاشية اليكري (8-ل لا يه 
وهو يل يقول: «سبحانك لا أحصي ثنا او ا 


واعافا قافا وا فاوا وام زرقاء ار مده عام مد محمد ته 


هذا ها زعمه بعضن شارحيه. وقول العصف غيل: (المعين؛ أصنه...-) يشعر يأن 
اك ا ا ا ا لاو 
ولا أن حمده أبلغ المحامد. 


قوله: (وهو) أي: حمده الثاني (أبلغ من حمده الأول) أي: لعمومه وشموله 
الحمد على كل منعم به» وذلك ؛ أي: الحمد الأول أَوْهَعٌ ذ فى الشسى هن حرك فلصيله ؟ 
اى! مقضيصه بمحمود عليه معين » وآيضنا فى الثاني تكراز صفات الحمد النقفضية 
لوصفه بجميع صفاته. وفي (الأول): الجملة الاسمية ؛ واللام: للملك أو الاستحقاق : 
و«أو» للتخيير مع جواز الجمع في مثل هذا المقام. وفيه تعداد صفات المنعم» وهي 
تشع ر ”© بتعداد صفات الحمد؛ إذ اقترانه بها يدل علئ أنه محمود على إفادته» فإذا 
لاحظت ذلك .. كان كلٌّ من ذلك حمدًا . 

قوله: (وفي حديث مسلم ...) فيه استدلال لحسن صنيع المصنف » حيث وافق 
الحديث في إتيانه بالجملة الاسمية ولا والفعليّة ثانا . 
ل يه حاشية اللسقااطي #4 ببح 

قوله: (وهو أبلغ...) أي: لأنه ثناءٌ بالجميع » وذلك بواحدة» وهي: المالكية ؛ 
أو الاستحقاق لجميع المحامد. 

قوله: (من حيث تفصيله) أي: تعيينه من حيثٌ التعرض للمالكيّة أو الاستحقاق» 
ومقصود الشارح: بيان نكتة الجمع بينهما علئ هذا الترتيب المخصوص . وقوله: (وفي 
حديث مسلم...) إشارة إلئ أنه مع ظهور نكتته موافق للحديث الشريف . 


)١(‏ صحيح مسلم» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم [878]. سنن النسائي» باب: ما يستحب من 
الكلام عند النكاح» رقم [7”71/8] ٠‏ 
0( في نسخة (ز): التي تشعر. 


كليل 8 القدمة # 
أ تَحْمَدَهُ ؛ لِأنَهُ مُسْتَحِقٌ لِلْحَمْدٍ 

(وَأَشْهَدْ) أي: أَعْلَمُ (أَنْ لا إله) أي: لا مَعْبُود الوجود (إلا الله) 
الوَاحب الوجوو ابا ام ود عا لواو و وك الم مجو عي 


222222222222295 ا 0 :0558585921515 

قوله: (أي: نحمده ؛ لأنه مستحق للحمد) هذا تفسير لوجه - جمع الجملتين في 
الحدييف ؟ لأنه لما أخبر ولا يقوله؛ (الحمد لله مسيدم) فكأيه قال؟ حمنته لاسسعقاقه : 
وكذلك يقدر في عبارة المصنف . وفيه | إشارة إلئ ترجيح فتح الهمزة في : (إن الحمد 
لله نحمده) » وتعلق الجار والمجرور ب«(نحمده) . 

قوله: (أي: لا معبود بحق فى الوجود إلا الله الواجب الوجود) فسر فيه الإله 
بالمعيود بحت + وهذا بالعاية: فيو اسم بقع عليع كل معيودء ثم غلب علي العهيرد 
بحق . ومعنئ الغلبة: أن يكون للاسم عموم» فيعرض له بحسب الاستعمال خصوص ؛ 
إما إل حد التشخص ؛ أي: بأن لم يصلح أن يكون مقولا علئ كثيرين فيصير عَلّم ؛ 
كالنجم ؛ لأنه يصير حينئذ علامة دالة على شيء متشخص معين» أو لا يعرض ذلك 
فيصير غاليًا ؛ كالإله. 
س9 حت أي لشي لي 29 سبي 

قوله: (أي: نحمده ؛ لأنه...) توجيه لفتح (إن) في الحديث» واقتصاره على 
'الاستحقاق في معنئ (اللام) الواقعة فى الحديث ؛ لأنه الأنسب للتعليل ؛ كما لا يخفئ . 

قوله: (بحق) ليس مأخوذًا من مفهوم (إله) كما علم مما مر بل من المقام ؛ إذ 
النزاع المقصود رده بذلك إنما هو ذ في المعبود بحق . 

قوله: (في الوجود) إشارة إلى أن خبر (لا) محذوف » و(إلا الله) بدل من محل اسم 
ريض 1 الاخيزار ل امعان سرامي اليكو ف وات ل 
أ فيه رذ لطا المشركين في اعد تعد األهة عن وج بلغ وهو سلوك الطريق 
البرهانيّة ؟ لأن نفي الإمكان يستلزم نفي الوجود بدون العكس؛ لأن المقصود 


١ا7/‎ 


يئ: الَذِي لا تعَدّد له كَلَا يَقَيمُ يوسنو » ولا تَظِيرٌ له كَل مقَابَهَة بين 
(9] حاشية بكري © ب #_7_ييييححببببة 
والواجب الوجود: هو الذي لا يمكن عدمه. فسّر به معنئ الجلالة » ولا بد في 
صدق الكلام من تقدير القيدَيْن المصدّر بهما قبل أداة الاستثناء ؛ إذ المعبودُ بغير حتي 
كثير» ويَرِدٌ هنا كذلك حيث قطع النظر عن الدليل والوجود الخارجيّيْن ؛ إذ مفهومه 
كلي » لكن اعتبار ذلك أمر مهجور . ولا يلزم من تفسير «الإله») بالمعبود بحتي.. استثناءً 
الشّيء مِن نفسه» باعتبار أن الله تعالئ أيضا اسم للمعبود بحق كما صرحوا به؛ لأنا 
نقول: معناه أنه عَلَمٌ للمعبود بالحق الموجود الباري للعَالّه('2 الذي هو فرد خاص مِن 
مفهوم الإله» لا أنه اسم لهذا المفهوم الكلي ؛ كالإله؛ قاله السعد في «تلويحه». 
قوله: (الذي لا تعدد له...) فيه إشارة إلى أن معنئ الواحد يراد به شيئان: عدم 
التعدد بمعنئ ما فرعه عليه » وعدم النظير ؛ أي: كذلك بمعنئ نفي المشابهة . وبعضهم 
زاد آخرين » وهو: الانفراد بالخلق والإيجاد والتدبير » وهو داخل في عدم النظير » ونفي 
الكثرة » وهو داخل في عدم الانقسام بوجه؛ أي: لا فرضًا ولا عقلا ؛ أي: ل بالجواء 
الحدء ولا بأجزاء المقدار» ولا بأجزاء الإضافة » وهو أن يكون وجوده مضافا إلى ذاته » 
والمضاف والمضاف إليه شيئان. 
ل يه حاشية الستباطي #9 0 
بالكلمة: التوحيد» وهو: إثبات الوجود له تعالئ ونفيه عن إله غيره» وإثبات الإمكان 


لا يستلزم إثبات الوجود. 

فإن قلت: فالكلام لا ينفي الإمكان عن غيره تعالئ ؟ 

قلت: ذلك النفى قد استدل عليه بدلائل أخر » وليس بمقصود بالبيان هناء على 
أن المتمردين لا يدعون إنكار غيره تعالئ بدون الوجود . 

قوله: (الواحد) أي: في ذاته ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: الذي لا تعدد 
له...) وفي صفاته ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ولا نظير له...). 


(1) في نسخة (ج) و(د): الموجود البارز العام. وفي نسخة (ز): الموجود الباري الفاطر. 


١18 


© المقدمة م 
وَبيْنَّ غَْرِهِ وَجْدِء (الْكَفّارُ) أيْ: الصَثاا لذُُوبٍ مَنْ أرَادَ مِْ عِبَادِه المؤمِينَ» فلا 
يُظْهِرُهَا ِالْعِقَابٍ عَلَِهَا عَلَيْهَاء وَلَمْيَقَلْ: : (الْقَهَارَ) بَدَلَ (الْكَمَار) أن مَغتى الْقَهْرِ مأَحُودٌ 
مما قبل ؛ إِذْ من شَأنٍ الْوَاحِدٍ ني مُْكم امه 

(وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولهُ المصّطْفّى المشْتارٌ) أئ: مِنّ الئّاس؛ 
9 أشاية اللمكري 8ب ب ب ييح 

قوله: (أي: الستار...) يؤخذ منه أنه خاص ببعض المؤمنين » وأن عدم الإظهار 
مراك به عدم العقا + طلو خلهرتتا © ولي يعاقب .., كان عدم العقاب ينقفرة 4 لا سبعنا: 
وعلم منه: أن الغفار يطلق علئ الستار”' بقيده” » وأما اسم الستار: فهو من لم يُطلع 
العباد علئ العيب وإن عاقب عليه بعد. 

قوله: (ولم يقل «القهار) بدل «الغفار»)) أي : كما قاله صاحب «عمدة الأحكام) 3 
ووجه شارحها ابن الملقن صنيع مصنفها بما حاصله: أن الوحدة يقع بها القهرء فجمع 
بينهما ؛ لما بينهما من التلازم والتناسب. والأولئ صنيع النووي » مع مراعاة توجيه 
الشارح ؛ لما فيه من البشارة واللطف وإن كان الأوَّل ليس تكرارً. 

قوله: (لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله) أي: من لفظ (الواحد) . 

قوله: (المختار؛ أي: من الناس) أي: من جنسهم (ليدعوهم إلى دين الإسلام) 
تعمس 33 يوه حائشية اللششيا م 44 7 << بت اااي 

قوله: ارين يقل: «القهار) بدل «الغفار») أي: ليوافق التنزيل . 
بالمقام هناك: الجمع بينهما ؛ كما لا يخفى . 

قوله: (من الناس) أي: فهو أفضلهم » وهم أفضل من غيرهم من العالمين» فهو 
)١(‏ في نسخة (ز): فلو أظهرت. 


00 في نسخة (أ) و(ج): فلو ظهرت ولم يعاقب.. فهو داخل هنا. وعلم منه: أن الغفار الستار. 
(*) في نسخة (ب): بقيد. 


92 اأتروت ات 
المقدمة + 


ليَدْعْوَهُمْ إلى دين الْإسْلَام» (صَلَى الله وَسَلّم عَلَيِْ, 0آ0آ 5 
تك 00 0 ا ل 
خصصه بأنه مختار من الناس ؛ لا غيرهم ؛ لأن «اختار) يتعدئ غالبا ب«من»)» كقوله 
تعالئن: #وَآخَْارَ مُوسَىْ فَوّمَهُ © [الأعراف: ]١٠6‏ أي: من قومهء و(اصطفئ)(7© يتعدئ 
ب«علئى» غاليّاء فعلم أنه مما حذف مفعوله ليؤذن بالتعميم» فلو كان المختار مثله.. 
لكان تأكيداء والتأسيس أولى ؛ ولا تُعلقَ #من» ب«المختار» وما قبله ؛ لأنه يؤدي إلى 
قصر فضله علئ الناس لا على غيرهم. 

فإن قلت: إذَا فضَّلهم فضَّل غيرهم ؛ لأنه دونهم. قلت: هذا مأخوذ من خارج : 
بعل الأول يصير 'ماعتويذًا بن فس العبارة, 
سس 9ب اج | بي | شي لي #2 يي 
أفضل العالمين ؛ كما دلت عليه النصوص » ونهيه عن التفضيل بين الأنبياء» وعن 
تفضيله عليهم محله - جمعًا بين الأدلة -: فيما يؤدي لخصومة» أو تنقيص بعضهم» 
أو هو تواضع » أو قبل علمه أنه الأفضل . 

قوله: (ليدعوهم إلى دين الإسلام) الضمير راجع ل(الناس) وهم الإنس» 
ومثلهم: الجن إجماعا فيهماء وأما غيرهما من الملائكة والجمادات.. فالصحيح: أنه 
مرسل إليهما بعد جعل الجماد مدركاء وفائدة إرساله إليهما مع عصمة الأول وعدم 
تكليف الثاني: إذعانهما لشرفه» ودخولهما تحت دعوته واتباعه ؛ تشريفا له على سائر 
المرضايق: 

قوله: (صليع الل وسلم عليه) سمع المبحاب بيبيساء لما قله هى من كراعة يفراه 
أحدهما عن الآخر؛ أي: لفظًا لا خطاء فلا يكره كما يفيده كلامه في اشرح البهجة» 
أي: كراهة شديدة» فلا ينافي تصريح الغزالي بكراهته ؛ لأنه محمول فيما يظهر على 
الكراهة غير الشديدة التي عبر عنها المتأخرين» بخلاف الأولى » والمرجع في الإفراد 
إلئ العرف فيما يظهر. 


وَرَادَهُ قَضْلا وَسَرَفا لَدَيْهِ) أي: عِنْدَهُ وَالْقَضْدُ بذَّلِكَ: الدّعَاءْ؛ٍ 
ع - وَزِدْه وَذْكَرَ التَشَهُد ؛ لِحَدِيثِ أبي دَاوُودَ وَالتَرْمِذِيَ :: كل خُطْبةٍ 0 
فيهًا تَسهْدٌ ٠٠‏ قَهِيَ كَاليَد الْجَذْمَاءِ)”" أَيْ : الْقليلّة الْبَرَكَة . 


) 


- 
ا 


ما بعد أي يقتا ققدم . 
8 حاشية البكري  -----8(‏ سببييحيسس 

قوله: (أي: عنده) في تفسيره الدئ) باعند»: إشارة لدفع 57 المكان والجهة 
الحاصل ذلك التوهم من الفرق بينهما المقرر في محله. 

قوله: (والقصد بذلك: الدعاء) إشارة إلى أن المراد بهذه الجمل الإنشاء. فإن 
قلت: لم عبر بلفظ الماضي؟ قلت: للتفاؤل بتحقيق الرجاء. 
اس ل لل هه حاشية الستباطي 2ه بحس 

قوله؛ لإوزادة .فضلا وشرقا» فرّق بينهما: بأن الأول: لطلب زيادة العلوم 
والمعارف الباطنية » والثانى: لطلب زيادة الأخلاق الكريمة الظاهرة » وبأن الأول: ضد 
النقص » والثاني: علو المجد. 
فَائّدة: 

سؤال الزيادة لا يشعر يسبق نقص ؛ لأن الكامل يقبل زيادة الترقى فى غايات 
الكمال» فاندفع ما زعمه بعضهم: من امتناع الدعاء له ولِِ عقب القراءة ب(اللهم اجعل 
ذلك زيادة في شرفه كَهّ) على أن جميع أعمال أمته يضاعف له نظيرها ؛ ‏ لأنه السبب 
فيه : أضعافًا مضاعفةٌ لا تحصئ » فهي زيادة في شرفه وإن لم يسأل ذلك » فسؤال ذلك 
تصريح بالمعلوم . انتهئ . 

قوله: (والقصد بذلك: الدعاء) أي: لا الإخبار بذلك» ولا يتأتى هنا التحقيق 
السابق في صيغة الحمد ؛ كما لا يخفى . 

قوله: (أي: بعد ما تقدم) قد جوز في (بعد) هذه الضم والنصب بلا تنوين» أو 


)00( سنن أبي داوود » باب: في الخطبة » رقم [5841] ٠‏ سنن الترمذي » باب: ما جاء في خطبة النكاح » 
رقم .]12١[‏ 


(َإنَ الاسْتَغَال بالملم) المغهود شَرْعَا الصَّادِقٍ الْفقَِ والكديث وَالتَفْسِيرِ 
(نْ أفْضَلٍ الطَاعَاتٍ) لِأَنَا مفُْوضَةٌ وَمَدُوية وَالمفْرُوضْ أَفْصَلْ مِنَ المنثوب » 
وَالِإِْتِعَالُ العم نه لِأَلَهُمرْصُ كِمَائَِ: 000 

)حاشية البكري © --  *‏ سس 

قوله: (المعهود شرعا...) فيه إشارة إلى أن «أل» للعهد الذهني ؛ وإنما كان 
المعهود هنا الشرعي ؛ لأن الكلام في فضيلته كما لا يخفئ . وإنما كان علم الشرع ما 
ذكر ؛ لأن مدار إثبات الأحكام والعقائد الدينية على ذلك» ولم يذكر ما كان آلة له وإن 
ذكره غيره؛ كالولي العراقي في «شرح البهجة»؛ لأنهم قالوا: إن هذه هي العلوم 
المشروعة في الوصية» وأيضا فمن اشتغل بآلة ذلك ولم يشتغل به.. اشتغل بوسيلة 
ولم يُحَصّل مقصودا علئ أن علوم الشرع لا يتم حصولها إلا بآلاتهاء فالآلات وسيلة ؛ 
فلذا لم تذكر(" . وإنما جعل «ألَّ) عهدية ؛ للا يرد لو قدرت للعموم معرفة الله تعالئ ؛ 
إذ هي أفضل » فلا يصح التبعيض . 

قوله: (بالفقه . ..) فيه الترقي ؛ إذ كل مذكور أعلئ مما قبله » لكن الحديث إنما 
يوصف بذلك إن لم يكن مجرد سماع ؛ بأن كان علما بأحوال الرجال ومرتبة الحديث» 
ووجه دلالته على شأن السلف » فاستفده. 

قوله: (والاشتغال بالعلم منه) أي: من المفروض بدليل التعليل. 
-نن-_- جه حاشية الستياط #2 ب جح 
به بنية معنئ المضاف إليه » أو لفظه » أو عدم نيتهما » وصنيع الشارح ينفي الأخير ويجوّز 
كلا من الأولين » ولعل وجهه: وجودها بخط المصنف بلا ألف بعدها. 

قوله: (الصادق...) فيه إشعار بصدقه علئ غيرها أيضاء وهو كذلك ؛ إذ آلاتها 
مثلها في ذلك وإن لم تكن مثلها في نحو الوصيّة ؛ نظرا للعرف ثم المخصص له بها. 

قوله (لأنه فرض كفاية) هذا من حيت الجملة وإلا. فمته ها هر قرض عين ؛ 


8 قي مبنة نع) 210 ترولعر 


© المقدمة‎ © ١ 


وَفِي حَدِيثٍ حَسَّهُ الترْهذِيُ: «قَضْلُ الْعَايم عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْلِي عَلَّى أَذْنَاكم»0". 

() من (أوْلَى ما فت فيه تقَائِسُ الْأَوقَات) وَهُوَ الَْادَاتُ هيه شَهْلَ الأَوْقَاتِ 
“ك““““ك““كككككك“““ك“ك“ك“كك“ ل 000 

قوله: (وفي حديث حسنه...) ووجه اقتصاره عليه - مع أن في الوارد في فضله 
كثرة » ومنها ما هو أصرح منه ‏ أن فيه لفظة'") (فضل) مع المبالغة فيه٠‏ 

قوله: (ومن أولى) فيه إشارة إلئ أن «أولئ» معطوف على المجرورء لا على 
الجار ؛ إذ يلزم علئ الثاني أنه أولئ إلئ آخره؛ وهو تناقض ؛ لأنه يؤدي إلئ أنه أفضل ؛ 
إذ أولى ما أنفقت فيه النفائس الأفضل » وفيه تناف بين المعطوف والمعطوف عليه ملزم 
اماع سي عاو للع ولط رع حي ارت 
التبعيض عليه » فيكون الاشتغال بالعلم ب بعض أولئ ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ؛ إذ 
المعطوف علئ المبعض مبعض . وأما «من أفضل» فليس مبعضا ؛ لعدم دخول حرف 
التبعيض عليه » فيكون الاشتغال بالعلم أولئ ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» فيكون 
أفضل الطاعات ؛ لا من أفضلها. وقد قال أُوَّلا صريحا أنه من أفضلها » فثبت التناقض 
بين قَضِيْتَيْن : إحداهما مذكورة صريحًا والأخرئ لزومّاء وعند تقدير «من» يزول هذا 
المحذور» كما نبّه عليه بعد في عبارته. 

قوله: (وهو العبادات) إشارة إلى أن أولئ ما أنفقت فيه الأوقات النفيسة المراد 
بها: العبادات» والعلم من اجليا؛ والضمير راجع الوه ما في «أنفقت» أي أولى 
العبادات التي تصرف فيها الأوقات ويشتغل بها هو الاشتغال بالعلم. 

قوله: (شبه شغل الأوقات...) فيه إشارة إلى أن هذا استعارة ؛ لأنه استعمل لفظ 
سس ههه حاشية الستباطي 8 ببح 
بل ومندوب ٠.‏ 


قوله: (وهو) راجع ل(ما) . 
قوله: (شبه شغل الأوقات...) نبه بذلك علئ أن إطلاق الإنفاق على الشغل 


. سنن الترمذي» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم [540؟]‎ )١( 
. في نسخة (أ) و(ز): إذ فيه لفظ‎ )١( 


9 اللقدفة. 7-88ب77-_-_-____-_-_--_-___#آبأ7آأآ؟آتبآت ب سسسسسسسسسسل ُلهأ |[ 


بَهَا يضرف المال فى مُجُوو الكثر المتكى بالاتقاق»: وَوَصَفّ الْأَوْقَاتٌ بِالتّمَاسَة ؛ 


2 - 


ِنّهُ لا بُمْكِنُ تَعْوِيضْ ما يَقُوتُ مِنْهَا بلا عِبَادوْء وَأَصَانٌ إِلَِهَا صِمَتَهَا لِلسّجْع» 
ا ل ا لمك 
الانفاق فيها يعشبه(© بمعتاة الأصلى: وهو صرفه المال فى وجوه الخير لعلاقة 
المشابهة بين كل منهما ؛ وهو القدرة على الصرف في الخير وفي غيره. 

قوله: (ووصف الأوقات بالنفاسة...) إشارة إلى أن النفيس لغة: ما يتنافس فيه 
ويرغب » ويمكن فى الغالب أن ينفرد به أحد المتنافسين » والوقت ليس بهذه الحيثية ؛ 
لأنه لا يتسارع لهء ولا يتسابق في ذاته» ولا يمكن الانفراد به. فأجاب: بأنه نفيس 
باعتبار أن الماضي منه لا يمكن تعويضه» فيبادر ليعمل فيه ويرغب7"» ويمكن الانفراد 
بمقصوده من العمل فيه مع عدم عمل الغير. 
فقر متوازنة. فالطاعات مقابل للأوقات» وهذا منه جواب عن سؤال مقدر تقديره: 
النفائس » صفة للأوقات » وقالوا: لا تضاف الصفة إلى موصوفها ؛ لأن الصفة يجب أن 
تكون متأخرة عن الموصوف ؛ فلو أضيفت إلى الموصوف. . كانت متقدمة عليه » وهذا 
ب ل ل ويه حاشية الستياطي #4 سي 
المذكور استعارة تصريحية , وهي: مجاز علاقته المشابهة , ويحتمل تشبيه نفائس 
الأوقات بالمال فتكون استعارة مكنية » وهي: تشبيه مضمر لم يصرح من أركانه بغير 
المشبه» وإثبات الأوقات لها استعارة تخييلية » وهي: إثبات شيء من لوازم المشبه 
به. 


قوله: (وأضاف إليها...) أي: فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 


)١(‏ في نسخة (ز): يشبه. 
)١(‏ في نسخة (ب): لا يمكن تعويضه فهو نفيس يبادر للعمل فيه ويرغب. 


1 


© المقدمة م 


3 بط ار هد 6ق هد + اب ٠‏ . 
وَقَدْ يُقَال: هُوَ مِنْ إِضَافَةَ الأَعَمٌ إِلَى الأحَصّ ؛ كَمَسْجِد الْجَامِع » وَلا يَصِح عَطف 


5 
وماعهمد 


(أَوْلَى) عَلَى (مِنْ أَمْصَلٍ) لاني بَيتَهُمَا عَلَى هَذَا قدي 


22 


(وَقَد كر أَضْحَابنَا رحمهم الله تعالى 000000 
سه حجاشية اليكري (#- هٌُا ا 6 لجآ و 
خلف . وتقرير الجواب: إن الحامل له على مثل ذلك رعاية السجع . 

قوله: (وقد يقال: هو...) هذا جواب آخر عن الإيراد المذكور آنفا تقديره: إن 
الصفة إذا كانت أمرا عاما والموصوف أمرا خاصا. . جاز إضافة الصفة إلى الموصوف, 
وذلك كمسجد الجامع» ألا ترئ أن «المسجد) أعمٌ من «الجامع») وغيره؛ إذ هو: ما 
جعل محل صلاة» والجامع: ما جعل محلها وأقيمت فيه الجمعة والعيد ونحو ذلك؛ 
وكذلك «النفائس» يصلح أن يوصف بها «الأوقات» وغيرهاء فإضافتها إلى الأوقات 
من إضافة الأعم إلئ الأخص . 

قوله: (على هذا التقدير) المشار إليه عطف «أولئ» على «من أفضل» » ولك أن 
تقول: تقدير (من» غير نافع علئ جعله من إضافة الأعم إلئ الأخص ؛ لأنك إذا أضفت 
الأعم إلئ الأخص .. اقتضئ اختصاصه به» فيصير التقدير: نفائس كل الأوقات» 
و«كل) مبطلة لتقدير «من) ؛ لإفادتها اللاستغراق و«من» التبعيض . 
ل | - سيو افة اشاس م5 -_-_-__ - آآ#آ##ذ#ت#آ# 2 

قوله: (للتنافي بينهما علئ هذا التقدير) أي: تقدير عطفه علئ (من أفضل) وذلك 
لمنافاة جعل الشيء بعض الأفضل » وجعله الأفضل » واعترض: بجواز كون الأفضل 
في نفسه متفاوتة أفراده في الأفضليّة » حتئ يكون بعضها أفضل من بعض » ولا شك أن 
الاشتغال بالعلم من ذلك على معنئ: أن كلا من فرضه بنوعيه ونفله أفضل أفراد نوعه؛ 
لكن معرفة الله من فرض العين أفضل جميع أفراد نوعه. 


2 ازأتروة كي 
المقدمة ©». 


ِنّ التَضنِيبِ مِنَّ المبسُوطَاتِ وَالمِخْتَصَرَاتِ) في الْفِق وَالصّحْبَةُ هنا الاجتمَاع 
فِي اتَبَاعَ الإمام المجْتهد فِيمَا يَرَاهُ مِنَ الْأَحْكام» مَجَارًا عَن الِاجْتِمَاع فِي الْعشْرَة. 


رمقو مُخْتصَرٍ: «المحَرَّرًا للإمَام أبي القَاسِم) إِمَامٍ الدّين عَبْدِ الْكَرِيم 
لل ا ل 

قوله: ( من التصنيف) يعني: أن المصدر هنا يحمل علئ اسم المفعول بقرينة قوله: 
(من المبسوطات) أي: المبسوط والمختصر هو المصنف لا التصنيف . 

قوله: ( والمختصرات في الفقه) إشارة إلى أن هذا مراده» فكان ينبغي ذكره. 

قوله: ( والصحبة. ..) أشار به إلى أن حقيقة الصحبة هي المعاشرة» ثُمّ تجوّز بها 
فأطلقت على المذكور هنا ؛ لما بينهما من المشابهة في الاجتماع ؛ إذ الحقيقة: اجتماع 
العشرة » والمجاز: اجتماع في اتباع مجتهد. 
اج 2 ا 525252555555552 

قوله: (من) الظاهر: أنها زائدة ؛ لصحة المعنئ بدونهاء وقيل: بمعنى (في) كما 
في قوله تعالئ: 8 إدَا وى لِلصَّكؤةِ من يوي لَلْمْحَةِ 4 [الجمعة: ] وفيه نظرء والفرق ظاهرء 
وقيل: للمجاوزة ؛ كما في: زيد أفضل من عمرو؛ أي: مجاوزة في الفضل . 

قوله: (التصنيف) هو جعل الشيء”(" أصنافًا مميزة» وأخخص منه التأليف » وهو 
المراد هنا: 

قوله: ( من المبسوطات ...) بيان ل(التصئنيف) » جعله بمعنى اسم المفعول» أو 
علئ تقدير مضاف بعد (من) أي: من تصنيف المبسوطات . 

قوله: ( أبي القاسم) قيل: هذه التكنية لا توافق ما ذهب إليه الشافعي من حرمتها 
مطلقًاء بل إنما توافق ما اختاره المصنف من تخصيص المنع بزمنه يَكِلة» وما صحّحه 
الرافعيٌ من حرمتها فيمن اسمه (محمد) فقط ء ورّدّ: بأن محل الخلاف ؛ كما هو ظاهر 
من نظائره في وضعها أولاء لا امععمالها بعدهة لعدم شمول النهي 44+ ولالحانبة : 


)١(‏ في نسخة (د): العلم. 


9 المقدمة 4# 


(الرَافِعِيّ لديم مسو ك3 ب اد رافِعِ بْنِ خَدِيِجٍ الصَّحَابِيٌ ؛ كما وَجِدَ ل بخطهِ فِيمًا 


حَكَى رَحِمَهُ الله تعَالَىء (ذِي النَّحْقِيقَات) الْكَثِيرَةِ في على وَالتَدْقِِقَاتَ 


9ت أشي بكي يبيب 0 
قوله: (فيما حكى) الحاكى لذلك الجلال القزويني عن الثقة عنده عن بعض 


شيوخه: أنه سأل القاضي مظفر الدين - قاضي قزوين ‏ إلئ ماذا ينسب «الرافعي»؟ 
فقال: كتب بخطه» وهو عندي في كتاب «التدوين في أخبار قزوين»: أنه منسوب إلى 
رافع بن خديج الصحابي. انتهئ» وفي هذا رد لما ذكره النووي اله من نسبته إلئ 
رافعان ‏ بلدة بالعجم د ]ذ هي لآ تعرف مم سخالفة خط الراقعي : 

قوله: (الكثيرة) إشارة إلى أنه لا يعترض ؛ بأن «التحقيقات) جمع قلة ؛ لأن «أل) 
في الجمع تفيد العموم» فصمٌ التأويل بالكثرة. 

قوله: (والتدقيقات...) التدقيق أخص من التحقيق ؛ لأنه تحقيق وزيادة نظر 
ل ش22 
كما اغتفروا التلقيب بنحو الأعمش . 

قوله: (إلى رافع...) أي: لا ل( رَافِعَانَ) بلدة بالعجم ؛ كما قاله المصنف ؛ إذ لا 
يعرف به بلدة اسمها ذلك » بل نقل الإسنويّ عن جلال الدين القزوينيٌ: أن رافعان بلغة 
العجم بمنزلة الرافعي بلغة العرب ؛ لأن الألف والنون عندهم في آخر الكلمة بمنزلة 
ياء السية عد العرب. 

قوله: (ذي التحقيقات) اعترض التعبير به: بمنافاته لغرض المدح ؛ لأنه جمع 
سلامة » وهو للقلة» ومدلوله: العشرة فما دونهاء وأجيب: بأن محل كونه للقلة في 
المنكر منه» أما المعرّف كما هنا. . فقد صار بالتعريف للعموم» إما في كل واحد بذهاب 
اعتبار الجمعية فيه.. إن قلنا: أفراده آحاد» وإما في كل جمع جمع .. إن قلنا: أفراده 
جموع ؛ لكن إرادة حقيقة العموم هنا مستحيلة » فهو كناية عن الكثرة ؛ كما أشار إلى 
ذلك كله الشارن بقوله: 00 


لْمَِة في الذي من كرما ما حُكِي: أنَّ شَْجَرَةَ أَضَاءتْ عَلَيْهِ لما فَقَدَ وَفْتَ 
التَصْيِد ب مما ب يُسْرِ جه عَلَيْهِ. 

(وَهُوَ) أَيْ: «المحرَّرً) (كَبِيرُ القَوَائِدِء عُمْدَةٌ في تَحْقِيق المذْمّب) أئ: مَا 

هب إِلَيِهِ السَافِمِيُ َأَضْحَابُ ص َ الأَحْكَامٍ في المسَائِلٍ » مَجَارًا عَنْ مَكَانِ الذّمَابِ 
1 بخ أملى كباب آ ئ: : أضْحَايهَاء وَهِيَ مح الْمَينِ: : جَمْعْ 
رَعْبَةٍ عْبَةَ ِسَكُونِا . 

(وَكَدِ ارم مُصنَفُهُ به أنْ ينْصّ) في مسَائِلٍ الْخِلاف (عَلَ ما صَحَّحَهُ مُْظَمْ 
الأَضحَاب) فِيهَاء (وَوَنَّى) بِالَخْفِيفِ وَالتَْدِيدٍ (بمَا الْعََمَهُ تيتا ا عَلَيْهِ؛ 
1ة1؟ث وا 
دقيق » ويوصف بهما العلم» لكن إضافة التدقيق للدين أبلغ في المدح من حيث أن 
البحث عن خفاياه الدقيقة أدل علئ الرفعة من البحث عن خفايا العلم بدونه » فافهم. 

قوله: (من كراماته ما حكي) الحاكي لذلك شمس الدين محمد بن أبي بكر 
التقيب. 

قوله: (أي: ما ذهب ...) إشارة إلى أن حقيقة المذهب مكان الذهاب » والمجاز 
ما ذهب إليه إمام » ووجه المشابهة أن مكان الذهاب طريق يسلك للمعاش » وهذا طريق 
سك المعاة. 

قوله: (حسبما اطلع عليه...) جواب عن سؤال مقدّر تقديره: أن صاحب 
«المنهاج» استدرك مواضع علئ «المحرر») صحَّح فيها خلاف قوله ذاكرًا أن الأكثرين 
للسسسسسسسسبب ف حاشية الستباطي 5 بببب 7 حي 
الدين ؛ إشعارًا بأن دينه غلب علئ علمه . 

قولهة (أن شجرة) قي[ 00: أنها كانت سجرة عدب . 

قوله: (وقد التزم...) أي: بحسب ما يظهر من قوله في خطبته (إني ناص على 


٠-لقن في نسخة (أ):‎ )١( 


08 © المقدمة ©» 


لا ياي ذَلِكَ اسْتدرَاكهُ عَلَِْ النَضْحِبِحَ في الموّاضع الآ -- 
(وَهوَ) أَيْ: مَا الْتَرَمهُ (منْ أَمَم أؤ) هْوَ (أَمَمُّ المطلوباتِ) لِطَالِبٍ الِْقَهِ مِنّ 
الوْقُوفٍ عَلَى المصّحّح مِنَ الْخلَافٍ في مَسَائلهِ. 
(لكِنْ في حَجْمِهِ) أي: «المحرَّرا (كبَر عَنْ حفظ أكتر أَهْلٍ العَصضْرٍ) أي: 
الرَاغِِينَ في حِْظٍ مُحْمَصَرٍ في الْفِقِ (إلا بَمْضَ أَهْلٍ الْمنَابَاتِ) مِنْهُمْ فلا يبر 
حاشية البكري 8 سبتبايبيجحمسح 
علئ خلاف ما في «المحرر) » فكيف يعد مع ذلك موفيًا ؟ وتقرير الجواب: أنه وصف 
يوي رسيي ا و رو رع 
فيما يأتي . ٠‏ وفع الاعتراض علون الرائعي ؛ بأنه ليس في كلامه ما يدل علئ الحصر ؛ إذ 
يا ا 
ع امو اك الح ا 1 
قوله: (منهم) أي: من أهل العصر الذين هم من الأكثر» وهم الأقل. 
7 سس ل م8 خاشية الستياطي 5ه سي 
ما عليه المعظم) فقول السبكيٌ: إن هذا لا يفهم التزاما.. مراده: أنه لا يفهم صريح(" . 
قوله: (لكن في حجمه...) جواب عما يقال: فإذا كان كذلك فلما اختصرته 
قوله: (منهم) الظاهر: عوده علئ أهل العصر» فيكون إشارةً إلى أن الاستثناء 
منقطع » والمستثنئ القليل المحترز عنهم بالأكثر المستثنئ منه» وفائدته: وصفه بكونه 
من أهل العنايات ؛ لما يلزم على جعله متصلا من عدم الفائدة في ذكره؛ لأنه إن لم 
يخرج الأكثر عن وصف الأكثرية.. فظاهر» وإن أخرجه عنها.. فلا فائدة في إخراج 


)00( في نسخة (أ): ملتزما. 


قية 


ع م يت 4 
- أَئ: يَْظُم - عَلنهمْ فط (كريتُ) من لوأ في الأمُور امه (اختصَارّه) 
آَآ يَقُوتَ شَيْءٌ مِنْ مَقَاصِدِهِ (في نخو نِضْفٍ حَجْمِهِ) هو صَادِقٌ بعا وَكََ 
سس لج .لمكي 7777ب 7س 

قوله: (من الرأي) أي: لا من رؤية البصر. 

قوله: (بألا يفوت شيء من مقاصده) يرمز إلئ أنه قد حذف بعض فوائد منه» 
فإذا قصد(©) عدم تفويت مقاصد «المحرر) فقط.. فما في «المنهاج» لا ينسب 
للرافعي ؛ كما أن ما في «أصل الروضة)» لا ينسب إليه ؛ لأن النووي له تصرف فى 
ذلك بالاختصار» فالعبارة غير عبارته؛ فربما أفادت أمرًا زائداء» وربما لم توف 
بالمقصود. ٠‏ و(أصل المنهاج» لفظه المختصر من «المحرر)» وزوائده ما زاد عليه. 
و«أصل الروضة» لفظها المختصر من «العزيز) » والزوائد ما زاد عليه ٠‏ ولأصل العزيز») 
و«المحرر» هو لفظه في تأليفه . 

قوله: (هو صادق بما وقع...) أي: على الذي وقع ووجد في الخارج أي: في 
نفس الأمر من الزيادة على النصف بيسير. فقوله: (من الزيادة) بيان لما وقع في قوله: 
(بما وقع) » وقوله: (علئ النصف) متعلق ب(الزيادة) » وكذا قوله: (بيسير). والعبارة 
لا تخلو من قلاقة؛ إِذْ ليس قوله: (فى نحو نضف .حجمه) صادقًا على ما قوق النصف 
من الزيادة بمجردهاء بل عليها مع متبوعهاء وهو مقدار النصف. ويحتمل أن يكون 
الباء فى: (بما وقع) سببية ؛ أي: صدق هذا الكلام إنما هو بسبب زيادة «المختصر) 
ل ل ل لللل ل 8 حاشية الستباطى #9 ب سي 
الكلام على هذا الوجه ؛ إذ كان يمكنه ابتداء أن يقول عن بعض أهل العصر مع ما يلزم 
عليه من الاعتراض حينئذ: بأن كتابه قد يكبر حفظه عن بعض أهل العصر. 

قوله: (بألا يفوت شىء من مقاصده) أي: بحسب الإمكان أو غالبّاء فلا يرد ما 
حذفه منه سهوّاء أو لأخيذم من نظيره»- وقوله: (في نحو نصف حجمه) حال ؛ أي: 
مكتوبًا فى ذلك . 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): قصده. 


»# المقدمة‎ © ١ 


في الْخَارجٍ مِنَّ اراد علَى الضف بيسِيرٍ (لِيَسهُلَ حِفْظة) أي: المختَصر لكل مَنْ 
يوك في علط تر زمغ ما) أي مَضْحُوبًا ذلك المحْتَصّرُ بِمَا (أَضْمُهُ إِلَبْهِ إن 
شَاءَ الله تَعَالَى) فى أَنْتَائه 000000-98 00 0 
الح ا ا 0 
علئ نصف «المحرر» ؛ إذ لو كان قدر النصف منه فقط . . لم يصدق بسبب لفظة «نحو؟ا؛ 
ولا يخفئ أن المعنئ الأول الذي يكثر الشارح استعماله في مصنفاته هو الظاهرء كما 
ذكره بعضهم. وعبارة الشارح مصرّحة بأن «النحو» يُطلق علئ المقارب للشيء؛ سواء 
زاد عليه أو نقص عنه؛ وهو صحيح وإن كان الأول أقل وأبعد» وهو هنا من الأول؛ فلا 
يرد علئ «المنهاج) أنه أكثر من نصف «المحرر». ولا شك أن «المنهاج» بدون الزوائد 
المضمومة الذي هو مختصر «المحرر) فوق النصف بيسير» والزوائد ليست داخلة في 
«المختصر ا من حيث هو مختصر» وإن كانت داخلة فيه من حيث هو هو. وبهذا يندفع 
توم التناقض بين قول الشارح: (وهو صادق...)؛ وبين قوله: (وبذلك قرب...): 
والقائل: بأنه قريب من ثلاثة أرباع الإسنويٌ وجمعٌ ناه » وهو كذلك . 

قوله: (مع ما؛ أي: مصحوبا ذلك المختصر بما..٠)‏ إشارة إلئ أنه ليس المراد 
ليسهل حفظه مع حفظ ما أضمّه ؛ بل إن المختصر نفسه في نحو نصف الحجم » وذلك 
مصحوب بكذا علئ أن ظاهر عبارة «المنهاج» لا تُعطي ذلك» فهو كالاعتراض على 
عبارته . 

فإن قلت: ما المانع من إجراء عبارة «المنهاج» على ظاهرها؟ قلت: لأن 
الاختصار لتيسير الحفظ » والزيادات ليست من أسباب تيسير الحفظ ولا من الأشياء 

قوله: (في أثنائه) إشارة إلى أن الضم صادق بأن يكون كلامًا مستقلًا فى آخره 
وبأن يكون في أثنائه ؛ وعبارته لا تعيين فيها لواحد منهماء فأفهم أن المراد: الثاني . 
ل للللل هه حاشية الستباطي  -##‏ ل 

قوله: (أي: المختصر) ليس المراد به «المحرر»» بل المختصر منه المشار إليه 
بقوله: (نحو نصف حجمه) وكذا المختصر في قوله: (مصحوبًا ذلك المختصر) . 


"١ *© المقدمة‎ © 


وَبدَلِكَ قَرَتَ7" مِنْ تَلَاثَةَ أزبَاع أَضْلِهِ ؛ كَمَا قِبِلَء (مِنَ التََائْس المسْتَجَادَاتِ) أيْ: 


قر هه را تي لفان م 2 2 يذه 

(مِنْهَا: الدَلِيهُ عَلَى فَيُودٍ في بَعْض المسَائِل) أن كر فِيهًا (هِيَ مِنَ الأضل 

(وَمِنْهَا: مَوَاضِعٌ ةا 1 50 مَوْضِعَا د في ١‏ لمحَرّرا عَلَى 
)ني بكري 22ح 

قوله: (بأن تذكر فيها) فيه إشارة إلئ أن التنبيه علئ القيود قد يكون بذكرها ء وقد 
يكون بأن يقال للمسألة قيد ومراد المنهاج» الأول ؛ لا الثاني . ففيه رمز إلئ أن عبارته 
لم توف بمقصوده» وتفسير التنبيه بالذكر للإشارة إلئ أن التنبيه لم يستعمل لمعناه 
الاصطلاحي » وهو أن يكون الكلام المنبه عليه بحيث لو وجه الناظر النظر إلى الكلام 
السابق. . لَمَّهِمَهُ منه» بل هو هنا بمعنئ الذكر لما لم يكن يفهم مما قبله بوجه. 

قوله: (محذوفات ؛ أي: متروكات) تكتة التفسير أنَّ أصل الحلف الأسقاط بعد 
الوجود » وليس الأمر كذلك» فما تركه «المحرر) مما زاده «المنهاج». 

قوله: (اكتفاء بذكرها) مفعول لقوله (متروكات)» فهو اعتذار عن الرافعى بأنه 
لم يتركها لعدم العلم بهاء بل للاكتفاء بما في الكتب المبسوطة» وكتابه مختصر لا 
يحتمل ذكر كل القيود في كل المسائل » وفي هذا اعتذار عن غالب المصِئَفِينَ . والحق: 
أن حذف القيد قد يكون مَعِيبًا إن كان قيدًا واحداء وقد لا ؛ كقيود كراهة المشكّس . 

قوله: (ومنها مواضع يسيرة) نحو: فَفَبَيْمتٌ قَبَضَة مَنْ أحّرٍ أَليَمُول © [ط: ه]» 
77171111 1 1 م ا شه سكم 

قوله: (بأن تُذْكَر فيها) أي: لا بأن ينبه علئ أن ثم قيدًا من غير ذكره وإن احتملته 
العبارة . 

قوله: (أي: متروكاتّ) أي: لا ساقطات ؛ لإيهامه ذكرها أولا. 


)١1(‏ في نسخة (ج): وبذلك يقرب. 


1 © المقدمة © 


خِلاف المخْتَارٍ في المذْمّب) الآتِي ذِكْرُهُ فِيهًا مُصَحَّحَا (كَمَا سَتَرَاهَا إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى) فِي خِلَافِهًا لَهُ؛ تظَرًا لِلْمَدَارِكِ”": (وَاضِحَاتٍ) دَذِكْرُ المَخْتَارٍ فِيِهَا هْرَ 
سم سح ع و د اوح حب حصب 
فإن تقديره: من أثر حافر فرس الرسول» فهو مجارٌ مُرْسَلُ من قَبيل ذكر المحل وإرادة 
الحال» وقوله: (ذكرها...) قرينة على ذلك. 

قوله: (الآتي) صفة سببية لقوله: (المختار) وإليه يرجع ضمير (ذكره) » وضمير 
(فيها) راجع إلى المواضع » و(مصححا) حال من الضمير في (ذكره) ٠‏ 

قوله: (في خلافها له) أي: في خلاف ذكر المواضع المذكورة للصواب. 

قوله: (نظرا للمدارك) أي: من حيتٌ النظٌ إلى محال إدراك الكلام المذكور 
وخطابها وصواب خلافها. وفيه إشارة إلى أن الترجيح إنما هو بقوة المدرك » فخلاف 
الرافعي لأجل ذلك. 

قوله: (فذكر المختار) اعتراض علئ «المنهاج) ؛ بأن المواضع اليسيرة التي على 
خاللاف المذهب في «المحرر) لم يبيّن مقصوده فيهاء هل هو الإعلام لضعفه مع عدم 
سق حاشية السشباطي © يي ييحي 

قوله: ( كما ستراها) نعت لذكر المحذوف, والتقدير: أذكر المختار فيها ذكرًا 
واضحا علئ الوضوح الذي ستراها عليه. 

قوله: (في خلافها له) متعلق ب(واضحات) مقدم عليه. 

وقوله: ( نظرًا) علة ل(خلافها) لا ل(ستراها) الذي بمعنى: تعلمها ؛ إذ المراد: 
علمها من المختصر لا من النظر المذكور, ويُوَرّل خلافها ؛ لينّحد فاعله”"2 مع فاعل ؛ 
نظرًا بجعلها مخالفة » والمعنئ: وإنما جعلتها مخالفة للمختار ؛ لنظري فى «المدارك)» 
وفيه إشعارٌ بعدم منافاته ؛ لالتزامه النص علئ ما صححه المعظم . ٍِ 


)١(‏ في نسخة (ج): خلافها ؛ نظرا للمدارك. 
() في نسخة (د): ليتخذ فاعلها علة. 


المداذه و3 كك به أولة . : كان تيرق 417. 


عا وي و ات م2 4م #8 ص 5 ماه 3 
(وَمِنْهَا: إِبْدَال مَا كان مِنْ أُلمَاظِهِ غريبًا) أي: غَيْرَ مَألوف الِاسْتِعْمَالِ ( أو 


مُوهِمًا) أئ: مُوقِعًا فِي الْوَهْم ؛ أئ: الذّمنِ (خِلَافٌ الصَّوَابِ) أي: الْإتيَانُ بَدَل 

© حاشية اليكري (# 7ب ٠٠333‏ يبي 
بيان الأصح ء أو ببانه(1)؟ فيعلم أن ما في «أصله) ضعيف, ومراده الثاني » فكان 
التصريح به حسئاء ففيه رمز إلئ أن عبارته لم توف بمقصوده. وفي بعض النسخ بدل 
«فيها) «منها) أي: من أحكام مسائل المواضع المذكورة. فقوله: (هو المراد) أي: مراد 
المصنف بكونها من النفائس المستجادات التي زادها ؛ إذ أحكام المسائل المذكورة 
حال كونها مخالفة للمختار غير مزيدة على «المحرر) » بل هي جزء منه. ومن المثل 
التي تصلح بها عبارة المصنف أن يقول: ومنها مواضع يسيرة أذكرها علئ وفق المختار 
فى المذهب ذكرها صاحب «المحرر») علئ خلافه» أو يقول: ومنها بيان المختار فى 
فواشيع يسيرة ذكرها في «المحرر» على خلافه » ونذا هر الأول بل المتعين بدليل 
قوله: (ولر عيرديه) أي :باكر وله ): وإنها قالة (لكان هام أو (لسبين 
على اختلاف النسخ ولم يقل: «لكان صوابا» ؛ تدبا مع المصنف» ولإمكان إصلاح 
كلامه بحمله على الصواب بتقدير مضاف» ويكون التقدير: ومنها تبديل ؛ أي: تغيير 

مواضع ... إلى آخره. 
قوله: (أي: غير مألوف الاستعمال) عدم ألفه؛ بأن يحتاج إلى تفخص وتنقيرٍ 

عنهء كلفظ «الباغ) حيث أتئ بدله ب(البستان) . 

ل 2 205070 52525252525252525525552552525252ئ555ئئئ لك 
قوله: ( ولو عبّر به) أي: كأن يقول: ومنها ذكر المختار في مواضع ... إلخ. 
قوله: (أي: مُوقعا...) أي: فيشمل ما يفهم ذلك ؛ مرجوحًا أو راجحا. 

)0( في نسخة (أ): لكان حسناء 

(؟) في نسخة (ز): مقصوده فيها هو الإعلام لضعفه مع بيان الأصح أو بيانه. 
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ذَلِكَ (بأَوْضَعَ وقوه منْهُ بِعبَارَاتِ جَلئّاتِ) أي ظاهِرَاتِ فِي أدَاءِ المرّادِ. 

وَأَفْشلٌ الْبَاء بَعْدَ لَمْظِ الإبْدَالٍ عَلَى المأتىة به ؛ مُوَاقَقَةَ للاسْتِعْمَالٍ لعفي وَإِنْ 
كَانَّ خِلَافٌ المغروفي لْمَدَ من إدْخَالِهَا عَلَى المئدوك ؛ تخو؛ أَبْدَلْتُ الْجَيّدَ بالرّديء؛ 
ا امول 1 الرّدِيءِ . 

(وَمنْهَا: بان القَولَيْنِ!" وَالْوَجْهَيْنِ وَالطرِيمَيْنِ وَالنّضََء وَمَرَاتبِ الخلّاف) 
كمرك كع 5 د 2 س. ده / مالك روود 
قوة وَصْعْما في المسَائل (فِي جَمِيع الحالات) بخلافٍ «المحرّر) فثارة يري تن ؛ 
ببسب سس يي 

قوله: (وأدخل الباء...) فيما أجاب به الشارح عن «المنهاج» نظرٌ؛ لأن 
الاستعمال العرفي إن كان في عرف أهل اللغة.. فلا يحتاج إلئ الجواب بهذاء بل 
يقال: هو لغة» وإن كان في غير عرفهم.. فلا يعتد به ؛ لأنه خارج عن اللغة بالكلية» 
والحق أنه لغة» فصحئ بعد لفظ الإبدال» كما بينته فى غير هذا المحل . 

قوله: (في المسائل في جميع الحالات) بِيّن ب(المسائل) ما طواه المصنف 
لس يس هه حاشية الستياطى #5 )بي 

قوله: (وأخصر منه) زيادة حسنة » وإلا ؛ فبالأول اندفع كل من الغرابة وإيهام خلاف 
الصواب » وكذا قوله: (بعبارات جليّات) زيادة حسنة» لا يقال: يغني عنه (أوضح) لأنا 
نقول: لا يلزم من كون الشيء أوضح من شيء أن يكون واضحا في نفسه ء فليتأمل . 

قوله: (وإن كان خلاف المعروف لغة...) اعترض: بمنع ما ذكر» وأن المنقول: 
أن إدخالها في حيز الإبدال على المأخوذ هو الفصيح ؛ كما فعل المصنف عكس التبديل 
والتبدل ؛ فإن الأفصح فيهما: إدخالها في حيزهما على المتروك . 

قوله: (في المسائل) متعلق ب(بيان) . 

قوله: (في جميع الحالات) أي: مجموعهاء وإلا.. فقد يخل بذلك ؛ كما يعلم 


ا 


)١(‏ (ومنها بيان القولين...) واعلم: أن الخلاف إن كان بين الإمام وأصحابه. . فيستعمل فيه النص» 
وإن كان في الإمام نفسه بلا خلاف في نقله.. فهو الأقوال» أو من الأصحاب بلا خلاف فى نقله 
أيضًا . . فهو الوجوه؛ وإن وقع الخلاف في النقل في القسمين.. فهو الطرق . (قدقي). 
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أصَحٌ الْقََْيْنِ وَأَظهَرٍ الْوَجْهَيْنِ» ل 0 تو : : الأَصَحّ وَالْأَظْهَرٍ. 


وتات أثول: «ني الْأَظْهّر أَوِ الممْهُور.. نَمنَ الْقَوليْن أو الْأقْوَالِ) لِلشَّافِعِيَ 
له . 
عمسي ل ل و م 0 
وأوضحه» فإنه إذا بِيّن الخلاف في جميع الحالات.. لزم تبيينه في جميع مسائل 
الخلاف ؛ لأنها بعض جميع الحالاات. 


قوله: (نحو: أصح القولين وأظهر الوجهين) علم به اختصاص المصنف بما 
اصطلح عليه» كما علم بترك «المحرر)» والإضافة في بعض المواضع اختصاص 
المصنف ببيان كون الخلاف وجهين أو قولين المستتبع لبيان قوة الخلاف وضعفه في 
ينيع العبالاات: ٠‏ 
فاكدة: 

«الأصح» و«الأظهر» أقوئ تصحيحا من «الصحيح) و«المشهور» ؛ لأن قوة 
مقابلهما يشعر بصرف العناية للتصحيح ضرفا قلا قلاف «البشهورة 
و«الصحيح» ؛ لضعف مقابلهما المغني عن تمام صرف العناية ؛ أي: لتصحيحهما"" . 
ولا شك أن «الصحيح» و«المشهور» أقوئ رتبة من (الأصح» و«(الأظهر) ؛ لفساد 
المقابل وغرابته فيهما؛ بخلاف مقابل «الأصح) و«الأظهر)؛ وهذا جليدٌ لا يحتاج 
يه حاشية السنباطى 2 0 
مما سيأتي » بل لإخفاء أن سائر ما عبر فيه بالمذهب .. لم يبين فيه الأقوال من الأوجه. 

قوله: (فمن القولين...) اعلم: أن الشافعي ره إن صرّح بترجيح أحد قوليه أو 
أقواله . . فظاهر » وإلا.. فالراجح ما تأخر إن علم » وإلا.. فما فرع عليه وحده» وإلا.. 
فما قال فى مقابله: إنه مدخول؛ أو يلزمه فساذء وإلا.: فما أفرده في محل؛ أو في 
جواب» وإلا.. فما وافق مذهب مجتهد ؛ لتقوّيه به» فإن خلا عن ذلك وقد وقع له في 
نحو عشرة مواضع ٠.‏ فالأوفق بقواعده بحسب ما يظهر للمقلد » فإن لم يظهر له. ٠‏ تخير 
علئ ما نقله القرافي من الإجماع علئ تخيّر المقلد بين قولي إمامه إذا لم يظهر له ترجيح 


٠ في نسخة (ب): عن تمام صرف العناية للتصحيح . وفي (ج) و(ز): عن تمام صرف العناية‎ )١( 


0 المقدمة 


مو 


8 ان ه دو اك وه 00 5 و 5 

(َإِنْ قَوِيَ الخلاف) لِقَرَةِ مُدْرَكه. . (قُلْتٌُ: «الْأَظَهَرُ)) المشْعِرٌ بظهُور مُقَابل 
(تإلا. كه المشهرة») الملير بكراتة فقايله ؛ قشب مذركه. 

و و ا وج ِ 8 5 2 2 

(وَحَكَ أقول: «الأصَحّ أو الصحِيحٌ) .. قَمنَ الوَجْهَيْن أو الأَوْجُه) 
ا ونه مسر ترات 3 عن 4 عت ه عمدو وه 
لِلأْصْحَاب يَسْتَحْرِجوتَهَ('" مِنْ كلام الشافعِيّ به (فَإِنْ قَوِيَ الخلاف .. قلتٌ: 
سس( ني لكر :77س 
لكبير تأمّل. ومن قال بخلافه مستندا؛ لأن صيغة «أفعل» أقوئ مما دل عليه بمجرد 
الصحة وهو الصحيح , والظهور وهو المشهورٌ.. فكلامه بمعزلٍ عن اعتبار المدرك 
المقتضي للقوة والضعف المختلف به مراتب التصحيح . ولا شك أن قوة الخلاف تدل 
بالقطع على قوة المقابل» وضعمّه يدل على ضعف المقابل» وما ضعف مقابله أَمْكَنُ 
وأرسخ مما قويّ مقابله وإن زاد علئ مقابله صحَّةَ وظهورًا. وما قيل: من أن مقابل 
«الأصح» و(الأظهر) يُفتى به بخلاف مقابل (الصحيح») و«المشهور»). ٠‏ فكلام فاسدٌ 
0 عليه ؛ إذ إجماع النقلة كالمنطيق على خلافه. 
اس ل لح كك حك ب زوه نيط وت د ب 
أحدهما ؛ لكن قال السبكيٌ: : مقتضئ مذهبنا: : منع ذلك في القضاء والإفتاء دون العمل 
لنفسه ؛ أي: : فيتخيّر فيه ؛ فكأنه خصّص الإجماع بهء وأجرئ هذا التفصيل في العمل 
بخلاف المذاهب الأربعة ؛ أي: : فيجوز العمل به لنفسه ‏ لا فى قضاء ونحوه ‏ بشرط 
أن يعلم نسبته لمن يجوز تقليده» وأن يجمع شروط تلك المسألة عنده. ومحل ذلك 
وغيره من سائر صور التقليد: ما لم يتبع الرخص بحيث تخل ربقة التكليف من عنقه» 
وإلا.. أثمء بل فسق إن تتبعها من غير المذاهب المدونة» وما لم يلزم على تقليده 
تركب عقيقة لا يقول بها كل من المقادين مفة ؛ كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس » 
ومالك فى طهارة ١‏ لكلب في صلاة واحدة. 

قوله: (الخلاف) أي: المخالف المرجوح » ود يحتمز بقاؤه علئ ظاهره . وقفس 
على ذلك نظائره الآتية. 

قوله: (يستخرجونها من كلام الشافعي) أي: من القواعد العامّة» وبذلك تفارق 


(1) (يستخرجونها): نصوص المجتهد في حق المقلّد ؛ كنصوص الشارع في حق المجتهد. (قدقي) . 


5 - بلي 
© المقدمة ك4 7# سس ب ا 0 


«الْأصَحْ ما وَإِّا. ذَالصّحِبحُ؛) وَلَمْ يعبر له ِذَلِكَ 7 الآ قُوَالٍ ؛ ؛ تأدب مَعَ الإمام 
السّافِعِيٌ ا يله كَمَا قَالَ؛ ؛ إن الصحِيم مثة منه 6+ مُشْعِرٌ بِمَسَادِ مُقَابلِه . 


وعد أَمُوِل: «المذْمَبٌ).. فَمِنَّ 5 5 الصرق) وَهِيَّ اياف 
الْأْحَابٍ في حِكَاِةٍالمذب » كيك بذ بعْضْهُمْ في المشآلة فَوَْينٍ أ وَجْهَيْنِ 
لِمَنْتقدم» و وَيَفْطَعَ بَعْضْهُمْ بأَحَدِهِمَاء ؟ َم الواح الذي بر بر عَنْهُ بِالمذّهّبٍ 01 


المَطْع » 5 المواققٌ لَه من ريق الخلافٍ, َو البكالق لها ؛ كما سَيِظهَرُ في 
المسَائْلٍ » وَمَا قِيلَ : ين أن خزاتة الأول وال الأملت. ٠‏ ممنُوع . 
فقي اشية يكزي 8ل لل __ سس 

قوله: (فإن الصحيح منه) الضمير عائد على الخلاف المحدث عنه. 

قوله: (وما قيل: من أن مراده الأول وأنه الأغلب.. ممنوع) يشير به إلى العلامة 
ابن النقيب » ووجه المنع: أن الذي يظهر من عبارته الآتية يخالف ذلك . 
اس ا _ ممم يفي خاشية لشثي اط  -----8‏ 7 _ ب 
الأقوال المخرّجة » قال في (اشرح المهذب»: وقد يثبتونها اجتهادًا من غير استنباط من 
كلامة ؛ أي: قتديت حيط : ولا تعد وجوهاء 

قوله: (فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله) أي: من حيث العبارةٌ» لا من حيث 
او لاني ادي ا رو 
وإن لم يكن فاسداء وبذلك اندفع ما اغْتَرضٍ به على ذلك: بأن قضيّته: : عدم سنن 
الخروج من كلّ خلاف عبر فيه ب(الصحيح) ؛ إذ شرط الخروج من الخلاف: : عدم فساده 
كما صرحوا به» وليس كذلك ؛ فقد صرحوا , بسن الخروج منه في مسائل عبر فيها 
رست 
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(وَحَيْتُ أَقُول: «النّضُّ) . . فَهُوَ نص السَافِعَيَ لله ين وَيَكُونٌ هُنَاكَ) أئْ: : مُقَابله 
ويه شيل أو قزل شفع )يخ قضّ 2 في تظير المشالة لا تتمل به 

(وَحَيْتْ كول : «الجديدٌ). ٠‏ َالْقَدِيمُ خِلافة: 0 «القَدِيمٌ) أو: «في قَوْلٍ 
قَدِيمٍ) . ٠‏ فالجدِيدٌ خلافة) قرم 06 السَّافِعِيُ رَضِيَ الله [تَعَالَى] عَنْهُ 
بالْعرَاقٍ» وَالجدِيدٌ: ما كَالَهُ ب بِمضْرٌَ وَالْعَمَلَ عَلَيْهِ | إلا فِيمَا ك0" عَلَيْهِ ؛ كَامْتِدَادٍ وَقْتِ 
لسرب إلى زيب الي الأطشر في القريو كه تتأني. 
للش ويه حاشية الستباطي 8 ججججببع 

قوله: (وحيث أقول «النص»)...) سمي بذلك ؛ لارتفاع شأنه بجزم الإمام به(") 

قوله: (أو قول مخرّج) الأصح: أن هذا القول لا يجوز افسبته إليه إلا مقيدا ؟ لأنه 
ربما لو روجع فيه.. ذكر فرقا. وقوله: (لا يعمل به) أي: غالبّاء وإلا.. فقد يعمل 
بالقول المخرّج . 

قوله: (ما قاله الشافعي بالعراق) أي: أو قبل20 دخوله مصرء ومنه: كتاب 
«الحجة» » ومن رواة القديم: الزعفراني » وهو أثبتهم له. 

قوله: (ما قاله بمصر) أي: استقرارًا وإحداثًا» فشمل ما قاله بغير مصر ولم يخالف 
فيها» وصرح به في «المجموع) ومن رواة الجديد: البويطي » والمزني » والربيع 
المرادي » وهم أثبتهم له. 

قوله: (إلا فيما ينبه عليه) قيل: هو نحو عشرين موضعا » وقيل: نيف وثلاثون على 
أنه قد ذكر في «شرح المهذب»: أن العمل به فيها لصحة الحديث به » وقد وصئ بالعمل 
به وقال بعضهم: قد تتبع ما أفتئ فيه(؛) بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا. 
)١(‏ في نسخة (ج): نه 
(؟) في نسخة (أ): بإثبات الإمام له في كتبه. 


() في نسخة (د): أي: وبغيره. 


المقدمة 53312063 


5160 
كرة 


ع قا و ل ال د قله ون ا هف د “ا اه 5 العم 4 

(وَحَيْثْ أقول: «وَقِيلَ كذا).. فَهُوَ وَجْهُ ضَعيف, والصبيح أو و الأصَحٌ 
فو ع اجرج :ف ام اه ٠‏ 0 - 32 2 .0 
خِلافه» وَحَيْتُ أقول: «وَفِي قَوْلٍ كَذَا. . فَالرَاجِحُ خلافة) وَيكبيّن”" فرَّةٌ الخلافٍ 
ع مكو ةانرومم 


ود َو 


(وَمِنْهَا: مسَائِلُ نَفيسَةٌ أضْمُهَا إِلَِْ) أئ: إِلَى المخْمصّر فِي مَظَانْهًا (ينْبَفِي ألا 
بُخْلَى الْكَتَابُ) أي : المحْتَصَرٌ وَمَا يَضْمٌ إلَبْهِ م قوعلا اا 0 
س9 ا شي بكري (222248سسسح ‏ 

قوله: (ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه) تقرير لاعتراض علئ المصنف ؛ 
لأنه التزم بيان مراتب الخلاف في جميع الحالات » وقوله: (فالراجح: خلافه) صريح 
في أنه لم يبين مرتبة الخلاف في هذه الحالة ؛ بل اكتفئ ببيان ذلك من المدرك . ويجاب 
عن الاعتراض: بأن ما سبق عام مخصوص بما ذكر هناء وأصل الاعتراض للإسنوي» 
وحاصله: أن المصنف إن أراد الضعيف المصطاح عليه.. لم تعلم مرتبة الخلاف » إلا 
حيث أراد الوجه لا القول المخرج ؛ وإن أراد خلاف الراجح.. فلا بيان فيه البتة. قال 
بعضهم: وفي كلام الشارح جواب عن ذلك تقديره: أن المقصود ببيان المراتب ما هو 
أعم من البيان بالفعل أو بالقوة» والثاني حاصل هنا بالفحص عنه من مداركه التي هي 
عبارة عن أدلة الأحكام المستنبطة منهاء انتهئ. ولا شك أن هذا ليس كاف في 
الجواب ؛ إذ سياق كلامه يشعر بأن المراد البيان بالفعل ؛ إذ قال بعد قوله (في جميع 
الحالات): (فحيث أقول...)» فعلم أن مراده البيان بالفعل. 

فإن قلت: وقرينة قوله: (والصحيح أو الأصح خلافه) وقوله: (فالراجح خلافه) 
يدل علئ أنه يكتفئ بالبيان بالقوة. قلت: لا دلالة فيه على ذلك ؛ لأنه ليس فيه إلا 
التنصيص علئ الضعف اللازم له رجحان المقابل ؛ لا بيان المرتبة » فالأولئ أن يجاب 
بما ذكرته قبل ٠‏ 
هه حاشية السنباي #8 يي 

قوله: (والصحيح أو الأصح خلافه) لو قال (فالراجح خلافه).. لوافق ما بعده. 


(1) في نسخة (أ) و(د): تنبين. 


ارا 


ع 


#م سدم > اسم هم .سس 2 207 لب اج ا ند بتر ل د اس أ منت 
(مِنْهَا) صَرَّحَ بِوَصْفِهًا الشامل له مَا تَقَدَمَّ وَرَادَ عَلَيْهِ؛ إظهَارًا للعذر فِي زِيَادَيَهًا؛ 
01 00 5 ا بتي ايد 
فإنهًا عاريّة عن التنكيت بخلاف ما قبلهًا. 


اقول في أوَلِها: «قُلتُ) ء وَفِى آخرمًا: «وَالله أَعْلَم») لتتميرٌ عن مَسَايْل 
«المحرَّرِ) وَكَدْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ في اسْتِدْرَاك التَضْحِيح عَلَيْهِ وَقَدْ زَّادَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ 
تيز ؛ كَقَولِهِ في (قَصْل الْخَلَاء): (وَلَا يَتَكَلمُ) . 
90 حت أشي بكي سه 

قوله: (صرح بوصفها الشامل له...) تقرير لجواب عن سؤال تقديره: قد قال 
أوّلا: مع ما أضمة» فأفهم أن هذه المسائل مضمومة فلا حاجة إلى ذكر الضم ثانياء 
وكذا النفاسة لسبقها. وتقرير الجواب: أنه صرح بذلك مع زيادة «ينبغي 2٠00‏ إظهارا 
لعذره فى ذلك » وهو أن إخلاء الكتاب عنها مما لا ينبغي » واحتاج إلئ الاعتذار عنها ؛ 
لخلوها عن التنكيت مع قصد اختصار «المحرر) المناسب له عدم الإتيان بما لا تعلق 


قوله: (وقد قال مثل ذلك...) رمز إلى اعتراض تقديره(©: أن كلامه يقتضي أنه 
لا يأتي بااقلت... والله أعلم» إلا في زيادة ليس فيها استدراك تصحيح ء مع أنه ذكر 
ذلك فيه وفي استدراك التصحيح » فكان ينبغي التنبيه عليه . 

قوله: (وقد زاد. ..) تقرير لاعتراض » وهو أن عبارته تقتضي أن كل مزيد من هذا 
النوع مميز» مع أنه خالف ذلك» وعلم به مع سابقة الأمتراقن عل العصيف طردًا 
وعكساء وقد يجاب عنه: بأنه اعتبر الغالب من ذلك . 
لمعل يه حاشية الستباطي +4 ب ل 

قوله: (صرح بوصفها) هو: النفاسة("2. وقوله: (الشامل له ما تقدم) أي: قوله: 
(النفائس المستجادات). وقوله: (وزاد عليه) أي: بقوله: (ينبغي أن لا يخلى...). 


69 كش نسكة (5)ة أي: هده النشاسة. 


5 الع 
9 التقدمة 48ب _ب؟©بب؟؟ ب بي 83 


(وَمَا وَجَدْتَهُ) أَيَُّا النَاظِرُ في هَذّا المخْتصَر (مِنْ رََادةٍ لَفْظَةٍ وَنَحُوِهًا عَلَى مَا 
في بالمخررا. ٠‏ فَاعْتَمِدُهَا ؛ قلا بد ل منْهًا) كَزِيَادَةٍ (كَثِيرٍ) ) وَ(فِي عَضْوٍ ظَامِرٍ) في 
َوْلِهِ في ١‏ 
َامِرِ). 


0 


(إلا أ أَنْ يَكُونَ بِجُرّْجه دَمٌ كَبِيهٌ) : ٠‏ (أرِ الشَّيِنُ الْمَاحِشنُ في عُضْرٍ 


فى اليه 


و ايه يج لكر تكارة ماني لمح رِ) وَغَيْرِهِ مِنْ كتّب الْفِقَه. . 
فَاعْتَمِدهُ ؛ فَإِني حَمَفْتهُ مِنْ كُتّبٍ الحديث المَعْتَمَدَة) في تَقَلِهِ ؛ لاغيناء أَهْلهِ بلّْظِف 
بخلاف الْتَُهَاءِ؛ نّم يَعَْنُونَ غَالِيًا بمَعْنَاهُ. 


2ه 


(وَقد 
سبق 5 


ع 
١‏ 
واعمد 


35 


00 تير التلي لِمُنَاسَبَةٍ أو قار نيما 3 لقا 


00 


قوله: (أيها الناظر) دفع به توهم ضم تاء (وجدته) في بادئ الرأى » وإلا فقوله: 
(فاعتمدها) يدفع ذلك بالأخرة واحتمال عبارته؛ لأن من وجدّ فيها ذلك يأمرٌ غيرَهُ 
باعتماد ما وجده غيره.. بعيلٌ0). 


قوله: (وأرجو إن تم هذا المختصر) ولم يقل «الكتاب) مع أنه أنسب ؛ إذ المرجو 
تمام «المختصر) وما ضم إليه ؛ لا «المختصر) فقط» كما قال: (ينبغي أن لا يخلى 
الكتاب منها) تغليبا للمختصر علئ ما ضم إليه ؛ لأنه الأصل » وهذا مما يدل على تقدم 
وضع الخطبة علئ وضع الكتاب علئ ما يأتي . 


)١(‏ فين خة (ب): يأمر غيره باعتماد ما وجده بعيد. وفي (ز): بأمر غيره باعتماد ما وجد غير 
بعيد. 


المقدمة ا 


0 
8 المدمه يم 


لحرا 


َه اه 0 اه فر : امن بق 03 5 2 - - 5 عت تمتك “ققد 
وَلَا مِنَ الخلّاف وَلَوْ كَانَ وَاهِبًا) أيْ: صَعِيمًا جدَّاء مَجَازَا('2 عَنْ السَّاقِطٍ (مَعَ مَا) 


أيْ: آتِي بجَمِيع مَا اهْتَمَلَ عَلَيْهِا' مَضْحُوبًا بِمَا (أَشَرْتُ إِلَيْه مِنَّ النَقَائْس) المتَقَدمَة. 


(وَقَدْ شَرَعْتُ) مَمَ الشّرُوع في هَذَّا المخْمِصَرٍ (فِي جَمْع جْزْءٍ لطِيف عَلَى 
صُورَةٍ الشّرْح لِدَقَائْقِ هَذَا «المخْمَصَرٍ)) مِنْ حَيْتُ الِاخْتِصَارٌ (وَمَمَصودِي به: 
سي بكري (246بي 

قوله: (آني بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما أشرت إليه) فيه إشارة إلى أن 
محل (مع) النصب علئ الحال من الضمير في (منه) والعامل فيه المعنئ اللازم لقوله: 
(فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام) وهو قول الشارح: (آتي بجميع ما اشتمل 
عليه...)»؛ ولا يصح أن يكون العامل فيه (أحذف) ولا معنئ «لا» ؛ لامتناع المصاحبة 
والمقارنة بين المنفي والمثبت. 


قوله: (مع الشروع في هذا «المختصر)) أخذ هذا القيد من قرينة الحال» وقضية 
القيد أنه يستحيل أن يشرع في الجزء المذكور قبل الشروع في «المختصر» ؛ لانه لبيان 
دقائقه من حيث الاختصارٌ وبعده ؛ لأن قوله: (وقد شرعت) من الخطبة » وقد دل قوله: 
(وأرجو إن تم هذا «المختصر)) على تقدم وضع الخطبة علئ وضع «المختصر) كما 
مر فتعين أن الشروع فيه مع الشروع في «المختصر». 
قوله: (من حيث الاختصار) إشارة إلئ أن الدقائق ليست مبينة لكل دقائق 
«المنهاج»» بل لدقائقه من حيث اختصارٌ عبارة «المحرر» . 
ب يه حاشية الستباظي 8ه ببح 
قوله: (من حيث الاختصار) أي: الدقائق الناشئة عن الاختصار لا جميع 
الدقائق » لكن يشكل عليه قوله: (وفي إلحاق قيد...). 
(1) حال من مفعول (أفسر) المفهوم من كلمة (أي) ؛ تقديره: أفسر واهيا بضعيف جدًّا حال كونه مجارا 
أي: جائزًا عن معناه» وهو الساقط . (قدقي). 
() إنما أوله بذلك ؛ لأن الظاهر أن المعنئ: مع عدم حذفي ما أشرت إليه. انتهئ » وهو لا يستقيم ؛ لأن 
الحذف ظاهر في الإسقاط» فتدبر. (قدقي). 


اا الئل 


لنَِيُ عَلَى الحِكْمَةٍ في الْعُدُولٍ عَنْ عِبَارَة ة (المحَرّرا» وَفِي إلحاق قَِدٍ أ حَرْفٍِ) 
في الْكَلَام (أَوْ سَرْطٍ لِْمَسْلَِ وَنَحْوِ ذَلِكَ) مما بيه 


(وَأَكْكَرُ ذلِكَ مِنَّ الصَّرُورِّاتِ التي لا بد مِنْهَا) وَِنْهُ مَا لَيْسَ بِصَرُورِي وَلَكِنَهُ 
حَسَنٌ ؛ كما قَالَهُ في زِيَادةٍ نط (الطّلاق) في قَوْلِ في (الْحييض): (كَإِذًا الْقَطَمٌ ٠‏ . 
َم يَحِلَ قبل الُْسلٍ عَيْرُ الصَّوْم وَالطََّاقي) فَإِنَّ الاق لم يذكَرْقبلُ في المحرّماتٍ . 


(وَعَلَى الله الْكَريم اعْتَمَادِي) فِي تَمَامٍ هذا المخْتَصَرٍ ؛ 100 
مس9 نئي لكك 22س 

قوله: (في تمام هذا «المختصر)) أخذ القيد من قوله: (وأرجو إن تم هذا 
«المختصر») ؛ فربط الثاني بالأول لثلا يبقى الثاني ضائعا غير منتظم مع ما قبله » وقال: 
يق حاشية السشباض 8ه 0 

قوله: (أو حرف) قيل: هو من باب التعبير بالجزء عن الكل » وقيل: هو علئ 
ظاهره» ويمثّل له بقوله في (باب البيع): حبتي الحنطة» وهو في «المحرر) مفرد. 

قوله: (أو شرط للمسألة) اختلف هل الشرط مرادف للقيد؟ ورجح: بأن مآلهما 
واحد» ورّدّ: بأن من أقسام القيد ما جيء به لبيان الواقع » لكن هو بهذا المعنئ غير مراد 
هنا ؛ كما هو ظاهر. 

قولهة (كما قاله في زياد لفظة االطاوق». ..) اعترض: بأن المشار إليه في قوله: 
(وأكثر ذلك) ليس فيه زيادة مسآلة مستقلة » وهذا الذي أخرجه به مسألة مستقلة» فلا 
يصح إخراجه به » ويجاب: : بأنها وإن كانت مستقلة غير محتاج إليها باعتبار عدم ذكر 
الطلاق في المحرمات السابقة» فهي محتاج إليها للتقييد باعتبار إيهام كلامه حرمة 
الطلاق قبل الغسل ؛ نظرًا للعموم من غير اعتبار لكلامه هذاء وإن جعل اسم الإشارة 
راجعا لما ذكره وغيره مما سبق » أو أريد بالحرف ما يشمل الكلمة من باب التعبير 
بالجزء عن الكل .. فلا اعتراض ٠‏ 


قوله: (في تمام هذا المختصر) لم يقل (وغيره) كما قال في (استنادي) الذي 


525714 


© المقدمة م 
بأ يقري عَلَّى إِنْمَامِهِ؛ كَمَا أَكْدَرَنِي على ابِدَائِِ بم تقَدَّمَ عَلَى وَضْع الْحْطْبة؛ 
شي لكر 228ل 2س 
(في تمام) دون (إتمام) موافقة للمصنف حيث قال: (إن تم) ؛ لا «أتممت» ؛ أدبا مع الله 
تعالى حيث لم ينسب الفعل إلى نفسه» واقتدئ في ذلك بالخضر © حيث قال: هراد 
رَبك 4 [انكيف: *.] بعد أن عوتب علئ: لمَأَرَتُ 4» كردا 4 كما قبل . والأوجه: أن 
كلام الخضر له حكمة غير ما ذكر ؛ بَيّنَاهَا في «١تسهيل‏ السبيل في فهم معاني التنزيل». 
قوله: (بأن يُقدرني) بضم الياء وسكون القاف: مضارع (أقدر)؛ لا مضارع 
(التقدير) ؛ إذ يقال: (أقدره الله) ؛ لا (قدره الله)» وقوله: (كما أقدرني) قرينة علئ ذلك. 


قوله: (بما تقدم على وضع الخطبة) يقتضي أن بعض «المنهاج» تأخر عن وضعهاء 
وهو ظاهر من قوله: (وأرجو إن تم...)؛ وبعضه تقدم على وضعها لذلك ولغيره أيضا 
مما يفيده ظاهر العبارة. واستفيد من ذلك: أن الدقائق شرع فيها مع الشروع في «المنهاج») 
من حيث أنه ذكر الشروع فيها مع سؤاله الإتمام فدل علئ أنه أخذ في تأليفها قبل تمام 
١المنهاج)‏ » وقد مر تحقيقه . والمعنئن: كما أقدرني علئ ابتداء «المختصر) بالشيء الذي 
تقدم وضعه على وضع الخطبة» ف(ما) موصولة» والجار والمجرور متعلق بقوله: 
(ابتدائه) . والمراد بما تقدم وضعه علئ وضع الخطبة ما كتبه المصنف على صورة 
«الفهرس») ‏ بالكسر معرب الفهرست - فى بيان ما ابتكره وزاده علئ «المحرر» مما 
مرء الاق سايق عايع وكيم التخطية» وركيم النعظبة متقدم علي وضيع الاب + قرية: 
(رجاء الإتمام) وبقرينة: (وقد شرعت). وقوله: (وعلئ الله الكريم) وما ذكر من أنه 
ابتداء وضع الكتاب بالفهرس قبل وضع الخطبة ؛ نقله بعضهم عن النووي :8 . 
لم ف حاشية الستباهي #8 ل سح 
بعده ؛ ليحصل التغاير بينهماء وإلا.. فمؤداهما واحد» وخصّ الثاني بالتعميم كافة؛ 
لأن القصد بالذات7: الاعتماد في تمام هذا المختصر» فذكره خصوصا ثم عموم . 

قوله: (بأن يُقدرني على إتمامه) أخذ ذلك من قوله: (وأرجو إن تم هذا المختصر). 


)١(‏ فى نسخة (ب): وخصّ الثاني بالتعميم ؛ كأنه ؛ لأن القصد بالباب. 


53” 


َِنّهُ لا يرد مَنْ سَاَلَهُ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ (وَإَيِهِ تفْويضِي وَاسْتِنَادِي) في ذَلِكَ وَغَيْره ؛ 
إِنَهُ لا يُحَيْبُ مَنْ قَصَدَهُ وَاسَْتَدَ ليه 
5 2 1 7 كل رن اك بوداكاه 6ل قوع يه 
ثم فدر وقوع المطلوب بِرَّجَاءِ 0 فقَال: (وَأَسْأَلهُ النفع به) أي: 
بالمخْمصَرٍ في الْآخِرَةِ (لي) يليه (وَلِسَائِرٍ المسْلمِينَ) أي: بَاقِيهِمْ بأن بوهم 


الاعتنَاءة به: بَعْضْهُمْ بِالاشْتِعَالِ ب به؛ كَكِتَابَة ة وَقَرَاءَةٍ 5 وَشَرْح » وَبَعْضْهُمْ بغَيْر 
ذلك ؛ كَلإعَائَةِ لهف أو تَْلٍ إلى الْكادء أؤ غير لِك وتفْهُ يشيع تف 
99 اي لمكي ت7ت_7ت سحي 

قوله: (وإليه تفويضي واستنادي في ذلك وغيره) عمّم الشارح المتعلق حذرًا من 
لزوم التكرار» فاستفده. 

قوله: (ثم قدر وقوع المطلوب...) فيه رمز إلى سؤال تقديره: «كيف قال: 
وأسأله...» مع أنه لم يتم والسؤّال فئ النفع بالمعدوم ليس من آداب الفضلاء. 
فأجاب: بأنه لما قدر وقوع المطلوب بسبب رجاء الإجابة.. قال ذلك. 

قوله: (في الآخرة) بيان؛ لأن مراد المصنف النفع في الآخرة؛ لأنه المقصود 
الأعظم» ولم يطلق ولم يجمع بين الدنيا والآخرة؛ لأن النفع به في الدنيا قد حصل » 
وطلب النفع الأخروي أهم من الازدياد في الدنيوي ؛ لأنه قد لا يستلزم النفع الأخروي . 

قوله: (أي: باقيهم) فسر «السائر) بالباقي ؛ موافقة للفصيح من اللغة. قال في 
القاموس: و«السائر): ١‏ الباق ؛ لا التجميع كما مهم جماعات ؛ وقد يسعمل قيه ٠.‏ ومله 
قول الآخر: «فَجَلَنْهَا َنَا نََابَةٌ لما وَكَدَ النّوْمُ سائرٌ الحرّاس»). «وقذ): بالذال المعجمة 
بمعنئ: «صرع) » فعلئ استعماله بمعنئ: الجميع يكون من عطف العام على بعض 
أفراده . تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف » كما قاله الشارح فيما يأتي. 

قوله: ( بأن يلهمهم) بيان لتقرير وجه عموم النفع » وهو واضح 

فإن قلت: هل يتصور النفع به لمن مات قبل النووي ؟ قلت: نعم ؛ بأن يشتغل به 
أحد من ذريته فتعود بركته علئ أبيه » أو يتعلم حكما منه فيكون كذلك؛ أو يعلم منه أن 


2 
أَيضا ؛ ل نه سَبَبٌ فيه. 


وغ اع أ يأ 


مووي وه أجِبّائي) بِالتَمْدِيدِ وَالْهَمِْاا©: جَمْعُ حَبِيبٍ 
556 ا 

حِبْهُمْ (وَجَمِبع المؤمنينَ) من 5206 ِب الْعَامَ عَلى بَعْضٍ أَقْدَادِه؛ تكررٌ رَ به الدعاءٌ 
عع امس ويم م 
سس 9 أي الي للح 

قوله: (من عطف العام علئ بعض أفراده) إشارة إلئ أن الأحباء من المؤمنين فهم 

بعض أفراد العام الموصوف بالإيمان» فالمصنف عم بعد أن خص ؛ اعتناء بنفسه في 
النعلءء وباليسش. الأرق ؛ لوجود وصفين فيهم ؛ وحصل مع ذلك تكراد الدعاء لذلك 
البعض » وهم: الأحباء والمصنف ؛ بسبب تكرار ذكره مرة صريحًا ومرة في ضمن العام» 
فاعلم . 
لل اج 79س باه حاشية السشيامطي #5 لل ببح 

قوله: (أي: من أحبهم) إن قلت: كما يكون (فعيل) بمعنئ (مفعول) يكون بمعنى 
(فاعل) فلم اقتصر الشارح علئ جعله في كلام المصنف بالمعنئ الأول مع صحة الثاني 
هنا أيضا؟ 

قلت: قيل: لأن اعتناء الشخض بمحبوبه أشد من اعتنائه بمحبه » وأقول: أحسن 
منه أن يقال: لأنه أظهر في الإخلاص ؛ إذ قد يُتَوَهّم من دعائه لمحبه: أن محبته له هي 
الحاملة له علئ ذلك» فليتأمل . 

قوله: (الذي منه المصنف) هو مبنٌ على أنَّ المراد: العطف اللغويٌ لا 
الاصطلاحيٌ ؛ لأن قوله: (الذي منه المصنف) يمنع من إرادته» سواء عطف على 
(الياء) من (عني) علئ القول بجواز العطف علئ الضمير المجرور بدون إعادة جاره» 
أو على (أحبائي) إذ ليس المعطوف عليه شاملا للمصنف علئ كلا التقديرين ؛ لأنه إما 
المصنف نفسه على الأول» أو غيره على الثاني » وجعله شاملا له على الثانى ؛ لكونه 
من جملة من يحبهم بعيدٌ ؛ إذ يستقبح في العادة(" أن يقال: يحب نفسه وإن كان على 
معنئ استعمالها في الطاعات ؛ ليفوز بالسعادات الأبديّة . فليتأمل . 


)١(‏ في نسخة (ش): والهمزة. 
(؟) في نسخة (أ): في العبارة. 


كِسَابٌ الطُهارَةٍ 
هِيَ شَامِلَةٌ للْوْضوءِ وَالْعْسْل وَإِزَالَةَ النَجَاسَةَ وَ ليم 1111 
ل اي ااا ال 22111111111 


كِسَابٌ الطَهحارةٍ 

قوله: (هي شاملة...) إشارة إلى أن الكتاب ما اندرج تحته أبواب مناسبة له 
مع أن أسباب الحدث وموجب الغسل والنجاسة ليست من الطهارة. ورمز للجواب عن 
ذلك ؛ بأنها متعلقات ما ذكر ؛ فناسب ذكرها معها ؛ إما في ضمن أبوابها ؛ كما في (باب 
النجاسة) » أو مفردة ؛ كما في (باب أسباب الحدث والحيض). ثم ذكر هذا منه إشارة 
إلى أن المختار في حدها ما ذكر في «الدقائق» من قول النووي: هي رفع الحدث أو 
إزالة النجس أو ما في معناهما ؛ كالغسلة الثانية والثالثة» وتجديد الوضوء والتيمم» 
والأغسال المسنونة » وطهارة المستحاضة وما أشبه ذلك مما لا يرفع حدثًا ولا يزيل 
نجسا ؛ لكنه في معنى ذلك وعلئ صورته. 
ب ل ل ا يه حاشية لاطي #8 ببح 

كناب الطّهحارَة 

قوله: (هي شاملة للوضوء...) اعلم: أن للطيارة شرعا وهم : حقفياء رهر: 
زوال المنع الناشئ عن الحدث والخبث» ومجازيا من إطلاق اسم المسبب على 
السبب» وهو: الفعل الموضوع لإفادة ذلك» أو بعض آثاره؛ كالتيمم» وبهذا الوضع 
عرّفها المصنف بأنها: رفع حدث .ء أو إزالة نجس » أو ما في معناهما ؛ كالتيمم » وطهر 
السلس» أو على صورتهما؛ كالغسلة الثانية والثالثة» والطهر المندوب» وفي التعبير 
ب(المعنئ) و(الصورة) إشارة لقول ابن الرفعة: إنها في هذين من مجاز التشبيه ؛ أي : 
ثم صار حقيقةً عرفيّة » فقول الشارح: (هي شاملة للوضوء...) هو باعتبار الوضع 
الثاني » وهو شامل للمفروض من ذلك » والمندوب » وعدل لذلك عن تعريفه بما ذكره 
المصنف ؛ لما عليه من الاعتراضات التي ذكرها الإسنويٌ وإن قرّرناه على وجه يدفعها , 
فتأمله مع مراجعتها. 


1 © كتاب الطهارة © 


الآتيّة ل ٠‏ مُفتتِحَا بآية َال 
عُلية6 كما هلوا - نا 
س9 ١‏ شن بك 27س 

فإن قيل: المفهوم من عبارة الشارح رفع الحدث وإزالة النجس والتيمم» فالغسل 
فهم من أين في عبارته؟ قلت: فهم من قوله: (للوضوء والغسل) لصدقه بالمفروض 
وغيره. فإن قلت: المذكورات تطهير ؛ لا طهارة. قلت: هذه حقيقة شرعية . فإن قلت: 
ما معنئ التشبيه مع عدم الارتفاع والإزالة ؟ قلت: معناه اشتراط الماء الطهور ونحوه. 
فإن قلت: توجد الطهارة بلا فعل ؛ كانقلاب الخمر خلا » ولم يدخل في الضابط . قلت: 
هو تعريف للأغلب الذي يفعله المطلق(©. 

قوله: (الآتية) صفة للوضوء؛ والغسل» وإزالة النجاسة» فكان مقتضئ هذا 
الشمول جمع لفظهاء لكن أفرد للجنس ؛ أي: شمول الطهارة لما ذكر. 

قوله: (وبدأ...) رمز لجواب سؤال تقديره: إذا كانت الطهارة ما ذكرت .. فالمياه 
ليست منها. وتقرير الجواب: إن الطهارة إنما تحصل بآلتهاء وأصلها الماء ؛ فبدأ به. 

قوله: (مفتتحا...) فيه رمز لسؤال تقديره: شأن الدليل أن يتأخر عن المدلول» 
لم قدمه ؟ والجواب مأخوذ من كلامه » وتقريره: أنه فعل ذلك اقتداءً بالأئمة الماضين ؛ 
لأتهم افتتحوا الباب بما افتصحه؛ فهم ذلك من قوله؛ (كما فعلوا): وهو ضمير غائد 
على غير مذكور لما يفهم من المراد به من أئمة هذا الشأن. وفي قوله: (مفتتحا) إشارة 
إلى أن ذلك مذكور للتبرك أيضا؛ إذ شأن الافتتاح بالشرف ذلك . 
سس سوه حاشيلة اللستباطي له ببح 

قوله: (مفتتحا بآية دالة عليه) فيه إشعار بأنه إنما افتتح بها ؛ لكونها دالة عليه 
فمن ثم اعترض: بأنه من شأن الدليل التأخر عن المدلول» وإنما هو لتعود بركتها على 
جميع الكتاب مع تعلقها بالمقام» وأجيب: ' بأ هذا ما لم يكن قاعدة كيه يعطين عليها 
أكثر مسائل الباب» وإلا ‏ كما هنا -.. فيقدم. وقوله: (ت.ا فعلوا) أي: الأصحاب ؛ 


)١(‏ في نسخة (ج) و(ز): قلت: هو تقرير للأغلب الذي يفعله المطلق. 


9 كتابوالطهانة ا يي تم سس ا سوست :1/18 7 


(قَالَ الله تَعَالَى: «وَأَرلَا مِنَ أَلتَمَآِ م21 طْهُويًا © [الفرقان: +؛]) أَيْ: مُطَهراء 
اه عَنْهُ با 5 

انعد ود اسوفا فاق ا 
ل و ا صن 

قوله: (أي: مطهرا) أشار به إلى أن (ماء) يفهم الطهارة ؛ لأنه نكرة في سياق 
الإثبات في معرض الامتنان » وهي إذا كانت كذلك.. عمِّتُ » والامتئان يقتضي الطهارة ؛ 
إذ لا يمن بنجس» فبقي طهورًا ؛ لإفادة معنى زائد» وهو التطهير» وإلا.. كان تكرارًا. 
وبذلك علم: أنه لا يقال «وَيُررّلُ عَيِحكُم مَنَ ألتَمٍَ 3 لُطهَرَمٌ يوه © [الأفل: ]١‏ 
أؤلى ؛ لأن كلا دال علئ الطهورية » وسيأتي له زيادة كلام في طهور في الماء المستعمل ٠‏ 

قوله: (ويعبر عنه بالمطلق) الضمير للطهور . هذا منه تمهيد للتعبير عنه بعد ذلك 
(بالمطلق) في المتن. 
لل ل 98 حاشية الستباطي #5 بل سح 
أي أن المصنف اقتدئ بهم في ذلك . 

قوله: (من السماء) أي: الجرم المعهود إن أريد الابتداء» أو السحاب إن أريد 
الانتهاء . وقوله: (ماء) فيه عمومٌ لأنواع المياه النازلة من السماء من حيث أنه للامتنان» 
ومنه يؤخذ الطاهرية ؛ إذ لا امتنان بالنجس » فمن ثم كان قوله: (طهورا) معناه: مطهرا 
كما قاله الشارح » وإلا.. للزم التأكيد» والتأسيس خير منه» ويدل لذلك أيضا قوله في 


آية أخرئ: ا لِيِطِهَرَكر يوء 4 [الأنفل: ]1١‏ علئ أن ذلك هو الأصل في (فعول) وإن جاء 
مصدراء وللمبالغة» وللآلة. 

قوله: (ويعبر عنه بالمطلق) توطئة لقول المصنف (ماء مطلق). 

قوله: (يشترط لرفع الحدث والنجس...) عدل إلئ ذلك عن قول أصله 
«المحرر): (لا يجوز رفع الحدث...) لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط » قاله 
في «الدقائق» لكن أجاب في «شرح المهذب) عن هذا فقال: لفظة (يجوز) تستعمل 
تارة بمعنئ: يحل » وتارة بمعنئ: يصح » وتارة تصلح للأمرين» وهذا الموضع مما 


الذي هْرَ الأضل فِى الطَهَارَةٍ 119 110*761 


سس 90 أي مكرك 7280<_ل حيبي 

قوله: (الذي هو الأصل في الطهارة) إشارة إلئ أن الأصل رفع الحدث والنجس, 
فكلام «المنهاج» متعرض للأصل » ساكت عن اشتراط ذلك في الفرع ؛ لأن المهم 
تعريف أصول مسائل الباب. وقوله: (الذي...) صفة للمضاف الذي هو الرفع في 
قوله: (لرفع الحدث والنجس) لا للمضاف إليه وما عطف عليه » وهما لفظا (الحدث 
والنجس). وأصالة رفع الحدث والنجس في الطهارة بالنظر لغيره من الطهر المسنون 
والمبيح مما يسمئ طهارة؛ وليس فيه واحد منهماء فإن تسمية ما ذكر طهارة إنما هو 
بطريق الفرعية والمشابهة للرفع المذكور من حيث صورته» واشتراط الماء المطلق له 
سا 8ه جااشية |الستيها طي 8ه سسسب 
تصلح فيه للأمرين» قال الإسنوي: ووجهه: صلاحيتها للأمرين جواز استعمال المشترك 
في معنييه» وحينئذ يكون التعبير ب(لا يجوز) أولئ ؛ لأنه يدل علئ الأمرين معا 
بالمنطوق» بخلاف الاشتراط ؛ فإن دلالته على عدم الجواز إنما هو باللزوم. انتهئ» 
وقد يقال: إن جواز استعمال المشترك في معنييه يتوقف علئ قرينة وهي منتفية هنا؛ 
فمن ثم عدل إلئ الاشتراط . 

والحدث هو شرعا: أمرٌ اعتبارييٌ قائجٌ بالأعضاءء يمنع من صحة نحو الصلاة 
حيث لا مرخصء أو المنع المترتب علئ ذلك » وكون التيمم يرفع هذا مردود؛ لأنه 
رفع خاصٌ بالنسبة لغرض واحدء وكلامنا في الرفع العامٌّ» وهو خاصٌ بالماء. 

والنجس هو شرعا: مستقذرٌ يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخخصء أو معنّى 
يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع رطوبة » وهذا هو المراد هنا ؛ لأنه هو الذي 
يتعلّق به الرفع حقيقة وإن صح تعلقه بالأول مجارًا ؛ للمجاورة" » ويصح إرادة الأول 
ويقدر فيه إزالة من باب علفتها تبئا وماء باردا . 

قوله: (الذي هو الأصل...) صفةٌ ل(رفع) أفاد بذلك دفع ما قيل: يرد عليه 


(1) في نسخة (أ): للمجاوزة. 


كتاف شار تت 1 1ب 


(مَاء مطل ؛وَهُوَ: ميقع علو اسم مَاءِ با َب وإ ف بد زافق الوازع + كمَاء 


الْبَحْرء بخلاف مَا لا يُذْكَرُ إلا مُقَيَد مُمَيّدا ؛ كَمَاءِ الْوَرْوِء فَلَا يَرْهَعُ الْحَدَتٌ ؛ لِقَوْلِهِتَعَاَى: 
«نترَ يَدُوأ مَاء دشة « [النساء: 13] إلى آخره ؛ و النْجَسَ ؛ لِقَوْلِهِ 
دوعس يبي 
الل الوا حي سوه عاد لصتن ما لير ٠‏ وما قيل من: أن (الذي) صفة 
ل(النجس) 2 أو له ول(الحدث) غطاً. 

قوله: ( وإن قيد لموافقة الواقع) إشارة إلئ أن المراد القيد اللازم » فالمراد صحة 

م القي م 

سس لم لم 9ه حاشية السشباطي هه سس 
الأغسال المسنونة ونحوها مما سيذكره علئ أنه مدفوع ؛ بأنه ليس في العبارة حصر 
يرد( عليه ذلك . 
بالتراب » ونحو أدوية الدباغ ؛ لأنها محيلة » وحجر الاستنجاء ؛ لأنه مرخص . 

قوله: ( وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) أي: عند أهل اللسان بالنسبة للعالم 
بحاله » فشمل المتغير بما لا يضر كما سيأتي » وما رشح من بخار الطهور المغلي» أو 
جمع من ندئ » وما قيل: من أنه نفس دابة. . لا دليل عليه» أو كان زلالاء وهو: ما 
يخرج من جوف صور توجد في نحو الثلج ؛ كالحيوان وليس بحيوان» فإن تحقق.. 
كان قيئًا فهو نجس » وخرج المستعمل.. فليس بمطلق على الأصح ء والقليل المتنجس 
بوصول نجاسة» والمتغير بالتقديري . وقوله: (بلا قيد) قال الولي العراقي: لا يحتاج 
لتقييد القيد بكونه لازمًا؛ لأن المقيد بالقيد الذي ليس بلازم ؛ كماء البئر مثلا يطلق 
اسم الماء عليه بدونه» فلا حاجة للاحتراز عنه» وإنما يحتاج إلئ القيد في جانب 
الإثبات ؛ كقولنا: غير المطلق هوالمقيد بقيد لازم » وإلى هذا الذي قاله يشير تقرير 
الشارح بقوله (وإن قيد...). 


)1١(‏ في نسخة (ب): يدل. 


ام ا 7 ست 0 انب اهار اول 


أ ع ع - 1 6ه 5 0 2 اع 
صن الله تقال عليه 3 م ين بَالَالْأعْرَابِيُ في المشجد: ١صُبُوا‏ عَلَيِ ذنُوبا من 
هآ 0 7 3 09 و 000 
مَاءِ) مُتَفَقّ عَلَيداك وَالذثورث .- المعجّمّة(": الدَلْوٌ [المملوءٌ]ء وَالأَمْرٌ 


-ّ 


لِلْوّجُوبء وَالماء يَنْصَرِفُ | إلى المطلق ؛ لتجَادرهِ | إِلَى الْأَذْمَانِء فَلَوْ رَقَمَ مَائِمٌ غَيرُهُ. . 
مَا وَجَبَ غَسْلُ الْبَْلٍ به وَلَا النَيَمُمُ عنْدَ كفده 


و يشرط الماء المطلنّ أَنْضًا في عُسْلٍ الم لمسْتَحَاضَةء وَالْعْسْلٍ المسئون 
وَالوُضُو المجَدّدِء وَتَحْو ذَلِكَ مما لَا يَرهَعُ اْحَدَتَ وَلَا النّجَسّ ؛ كَالْمَسْلَةَ الثَايَة 
وَالثَالئَةَ فيهمًا. 

ئ. 8 عافية تعر (#حك- ‏ ب سب 

توله: (والذّنوب ٠.‏ :) عيارة صريحة في أن «الذيوب»: اسم للذّلُو مظلقًا» وئيس 

كذلك» بل هو اسم للدّلُو الممتلئة أو التي فيها قريب ملئهاء ومعنئ «صبوا ذنوبا»: 
صبوا منه » كما لا يخفى . 

قوله: (ويشترط الماء المطلق أيضا) إشارة إل اعتراض وارد علئ المصنف» 
وهو أن مفهوم كلامه عدم اشتراطه لغير الحدث والنجس »ء مع أنه يشترط لما ذكر؛ إذ 
هو شرط لسائر الطهارات غير الاستحالة. والجواب: أنه يشترط لما ذكر مفهومٌ مما 
سبق » ويصح أن يجاب أيضا: بأن الطهارات المذكورة لما وقعت بِنِيّة القربة صارت 
ب جه حاشية الستباطي #2 ليح 

قوله: (الأعرابي) هو ذو الخويصرة اليمانيٌ. 

قوله: (ذنوبا من ماء) أي: مظروف ذنوب » و(من) تبعيضية » وهي مع مدخولها 
في محل نصب علئ الحال. 

قوله: (الدلو) قيّده بعضهم بالممتلئة » أو القريبة من الامتلاء . 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: صبٍّ الماء علئ البول في المسجدء رقم .]١ 7١[‏ صحيح مسلم » باب: 
وجوب غسل البول إذا حصلت في المسجد» رقم [184] . سنن أبي داوود» باب: الأرض يصيبها 
البول» رقم [ ]"8٠١‏ واللفظ له. 

)١(‏ في نسخة (ش): بفتح الذال المعجمة. 


9 كتاب الطهارة 98 سسب 88 


(كَالمتَغيرٌ بِمُسْتَغْئَى عَنْهُ) مُخَالِطٍ طَاهِر 7777707070000055ظ5#ظ 
ال لي ا سي 2 
في معنئ الفعل الواجب ؛ وبأنه لما ذكر في «باب الجمعة») العدول إلى التيمم عند فقد 
الماء.. علم اشتراط الماء له وقيس غير غسل الجمعة عليه» كذا قيل. ولك دفع 
الأول: بأنه لا يلزم من وقوع الطهارة المذكورة بنية القربة أن تصير في معنئ الفعل 
الواجب ؛ إذ ليس كل ما يشمل علئ ذلك في معنى ما ذكرء كما لا يخفى ؛ إذ المراد 
بالمعنئ: أنه يشترط له ما يشترط لالآخر ؛ كما دل عليه كلامهم ؛ وكم من فعل واقع بنية 
القربة.. لا يشترط له ما يشترط للواجب من ذلك الجنس؛ كالصوم» والزكاة» 
وغيرهما. ولا يشترط لصوم النفل ما يشترط لصوم الفرضء والدليل: النية » ولا لصدقة 
التطوع ما يعتبر في الزكاة ؛ لا في سن ولا في صفة. ودفع الثاني: بأن المصنف في مقام 
إفادة ما يشترط له الماء الطهور وما لا ؛ فالإحالة على ذلك لا تفي بالمراد إلا بقياس» 
فيه غموض خصوصا في مقام التعليم والإفادة. وهذا قد يفهمك دخلا فيما أشار به 
الشارح من الجواب. 

قوله: (مخالط طاهر) دال على أن (مستغنئ) اسم مفعول؛ إذ هو الأنسب 
للكلام ؛ إذ هو فيما لا حاجة للماء به؛ ولأن الكلام في وصف ما به التغير؛ لا في 
وصف المتغير» والآخر صحيح ؛ أعني: قراءته اسم فاعل ولم يذكر الحسي وإن كان 
مستفادا من التمثيل بالزعفران ؛ لأن التقديري كذلك . فنبه بما ذكره علئ أن الحسى غير 
مراد المصنف » وإنما مراده المخالط المجاور(2. وأخذ الشارح التقييد بالمخالط من 
ذكر المجاور بعد في المتن » وبالطاهر من قوله: (غير طهور) حيث لم يقل «غير طاهر) 
الذي هو مقتضئ المتغير بالنجس » ومن التمثيل بالزعفران. 
اس لل سس هوي حاشية الستبباطي #5 آ ‏ ل حي 

قوله: (بمستغنى عنه) بفتح النون» وكسرها بعيدٌ. 

قوله: (مخالط طاهر) أخذه مما بعده. 


)00( في نسخة (أ) و(ز): المخالط الطاهر . وفي (ب): المخالط المجاور الطاهر. 
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(كرعفرانٍعْا َع طلا اشم الما ) ِف ٠.‏ (َيْدُ طَهُورٍ) كَمَا أنه غَيْرُ مُطلَقٍ ؛ 
إِذ مَاصَدَقُ الطْهُورٍ وَالمطْلَقٍ وَاحِدٌ؛ 0 00 
ت77لثة ةم و0000 

قوله: (لكثرته ) الضمير للمتغير ؛ لا للمستغنئ عنه ؛ إذ لا يلزم من كثرة المستغنئ 
عنه كثرة التغير » قيل: وفيه ما فيه. 

قوله: (كما أنه غير مطلق... ) فيه رمز إلئ اعتراض تقريره: أن الكلام في المطلق 
والتفريع عليه فكان الأنسب أن يقول: «غير مطلق» بدل قوله: (غير طهور) ؛ إذ لا 
ذكر للطهور إلا به بعد الآية. وأجاب عنه: بأن ماصدق «المطلق» و«الطهور» واحد في 
الاصطلاح؛ فصح الإتيان بأحدهما بدل الآخر؛ لتساويهما؛ إذ يصلح إقامة أحد 
المتساويين مقام الآخرء ونفي أحد المتساويين يلزم منه نفي الآخر. 

قوله: (إذ ماصدق الطهور والمطلق واحد) تعليل لكونه غير مطلق حيث كان غير 
طهور ؛ إذ انتفاء أحد المتساويين.. يلزمه نفي الآخر؛ كما علم. و(صدق) في كلامه 
ح سي حاشية |الستياظي #8 مه 

قوله: (تغيّرًا يمنع إطلاق اسم الماء) أي: ولو تقديرًا؛ كأن وقع في الماء ما 
يوافقه ؛ كمستعمل » لكن في قليل كما يأتى » وكماء وَرْدٍ لا رائحة له فإنه يقدر وسطا؛ 
كريج لاذ » ولؤث عصيرء وهم ماء رماك فإت غير مع فلك + - قيس هت وإلا. - قلا ء أله 
لما كان لموافقته لا يغير.. اعتبر تغيره؛ كالحكومة» ومهما حصل التغير بفرضه في 
صفة.. أثر» وإن كنا إذا فرضنا المخالفة في غيرها.. لم يؤثر» وإذا حكمنا بعدم سلب 
طهورية الماء بما وقع فيه من المائعات لاستهلاكها فيه.. جاز استعمال الجميع على 
الأصح'' , وعلئ هذا: لو لم يكفه الماء وحده ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه.. 
وجب تكميل الماء به إن لم تزد قيمته علئ قيمة ماء مثله 

قوله: (إذ ماصدق ) بفتح الدال ورفع القاف: كلمة مركبة تركيبًا مزجيًا من (ما) 
و(صدق) الفعل الماضي » مرفوعة بضم آخرها على الابتداء» مضافة إلى ما بعدهاء 


(1) في نسخة (د): على الأرجح. 
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(ولا يَضٌْ) في الطْهارَة كمد لا يَمْتَعُ الاشم) لقليه ٠‏ (وَلا مُتَعَيد مك مكب وَطِينِ 
90 شي لكك ات 
محتمل أنه بلفظ الماضي » وفاعله (الطهور) بالرفع » و(المطلق) معطوف عليه ؛ والعائد 
محذوف ؛ أي: عليه . ويحتمل أن يكون القاف مرفوعة علئ أن (ما) و(صدق) جعلا 
كلم واسيدة: وهذا هو الأوجه. يدل له استعماله مُعَرَّهَا ومجموعا ومضاقًا ؛ كقولهم: 
باعتبار الماصدق » والماصدقات» ومأصذقه و وكل عن عله الأمور الثلاثة من خواص 
الاسم . 

قوله: ( ولا يضرة في الطهارة) حوله بعضهم فقال: : ولا يضر في طهورية الماء» 
وكأنه رآه أنسب ؛ لأن الكلام في ذلك ؛ لا ذ في التطهير به . وأيضا فالبحث إنما هو في 
المتغير بالطاهر » والتغير بالطاهر | نا يباب نه اي الطهورية7©؛ لا الطهارة. ولا 
يصح حمل كلام الشارح على عدمه أو تخصيصه بالمتغير بالنجس » فإن التغير بالنجس 
يضر يسيره» وأصل ذلك: أنه اعتراض علئ «المنهاج»؛ فقيل: كان الأنسب أن يقول 
في (ولا متغير بمكث وطين.٠.):‏ ولا تغير» بحذف الميم؛ لأن الكلام في التغير 
الذي يضر والذي لا يضر ؛ لا في أن المتغير يضر . فأجاب الشارح رمرًا: بأن التقدير: 
لا يضر في الطهارة عنهما كذاء فتناسب الكلام ؛ لأن التغير إذا لم يضر في الطهارة 
وخبرها واحد» والمعنى: إذ ماصدق عليه الطهور والمطلق واحد. 

قوله: ( لقلته) أي: ولو احتمالا ؛ بأن شك أهو كثير أم قليل ما لم يتحقق الكثرة 
ويشك فى زوالها؛ كما قاله الأذرعى. 


(1) في نسخة (أ) و(ج): والتغير بالطاهر إنما يسلب من المتغير متى سلب الطهورية. وفي (ب): 
والتغير بالطاهر إنما يسلب معن سلبت الطهورية . 
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وَطْخْلْبٍ وَمَا في مَقَرّهِ وَمَمَرِّ) كَكِبْريتِ وَزِرْنِيحَ ؛ عر ده الماء ع اي قلا 
يَمْنعٌ اتير به به إطْلَاقّ الاسم عَلَيه وَإِنْ أَشْبه شْبَهَ التَمَيّرُ به في الصو لتَغَجُرَ الْكَعِيرَ 


ِمُسْتَغْى عَنْهُ. 
2ك 55922295259552 
قوله: (وإن أشبه. ..) إشارة إلى أنه وإن أشبه صورة في الكثرة.. لم يشبهه حكما 
ولا إطلاقا(" ؛ إذ أهل اللسان لا يتحاشون في إطلاق اسم الماء عليه » وإن كثر التغير 
في هذه الحالة » فهو إشارة إلئ أن مثله غير وارد على حد هذا المطلق ؛ لأنه منه. 
سسا _ ل _لاساه9#م حاشية السشياطي #س سس 
قوله: (وطحلب) أي: نابت في الماء أو ألقي فيه» لكن إن كان بلا دق» فإن 
ألقي فيه بعد دقه. . ضر » ومثله: ورق شجر فلا يضر إن وقع بنفسه وإن تفتت وخالط» 
بخلاف ما إذا ألقي فيه. . فإنه يضر التغير به إن تفقت » وبخلاف الثمر ٠.‏ فإنه يضر التغير 
به مطلقا لإمكان التحرز عنه غالبًا. 
قوله: (وما في مقره) منه كما هو ظاهر: القرّب التي يدهن باطنها بالقطران وهي 
جديدة ؛ لإصلاح ما يوضع فيها من الماء بعد وإن كان من القطران المخالط . 
لو وضع من المتغير بما لا يستغنئ الماء عنه علئ ما لا تغير فيه فغيره كثيرً.. لم 
يضر على المعتمد ؛ لأنه طهور» فهو كالتغير بالملح المائيّ» وكون التغير هنا إنما هو 
بما في الماء لا لذاته.. لا نظر إليه ؛ لأنه أمرّ مشكولٌ فيه» بل يحتمل أن سببه: لطافة 
الماء المنبث هو في أجزائه » فقبله الماء الثاني وانبث فيه » ولو نزل بنفسه لم يقبله» فلم 
يكن تغيره به ؛ لكثافته » ومع الشك.. لا يسلب الطهوريّة المحقّقة» ألا ترئ أنه لو وقع 
بماء مجاور ومخالط وشككنا في المغير منهما.. لم يضر» فكذا هنا(©. 
)١(‏ في نسخة (ز): وإن اشتبه صورة في الكثرة.. لم يشبهه حكما ولا إطلاقا. 
6 في نسخة (ب) و(د): فرع: في انكت التنبيه) لابن أبي الصيف اليمني: أنه لو وقع من المتغير بما 
لا يستغنئ الماء عنه على ما لا تغير فيه فغيره كثيرا.. ضر ؛ لأنا إنما حكمنا بالعفو فيما لا يمكن- 
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(َكَذَا) لا يَضُرٌ (متَميَدْ بمْجَاورِ) طَاهِرٍ (كَمُودٍ وَدْهْنِ) مطييْن”" أَرْ لا 
سس 9 .بكي 22ج 

قوله: (وكذا لا يضر متغير بمجاور) استشكل بأنه لا شك أن العطف على قوله: 
(ولا يضر تغير لا يمنع الاسم)» فكان المناسب أن يقول: «(وكذا تغير بمجاور), فما 
النكتة في تغير الأسلوب ؟ وأجيب : بأن النكتة المبالغة في إظهار المغايرة بين المغيرين 
من حي الحكمٌ و لأ أرهما متغايران من حيثٌ الحقيقةٌ. وأنها قله قبل هذا (ولا متغير 
بمكث وطين وطحلب).. فالسر فيه الإشعار بتغاير المعطوفين في الماهية. 


قوله: ( بمجاور طاهر) أشار إلئ أنه المراد وعلم من التمثيل » وإلا.. لورد النجس . 
قوله: (مطيبين أو لا) إشارة إلى أن الكلام أعم وأن إجراء الخلاف شامل 
لد سس ف حاشية السشباطي بي 
قوله: ( بمجاور) أي: ما لم يعلم انفصال عين منه مخالطة تسلب الاسم ؛ كماء مبللات 
الكتان» وماء التمر» والمشمش » وغيرها » وإلا.. فكالمخالط ؛ كما نبه عليه الزركشيث 
من المجاور: الكافور الصلب » بخلاف غيره؛ فهو من المخالط » والقطران الذي 
فيه دهنية » بخلاف ما لا دهنية فيه ؛ فهو من المخالط » فلو شك في الكافور أو القطران 
أهو من المجاور أو المخالط.. لم يضر التغير به » سواء في ذلك الريح وغيره» خلافا 
للماوردي» والكلام في القطران حيث لم يكن مدهونا به باطن القربة » فإن دهن به 
باطن القربة وهي جديدة لإصلاحها. . لم يضر التغير به مطلقًا ؛ لأنه حينئذ مما في مقر 
الماء وممره» نبه عليه بعض المتأخرين » وهو ظاهر» خلافا لمن ضعفه » ومن المجاور: 
البخور؛ إذ المشاهدة قاضية في الدخان بأنه مجاور يطفو على الماء ولا يختلط به 
لحر رح لضي وهو متجه إلا أنه غريب ؛ إذ يقال عليه: لنا ماءان 
يضح الوضوء يكل منهما شفرذا »ولا يضح بهما سختلطين» وهو ظاهر: » خلافًا لمن ضعفه. 


٠ 6(‏ وفي حاشية الجمل علئ شرح المنهج )77/1١(‏ : (قوله: ولو مُطَيْئيْنِ) هو: ايقه الم بات الطّاء 
وكسر المثناة التحتية المشددة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة الثانية المخففة ؛ أي: : طبن 


لغيرهماء ويجوز مُطَيْنِ بفتح المثنَاةٍ المُسَدَدَةِ ؛ أي: مُطَيِيْنِ بغيرهما . 


8 م كتاب الطهارة * 
(أل يتاب طرخ [قيه] في الأظهَر) أن تبره بذَلِكَ ِكَوْنهِ في الْأَرَّلِ تَرَوْحَاء وَفِي 
د 2 ب 07 

الثاني كدورة لا يَمْنَعْ إِطلَاق الاسم عَلَيْه! اكع الثاني : ف كَالمتَغيرٍ نجس 


2 


مُجَاورٍ فِي الأول وَبِرَعْمَرَانِ ِي الثَانِي » وفرق الأول: بعِلَظ أَمْرِ النَجَسِ وَبِطْهُورِية 
الثُرَابِ [بخِلاف الرَعْثَرَانِ وَإِنْ كَانَ طَاهِرً ؛ لِأنَّهُ ا يُسْتعْمَلُ في حَدَثِْ وَلَا تَجْسِ] ' 
كا الست ١‏ بِثْرَابٍ تَهْبُ به الرّيحُ.. قلا يضر جَرْما. 
5 7 ايفن ع اهم 

اقبط السقرة؛ رخا فده كلك #السقالطة يجا لا يمن فضلة. 
سس شي كك سسسب 
للحالين» خلافًا لمن خصّه بالأوّل أو الثانى. و«مطيب»: بكسر الياء» أما هو بفتحها؛ 
فإن انحل منه شيء.. فمخالط » وإلا.. فمجاور. 

قوله: (وضبط ...) هذا أحد التعاريف» وهو الأقرب . والثاني: إن المجاور ما 
يتميز في رأي العين ؛ والمخالط بخلافه. والثالث: المرجع للعرف » ويبنئ عليها التغير 
ل##جججج##ججججج#ج#ج#ججج### 009 556464444000000 

قوله: (أو بترات) قضيّته : أن التراب مخالط , وهو المعتمد » وعليه: فقول 
الشارح (وضبط المجاور بما يمكن فصله...) محمول علئ اعتبار حالة الخلط» وكذا 
قول غيره (ما لا يتميز في رأي العين) فالخلاف في التعبير لا في المعنى » فليتأمل . 

قوله: (وفي الثاني كدُورة) يؤخذ منه: أنه لو تغيّر حتئ صار لا يسمئ إلا طينا 
رطبا.. سلبها؛ وبه صرح في «(الشرح الصغير»). 

قوله: (وبطهورية التراب) يؤخذ منه: اشتراط ذلك في عدم ضرر التغير به 
فخرج المستعمل ؛ أي: بناء علئ أنه مخالط » وإلا.. فلا فرق ؛ كما هو واضحء هذا ؛ 
والظاهر: أنه لا يضر التغير به وإن قلنا: إنه مخالط نظرًا للعلة السابقة 


(1) في نسخة (ج): الاسم» والثاني . 


9 كنات الطؤارة  _  #‏ ا اي 


(وَيُكْرهُ المشمّسٌ) امد وا جو او لام ومو وود وام اداع عر ا 2 
لم200 
بالتراب » فعلئ غير الوسط . . هو مجاور» وعليه في الأول.. هو مخالط » وفي الأخير.. 
هو مجاور(". 1 ١‏ 
سوه اي لشي علي 78س 

قوله: (ويكره): أي: تنزيها؛ شرعا أو إرشادا وجهان» صحح منهما في 
«المجموع» الأول» وفرق بين الكراهتين: بأن الشرعية يتعلق الثواب فيها بالترك» 
بخلاف الإرشادية ؛ أي: لأن الأولى لدرء مفسدة دينية » والثانية لدرء مفسدة دنيوية" ع 
فإذا ترك المنهي عنه قاصدا الامتثال.. أثيب على الترك وقصد الامتغال في الأولى» 
وعلى قصد الامتثال فقط في الثانية ؛ كما يؤخذ من كلام التاج ابن السبكي » وبهذا 
يندفع قول الزركشي اعتراضًا علئ ذلك الإرشادية ترجع إلى الشرعية: فإن التداوي 
مسئون والتوقي من الآفات7" مطلوب شرعاء قال: وقولهم: الإرشادية لا ثواب فيها 
ممنوعٌ » بل إذا تركها للامتثال.. يغاب كما يغاب علئ فعل المباح إذا قارنه النية» 
فالأحسن أن يقال في تقدير الوجهين: هل هو أمر*) 
حكاه السرخسي””*؟ كذلك . انتهى . 

قوله: (المشمس) أي: الماء المشمس ؛ كما يقتضيه السياق» وإن كان سائر 
المائعات كالماء ؛ كما قاله الزركشي . 


من جهة الطب أو تعبدي؟ وقد 


)١(‏ فى نسخة (ب): قوله: (وضبط..٠)‏ كأنه ارتضئ هذا التعريف وله تعريفان آخران» أحدهما: إن 
المجاؤر ها يمي في رأ العين » والمخالط بخلافه. والثاني: المرجع للعرف » ويبنئ عليها التغير 
بالتراب » فعلئ الأوسط.. هو مجاور» وعلئ الأول.. هو مخالط » وعلئ الأخير. . هو مجاور» 
والأقرب: ما ذكره. 

(؟) فى نسخة (أ): أي: تنزيها شرعا لا طبّاء والفرق بين الكراهة الشرعيّة والكراهة الطبيّة التى هى أحد 
أنواع الكراحة الإوشادية! أن النمي في الأول الدربمقسدة دي وقي الغانية لذرء مقسيدة ونيو . 

() في نسخة (د): من الإتلافات٠‏ 

(4:) في نسخة (د): هل هو السنة٠‏ 

)0( في نسخة (ب): الفتوحي. 
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كتاب الطهارة © 
أي ما سَحْتئَةُ الشهسٌ» فى البدّن وق الترض ؟؛ 121001101011 
تيبب يت سو ل كس سن 

قوله: (أي: ما سخنته الشمس ) تحويل للعبارة ؛ ليشمل ما قصد تشميسه وغيره: 
فهو رمز لاعتراض تقريره: إن المراد ما سخنته الأعم ؛ لا المقصود. 

قوله: (في البدن...) رمز للقيود» ففهم من قوله (بحدتها) اشتراط شدة الحر 
بحيث تنفصل الزهومة» ومن قوله: (تفصل منه زهومة) إن الكلام في غير الذهب 
والفضة ؛ لأنه لا ينفصل منهما شيء» ومن قوله: (بسخونتها) زوالها إذا برد؛ ومن 
قوله: (خيف) إن الضرر ليس بمحقق ؛ لأنه إذا تحقق. . حرم وتيمم » ولا بد من وجود 
غيره» وإلا.. وجب استعماله إن لم يتحقق الضرر المبيح للتيمم. 
_اا_ ___ نتاسف حاشية السشباطي #4 سس 

قوله: (أي: ما سخنته الشمس) دفع لما قيل: عبارته قاصرة عن تناول المشمس 
بنفسه » وقضية كلام الشارح: الاكتفاء في الكراهة بمجرد تسخينه وانتقاله من حالة إلى 
جالة: عرد لو كاك شديد البروذة قخفه برذه بالشمس -. فتشمنء وهو المعتمد 
المنقول عن الأصحاب» وإن بحث الزركشي أخدًا من اشتراطهم الشروط الآتية: 
اختصاص الكراهة بما تؤثر الشمس فيه تأثيرًا ظاهرًا ؛ إذ انفصال الزهومة المقتضي 
للكراهة إنما تكون حينئذ » ولهم أن يمنعوا ذلك(" . 

قوله: (في البدن) أي: بدن آدمي ولوميتا ؛ احتراما له ولو أبرص خوف الزيادة» 
وغير آدمى إن لحقه البرص ؛ كالخيل » أو تعلق بالآدمى منه ضرر ؛ كما قاله البلقينى» 
ولو بأكل ما طبخ به إن كان مائعا لا جامدا ؛ كما في #المجموجة لأن الأجزاء السمية 
تستهلك في الجامد فلا يُخشى منه ضرر» بخلافها في المائع» وبه يندفع قول ابن 
الصلاح: ينبغي الكراهة مطلقا؛ لأن الأجزاء المنفصلة من الإناء تمازج الطعام فتؤثر 
0 فى تسقة لأب) ولله)! متسس » وع و عااظل في «الإسرع عن الأضساب » لان رع الوركقى ديا 

المفهوم من اشتراطهم الشروط الآتية اختصاص الكراهة بما تؤثر الشمس فيه تأثيرا ظاهرً ؛ إذ 

انفصال الزهومة المقتضي للكراهة إنما يكون حينئذ» وهو ظاهر. 


و 5 - .2 م م 9 0 
بأن يكون يقطر حار كالسججاز + في إَِاء منطيع كالكديد.؛ لآن الشنس يدها تمصل 
ووو رم سس - 


ين وموم تقل الماةء فا لاقت الْدَنَيسُخْوَيها. غيل أذ تعن علو قب 
الدّ فيَمْصَلَ الْبَرَضُء خلا المسَحَن بِالنَارِ ما يكْرَه ؛ لذَهَابٍ الزّهُومَة بها 

عطاك 5 تب ار :ل لزي لاساو الوك 90 
في البدن وإن استحسنه الزركشي!" » أو بلبس ما ابتل به رطبًا لا جاًا. 

قوله: (بقطر حار) أي: وقت الحرّ ؛ كما هو ظاهر . وقوله: (في إناء منطبع) هو 
ما يمتد تحت المطرقة ولو بالقوة ؛ كبركة فى جبل حديد» ويستثنى منه: النقد والمغشيى 
بهل كر وميك يدنع من لتفصاك الزعرمة وكها رضحت يعن البتاعرين + قالءة يلاف 
المغشي من النقد بغيره إن كثر » وفيه نظر» والظاهر في هذا: الكراهة وإن قل'" . 

قوله: (لذهاب الزهومة بها) قد يؤخذ منه: أن تسخين المشمس بها تزول به 
الكراهة » لكن المعتمد: عدم زوالها به» بخلاف التبريد» ويؤيده تصريحهم بكراهة أكل 
الطعام المطبوخ به إذا كان مائعاء وإن فرق باختلاط الزهومة بأجزائه » فلا تقدر النار 

تقعهاء 

يكره شديد الحرارة أو البرودة؛ لمنعه الإسباغ» ومحل الكراهة فيه وفي 
المشمس: إذا لم يغلب على ظنه ضرره ولم يعدم غيره» أو عدمه مع اتساع الوقت» فإن 
غلب علئ ظنه ضرره ولو بمعرفة نفسه» أو بقول طبيب عدل رواية على المعتمد.. 
حرم» ووجب التيمم إن لم يجد غيره» ولو" عدم غيره مع ضيق الوقت.. وجب 
استعماله ولا يتيمم ووجب شراؤه» ويكره ماء وتراب أرض غضب عليها إلا بئر الناقة 


)01( في نسخة (أ): أي: بدن آدميءٌ ولو ميتاء وأبرص » وغير آدمي إن لحقه البرص » أو تعلق بالآدمي منه 
ضرر علئ المعتمد في ذلك» ولو بأكل ما طبخ به إن كان مائعا كما في «المجموع». 

6 في نسخة (أ): كبركة في جبل حديد؛ ومحله: في غير النقد؛ والمغشي به المانع: ما غشي به منه 
من انفصال الزهومة . 

فرق في نسخة (ب) و(د): أو 


دعللللل 4ب ب ببس بججمي كتابٍ الطهارة © 


(وَالمسْتَعْمَلُ في كرض الطّهَارَة) عَنَ الْحَدَثِ ب كَالْمَسلَة الأولّى فيهء (قِيل: 
وَتَفْلَا) كَالْمَسلَة التَاِيةوَالنَالِئَة» وَالْوَضُوءِ المجَدَّدِ وَالْمُسْل المشئُون.. (غَيْرْ طَهُور 
ل الست 

قوله: (عن الحدث) أخذ التقيبد به من قوله في المتن: (غير طهور) . 

قوله: (كالغسلة الأولى) إدخاله الكاف يشعر بأن المستعمل في فرض الطهارة 
مثالا غير المستعمل في الغسلة الأولئ» ولا نعلم له مثالا غير ذلك » لكن إذا أريد 
بالكاف نفس مدخولها » نحو: مثلك لا يبخل ؛ استقام الكلام. فإن قيل: يتصور لذلك 
مثالان آخران , أحدهما: أن لا يعمم العضو في المرة الأول ثم يعممه في مرة أخرئ . 
الثاني: أن يكون بعضوه جراحة ‏ فيتيمم عن الجريح » ثم يغسل الصحيح»؛ وكل منهما 
مستعمل في فرض الطهارة عن آل اليس بأوليع . أجيب: بأن هذا ممنوع ؛ إذ المتممة في 
المثال الأول من تتمة الأولى» ولا اعتداد بكونها ثانية صورة. وأما صورة التيمم» 
فيمنع كون الغسلة ليست أول"" ؛ بأن غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح قائم مقام 
غسل العضو الغسلة الأولئ. ولا يشترط في تسمية الغسلة أو" تعميمها العضوء 
وإفما تعميم العضو شرط لككونا ما يعدها ثانية » وأيضا بعض الأولن له حككم الأولين. 
سسؤي حي لشن لي 2224 سسسجي ‏ 
بأرض ثمود» بخلاف بقية مياهها, ولا يكره الطهير بماد لمزم : ولكن الأولئ: عدم 
إزالة النجس به » جزم بعضهم بحرمته . اشعياده نيل لاه وير أفضل من ماء الكوثر 
على الأصح ء ؛ لكن أفضل منهما الماء النابع من بين أصابعه يَكلِ ؛ إذ قيل: إنه نبع من 
ذات الاصابع الشريفة. انتهئ. 

قوله: (كالغسلة الأولئ) فيه اعتراض على(" الإتيان ب(الكاف) ودفع: بأن مثلها 
المسحة الأولى. 

(1) في نسخة (ج): فيمنع كون الغسلة أولى ليست. وفي (ز): فيمتنع كون الغسلة الأولئ ليست. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(ز): الأولى. 
(*) في نسخة (أ): منه اعترض . وفي نسخة (د): فيه اعتراض الإتيان. 


9 كتاب الطهارة * 1 


ني الجديدٍ) أن الضَّحَابَةٌ ل لم يَجمَعُوا العمل في أَسْقَارهِم لقي الماء 
لِيَطَودُوا به بَلْ عَدَلُوا عَنْهُ | إلى التَيمُمٍ وَالْقَدِيم: ١‏ آنه َوه ؛ لِوَصْف الماء فِي الْآَيَِ 
السَّابِقَةَ بِلَفْظ (طَهُورٍ) المتضِي تَكَوُرَ الطهَارَةٍ به كَصَرُوبِ لِمَنْ يَتَكرّرٌ مِنْه 
الَّدْتُ» وَأُجِيب: : بتَكَدرِ الطهارة به اموق اناي تدخ اسم مز معد ةبرش م عورد 
الل ل م و و وو يي 
قوله: (وأجيب: بتكرر الطهارة...) المراد بالتكرر: أن الطهارة تتكرر بالنظر لكل 
جزء من كل عضو. فيه تجوز؛ إذ إطلاق التردد علئ الإتيان لبعض المحل بعد الإتيان 
إلئن بعض آخر منه.. لا يقال له تردد جتيقة 2 لكن لما كان المأتي شيئًا واحدا.. عد 
الإتيان إلى بعض أجزائه بعد الإتيان إلى البعض الآخر ترددا وتكررًا مجازا. وهذا أولئ 
التقديرين ؛ إذ به ينحل الإشكال عن الجديد» ويسلم الجواب عن استدلال القديم. 
فإن قلت: كيف يسمئ إجراء الماء على بعض العضو طهارة؟ قلنا: لا مانع منه ؛ 
ع 2 
إذ المفهوم من كلامهم أن الحدث ارتفع عن كل محل بمجرد غسله » وليس مراد الشارح 
أن الماء إذا جرئ علئ أوَّل العضو إلى آخره» ثم رجع من آخره إلئ أوَّله يكون رجوعه 
طهارة ؛ لأن هذا ليس بطهارةٍ فرضًا ولا نفلا » ومثل هذا لا يصلح أن يكون مقصدا 
للشارح ؛ لفساده وإن كان التردد حقيقة إنما يطلق على المرة الثانية؛ أو على مجموع 
الأولئ والثانية. ونوزع في استدلال القديم بالاية على عدم زوال طهورية الماء 
باستعماله في رفع الحدث مرة واحدة ؛ بأن «طهورً» مبالغة ل(طاهر» ؛ لأنه من «طهر» 
لا «المطهر»)؛ إذ «فعول) إنما هي مبالغة لافاعل» لا «المفعل»)» فيكون معنى 
«الطهور»(2 كثير الطهارة ؛ لا كثير التطهير . وقياس «طهور) علئ (ضروب) من حيث 
المعنىن فاسد؛ إذ كثرة الضرب في معنئ «ضروب)» إنما جاءت من كون فعله متعديا» 
وفعل «طهور) لازم ؛ كما لا يخفئى» فلا يكون معنئى «طهور)(' كثير التطهير» 
نظر. 
)١(‏ في نسخة (ج): فيكون معنئ كثير الطهور. 
(1) في نسخة (أ): الطهور. 


20 © كتاب الطهارة #* 


فِيمَا يكَرَدَهُ عَلَى المحَلّ دُونَ المنْمصِل ؛ جَمْعا بَيْنّ الدَّليلَيْن . 


َالْاصَحٌ: أن المسْتَعْمَلَ فِي تَفْلٍ الطَهًا 7 على الجديد علوُوة. 
سس 69 ا شي بكري #8 يبب ممح 

قوله: (جمعًا بين الدليلين) أي: دليلي الجديد والقديم» وهما قوله: (لأن 
الصحابة ...)؛ وقوله: (لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ #طهور») . والحاصل من 
الإشكال: أن «طهورا» لا بد من صدقه, وينافيه عدم تكرار الطهارة بالماء بعد 
استعماله » فلم يصدق التكرار. ويمكن الجواب: أن تكراره علئ العضو المغسول تكرار 
في الجملة فصح صدقه» وذلك العدم لا ينافيه ؛ لأنه نوع من العدم» فلم يعدم التكرار 
جو حاشية الستباطي 4# ييح 

قوله: (فيما يتردد على المحل دون المنفصل ؛ جمعا بين الدليلين) أي: الآية 
وإجماع الصحابة الفعلي» وقضية كلامه: أن المتردد علئ المحل لا يحكم استعماله 
بالنسبة إليه ولو بالنسبة لحدث آخر» وهو كذلك على المعتمد» فلو نوئ جنب انغمس 
في ماء قليلٍ رفع الجنابة » ثم أحدث قبل تمام انغماسه.. فله غسل أعضاء وضوئه التي 
انغسلت قبل الحدث من هذا الماء. 

قوله: (دون المنفصل) أي: عن المحل » فلا تتكرر الطهارة به بالنسبة لذلك 
المحل المنفصل عنه وغيره» ومحله: في انفصال من محل إلئ محل لا يغلب فيه 
التقاذف » وإلا.. فلا يصير الماء سيك باليية للمنفصل إليه » فإذا انفصل الماء من 

عضو المتوضئ إلى عضو لا يغلب فيه التقاذف ولو غير أعضاء وضوئه ؛ كأن جاوز 
منكبه أو ركبته ولو بغير تقاطر. صار الماء مستعملا » أو يغلب فيه التقاذف ؛ كمنّ 
الف إل الساعد ولو بتقاطر . ٠‏ فلاء أو من عضو الجنب إلئ عضو آخر ؛ فإن كان بغير 
تقاطر.. لم يصر الماء مستعملا ولو من رأسه إلى رجله ؛ وإن كان بتقاطر؛ فإن غلب 
فيه التقاذف ؛ كمن الرأس إلى الصدر.. فكذلك » وإلا.. صار مستعملة0©. 


(1) في نسخة (د): وإلا.. ضر 
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الأول: لو أدخل شخص يدّه في ماء قليل بقصد الغسل عن الحدثء أو بلا قصد 
بعد نيته إن كان محدئًا حدنًا أكبر» وبعد تثليث وجهه إن كان محددًا حدثًا أصغر ما لم 
يقصد الاقتصار علىئ الأولى » وإلا.. فبعدها علئ المعتمد صار الماء مستعملا بالنسبة 
لغير يده» فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها؛ كما تقرر» والحيلة في الأخذ منه بيده 
من غير أن يصير مستعملا: أن ينوي الاغتراف قبل إدخالها ؛ بأن يقصد أخذ الماء لغرض 
آخرء ولكن لا بد بعد ذلك من إعادة النية ؛ لأن نية الاغتراف قد قطعتها في الأصح ؛ 
كما هو قضية بناء ابن الأستاذ له على الوجهين في نية التبرد الطارئة علئ نية الوضوء» 
لكن قال في «الخادم» ينبغي القطع بذلك» ويفرق بينهما بضعف نية التبرد ؛ فإنه ليس 
فيها قصد صحيح فلا يؤثرء بخلاف نية الاغتراف ؛ فإن له فيها غرضا صحيحا فكانت 
نيتها قوية مؤثرة» فإذا قصدها.. قطعت النية السابقة ولم يجر خلاف. انتهئ » وهو 
ظاهر 0 . 
الثاني: لو انغمس جنب في ماء قليل بنية رفع الحدث وأراد أن يتمم غسله بالأخذ 
من الماء المنغمس فيه؛ فإن أخذه بإناء أو بيده ناويا الاغتراف.. صار مستعملا ؛ 
لأنفصاله» وإن اذه بيده من غير نية الأغتراقف : فإن أجراء من بده علين7"" باقبها.. 
أجزأه» أو صبه علئ رأسه أو غيرها.. لم يجزئه إلا فيما يغلب فيه التقاذف ؛ كمن كفه 
إلى ساعده» وبه يعلم محل قوله في «المجموع) أنه لو اغترف الماء بإناء أو بيده وصبه 
على رأسه أو غيره.. لم ترتفع جنابة ذلك القدر الذي اغترف له بلا خلاف”" . 


)١(‏ في نسخة (أ): لأن نية الاغتراف قد قطعتها ؛ لتمنع من الاستعمال ؛ كما هو ظاهر» وصرح به في 
«الخادم)» . 

٠ في نسخة (د): إلى‎ )١( 

4 في نسخة (أ): كمن كفه إلى ساعده؛ هكذا أفهم» ولا تغتر بما لبعضهم هنا . 
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وَشَمِلَت الْعِبَارَةٌ: مَا اغْتَسَلَتْ به الذميّه لتَحِلَّ لرَوْجِهًا المشلهم”"2؛ فَهُوَ عَلَّى الجديدٍ 
7 > ل ا ص ل تكو 6 0 ا 0 
غَيْرٌ طهور ؛ لأنه أرَال المانِعَ » وَقِيلَ: إِنْهُ طهورٌ ؛ لأن غسْلَهًا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَمَا تَوَضأ 
يه الصية فَوْدَ أقنا 5" طبور ؛ ال ساي نح ايه لان فته بوره معد واو لوا د ون ا 


ل 


سس 9]ا أي لكي سس 
قوله: (وشملت العبارة) أي: قول المصنف: (والمستعمل في فرض الطهارة). 
قوله: (وقيل: إنه طهور؛ لأن غسلها ليس بعبادة) فيه إشارة إلئ اعتراض على 
عبارة المتن تقريره: إن عبارته تقتضي أن الفرض متفق عليه في الجديد؛ لأنه أثبت 
عكتنه الإلاء روسك البنوف بن النقل ء رئيس كذالك 6 إة قيلي العلة عكر الجديد 
الفرض » وقيل: العلة عليه العبادة دب وعليهسا يتور غيل تبحو قي والوضوء المجدد. 
فالقائل بالأوّل يقول بالاستعمال في ماء غسل الذمية دون ماء الوضوء المجددء والقائل 
بألغاني يكس ذلك وغبارة المعن لا كلى بذلك. وجعل الور بمعنين بلغ اعتناء لا 
يدفع الإيراد عن ظاهر العبارة. ْ 
قوله: ( وما توضأ به الصبي) معطوف علئ قوله: (ما اغتسلت)» وقوله: (إذ 
المراد) تعليل لشمول العبارة لما توضأ به الصبي» وقوله: (مثلا) إشارة إلئ عدم 
سس وي اح اي ليطي #7 72ج 
قوله: (وشملت العبارة...) أي: من حيث الحكم لا من حيث الخلاف ؛ إذ 
ظاهرها: عدم الخلاف على الجديد في عدم طهوريته ؛ فلذا قال الإسنوي: لو قال: 
(وقيل: بل عبادتها) لكان أولئ . وقوله: (المسلم) يفهم: أن الكافر لو اغتسلت زوجته 
لتحل له.. لا يكون ما اغتسلت به لذلك مستعملا » وهو كذلك علئ الأوجه, واعلم: 
أنه لا بد من نية الذمّيّة إن كانت مطاوعة» وإلا ؛ بأن كانت ممتنعة » أو مجنونة.. فلا 
بد من نيّة حليلها » وكذا المسلمة الممتنعة والمجنونة لا بد من نية حليلها على المعتمد. 
قوله: (الصبي) أي: المميزء وكذا غيره إن قلنا: باشتراط طهره لصحة الطواف» 
وهو الأوجه. ْ 
)١(‏ كما في التحفة: (181/1) والمغني: (7/1): خلاثًا لما في النهاية (1//): حيث لم يقيد 


ب«المسلم»). 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): وما يتوضاً به. 
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المرّادُ ب(الْمَرْضٍ) هًُا: مَا لا بد مِنْهُ» أَئِمَ بتزْكه أَمْ لاء وَلَا بْدَّ لِصِحَة صَلَاةٍ 
لصي مكلا مِنْ وُضُويه" . وَسَيَأنِي المشْتعْملٌة"© في النّجَاسَةِ في بَابهًا. 
امسلل 3 وه جاشية اليكريي # ب سس __ببي 
انحصار توقف ما لا بد لصحته من الوضوء في صلاة الصبي » بل دائم الحدث كذلك ٠‏ 

ثم في قوله: (إذ المراد) إشارة إلئ أن قول المصنف (في فرض الطهارة) يقتضي 
أن ما توضأ به الصبي طهور؛ إذ لم يستعمل في فرض؛ إذ أصل الفرض: ما يأثم 
الشخص بتركه » والصبي لا يأثم ؛ لرفع القلم عنه. وأجاب: بأن المراد بالفرض ما لا 
بد منه ؛ ليدخل هذا في المستعمل » وهو مراد لا تفي به العبارة ٠‏ 
ب هه حاشية لياط 8 ييح 

ما غسل به المتيمم قبل بطلان تيممه غير طهور ؛ لرفعه الحدث » بخلاف ما غسل 
به الرجل بعد مسح الخف فيه على الأصح. 

قوله: (إذ المراد ب«الفرض) هنا: ما لا بد منه...) يؤخذ منه: أن الماء الذي 
توضأ به الحنفى بلا نية.. غير طهور ؛ إذ لا بد لصلاته منه» ولا أثر لاعتقاد الشافعي 
أ ماء الى فنا ذكر لم يرفع حدثاء بخلاف اقتدائه بحنفيّ مسَّ فرجه حيث لا 
يصح ؛ اعتبارًا باعتقاده ؛ لأن الرابطة معتبرةٌ في الاقتداء دون الطهارات » ولأن الحكم 
بالاستعمال قد يوجد من غير نية معتبرة ؛ كما في إزالة النجاسة » وغسل المجنونة » 
والممتنعة من الغسل » بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية معتبرة » ونية الإمام فيما ذكر 
غير معتبرة في اعتقاد المأموم » وقضية العلة الأولى: أنه لا يجوز الاقتداء به إذا علم أنه 
لم ينو في وضوئه » وهو ظاهر. 

قوله: (وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ) بيان لنكتة تقييده كلام المصنف 
فيما سبق بالحدث » ومحصله: أن المستعمل في إزالة الخبث يحكم بنجاسته بشروط 


)١(‏ في نسخة (ج): من وضوء. 
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جْمِعَ)ا لمشتفم[ عَلَى الجديد (مَبَلعَ فلتئْنِ. تَطهُورٌ بي الأصَحْ) كَمَا 


كا بريه واي + 3ه وَالْقَدق: أنَهُ لا يَخْرْجُ 
ِالْجَمْع عَنْ وَضْفِه ضْفِهِ بِالِاسْتِعْمَالٍ ؛ بخلاف النّجِس . 
ا مس ْنَا الماء بمُلَاَاةٍ نجس ) لِحَدِيث: ذا َع الماغ فُلِينِ. ْ 
يمل ا نقوة» صكقة ان كان 16 "؛ وَفِي رِوَايَة لِأبِي دَاوُودَ وَغَيْرهِ بإسَْاد 
2 حاشاية اللبكري 48 ب ليييح 
قوله: (فبلغ قلتين) إشارة إلى أن قلتين منصوب بهذا الفعل المقدر؛ أعني : 
«(بلغ» . 
سس للللل ب سه خاشية االششياطي ب اي 
ستأتي » وبطهارته بانتفائها » لكنه مع طهارته غير طهور ؛ لانتقال المانع إليه : 
قوله: (والفرق. ..) يجاب: بأن المضر وصف الاستعمال في حال القلة. 
قوله: (قلتا الماء) أي: ولو احتمالا؛ كأن شك في ماءء أبلغهما أم لا؟! وإن 
نيقنت قلته.. قبل ؛ بأن جمع شيئا فشيئا ثم شك في صيرورته كثيرا؛ لأن الأصل: 
هارته وشككنا في نجلسق تصغ ولا يلزه من اليجانية تصني ٠‏ وقوله: (الماء) 
ظاهر في إرادة ة الخالص » فخرج به : ما لو وقع في ماء يَنْقُص عن قَلَِين ما يوافقه فبلغهما 
به ولم يغيره بفرض كونه مخالفًا.. فإنه ينجس بمجرد الملاقاة» ولا يدفع الاستعمال 
عن نفسه وإن نزل ذلك الموافق منزلة الماء فى جواز التطهير بالكل ؛ لأنه أخف ؛ لأنه 
رفعٌ » وذاك دفعٌ » وهو أقوئ ؛ ألا ترئ أن الماء القليل الوارد يرفع الحدث والخبث» 
ولا يدفعهما لو وردا عليه ؛ ومن ثم اختلفوا في مستعمل جمع فصار كثيرًا» هل ترفع 
كثرته استعماله ؟ واتفقوا في كثير ابتداء علئ أنه يرفع الاستعمال عن نفسه. 
)١(‏ صحيح ابن ا ]١7١49[‏ عن عبد الله بن عمر و#8. المستدرك» كتاب: الطهارة» رقم 


[:5ئ]. سنن أب بى داوودء باب: : ما ينجّس الماء؛ رقم [1] . سنن الدارقطني » باب: حكم الماء 
إذا لاقنه نجاسة » رقم [107] واللفظ له. 


اب ا آ آ تآ 14 14 


صَحِيح : «فَإنَه 1 يَنْحْس 70 وَهُوَ المرَادُ بِقَوْلِهِ: «لْ بَحْمِلٍ الْكَبَتَّ» أَيْ : يَدْفَعُ 
الك و3 ولب لكان 624 أن لماء القن . ( فْتَجَسٌ) لحديث ابْن مَاجَهُ 
وَغَيْرِِ: «الماءٌ ا يِتَيّسَهُ شرا إلا مَا غَلَبَ عَلَى ربجه وَطْعْمِهِ وَلَّؤْنِوِه("". (فَإِنْ وال 
9 حاشية البكري (#- ل ل ل ل تمس 
قوله: (فإن غيره ؛ أي: الماء القلتين) إشارة إلى عود الضمير إلى المحدث عنهء 
وهو الماء ؛ لا إلئ النجس الذي هو أقرب مذكورء فإذا تقدير العبارة: فإن غير الماء 
قوله: (إلا ما غلب) هذا الاستثناء ضعيف عند المحدثين إجماعا ء والدلالة إنما 
هي بالإجماع » أو بمفهوم حديث القلتين» فعجيب من الشارح ذكره. وصحح بعضهم 
إرسال هذه الرواية » ونوزع فيه أيضا. 
هه حاشية الستباض 2ه 0 
قوله: (أي: يدفع النجس ولا يقبله) أي: لا كما قال المخالف ‏ لم يطق حمله » 
اللازم عليه عدم الفائدة فى ذكر القلتين٠‏ 
قوله: (فإن غيّره) أي: ولو يسيرًا أو تقديرًا ؛ كأن وقع فيه ما يوافقه في الصفات 
الثلاث وقدرناه مخالقًا أشدّ في صفة منها؛ كلون الحبر» أو ريح | لمسك» أو طعم 
الخل» أو في صفة وقدرناه مخالقًا فيها فقط وغيّر على ذلك التقدير”©» وخرج ب(غيره) 
ما لو غير بعضه ؛ فإن لكل حكمه: فإن كثر غير المتغير. . فهو على طهارته » وإلا.. فلا . 
قوله: (فإن زال تغيره...) أي: الحسيٌ أو التقديريٌ » ويعرف ذلك في الثاني ؛ 
)١(‏ سنن أبي داوود؛ باب: : ما ينجس الماء؛ رقم [160]. السنن الكبرئ » باب الفرق بين القليل الذي 
ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير» رقم [55؟1١].‏ 
(؟) سنن ابن ماجه» باب: الحياض » رقم [071]. السنن الكبرئ » باب: نجاسة الماء الكثير إذا غيرته 
النجاسة » رقم [51؟7١]‏ عن سيدنا أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي وه . 
() في نسخة (ب): وغيّرها ذلك علئ ذلك التقدير. 
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أَيْ: مِنْ غَيْرٍ انْضِمَام شَيْءِ َيِه ؛ كأَنْ زَّالَ بطُولٍ المكثٍ (أَوْ بِمَاءِ) الْضَمٌ إِليْه. . 
(طَهَرَ) كما كااء لزوال تعب الققاسة : (أَوَ يرشك وَيَشقرَان) وخُل ؛ ا 
)أي كي 24س 
قوله: (أي: من غير انضمام شيء إليه) إشارة إلئ أنه المراد في عبارة المصنف » 
وإلا فزواله بالشمس ومرور الزمان كاف؛ مع أن التغير لم يزل بنفسه » وفهم منه أن 
مقابله في العطف ب(أو) المراد به: زواله بالانضمام. 
قوله: (انضم إليه) إشارة إلى أن الخلط ليس بشرط ؛ حتئ لو كان معنا قلة متنجسة 
وأخرئ بلا نجاسة وبينهما حائل فرفع وزال التغير قبل الاختلاط .. عاد الكل طهورا. 
قوله: (وخل ؛ أي: لم توجد...) نبه بذلك على اعتراض في عبارة المصنف 
تقريره: أن الحكم بعدم زوال النجاسة معلل بالشك في أن التغير زال أو استترء بل 
الظاهر: الاستتار. ولا خفاء أن قوله: (أو بمسك) يعطرك علئ قوله: (بنفسه), 
1110-1 
بأن يمضي عليه مدة ولو كان ذلك في الحسيٌ. . لزال» وبأن يُصبّ عليه من الماء قدر 
لو صب على قدره من ماء متغير حسًّا. . لزال تغيره» ويعلم ذلك في الأول ؛ بأن يكون 
بجانبه غدير فيه ماءٌ متغير فزال تغيّره بنفسه بعد مدة» فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره في 
هذه المدة» وذلك لأن النجاسة مقدرة؛ فينبغي أن يكون زوالها كذلك. 
قوله: (كأن زال بطول المكث) أي: أو برائحة شيء على الشط » أو بمجاور وقع 
فيه » ولو عود طيب زالت به رائحة النجاسة ؛ كما صرح به القفال في «فتاويه»» وإليه 
يشير اقتصارهم على التمثيل بالمخالط فيما يأتي. 
قوله: (انضم إليه) أي: أو أخذ منه والباقي كثير ؛ بأن كان الإناء متخنقا به فدخله 
الريح فأزال تغيره بسبب زوال الخناقة بأخذ الماء منه» وفي تعبير الشارح كغيره 
ب(انضم) إشارة إلئ عدم اشتراط الخلط » فتعود الطهورية وإن لم يختلط صافي بكدر. 
قوله: (كما كان) إشارةٌ إلى عود الطهوريّة وإن لم يفهم ذلك من كلام المصنف 
بيجا + 


9 كتاب الطهارة 48 ب ب © 
أَيْ :لم ُوجَد رَائَِةُ النّجَاسَةٍ ْمك وَلا لَْنّهَا اَن ولا طَعْههَا الكل ٠‏ . 
(قلا) يَطْهَرٌ؛ٍ لِلشَاكَ في أن التَعَيرَ زَّالَ أو اسْيرَ بَلٍ الظاهرٌ: الاستتار. 
ااا وق جاشية الليكريي 4# سس 
والعامل فيه (زال)» فيكون هو العامل في قوله: (بمسك). فيكون التقدير: «أو زال 
بمسك أو زعفران» فلا يطهر للشك في الزوال» فيلزم التناقض ؛ كما هو ظاهر» فأشار 
الشارح لدفعه بقوله: (أي: لم توجد) يعني: إن المراد بالزوال: عدم الوجدان وفقد 
التغير ؛ لا عدم الوجودء ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود في نفس الأمرء 
فالتأويل المذكور من قبيل ذكر الملزوم» وهو الزوال» وإرادة اللازم. وهو عدم 
الوجدان ؛ إذ عدم الوجدان لازم للزوال» وليس الزوال لازمًا لعدم الوجدان. وهذا من 
اسع الا اموسر سي كا ود 0 
وزاد «الخل» إشارة إلى أن سائر الطعم كسائر اللون والريح ؛ لئلا يوهم اقتصار 
المصنف علئ غير الطعم أن الحكم لا يجري فيه . وقوله: (أي: لم توجد رائحة النجاسة 
بالمسك...) يرمز إلئ أنه لو ألقئ المسك علئ متغير طعم» فزال تغيره.. طهر؛ إذ 
المسك ليس له طعم يغلب» وهو صحيح » صرح به جمع. وأصله قول القفال: لو 
تغيرت رائحة النجاسة » فزالت بمجاور غير مخالط ولو بعود طيب.. عاد طهورًا. 
ع جه حاشية الستباطي #8 سح 

قوله: (أي: لم توجد رائحة النجاسة...) يفيد شيئين: 

الأول: الإشارة لدفع الاعتراض بأن قضيّة العطف في المتن: زوال التغير» وهو 
منافب للتعليل بالشك الآتي( ؛ وحاصل الدفع: أنه ليس معطوقًا على (بنفسه) حتى 
ووم عا شك وجل علي نجماة (زال) ويقدر له عامل مناسب'" » وهو: لم يوجد» فيكون 
من عطف جملة علئ جملة» ولك أن تقول: يمكن عطفه عليه» ويراد ب(الزوال) 


لظاهريٌ أو الحقيقيٌ » وب(التغيّر) التغير الممكن إدراكه. 


6 في نسخة (د): وهو مناف للتقييد بالمسك الآتي . 
)٠١(‏ في نسخة (د): عامل ثان. 


ين مك كتاب الطهارة #* 


ب 6 1 أن ع بود 0 3 8 عم 6 اك 
(وَكذا ترّابٌ وَجص) أي: ليم الأظهّر) للشك المذكورء والثاني: 
يَطْهْد لِك ؛ لِأَنَهُ لا يَغْلِبُ فيه شَئْ مِنّ بن صاب قلا5 قلا نينث الفلقر» وج 


لوس ددم 


- 
َو 


أنه يُكَدَرٌ الماة. وَالْكَدُورَةٌ مِنْ :لاب ار ؛ فَإِنْ صَمَا الماءٌ وَلا تَعْيْرَ به. ٠‏ طهر 


9 


جزما. 

(وَدُوِتَهُمَا) أَئْ: وَالماء ا لين (ينْحس بالملاقاة) لِمَمْهُومِ حَدٍ 
القن السَّابِقٍ المخّصّص لِمَنطُوقٍ حَدِيثِ: «الماء لا يُتَحْسَهُ شَيْءْ) 5 
227777777272722 0 01 55229125522 021521399 

قوله: (فإن صفا...) إشارة إلى أن مقتضئ إطلاق المصنف أن الماء لا يطهر في 
مسألة التراب وإن صفا وزال تغير الماء» وليس كذلك . 

قوله: (أي: والماء دون القلتين) أشار به إلى أن قوله: (ودونهما) صفة للمبتدأ 
اا ا ال 21210ة2ة»ة»ةةتللتكتة 000 

الثاني: الإشارة إلى ما يؤخذ من التعليل الآتى: من أنه لو زال الريح أو الطعم 
بزعفران لا طعم له ولا ريح » والطعم أو اللون بالمسك» واللون أو الريح بخل لا لون 
له ولا ريح.. عادت الطهورية » وهو ظاهر. 

قوله: (ودفع: بأنه يكدر الماء...) قضيته: الاقتتصار في تصوير المسألة على ما 
إذا زال اللون بهماء وليس بظاهر ؛ لاشتمالهما على بقية الأوصاف » فزوال أحدهما منه 
بأحدهما(" لا يعود به طاهرًا؛ أخذا من الإطلاق» وبه صرح المحاملي والفوراني 
وآخرون » ويمكن أن يكون اقتصار الشارح في الدفع علئ الكدورة ؛ لأنه أظهر أوصافهما. 

قوله: (ودونهما) دفع لما اعترض به عليه: من أن (دون) غير متصرفة ؛ أي: 
ملازمة النصب علئ الظرفيّة , وقد وقعت في كلامه مرفوعة على الابتداء» وحاصل 
الدفع: منع ذلك غ بل هي منصوبةٌ علئ الظرفيّة بعامل محذوف صفة لموصوف محذوف 


1) سئن ابن ماجه , باب: الحياض » رقم [071] . السئن الكبرئ )769/١(‏ ؛ باب: نجاسة الماء الكثير 
إذا غيرته النجاسة » رقم [41؟7١]‏ عن سيدنا أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلى يله . 
فق في نسخة (أ): بهما. 


3 كناب الظوارة ا ل 1 


َعَم ؛ إِنْ وَرَدَ عَلَى النَجَاسَة. . كَفِيهِ تمْصِيلٌ يَأتِي في بَابِهًا. 

(فَإِنْ بَلَمَهُمَا بِمَاءِ وَلَا تَعَيرَ به. . فَطَهُورٌ) لما تَقَدَمَ» (كَلَوْ كوثرٌ بإيرَادِ طَهُورٍ) 
أئ: أزرة علد حزرة قر رن نه (ثلَم يَبِلْهُمَا. . لَمْ يَطهْرء وَقِبِلَ): : هو (طاهد لا 
ير ؟) لأنه تقثو ل كَالتّوْتٍ» وَقِيلَ : : هُوَ طَهُورٌ» حَكَاهُ ني «النَّحْقِيق) 5555006 
سس و9 أشي لكي 4 72ج 
المحذوف » وهو «الماء) » فلا يكون كلامه مخالفًا لمذهب سيبويه من أن (دون): ظرف 
١ 5‏ 5 00 2 5 
غير متصرف » ولا يحتاج إلى إجراء الكلام علئ مذهب الأخفش والكوفِيّينَ من أنه 
متصرف » وقد استعمل هنا مبتدأ. 

قوله: (ففيه تفصيل يأني) هو قول المصنف: (والأظهر: طهارة غسالة...). 

قوله: (لما تقدم) أي: من أن سبب النجاسة القلة أو التغير» ولم يوجدًا. 

قوله: (أي: أورد عليه طهور أكثر منه) إشارة إلى أن هذه القيود شرط فى 
الطهارة » وهذه عناية بعبارة المصنف ؛ إذ «إيراد): مصدر يصلح أن يضاف إلى الفاعل 
+ اي ل ل سمي جا شية السباطي #6 ليح 
به: ما لو كان الماء الذي بلغهما به في كوز » لكن يشترط في طهوريته به: كون الكوز 
واسع الرأس ؛ بحيث يتحدّك الماء الذي فيه إذا حرك الآخر تحريكا ععيفًا » ومساواة 
الماء الموضوع فيه ؛ بأن كان ممتلنًا أو امتلاً بدخول الماء فيه ومضئ زمن يزول فيه 
التغير لو كان» فإن انتفئى شرط من ذلك.. لم يصر بذلك طهوراء فعلم: أن الماء ما دام 
يدخل في الإناء.. لم يحكم بطهوريته» ومن ذلك يعلم حكم حياض المطاهر إذا وقع 
فى إحداها نجاسة . 

قوله: (أي: أورد عليه طلهور أكثر منه) أي: لا أنه صار كثيرًا بإيراد الطهور عليه 
وإن أوهمته عبارة المصنف بقريئة قوله: (فلم يبلغهما). 


1 كتاب الطهارة © 


دا بمَسْلِه إِلَى أَضْلِهء وَالْكَكَامُ فيمَا لَيْسَ فيه نَجَاسَةٌ جَامِدَة وَلَو انْتَقَى الإيرَاذ أ 
الطؤيركة آر الأقرقة .. فَهُوَ عَلَى تَجَاسَتِه جَرْماء وَ(لَا) هنا اسْمٌ بِمَعْتَى (غَيْر) 
الواح ا ا 1 
وإلئ المفعول؛ وأحد المفعولين هنا فاعل في المعنئ . والتقدير بإيراده ؛ أي: المتنجس 
طهورا ؛ أي: على طهور » فيكون النجس واردًا على الطهورء أو بإيراد طهور إياه فيكون 
الطهور وارداء فليس نضا فاعتنئ الشارح وبيّن أن المراد الثاني» فهو من إضافة 
المصدر إلئ الفاعل» ففاعل الورود «الطهور», وإلا.. لفسد المعنى ؛ إذ لو أورد 
النجس.. لنجس الطهور القليل» وذلك نحو: أعجبني ضرب زيد» فإن كان «زيد) 
ادك بست وعد المشمر ل لذ كان مقمرلة رادت وده القامل و إن قشع + باينا 
وإن شئت.. حذفت الفاعل أو المفعول» ومنه مسألة المتن» وإذا يقدر الفاعل أو يقدر 
المفعول» ويظهر أثر ذلك الاختلاف في مثل هذا. وأتئ (بأكثر منه) إشارة إلى أخذه 
من (كُوثِرَ) » وقد نوزعَ: بأن الرافعي والنووي استعملا هذه اللفظة غير مراد بها الأكثر» 
فهي غير دالة ٠‏ انتهئ » ولك الجواب عنه: بأن هذا أصل المكاثرة » وبقي شرطان» فهما 
من كلام «المنهاج») قبل» وهما: عدم النجاسة الجامدة» وانتفاء التغير بها. وأشار 
الشارح للأوّل بقوله: (والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة) رد به قول من اعترض 
بذلك » ووجه الرد: أن العلم به من موضعه مخصص لما الكلام فيه هنا بما ليس فيه 
نجاسة جامدة. 


قوله: (و (لا») هنا اسم بمعنى (غير»...) إنما اضطره إلئ ذلك قولهم: إن شرط 
العطف ب«(لا) أن لا يصدق ما بعدها علئ ما قبلهاء فلا يقال: جاء رجل لا زيد؛ 
سس و حاشية الستباطي 48 ب بيبييبيسسح 

قوله: (و(لا») هنا اسم بمعنى «غير»...) أي: ولا يصح كونها عاطفة ؛ إذ من 
شرط العطف بها: عدم صدق أحد متعاطفها علئ الآخرء وهو منتف هناء فاندفع 
الاعتراض عليه بذلك: على أن هذا الشرط لم يذكره من النحاة غير السهيلي » وتبعه 
جماعة : واعترضه الدماميني في «حاشية المغني» بجواز (جاءني رجل وزيد) 
فإجاءني رجل لا زيد) مثله وإن كان معناهما متعاكسا . 


9 كتاب الطهارة 2+ 6ه" 
ظَهرَ إِْرَابَُا فيما بَْدَهَ ؛ ِكَوْنَِا على صُورَةٍ الْحَْف» وَهِيَ مَعَهُ صِمَة لِمَا قبِلّا. 
(وَيُسْتَفْنَى) مِنَّ النّجس: ( مَيَِهُ لا دَمَ لَهَا سَائْلٌ) ل 
سس )اي لكك (7 _777 7ل ل 
لصدق «زيد) على الرجل » فكذلك (طهور) يصدق علئ «الطاهر» ؛ لأنه طاهر وزيادة : 
فلما انتفئ الشرط.. كانت هنا اسما بمعنئ «غير)» و«غير» لو كانت هنا.. كانت 
مضمومة علئ أنها صفة ل(طاهر) » فلذلك لما لم يظهر الإعراب في (لا).. ظهر فيما 
بعدهاء فرفع (طهور) » وإنما لم يظهر ؛ لأن لاء على صورة الحرف نحو (من) واعن». 
وأخذ هذا من عبارة التفتازاني ؛ إذ وقع مثل هذه العبارة في «الكشاف»» فأعربه كذلك . 


قوله: (وهي معه صفة لما قبلها) إشارة إلى أن (طهور) ليس وحده صفة ؛ لأنه 
يؤدي إلى التناقض » وليس (لا) صفة ؛ لأن (لا) في نفسها لا تصلح أن تكون صفة» 
فتعين أن يكون (لا) مع (طهور) صفة ل(طاهر) ليصح المعنى» ثم من أهم ما حمل 
الشارح علئ ما قرر أن (لا) لو كانت عاطفة.. كان المعنئ ٠‏ قيل في الماء المذكور: 
أنه طاهر » ولم يقل: أنه طهور » وعدم القول بطهوريته لا يستلزم عدم طهوريته الذي هو 
المقصود؛ إذ عدم القول بالطهورية أعم من القول بعدم الطهورية ومن ترك القول» 
بخلاف (ما» إذا جعلت اسما بمعنئ «غير) » فإنها تصير وصفا للطاهر» فيكون من 
جملة المقول(2 ؛ لأن الصفة قيد للموصوف » والقائل بالمقيد قائل بالقيد. 

قوله: (ويستثنئ من النجس) أي: الواقع مضاقا إليه للملاقاة بحسب المعنى» 
والتقدير المعوض عنه بالألف واللام في (الملاقاة)» والتقدير: الماء دون القلتين 
ينجس بملاقاة النجس ؛ أي: كل نجس إلا الميتة التي لا دم لها سائل »؛ فلا تنجس 
مائععًا. انتهئ » وبما ذكر أخذ من العبارة الحكم بنجاستها بالموت» فلذا صح استثناؤها . 
نس وه حاشية الستباطي #2 حيبي 

قوله: (لا دم لها سائل) قال في «شرح المهذب» بالفتح والنصب والرفع: 
بالتنوين فيهماء واعترض الفتح: بانتفاء الاتصال المشترط في الفتح. وأقول: الذي 


(01 في مسخة (ب)! القول. 


حل © كتاب الطهارة » 


ور قي و 


عِنْدَ شن عُضْو مِنهَا ني حَيَاِها ؛ كَالربُورِوَالْحُنْفْسَاءِ ٠‏ (فَلَا ُنَجّسُ مَائِعَا) بِمَوْتهَا فيه 
عاك ار لا ا 1 

قوله: (عند...) إشارة إلئ أنه المراد ؛ لأن الميتة بعد الموت لا دم لها. 
#“15151»كثككتتكل تهت 55555284000092 
يظهر من كلامهم: أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو علئ القول: بأن فتحته فتحة 
بناءِ » أما إذا قلنا: بأنها فتحة إعراب وإن ترك التنوين للمشاكلة .. فلا ؛ لانتفاء علة البناء 
بالفصل علئ الأول من تركيبه مع اسم (/0) قبل معولهاء ببخلافه علئ الثاني فيمكن 
أذ يكو كلام الشبخ ميا عليه » قلكايل » ولبعضهم حنا أسرية لا مقلرا عن تكلف. 
وقوله: (لها) أي: لجنسهاء فخرج: ما لو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيهاء أو فيها 
دم لا يسيل ؛ لصغرها.. فلها حكم ما يسيل دمه ؛ كما ذكره القاضي أبو الطيب٠‏ 

قوله: (عند شق عضو منها في حياتها) يشعر بجواز شق مثله من جنسها إذا شككنا 
في سيل دمها ؛ للحاجة ؛ كما ذكره الغزالى» وهو المعتمد؛ خلافا لمن منعه مع عدم 
الحكم بالتنجيس ؛ نظرا لأنه لا يلزم من النجاسة التنجيس. 

قوله: ( كالزنبور والخنفساء) أي: وكالذباب» والبعوض » والبراغيث » والبق» 
والعقرب , والوزغ » وبنات وردان» لا الحية والسلحفاة والضفدع . 


قوله: (فلا تنجس مائعا) أي: ماء أو غيره. وقوله: (بموتها فيه) مع قوله: (ولو 
ماتت) إلى آخر المسائل الثلاث المذكورة في «الشرح) يفيد: أنها بعد الموت إن وقعت 
بنفسها. . لم تنجس جزمًا» أو طرحت.. تنجس جزم » سواء ما نشؤه منه وغيره» وأنها 
قبل الموت إن وقعت بنفسها ثم ماتت فيه.. لم تنجسه جزمًا إن كانت مما نشؤه منه 
وعلئ المشهور: إن كانت من غيره وإن طرحت ثم ماتت فيه ٠ ٠‏ لم تنجسه على المشهور 
في غير ما نشؤه منه» وكذا ما نشؤه منه» وهي مسألة الشرح الكبير) » فهي مصورة 
بالطرح قبل الموت ؛ كما يشير إليه قوله: (أي ؛ بعري فيه) فإث الباء فيه : للسيبية » مقماقه 
ب(عاد) والضمير عائد علئ (ما نشؤه) ؛ أي: إذا طرح ما نشؤه في المائع .. عاد بسبب 
موته» فيه الخلاف السابق ؛ أي: فيكون الراجح: عدم التنجيس » وهذا هو الموافق لما 


/اه 5 


9 كتاب الطهارة 2* 


(عَلَى المشْهُور) لم لِمَشَقَّةَ الاخْيرَازِ عَنْهَا إلا أن تُغَيْرهُ بِكَيْرَتِهًا» وَالثّاني : نجس 
َمَْهَاء وَل مانت فيمَا تَكَآثْ منة؛ كَالعََي وَُودِ الكل . لم نجه جَزْمَاء وَل 
طٍ حَثْ١"‏ فِي المائع بَعْدَ مَوْتِهَا. تَجسَنُْ م20 كَمَا قَلهُ في الشَرْح الصَّخِيرِا 
رَقَالَ في «الْكَبيرِ) فيمَا تَشْوُهُ في الماء: َو طَرحَ فيه مِنْ تاج . . عَادَ الْخِلَاف ؛ 
حاشية الببكري (#»س---ييي يه 

قوله: (إلا أن تغيره) إشارة إلى أنه وارد علئ إطلاق «المنهاج»). 

قوله: (ولو ماتت...) إشارة إلئ أنه في «المنهاج») حكئ الخلاف» فمقتضاه 
وغول هذه الصورة » وليس كذلك و إذ لا لاف فيهاء 

قوله: (ولو طرحت...) إشارة إلئ ورودها على عبارة «المنهاج») ؛ إذ هي 
كالأولئ واردتان علئ منطوقه. 

قوله: (وقال في الكبير...) تصريح بأن مراد الرافعي ما ذكره من عود الخلاف 
سس شاي الس لي 28 سبي 
صورها بها البغويٌ وأشار الشارح بهذا: إلى ردٌ ما فهمه بعض المتأخرين من تصويرها 
بالطرح بعد الموت » فاستشكلوه حيث كان قضيته: العفوء وتمحلوا للجواب عن ذلك 
بأنه: لا يلزم من جريان الخلاف الترجيح » والحاصل على المعتمد: العفو عنها مطلقا ما لم 
تغير ولو قليلا » أو تطرح بعد موتها؛ أي: قصدا ؛ احترارٌ عن طرحها بلا قصد ؛ كأن قصد 
طرحها في غيره فوقعت فيه» أو أخذها ليخرجها فوقعت فيه بعد الأخذ بلا تقصيرٍ» أو 
طرسها من لا يبيز» أو وضع خرقة خليع إذاه وسقي عنم المائع مى هذه الميعة! إذاقم 
يقصد حينئذ طرح الميتة في المائع » وإنما القصد: تصفية المائع منهاء هكذا افهم. 


فرع: 


لو زال التغيرٌ من المائع أو الماء القليل وهو باق على قلته. . لم يطهر علئ المعتمد . 


)١(‏ كما في النهاية: (81/1)» خلافا لما في التحفة: )١0/1(‏ بأن شرط أن يكون الطارح من جنس 
المكلف » أي: كالصبي والمجنون ؛ وخالفهما في المغني )15/١(‏ حيث شرط أن يكون للطارح قصد. 
(؟) كما في النهاية: )8١/١(‏ والمغني: :»)١5/١(‏ خلافا لما في التحفة: (701//1) حيث قال بأنه لا 
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أي : مَوْتَه فيه (َكَذَا في قَوْلِ: نجس(" لا بُدْرِكَهُ طَرْفٌ) أئ: بصو لل لفط 
َل وما يَعْلُ جل الذَّمَابٍ مِنْ نجس » َه ة تكس فانعا؛ لها ذهد ٠‏ (قلَتثُ: 
ذا الول أَظْهَرُ» وَالله أَْلَمُ) مِنْ مُعَابلَ م اجيس عبرو وَالَوْثُ افده َالمائه 
في ذَلِكَ . 
92 حاشية الببكري (- سبي 

بموتها فيه » وقد علم: أن الأظهر فيه أنه لا يضر ؛ أي: فيكون هذا كذلك ٠‏ ونوزع فيه: 
بأن العلة المشقة» ولك أن تقول فى الجواب: سهل أمر ذلك كونها ليست أجنبية منه» 
ولها أحكام تخصها من جواز الأكل معه فى بعض الأحوال» ونحو ذلك» فلما كانت 
كذلك .. روعيت السهولة فيها فى كل حال » والمعتمد: أنها تنجسه ؛ لانتفاء علة العفو 
ولا يلزم من عود الخلاف الاتحاد في الترجيح وإن كان ظاهرا فيه. 

قوله: (من نجس) يعم المغلظة والمخففة والمتوسطة ؛ والراجح في الأولئ: عدم 
العفو » كما قاله جمع م: منهم الزركشي . 

قوله: (والثوب والبدن ؛ كالمائع) هذا مفيد لاعتراض علئ «المنهاج) تقريره: 
جاقية لمق اقل #8 بي 

قوله: (نجس) أي: ولو مغلظاء بشرط أن لا يفعله قصدا علئ المعتمد فيهما(». 

قوله: (لا يدركه) أي: ولو احتمالا ؛ بأن شك أيدركه أم لا. 

قوله: (أي: بصر) أي: معتدل مع فرض مخالفة لون الواقع عليه إن وافقه فيه. 

قولهة (فإنه لا ينجس مائعًا) أي : ماء أو غيره وإن تعدد محاله ؛ أي : بشرط أنه لو 
اجتمع لقلّ عرفًا على المعتمد. 

قوله: (والثوب والبدن...) أي: في كل من المسألتين» لكن محله في الأولى: 
إذا كانا رطبين'" ؛ كما هو ظاهر» ولا يخفئ أن الماء القليل كالمائع فيما ذكر. 
(1) ولو كان مغلظاء كما في النهاية: (4/1) والمغني: /١(‏ ؟)» خلانًا لما في التحفة: (04/1). 


فم في نسخة (أ): أي: ولو مغلظا وبفعله على المعتمد. 
(0) في نسخة (ب) و(د): إذا لاقاهما مع الرطوبة. 


كتاب الطهارة ©* حك ١‏ 


(وَالجارِي كَرَاكِدٍ) لكوع ما اط ولاو عو م خف لعو ماله ع دا 
يسح جح ٠‏ ب سب سس و حاقية لبقي #س ‏ حم ع سر سي 
أن اقتصاره علئ المائع ربما يفهم أن الغوب والبدن ليس كذلك. ولك أن تقول في 
الجواب: هما مأخوذان بالأؤْلى ؛ إذ المائع يغلب صونه عن مثل ذلك ؛ بخلاف الثوب 
والبدن» وما لا يغلب صونه.. أؤلى من غيره بعدم التنجيس . 
جسل ب ب | بإ || سو لح ائية امنيا لي 4 سس سس 


تسه: 


يستثنئ أيضا: اليسير عرفًا من شعر نجس من غير نحو كلبء والكثير من 
مركوب » خلافا للقاضي في الثاني » وقليل دخان النجاسة دون المتنجس بها؛ فإن 
دخانه طاهر مطلقًا ؛ كما صرح به في «الروضة» في (كتاب الأطعمة) وهو كذلك على 
المعتمد وإن جرئ في «التحقيق» و«المجموع» علئ خلافه» ودون بخارها؛ كبخار 
كنيف وريح دبر» وبحث القموليٌ: نجاسة جميع رغيف أصابه كثير دخانهاء ورّدٌ: بأنه 
جامد لا ينجس إلا مماسه فقط » وظاهر أنه( لا يطهره الماء» وكذا يستثنئ: قليل غبار 
سرجين » وحيوان غير آدمي متنجس المنفذ لم يطرأ عليه نجاسة أجنبية إذا وقع في 
المائع ؛ للمشقة في صونه» وروث ما نشؤه منه؛ كالسمك؛» قال ابن العماد: ومثله 
الطير» لا سيما إن كان طير الماء» وما يلقيه الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا 
عم الابتلاء بها؛ كما قاله جماعةٌ» ويؤيده بحث الفزاري العفو عن بعر فأرة في مائع 
عم الابتلاء بهاء وينبغي أن يكون الثوب كالمائع في ذلك » وشرط العفو في ذلك كله: 
أن لا يغير » وأن يكون من غير مغلظ . انتهئ . 

قوله: (والجاري) هو ما يجري في منحدر أو مستوء فإن كان أمامه ارتفاع.. 
فكالراكد» ذكره في «المجموع»» وفيه لو كان في وسط النهر حفرة.. قال صاحب 
«التقريب» نقلًا عن النصّ: لها حكم الراكد» وإن جرئ الماء فوقها.. قال الغزاليُ: 
والرمعه أذ يقالة ]8 قاذ الساري يغلي ساءها ويلك : قله ستكر الساري اإبقناء بإن 


600 في نسخة (أ): نبه بعضهم علئ أنه. 
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. 222 ا 5-6 0 ره وو 2ع 2 1 و 8 
في نجه بالملاقَاة (وَفِي القَِيم: لا يَنْجْسُ بلا تعَيْره») 0 التي 
لَاقَاهًا النَجَسٌ - وَهِيَ كَمَا قَالَ في اشَرْحِ المهذّبٍ): ؛ الذقكة بَيْنَ حَافئّي تي النْهِر في 
الْعَرْضٍ ا ا 00 
نكا ما ال ُو فلن لأنّ الْجرْيَاتِ وَإِنْ تَرَاصَلّتْ0» سا محَفَاصِلَةٌ حُكْمًا؛ 
إِذْ كل ِرْيَة طَالِبة لما أَمَامَهَا مَارِبَةٌ مما وَرَاعَهًا. 
101210101010102 000000000 
كان يلبث7؟» فيها قليلا ثم يزايلها.. فله في وقت اللبس حكم الراكد» وكذا إن كان لا 
يلبث ولكن تتثاقل حركته.. فله في وقت التفاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع . 
قوله: (في تنجسه بالملاقاة) قيده بذلك ؛ لأنه محل الخلاف ؛ لأنه إذا كان 

كيرا لا ينج يلا تقثر قطها . 
قوله: (الدفعة...) أي: تحقيقًا أو تقديرًا » وهذا أولئ من قول المتولي: هي القدر 

المقابل لحافتى النجاسة إلى حافتى النهر ؛ إذ هو قاصر على جرية النجاسة. 
قوله: (ولا ينجس غيرها) أي: مما قبلها ومما بعدهاء لكن هذا إذا جرت بجرية ‏ 

وحينئذ يظهر محلها بما بعدهاء وله حكم الغسالة الآتى ؛ فإن كانت النجاسة مغلظة.. 

فبسبع جريات مع تراب في إحداها إن لم تكن الأرض ترابية » فإن لم تجري بجرية.. 

فكل ما مر عليها من الجريات القليلة ينجس حتئ يقف الماء» ومن ثم يقال: لنا ماء 

فوق ألف قلة » وهو نجس من غير تغير. 

)١(‏ يفهمون منه طهورية الماء الجاري القليل الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير» مع أن مسلوب النجاسة هو 
الطاهر , وأما الطهورية فأمر زائد لا يفهم منه» فلا يطهّر ذلك الماء شيئا عند الإمام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه» إلا أن يقال: : المراد بعدم النجاسة الطهورية أينها) كما كي قوله: ولا تنجس قلتا 
الماء. انتهئ . (أبو بكر العيمكي). 

(؟) في نسخة (ج): في الجرية. 


(69 في نسخة (ج): وإن توالت٠‏ 
(4) في نسخة (أ): يمكث. 
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رفوع و 2 كه 


(وَ0الْعَلَتَانِ) : : حَمْسٌ مِنَةِ رِطلٍ بَغْدَادِيٌ) َخَذَا مِنْ رِوَايَةِ للم وَغيْرِو: «إِذًا 
بَلَع المام + تين بقَلَالٍ مَجَر . لم تله 0702 جل ددا" العاذيبا 
أَخْذَا من ابْنِ جَرَيْج الوَائِ لها ب؛ بقِرَبَتيْنِ وَتِصَفٍ مِنْ قَرَبِ الْحِجَازِ وَوَاحِدَنُها 
ا تَزِيدٌ غَالِيًا عَلَى ِنَهَ رطل بَعْدَادِيُ؛ َسَبأِي في (رَكَاةٍ النَبَاتِ) أَنَهُ َه وَتَمَايَةٌ 
عون يزكما وأزنقة أنبع وزقوء اذا با أسَْاع » َو وَتَكانُونَ» وَمَجَر بح الها 
وَالْجيم: قَريةٌ بقَرْبٍ المديئة النبويّة. 

(تَقْر قرِيبًا 8 الْأَصَحّ) 26 (ميب) عَكْسَ «المحرّر) ليَشْمَلهُ وتنا كَبْلهُ 
لتَصْحِبح» وَالمقَايلُ فيا هما يل : : القلْمَان: أفُ رط ؛ أن لبذ قسغ متكي 
رطل » وَقِيلَ: هما هُمَا ست مِنَّهَ رطل ؛ لأن الله ما يِل اليد ؛ أي : نشوا وده 
عرب لا يَخِلُ خَاِا رن وَسْق ب وَهْوَ سنُونَ صَاعا(": تلات مِنّةِوَعِْرُونَ طلا ؛ 
لغ عقثوة العلي #اللغيل + وَالْتدة عل الققكة فيل: تخديد: كيشب أ شي 
0 أ مك 7 #سببيبيبيبيبب ب_ٍببببلليمس 

قوله: (قدم تقريبا...) إشارة إلى أن في «المنهاج» زيادة علئ «أصله) هنا من 
حيث حكاية الخلاف ؛ لأن الرافعي إنما حكئ الخلاف في «المحرر» في التقدير؛ لا 
في التقريب7؟'» وعليه فهذه زيادة بلا تمييز. 
الل يه حاشية الستباطي 8ه سس سس يح 

قوله: (بغدادي) قال في شرح البهجة») وهي بالمصري 5 على ما صححه 
التواوي - أربع مئة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل» وبالدمشقي كذلك: مئة 
وسبعة أرطال وسَبّع رطل ٠‏ 


(1) السنن الكبرى» باب: الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس» رقم .]١51٠0[‏ 
(؟) قدر القلتين بحسابي: ثمانية عشر كيلا ونصف كيل . (قدقي) . 

() في نسخة (ب): صاعا وهو. 

(:) في نسخة (ج): التقرير. 


37 سك 
ل سس فيه 


م 2 4 2 00 5 55 5 57 00 الل لس 2 
تَلَانَه » وَالمِسَاحَةَ عَلَى الْحَمْس مَِةَ: ذِرَاءٌ وَرُبُعٌّ طولا وَعَرْضًا وَعَمْقَا بذِرَاع 
الْآدَهِيَ وو شِبْرَانٍ تَقرِيبًا. 


(وَالتَّمَيهُ الموَئة ِطَاهِرٍ أو تَجس: طَنْوْ أو لون أ ريخ أ 
العامة ة كاف اقي عبه مق ةف انع 4ه م تي م 1 د 21131 كر وي 4خ 8 0 د 
ام 0 

قوله: (أى: أحد الثلاثة كاف) إشارة إلى أن هذا هو فائدة العطف ب«(أو). 
اا شتوك با ارر بل و1011 

قوله: (نقص رطلين) ليس قيد وجرع اللقول بالسديد كما قبل 6 ]3.هذا تحديذ 
غير ذاك التحديد ؛ إذ يضر عليه نقص أي شيء. 

قوله: (والمساحة على الخمس مئة: ذراع . ااال السريع د عاض المفور:. 
فهو بذراع الأحني أيضاة ذراعان وتضصف. عمقًا وذراع عرض ؛ كما حرّره في (شرح 
الروض» » لكن هذا إنما هو على ترجيح النووي في رطل بغداد » وعلئ ترجيح الرافعي 
لم يتعرضوا له ووجه: بأنه لا يظهر هنا تفاوثٌ ؛ إذ التفاوت بينهما: خمسة دراهم 
وأربعة أسباع درهم » ومثل ذلك لا يظهر به تفاوت في المساحة» واعلم: أنه يعرف قدر 
القلتين في غير( المربع من المدور وغيره؛ بأن تبسط أبعاده أرباعا؛ فإن بلغت مئة 
وخمسة وعشرين ربعا التي حصلت من ضرب طول المربع في عرضه؛ ثم الحاصل في 
عمقه يعد بسطه أرباعا. . فهو قلتان» وإلا.. فلا . 

قوله: (طعم...) أي: تغير طعم... إلخ ؛ ليصح الحمل » والخطب سهل . 

قوله: (أي: أحد الثلاثة كاف) فيه دفع لما يقال: هذا الحمل غير مفيد» بل ولا 
يتقيد بالمؤثر ؛ إذ غير المؤثر كذلك » وحاصل الدفع: أن المراد من ذلك: أن أحد الثلاثة 
كافي» فلا يشترط اجتماعهاء ولا يكفي غيرها من حرارة أو برودة أو نحوهما. 


)١(‏ في نسخة (أ): في علو. 
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وَاخمُرٌ ا في النّجْسٍ: عَنِ الَيْرِ بجِبقَة َلَى الشّط. 

(وَلَو اشتبَة مَاءٌ طَاهِدْ بتجس) كَأَنْ وَلَعَ كَل في أَحَدٍ الماعين 5-6 
#ا و لاك اا ار الا ا لازو ار الإ 

قوله: (واحترز بالمؤثر في النجس) إشارة إلئ أن المحترز عنه في الطاهر 
واضح ؛ إذ فيه تغير لا يضر ء وأما النجس فلما كان التغير اليسير كالكثير» والمجاور 
كالمخالط في الضرر.. احتيج إلى بيان محترزه» وهو تغير بلا مجاورة ولا مخالطة ‏ 
كالتغير بجيفة على الشط»ء ثم قوله في المتن: (والتغير المؤثر...) فيه مضاف 
محذوف ؛ إذ لا يصح حمله على ظاهره؛ إذ الطعم ليس نفس التغير ٠‏ والتقدير: تغير 
طعم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

قوله: (كأن ولغ كلب) مثال يفهم منه غيره من باب أولئ » لا للتقييد بالمغلظة . 
حاشية السب اطي 2ه ببح 

و ا ا ال ا ا 
في الطاهر ؛ إذ قد يقال: إن التغير بالنجس لا ينقسم إلى مؤثر وغير مؤثر» وقد يحترز 
,أبنت حما لو وبجد فى الماء وعيق ل يكون إل للمباسة حلي الأرسيده لجنا 
للبغوي ؛ لاحتمال أن تغيره تروح» ولا ينافيه ما لو وقع فيه نجس لم يغيره سحالاء ثم 
بعد مدة وجد متغيرًا ؛ فإن الرجوع فيه على المعتمد إلى حكم أهل الخبرة» ولو واحداء 
فإن حكموا فيه بأنه منه.. فيتنجس » وإلا.. فلا ؛ لتحقق الوقوع هناء لا ثمّ» ويؤيده 
تصريحهم بأنه: إذا عاد التغير بالنجاسة بعد زواله. . لم يضرء بل هو أولئ منه ؛ لأنه إذا 
لم يؤثر عود المتحقق قبل .. فأولئ ما لم يتحقق أصلا » ويمكن أن يحمل كلام البغوي 
على ما إذا علم أن لا نجاسة هناك يحتمل تروحه بهاء ومنه تعلم حكم الماء المزيل'") 
إذا لم تتحقق فيه نجاسة ٠.‏ 

قوله: (ولو اشتبه. ..) اعلم: أن الاجتهاد لا يختص بالماء » بل يجوز فيه وفي غيره » 
لكن بشروط ثلاثة » أشار المصنف إلى الأولين هناء وإلى الثالث في (موانع النكاح). 


(1) في نسخة (أ): واحترز عنه بالمؤثر. 
(1) في نسخة (أ) و(ب): المزبل٠‏ 


5734 


(اجْتَهدَ) المذبة عَلَيْهِ فِيهمًا ؛ بن يئْحَتَ عَمَا يِيّنُ انجس كَرَشَاشٍ حَوْلَ إِنَائ أ 
رْبٍ الْكَلْبٍ مِنهُ (وَتَطَهَرَ ما ظنَّ) بِالِاجتهَادٍ (طَهارَتَهُ) مِنْهُمَاء (وَقِيلَ: إِنْ قد 
عَلَى طَاهِر بيقن . فََا) يَجُورُ لَهُ الاجتِهَادُ فيهمّاء فَقَوْلهُ: (اجْتَهَدَ) 5ك 
اد 8 حاشية البكري ( + يجبي 

قوله: (بما ظن بالاجتهاد) قيد الظن ؛ بأن يكون له مستند هو الاجتهاد» فإن لم 
يكن له مستند.. لم يجز اعتماده. 

قوله: (فقوله: «اجتهد)) فيه إشارة إلى إبهام لفظ (اجتهد) في كلامه؛ إذ لا 
جل يه حاشية لياط 7# سس 

الأول: أن يكون له أصل فيما طلب منه؛ احتراز عن اشتباه الماء» والبول» 
والخل » والخمر » ولبن أتان بلبن مأكول » ومذكاة بميتة. 

الثاني: أن يكون في متعدد حقيقة عند المصنف » فلا يجوز في كَمَيْنِ ما داما 

الثالث: أن يكون للعلامة فيه مجال» احتراز عن اشتباه المحرم بغيرها» ويشترط 
للعمل بالاجتهاد: ظهور العلامة » فلا يجوز له الإقدام بمجرد الحدس والتخمين » وإنما 
كان هذا شرطا للعمل دون ما قبله ؛ لانه إذا وجد.. اجتهد » ثم إن ظهر له شيء. . عمل 
ه» وإلا.. فلاء فما دل عليه ظاهر «الروضة) تبعًا للغزالى: من أنه شرط للاجتهاد.. 
ليس هرادا هنا: ْ 

قوله: (طاهر) أي: طهور؛ ليوافق قوله: (وتَطَهَرَ ...) وإن كان غير الطهور 
كذلك . وقوله: (بنجس) أي: متنجس ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وتطهر...) خرج بذلك: غيره» فلا يجوز له التطهر به إلا بعد اجتهاده. 

نعم ؛ يجوز للمجتهد تطهير حليلته المجنونة أو الممتنعة به. 

قوله: (فقوله ١اجتهد»...)‏ جواب عما قيل: إن أريد بقوله: (اجتهد) الوجوب.. 
شمل ما إذا قدر علئ طاهر بيقين» أو الاستحباب.. اقتضاه عند عدم القدرة على 


10 0000000 77 


أَيْ: جَوَارًا إِنْ قَدَرَ عَلَى طاهِرٍ ييقين» وَوُجُوبًا إِنْ لَمْ يَقْدرْ عَلَيْهِ؛ كُمَا ذَكَرهُ في 
َ ل 
يدرئ هل هو للوجوب أو للجوازء وإلى أن الإبهام زال بالنسبة إلى الجواز بحكاية 
وجه ضعيف بالنسبة إلى المنع من جوازه مع القدرة على طاهر بيقين معين» فدل على 
الجواز مع وجوده؛ لأنه مقابل الضعيف » ولم يزل بالنسبة للوجوب ؛ إذ جوازه في هذه 
الحالة لا يدل على الوجوب في تلك . فإن قلت: يفهم الوجوب من لفظ (اجتهد). 
قلت: لا ؛ لأن مقابل الجواز أعم من الوجوب والندب والإباحة في لفظ الأمر ونحوه. 
ب للب 000000066662222 
المتيقن» أو الجواز.. لم يفهم منه الوجوب عند عدم القدرة على المتيقن» والتزم 
بعضهم الشق الأول» وأن المراد بالوجوب عليه: ما يشمل المعين والمخير ؛ كالكفارة : 
وقضيته: أنه عند القدرة علئ المتيقن يكون الاجتهاد واجبًا مخيراء وليس كذلك؛ إذ 
الواجب المخير ‏ كما يفيده كلام الزركشي في شرح «جمع الجوامع) ‏ هو: أحد 
المأمورات المعيّنة بالنص ؛ كأحد خصال الكفارة » ولا يخفئ أنه ليس الاجتهاد فيما ذكر 
من ذلك » بل هو كتخيير المستنجي بين الماء والحجر» نعم ؛ الجويني جعل ذلك منه» 
وعليه فيمكن الفرق: بآن الاستنجاء الواجب يحصل بكل منهماء بخلاف الطهارة ؛ فإنها 
هنا لا تحصل بكل منهما؛ إذ الاجتهاد ليس مما تحصل الطهارة به» فليتأمل » ودفع 
أيضا: بأن الأفضل: تركه» وهو مناف لوصفه بالوجوب» وفيه نظل؛ لتصريحهم في 
الأصول بعدم منافاة ذلك للواجب المخير ؛ فقد يكون بعض خصاله أفضل من بعض . 
قوله: (إن قدر) أي: ولو بخلط أحدهما في الآخر إذا بلغا بالخلط قلتين. 


قوله: (ووجوبًا) أي: مضيّقا بضيق الوقت ؛ وموسّعا بسعته, هذا كله ما لم يضق 
الوقت عن الاجتهاد » فإن ضاق عنه.. تيمم بعد تلفهما. 

لا يحكم بنجاسة ما أصابه رشاش أحد الإناءين المشتبهين » ولو ظهر بالاجتهاد 
أنه التجس ع لأنا لآ نجس بالشك » نيّه عليه يعقن مشايهنا . 


ااشَرْح المهَذّب) (وَالأغقي كَبَصِيرٍ) فيمًا د (في الأظهَرِ) أنه يدْرِكُ أكارة 
لّجس باللّمْس وَغَيْرِ» وَالَانِي: ا يَجْتَهِدُ ؛ لِمَْدِ المِصَرِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الاجتهَادٍء 
بَلْ يعلد 


و 


(أو) اشْكَبَه (ناء ويول) أن نطقت جاده م يَجْتَهدْ) فِيهمًا (عَلَى 
الضجيج)ء وَالثَانِي : : يَجْتهِد؛ كَالماءَيْنِ » وفرق الأول: أن الماة 2 أضل في 
التَطْهِير يُرَدُ بِالاجْتِهَادٍ لي بخلافٍ الول ؛(بَلُ يُخْلَطَانِ) 3 يُرَاقَانِ لمعه تيمم 

السو اتوك عض كاه هن 

قوله: (فيما ذكر) أي: من الوجوب والجواز باللمس وغيره يدخل فيه الذوق, 
وهو الأصح. وقولهم: «لا تذاق النجاسة» محمول علئ المخففة » وما في «البيان) من 
منعه هنا ضعيف . 

قوله: (أو يراقان) إشارة إلى أن الخلط ليس بشرط؛ بل يكفي صب أحدهماء 
يس كح كح خب و جا فه لس تل #2 ع ب 

قوله: (فيما ذكر) أي: من جواز الاجتهاد أو وجوبه. لا في غيره؛ فاندفع ما أورد 
عليه من أن قضيته: عدم جواز التقليد له إذا تحير ؛ كالبصير » وليس كذلك ؛ كما سيأتي. 

قوله: (وغيره) أي: ولو بذوق» وأما حرمة ذوق النجاسة.. ففي المتيقنة» ومن 
ثم حرم ذوقهما على الأوجه. 

قوله: (لم يجتهد) أي: ولو للشرب» خلافا لمن توهم خلافه ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وفرق الأول...) لا يقال: البول له أيضا أصل في ذلك ؛ إذ أصله الماء ؛ 
لأنا نقول: لأا نظر إلى ذلك؛ لاسعحالته إل ضفة أخرئن مغايرة للماء اسمًا وطيعا ونه 
يعلم: أن المراد بكون الماء له أصل في التطهير: أنه طاهر في أصله» بخلاف البول؛ 
كما تقررء فلا حاجة لقول الزركشي: المراد به: إمكان رده للطهارة بوجه» وهو 
المكاثرة » بخلاف البول علئ أنه يمكن رده لها أيضا ؛ كأن وضع علئ ماء كثير استهلك 
فيه » وإن كان الثابت له في هذه الصورة الطهارة الحكميّة لا الحقيقيّة ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (بل يخلطان أو يراقان) أي: أو يراق أحدهماء أو يخلط بعض أحدهما في 


8 كتاب الطهارة 2+ ا 


وَيْصَ لي بلا ِعَادَ» خلا ما إِدَا صَلَّى قَبِلَ الْحَلْطٍ أَوْ تخره. . كييك أن مع 
ري لاء ؛ لتَعَذْر اسْيتَعْمَالِهِ » 1 الْكََامُ فِيمًا إِذَا اجِتَهَدَ فى 
ين وَلَمْ يَظهَرْ آ لَك الطامة . 
مسري 
قوله: 7 
الإعادة ؛ لا لصحة التيمم ؛ إذ مقتضاه أنه لو تيمم قبل الخلط ونحوه ثم خلط وصلئ .. 
لا إعادة عليه؛ وليس كذلك ؛ لأن تيممه غير صحيح ؛ كما في «المجموع»» وإن كان 
الإسنوي قال بصحته ؛ كالماء الذي عجز عنه لوجود سبع . وأجيب: بأن ذاك لا يقدر 
على دفع طهوريته » بخلافه هنا. 
قوله: (وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد...) إشارة إلى أن الخلط ونحوه تجري 
أحكامه عند تحير البصير . 
لل سس حاشية الستباطي يه ببح 
الآخرء واحتمال أنه صب من الطاهر فهو باق علئ طاهريته ليس أولئ من عكسهء فلم 
ينظر إليه علئ أن المدار على أنه لا يكون معه طهور بيقين» وبذلك الخلط انتفىئ أن 
يكون معه طهور بيقين » فلا إشكال. 
فإن قلت: فهل يجوز له الاجتهاد فيهما حينئذ ؛ نظرا لاحتمال كونه وضع من 
قلت: لا؛ لانتفاء العدد المشترط عند المصنف ؛ إذ الإناء الموضوع فيه نجسسنٌ 
قوله: (بخلاف ما إذا صلى قبل الخلط أو نحوه. . فيعيد) أي: لعدم صحة تيممه ؛ 
ليوافق المعتمد: من أن ما ذكر شرط لصحة التيمم» لا للإعادة. 
قوله: (لتعذر استعماله) أي: فأشبه ما لو تيمم بحضرة ماء منعه منه نحو سبع » 
وأجيب: بأن له هنا طريقًا إلى إعدامه, بخلافه ثمّ. 


38 كتاب الطهارة 5» 


وَِأَعْمَى فِي مَذِهِ الْحَالَ لنَْلِيدُ في الْأَصَمّ » بخلاف الْبَصِيرٍ» قال في شَرْح 


عد اى. ج 8 6و ر 8ر6 و9 6م ير عع ىس ره | رةس 
المهّذب): فإن لم يَجِد مَنْ يقلده و وجله فتحير ٠.٠‏ تيمم ٠‏ 


© حاشية الببكري © سه 

قوله: (وللأعمى...) مسألة ذكره لا لاعتراض علئ «المنهاج»» بل لتعلقه 
بالمسألة السابقة . وقوله: (وللأعمئ في هذه الحالة) المراد بها التحير. 

قوله: (وقوله: «بل يخلطان...)) إشارة إلن جواب اعتراض أورد على 
«المنهاج)؛ وهو أن (يخلطان) معطوف على (يجتهد) ب(بل)» و(يجتهد) مجزوم 
ب(لم)» فتعين حذف نونه ؛ لأنه كايفعلان) » فإثباتها لحن. وأجاب: بأنها لما ثبتث 
في خط المصنف ووجد لها وجه في العربية.. لم تكن لحنّاء وذلك لأنها هنا لأحد 
شيئين: إما للاستكناف » فخرجت (يل) عن العطف بناء علئ قول الأكثر من أن اايل» 
إذا أتي بعدها جملة يكون للإضراب ؛ لا للعطف » فتعين إثبات النون. وإما لعطف 
الجمل » فحينئذ العطف على المجزوم مع جازمه ؛ فإن المجموع غير مجزوم ؛ لفقد ما 
يجزمه ؛ لا علئ المجزوم فقط ء وإذا عطفت الجمل .. تعين إثبات النون. وقوله: (علئ 
ما قال ابن مالك) أي: علئ ما هو الظاهر من كلامه من أن (بل) إذا كانت للإضراب ؛ 
لس يه حاشية الستباطي #8 ببح 

قوله: (وللأعمئ في هذه الحالة التقليد) أي: ولو لأعمئ أقوئ منه إدراكًا على 
المعيين0: 

قوله: (فإن لم يجد من يقلده) بحث بعضهم ضبطه بما إذا وجد مشقة في الذهاب 
إليدع كضقة الذهاب إل الحسمةء فإ كان بمسل يلزعه قسيده لها و أقيمت كية:. 
قصده لسؤاله هناء وإلا.. فلاء والمتجه: خلافه » والفرق بينهما ظاهة . 

قوله: (أو وجده فتحير) أي: المجتهد» أو الأعمئ في رجحان أحد المجتهدين 
المختلفين اجتهادًا. 1 


)١(‏ في نسخة (أ): على ما بحث. 


9 كتاب الطهارة .سس 8ةا؟ 


سس 9 اح أشياة. بكري (8 ل يبسببب-ببب بيسح 
بأن كان بعدها جملة .. كانت للعطف أيضاء وقد صرح بذلك ولده في «شرح الألفية). 
وأما علئ قول غير ابن مالك.. فإن الإضرابية ليست عاطفة ؛ ولذا لم يجزم المصنف 
(يخلطان)» ولقد أبعد بعضهم فقال: (يخلطان) بتشديد النون؛ لأنه معطوف على 
المجزوم » وهو مؤكد بالنون » ولولا ذلك.. لحذفت نونه. وأصله: (يخلطائن) فحذفت 
نون الرفع وبقيت نون التوكيد مشددة. انتهئ » وهذا وإن كان صحيحًا في نفسه لكن 
الأصل عدم تشديد النون» وتخفيفها هو المحفوظ عن «المنهاج»)» وحينئذ لا حاجة 
إلى هذا التكلف. وقوله: (وهي) أي: «بل» (هنا) أي: في قوله: ابل يخلطان» وفيما 
بعده في قوله: (بل يتيمم بلا إعادة) للانتقال؛ أي: لا للإبطال ؛ إذ لو كانت له.. لكان 
ما قبلها غير مقصود » والفرض خلافه ؛ إذ هو حكم مقصود بالذكر غير معرض عنه . قال 
صاحب «الجننئ الداني» في (بل): حرف إضرابء وله حالان: الأول: أن يقع بعده 
جملة » والثاني: أن يقع بعده مفرد. فإن وقع بعده جملة.. كان إضرايًا عما قبلها ؛ إما 
على جهة الإبطال» نحو: أ يعو يوم حَكَة بل باهم يلليّ4 [المؤسون: .]ء وإما 
علئ جهة الترك للانتقال من غير إبطال» نحو: وَإدَينَكتَتُ نلق يللي وهر لا يظكَمُونَ 
© بَلْ مُلُويمُمَ في عَمْرَوَ # [المؤمنون: +7- *1] . 
مس بل يه حاشية الستباط #8 ببح 
قوله: (بنون الرفع...) قصد بذلك الرد على الإسنوي في جعله مجزوما بحذف 
النون عطفًا علئ (يجتهد) بأنه مخالف لما في خطه من ثبوت نون الرفع فيه » ثم وجهه بناء 
على ما قاله الجمهور(" من أن (بل) العاطفة يشترط إفراد معطوفها؛ بأن ذلك على 
الاستئناف بجعل (بل) ابتدائية » وبناء علئ ما قاله ابن مالك: من عدم اشتراط ذلك ؛ بأنه 
علئ العطف بجعل (بل) عاطفة لجملة (يخلطان) علئ جملة (لم يجتهد) ثم نبه على أنها 
هنا وفيما بعد علئ كل من القولين للانتقال من غرض إلى آخر”" لا للإبطال» وهو ظاهر. 
(1) في نسخة (د): الجوهري. 
(؟) في نسخة (د): إلى غرض . 


ع 20 0 37 قاض ©» 2 عه 7 5 8 ا ع 
اسْيِنْتَاَا أؤ عَطفا عَلى (لَمْ يَجْتَهِدْ) بئاء عَلَى مَا قَالَ ابْنْ مَالِكِ: إن (بل) تعطف 
الْجْمَلَ» وَهِيَ هنا وما بد للانقَالٍ منْ غَوَضٍ إلى آخَرَ. 
6 7 52520006 َ ا 0 ع 2 وم 507 2 - 
(أَو) مَاءٌ (وَمَاءٌ وَرْدِ) بأن الْمَطْعَتْ رَائِْحَتْهُ.. (تَوَضأ بكل) مِنْهِمَا (مرّة) وَلا 


مس99 جيل بكري /792<_ يي 
قوله: (بأن انقطعت رائحته) حصر لطريق اشتباه الماء بماء الورد في انقطاع 


رائحة ماء الورد ؛ ولهذا أتئ بالباء دون الكاف. 


قوله: (بكل منهما) أي: بكل واحد كائن منهما ؛ لا بكل حاصل منهما. فالتنوين 
للتعويض ؛ لا للتمكين والتدكير» والقرينة علئ كون التنوين للتعويض قوله (مرة)؛ 
وكأن الشارح قصد بذكر لفظة (منهما) الإشارة لما قررء واستند('؟ لقوله (مرة) وأشار 
به أيضا إلى أن مِنّ المعلوم أن مَنْ اشتبه عليه ماء وماء وردٍ لا يخلطهماء ويتوضاأً بهما 
مرة واحدة. وهذا المعلوم من عدم الخلط هو المصحح ؛ لكون (مرة) قرينة على أن 
التنوين للتعويض » وإلا فقد يناقش فى كونها قرينة ذلك ؛ بأن التقدير «مرة واحدة»). 
ولو كرر الشارح أو «المنهاج» لفظ المرة) لاندفعثٌ هذه المناقشة ؛ إذ التكرير في مثل 
ذلك يكون للإشارة إلى تعدد الجزئيات وتكررها ؛ لا إلئ تعدد الأجزاء » كما في قوله: 


(الأذان مثنى مثنون) ٠‏ 
ا ل حاشية الستباطي 8ه ابيبح 


قوله: (استئنافا) أي: بجعل (بل) ابتداء منه» فيكون الفعل خبر مبتدأ محذوف. 

قوله: (توضأ بكل منهما مرة) أي: وإن زادت قيمة ماء الورد الذي يملكه ‏ كما 
هو صورة المسألة ‏ علئ ثمن مثل ماء الطهارة وإن وجد غيرهما ؛ لأن النظر لذلك إنما 
هو عند التحصيل» لا الحصول مع ضعف ماليته بالاشتباه المانع من إيراد المبيع عليه؛ 
فاندفع استشكاله: بما مر من أنه إذا كان معه ما لا يكفيه. . فإنه يلزمه أن يكمله بماء ورد 
إن لم تزد قيمته على ثمن ماء الطهارة » ودفع أيضا: بفرض ما هنا في ماء ورد منقطع 
الرائحة وذلك لا قيمة له غالباء أو له قيمة تافهة» بخلاف ذلك » فلو فرض زيادة قيمته 
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َجْتَهِدٌ فِيهمًا» (وَقِبلَ: لَهُ الاجتهادُ) فِبهمًا كَالماءين » وفرق الْأوّك: بمثل ما تقد 
في الْبَْل . 

املد 0 ما ظنه) الطاهرٌ مِنّ الماءئن بِالاجْتِهّاد. ٠‏ (أَرَاقَ الْآحَرَ) تَدْبًا ؛ 

(كَإِنْ ؛ تركة) بلا إراقة(وكقير ظنْهُ) فيه مِنّ النّجَاسَة ة إِلَى الطهارَة بأَمَارَ ة ظَهَرَتٌ 
مو ل ا ا ا ا 00 

قوله: (وفرق الأول: بمثل ما تقدم ذ فى البول) أي: بأن كلّا من الماعَئن الذي 
تنجس أحدهما بعارض نجاسته له أصل ذ فى التطليير: 

قوله: (الطاهر من الماءين بالاجتهاد) إشارة إلى إبراز المفعول الثاني لقول 
المصنف: (ظنه) , وقوله: (بالاجتهاد) إشارة إلى أن طهورية الطاهر المستعمل إنما 
هي بالنظر إلئ الاجتهاد ؛ لا بالنظر لما في نفس الأمر. 

قوله: ( ندبا) إشارة إلى أنه ليس بواجب » وأن عبارة (المنهاج) موهمة. 

قوله: (بأمارة ظهرت له واحتاج...) إشارة إلى أن صورة المسألة: أن يحتاج 
لس صيييسس9© جخاشية الستباطق #5 بي 
علئ قيمة ماء الطهارة.. لم يلزمه استعماله ويتيمم» وبهذا جزم ابن المقري» وهو 
ظاهر» ويغتفر التردد في النية فيما إذا توضأ بكل منهما؛ للضرورة ؛ أي: المشقة وإن 
أمكن الجزم بها بوضع كل في كف ء ثم يغسل بكفيه معًا وجهه من غير خلط مع النية 
مقارنة لغسل جزء من الوجهء ثم يعيد غسل وجهه مع غسل بقيّة أعضائه من أحدهماء 
ثم من الآخر» فهو غير واجب» نعم ؛ هو مندوبٌ. 

قوله: (وفرق الأول...) يؤخذ منه: جواز الاجتهاد فيهما للشرب ليشرب ما يظنه 
الماء وإن لم يتوقف أصل شربه على اجتهاد» ثم إذا ظهر له الماء بالاجتهاد.. جا 
التطهير به ؛ لأنه يغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا » ونظيره منع الاجتهاد 
للوطء ابعداء » وجوازه تعا للاجتهاد اللملك: 
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لُوَاسمَاجَ إِلَى الطهارة ٠‏ (لمْيَْمََ بالنَّاي) من طب فيه (عَلَى النضّ) لَِلَا فصر 1 
ظَنّ بظَنّ ٠‏ (جَل يَتبَمّمْ) ديصي (بلا إِعَادَةٍ في الْأَصَحٌ) إِذ لَيْسَ مَعَهُ طاهِرٌ يقي 


وَالثّاني : يُعِيدٌ ؛ لِأَنَّ مَعَهُ طَاهِرًا بالظنٌ » فَإنْ أَرَافَهُ ََلَ الصَّلَاةٍ .. لَمْ يُعَذْ جَرْمًا. 


هه 


َحَرجَ ابْنُ سرَيْحٍ مِنَ النّصّ فِي تَعير الاجتهادٍ في البلةَ: : الْعَمَلَ بالنَّانِي؛ 
بود الماء مَوَارِة الأول ِنَ الَْدنِ وَلتّوْبٍ [والمقان] وينوضاً بن وتِصلى و 
يدٌ؛ كما لا بعِيدٌ الأوى"", وَمَلْ تفي علدا قعل الوَاحِدَةٌ في عضا 
الْوْضْوءِ عَنِ الْحَدَثِ وَالئَجَسِ ؟ قَالَ الرَّافْعِيُ: لأ وَقَال المصّتّف فِي اشَرْحٍ 
المهَذّب): عمْ» وَكُلَّ مِنْهُما قال بِحَسَبٍ قَههِهِ الموّافتي لِلرّاجِح عِنْدهُ في مسأل 
س9 ني لكر 22س 
إلى الوضوء لحدث ونحوه؛ فإن لم يحتج له.. لم يجب التجديد. وما ذكره في مسألة 
تغير الظن جار علئ الاجتهاد في غير متعدد» وهو مشي علئ ضعيف ؛ إذ الاجتهاد لا 
يجري إلا فى متعدد. ْ ١‏ 
حب سبي ب هب اساي اااسجس يي ب مي 

قوله: (لئلا ينقض ظن بظن) أي: إن غسل جميع ما أصابه الأول بالثاني » وإلا.. 
لرم الصلاة بيقين النجاسة » والتزام ابن سريج الأول قياسًا علئ القبلة ؛ كما سيأتي في 
كلامه بعيدٌ؛ لأن أحد هذين اللازمين الفاسدين لا يأتى في العمل بالثاني فيهما؛ 
لاحتمال الجهة الثانية للصواب ؛ كالأو قم يلزم عليه شص جياه أميااء راعذ 
البلقينيٌ مما تقرر”"): أن محل عدم العمل بالثاني ما لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا 
بيقين» أو باجتهاد آخر» وإلا.. عمل بالثاني ؛ لأنه لا يلزم عليه حينئذ ما ذكر. 

قوله: (فإن أراقه قبل الصلاة) أي: وقبل التيمم» وإلا.. لم يتأت الجزم ؛ لأنه 
تيمم والحالة هذه بحضرة طاهر بالظن» فيعيد علئ الثاني . 


(1) في صيخة (تيى)؛ الأول : 
(؟) في نسخة (د): وأخذ البلقيني فيهما يقول. 


ريغف 
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0 
بقن الت )00( الآئيَة يه في (بَابٍ الْده . 
وَلَوْ بَمِيَ من الأول عي وَتخْير طن تيانصل افر » ؛ كن يُعيد عَلَو 


انض نا ضَلدة اليم ؛ لِأَنَ مَعَهُ طَاهِرًا بيقين ؛ وَقِيلَ: : لا؛ لتَعَذْرٍ اسْتَعْمَالِهِ» فَإِنْ 
أرَاقيُتا أو خَلَطَهُمَا كب الضّاهو0؟, لي 1 خا ب رم ا ا 


2 حاشية الببكري سه 
قوله: (لكن يعيد...) قد علمت أنه يعيد ما صلاه بالتيمم إن تيمم قبل الصب 

أو الخلط ونحوه» وهنا مثله. 

حب سس بحت وز خاقية لاطي يي يه بيه 
قوله: (فإن أراقهما أو خلطهما قبل الصلاة) المراد: : وق قبل التيمم ؛ أخذا من قوله: 

(لم يعد جزما) ؛ إذ القائل: بأن الإراقة شرط لصحة التيمم.. لا يكتفي بالإراقة قبل 

الصلاة وبعد التيمم » فيعيد عنده حينئذ فلا يتأت الجزم . 


فإن قلت: لمَ لم يحمل الشارح كلام المصنف على هذه الصورة ويكون قوله: 
(بل يتيمم) أي: بعد الخلط ونحوه؛ فلا يلزم مخالفة ما صححه من عدم جواز الاجتهاد 
في غير متعدد اللازمة(" علئ بقائه على ظاهره من تصوير المسألة بما إذا تلف جميع 
الأول ؟ 


)١(‏ في نسخة (أ) و(اش): النّجاسة. 

)١(‏ قوله: (فإن أراقهما أو خلطهما قبل الصلاة) المراد: ة قبل التيمم ؛ أخذا من قوله: لم يعد جزما؛ إذ 
القائل بأن الإراقة شرط لصحة التيمم لا يكتفي بالإراقة قبل الصلاة وبعد التيمم فيعيد» عنده حينئل: 
لا يتأت الجزم» فإن قيل: لم لم يحمل الشارح كلام المصنف علئ هذه الصورة ويكون قوله: «بل 
يتيمم) إلى بعد الخلط ونحوه.. فلا يلزم مخالفة ما صححه من عدم جواز الاجتهاد في غير متعدد 
اللازم علون يقاثة غلئع ظاغره من تصور المسألة بما إذا تلقف جميع الأول ؟ قلت: متعه من ذلك قوله: 
(في الأصح) إذ عدم الإعادة في هذه الصورة مجزوم به ؛ كما صرح به وذلك لأن القول بالإعادة لا 
يتأتى ههنا؛ إذ لا طاهر يتعين ولا ظن. . [إلئ هنا كلام السنباطي] علق عليه الشيخ القدقي بقوله: 
هذاء والأولئ حمل كلام «المنهاج» ليوافق ما صححه علئ ما إذا بقي بعض الأول ثم تغير 
اجتهاده » ثم تلف الباقي دون الآخر.. لم يتيمم ؛ إذ قضية كلام «المجموع » ترجيح عدم الإعادة 
فى ذلك أيضا. (قدقي). 

إفرة في نسخة (د): إذ اللازمة . 
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وََوْ كَانَ المسَْملُ ِمَا لَه ظَنَهُ عل حُمُ حُصُورٍ الصّلَاةٍ التَاِيَةَاقَِا عَلَى طَهَارَتِِ ما ظَنَهُ 
علي ككرة تي شرح الدب أو مُْدًاوَقَد بتي ما تطَهرَ مله نَيْءْ 1 
زمه ِعَادَةَ الاجْتِهَادِ بخلاف ما إذا لمق 1 شئْء) ذَكْرَهُ في «الرَّوْضةَ) كَأَضْلِهًا». 


(وَلَوْ أَخْبَرَ يتتجسد) أئ: الماء 111 111111111ذكط 
سس 9 اج أي لكي (#) 7س 7ب امم دست 


قوله: (ولو كان المستعمل . ).٠‏ هو بكسر الميم ؛ أي: لو كان الشخص باقيًا على 
الطهارة الأول : وقد يقى من الأول بقية. ٠‏ لم يجب تجديده» وإلا.. وجب. فإن 
وافق.. فذاك» وإن خالف.. لم يعمل به. ففائدته: موافقته الأول ؛ لتأكده أو مخالفته ؛ 
لوجوب الإعادة في بعض صور التيمم . 
سس يه ا شي لشي عطي لبي 

قلت: منعه من ذلك قوله: (في الأصح) ؛ إذ عدم الإعادة في هذه الصورة مجزوم 
به؛ كما صرح هو به» وذلك ؛ لأن القول بالإعادة لا يتأتى هنا ؛ إذ لا طاهر بيقين ولا 
ظن» هذا ؛ والأولئ ؛ كما قاله في اشرح المنهج» حملٌ كلام «المنهاج») ‏ ليوافق ما 
صححه ‏ علئ ما إذا بقي بعض الأول» ثم تغير اجتهاده؛ ثم تلف الماء الباقي دون 
الآخر» ثم تيمم ؛ إذ قضية كلام «المجموع» ترجيح عدم الإعادة في ذلك أيضا. 

واعلم: أن عدم الإعادة فيما ذكر محمول ؛ كما هو ظاهر من محله علئ ما إذا كان 
في محل يغلب فيه فقد الماء. وإلا.. وجبت الإعادة. 

قوله: (صلى بها) أي: يجوز له ذلك ويجوز له أن يجنهد » فإن خخالف الأول.. 
لم يعمل به» لكنه لا يصلي بذلك الوضوء ؛ لاعتقاده الآن بطلانه» فهو كما لو أحدث 
واجتهد وتغير اجتهاده» قاله ابن العماد» وهو ظاهر. 

قوله: (ولو أخبر بتنجّسه) مثله: الاستعمال والطهارة » وهذا شامل لما إذا أخبره 
باتصاف أحدهما بذلك على الإبهام أو على التعيين ثم يشتبه فيجتهد لبيان الطاهر أو 
المظهر . 


)١(‏ كمافي التحفة: )78//١(‏ والمغني: »)١8/١(‏ وقيده ذ في النهاية :)91//١(‏ : بما إذا لم يتغير اجتهاده. 
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0 مَقْبُولَ الوَوَايَةٍ ة) كَالْعَئِدِوَالمٍَْ بخلاف الصَّبِي (وبَيِنَ السّببَ) في كيه ؛ كَولوغ 
كَلْبٍ (أَوْ كَانَ كَقِيهًا) في بَاب تس َتَجّس الماء (مُوَافقَا) لِلْمُحْبَرٍ في مَذْهَبه ِي ذَلِكَ . . 
(اعتمذه) مِنْ غَبْر تبيين 0 بخلاف غَيْرٍ الْمَقِيد َو الْمّقِيه المحَالِفِ» فلا 


هده من غَبْر بين 3 السّبَبِ ؛ لاحَتَمّالٍ أَنْ يُخبرَ نجس إ(" ما لَمْ ينص عِنْدَ 
المخبر . 
(وَيَحِلٌ اشدثمًا طَاهِرِ) فِي الطَهَارَةِ وَغَيْرِمَاء ا 


8 حاشية بكري ببشم 

قوله: (في باب تنجس الماء) إشارة إلى أن المراد الفقه في هذا الباب ؛ لا في 
كل باب » فعبارة «المنهاج ) موهمة . 

قوله: (للمخبر) و(عند المخبر) هو بفتح الباء فيهما. 
يفيه اي الستباطي #4 ببح 

قوله: (مقبول الرواية) هو كما أشار إليه الشارح بقوله: (كالعبد والمرأة بخلاف 
الصبي) المكلف العدل » فكالصبي: الكافر والفاسق » لكن محله في الثلاثة: ما لم يبلغ 
كل منهم عدد التواترء أو يخبر عن فعله» وإلا.. اعتمد خبره» أما الأول.. فظاهرء 
وأما الثاني .. فأخدًا من قولهم: لو وجد شاة مذبوحة فقال ذمي ؛ أي: تحل ذبيحته: 
ذبحتها.. حلت » ويؤخذ من ذلك: أن قول الفاسق: «طهّرت هذا الغوب» مقبول» بل 
هو أولئ من قبول خبر الذمي بالذبح » بخلاف قوله: «هذا الغوب طاهر). 

قوله: (اعتمده) أي: ما لم يعارضه مثله » وإلا ؛ كأن استويا ثقة» أو كثرة» أو كان 
أحدهما أوثق والآخر أكثر.. سقطاء وبقي أصل الطهارة. 

قوله: (ويحل استعمال كل إناء طاهر) أي: من حيث كوثه طاهرًا وإن حرم من حيثية 


(1) في نسخة (د): تبين السبب» وفي (أ) و(ج): تبين للسبب. 
فم في نسخة (أ) و(د): تبين. 
(0) في نسخة (ب) و(ج): تنجيس . 
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بخلاف التَجَم وه #المككق ووذ علد نيكز» تبخام المجشعالة في عاد قليل يكاع؛ 
لتَتَجْسِهمًا د 27 إل ذَهََا وَفْضَةً) أَيْ: إِنَاءَهُمًا (فَيَحْرمُ) اسْتِعْمَالهُ في الطَهَارَةٍ 
وي م م سن 

قوله: (فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع ؛ لتنجسهما به) إشارة إلئ أن مفهوم 
المنهاج» تحريم استعمال الإناء النجس مطلقًا ؛ حتئ في الجاف والماء الكثير » وليس 
كذلك ؛ فيرد هذا علئ مفهومه » ولم يورد”" على المنطوق تحريم استعمال إناء من جلد 
آدمي » وتحريم الإناء المغصوب الطاهر» مع أن كلا طاهدٌ حَرُمَ استعماله ؛ لأن الأول 
نادر» والثاني لم يحرم إلا لأجل الغصب لا لذاته. وعبارته ترمز إلئن الجواب عن 
الإيراد على المفهوم حيث قال: (لتنجسهما به) إشارة إلئ أن التحريم ليست لذات 
الإناء؛ بل لأمر خارج » وهو تنجس المظروف» فإذا لم يوجد.. لم يحرم. 

قوله: (إلا ذهبا وفضة ؛ أي: إنائهما) إشارة إلى أن المستثنئ منه الإناء» وأنه 
راثيا اطي #42 7# بي 
أخرئ ؛ كجلد آدمي غير حربي ومرتد» وكمغصوب » وعليه: فالاستثناء الآتي منقطع . 

قوله: (بخلاف النجس) المراد: ما يعم المتنجس . 

قوله: (في ماء قليل ومائع) أي: أو جامد رطب هو أو الإناء ؛ أخذا من التعليل 
الذي ذكره» بخلافه في ماء كثير أو جامدٍ جافٌ هو والإناء» فلا يحرم ؛ لكنه يكره؛ ولا 
تنافي الحرمة هنا ما يأتي من كراهة البول في الماء القليل ؛ لأنه لا تضمخ بنجاسة هناك 
أصلا » والكلام هناك في استعمالٍ يتضمن للتضمخ بها في بدن » وكذا ثوب ؛ بناءً على 
حرمة التضمخ بها فيه» وهو ما صححه المصنف في بعض كتبه. 


قوله: (فيحرم استعماله...) أي: عرفا ؛ أخذًا من قولهم: يحرم الاحتواء على 


)١(‏ كما في: التحفة: )744/١(‏ والمغني: (59/1)» وقيّد في النهاية :)٠١7/1(‏ جواز استعمال إناء 
ميتة في الماء الكثير» ؛ أو جاف والإناء غير رطب: بن لا يكون مما اتخذ ين عظم كلب أو خنزير» 
وما تفرّع منهما أو مِن ن أحدهما. 

00 في هامش نسخة (ج): ولو لم يورد. وفي (ز): ولم يرد. 


اا 
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م عَلَى التجَال وَالتسَاء كال ل دلا تشربوا في آنبة الذهب وَالْفِقْفِ 
وََا تأَكُنُوا في صِحَافها”" مُتَنٌ عليه(" وو 0 ويه وج عه وه 
سس 99 نأي لكي يبيبح 
المراد من عبارته » فأصلها: إلا إناء ذهب » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 
ملل ف حاشية السطباطي 8ه ب ب بيسح 
مجمرة النقد وشم رائحتها من قرب ؛ بحيث يعد متطيبًا بها ويحرم تبخير نحو البيت 
بهاء ومنه تعلم: عدم حرمة ملاقاة الماء بالفم أو غيره من ميزاب الكعبة» وحرمة 
استعمال أسفل الإناء مما يصلح له إذا كيه( علئن رأسه ؛ لعدٌ العرف ذلك استعمالا في 
هذا عون الأولء وكالإناء .- ومنه المكحلة ب ظيرء؛ كترود وخلال!2؟» فيحرم 
استعمالهما ولو على امرأة كحلت طفلًا لغير حاجة الجلاء بقول عدل رواية » أو معرفة 
نفسه » واستشكل حرمة الذهب والفضة فيما ذكر بحل الاستنجاء بهماء وأجيب: بأن 
ذلك فيما إذا لم يهيأ لذلك منهما كإناء هي للبول فيه”"2. 


تسشة: 


قال في «المجموع» طريق التخلص من استعمال إناء”"© الذهب أو الفضة: صبّ 
ما فيه فى شىء ولو فى يده التى لا يستعمله بها ثم يستعمله منهاء وهذه؛ كما هو ظاهر 
لا تمنع حرمة الوضع في الإناء» ولا حرمة اتخاذه. انتهى ٠‏ 


)0١(‏ في نسخة (ج) سقط: وغيرها. 

(؟) في نسخة (ش): في صَحافهما. 

() صحيح البخاري» باب: الأكل في إناء مُفضَّضٍ» رقم [54973]. صحيح مسلمء باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة» رقم ٠]7١1/[‏ 

(:) في نسخة (أ) و(د): أكبّه 

(5) في نسخة (د): وخلخال. 

(3) في نسخة (د): إذا لم يهيأ لذلك منهما ؛ كأن يهيأ للبول فيه. 

0020 في نسخة (د): أواني. 
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مي كتاب الطهارة 2+ 


بْقاسُ ع - لزب 8 الا 0 ؛ لكلا أي ايا (ني 


ديم 


25 الإنَاء م (الممَوّه 0 6 أئ: المطْلِيُ” بِدَّمَبٍ أو فِضة ؛ أَيْ : يحل اشعطوال 
ا ا ا 911111 


قوله: (ويقاس غير الأكل والشرب) لم يراع ترتيب الحديث المبني على الأغلبية 
بالنظر إلئ أوان الذهب والفضة ؛ نظرًا إلى أن الغالب بالنظر إلى الفعل في الواقع , فإن 
الغالب تقديم الأكل على الشرب. 


قوله: (اقتناؤه) إشارة إلئ تقرير اعتراض علئ المصنف » وهو أن الاتخاذ يقتضي 
أنه لو اتخذه غيره واقتناه هو. . جاز؛ مع أن ذلك حرام» كما لو اتخذه ولم يقصد قنية 
فحول العبارة للاقتناء ؛ لتعم مَن اتخذ ومَنْ لم يتخذ. 


قوله: (أي: المطلي بذهب أو فضة) هو بضم الميم (المطلئ) وإسكان طائه؛ 
وفتح لامه. وفيه رمز لاعتراض تقريره: أن قوله (يحل المموه) لا يدرئ هل المراد به 
المموه بذهب فقط أو بفضة فقط» أو الأعم حتئ لو كان مموّهًا بذهب مع فضة.. 
جاز؟ فبيّن الشارح أن المراد الثالث. 


قوله: (أي: يحل استعماله) إشارة إلئ أن المموَّه نفسَهٌ لا يوصف بحلٌ ولا بحرمة ؛ 
وإنما المراد الاستعمال» وهذا ما قالوه: من أن الأعيان لا توصف بالحلّ ولا بغيره. 
سس وي حي ليطي ل 22ببي ‏ 

قوله: (لأنه يجر إلى استعماله) اعترض: بوجود ذلك في اتخاذ الحرير مع حله» 
وأجيب: بأن للنفس ميلا ذاتيًا لذلك أكثر» فكان اتخاذه مظنة لاستعماله » بخلاف غيره. 

قوله: (ويحل الإناء المموّه...) خرج به: التمويه فيحرم مطلقَاء فلا أجرة 
لصانعه» ولا أرش علئ مزيله أو كاسره. 


(1) في نهاية المحتاج (4/1 ٠١‏ : هو بضم الميم وإسكان الطاء وفتح اللام ٠‏ انتهئ . بكري ٠‏ والقياس: 


أنه بفتح الميم ٠‏ 


يفا كعاب الظهارة ا ا ل سح سس ص ةا 


(ِي الْأَصَحٌ) لقِلّةَ الممرّو به فَكَانَهُ معْدُومٌ وَالنَانِي: : يَحْرْمْ ؛ [ خيلا لْحيْلاه وكشر قرت 
7 0 عَة م وو ال > سوم 
الْفَرَاءِ» وَلَوْ كثْرَ المموّهُ به بِحَيْتُ ي: ِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْض عَلَّى انار ٠‏ حَرُمَ 
جَرْمَاء (3) يَحِلٌ الإاءُ (النَمِيسُ) مِنْ غَيْرٍ الذمّب وَالْفِضَة ؛ (كَبَافُوتٍ) أي: يَحِلْ 
انيغمالة(في الأقر) والنني؛ تحر لِلْحُيلَاء وَكَسْرٍ قُلُوب الْمَرَاءِء وَدُفعَ ذلِكَ: 
أنه اي كه إِلَّا الْكَوَاصٌء وَعَلَى الْحُرْمَة في المشالئيْن يَخْرُ َم الإتَضَاذُ في الْأَصَحّ 
ال ا ا 
0 
قوله: (ولو كثر المموه به...) إشارة إلى اعتراض» وهو أن منطوق «المنهاج» 
قوله: (أي: يحل استعماله) هو كما سبق في المموه. 
قوله: (وعلئ الحرمة في المسألتين) أي: مسألتي التمويه والنفيس» فيحرم 
الامفاة ذا مما سيق من التلبل فى أن اتداته يجر إل امععمالة. 
ستلشببلللل هه حاشية الستباطي #8 بي 
قوله: (لقلة المموّه به...) أي: فانتفت علة التحريم من وجود العين مع الخيلاء 
على الراجح 
قوله: (ولو كثر المموّه ففء .0 خرج: المموّه منه بغيره. . فبالعكس من ذلك» 
فيحل إن كثر ب بحيث يحصل منه شيء بالعرض علئ النار على المعتمد الذي صرح به 
ابن الرفعة وغيره ؛ أخذًا من كلام الإمام» ولا ينافيه التعليل بالعين مع الخيلاء كما مر ؛ 
إذ قد يلزم وجود الخيلاء فيما إذا لم يحصل شيء. 
جزما. 


قوله: (وعلى الحرمة في المسألتين) أي: مسألة المموّه والنفيس. 


54 


لوَمَا ضَبّبٌ) مِنْ إِنَاء(بدََب أو فِضَةٍ صب كير لزبئة. . حَرْ) سمال (آز 
صَغِيرَة بقَدْرٍ الحاجّة . ٠‏ قَلَا) يَحْرْمْ (أَوْ صَِيدَة لزِيئَةٍ» أو كبيرَة لِحَاجَةٍ . ٠‏ جَارْ في 
الْأَمَ صَحٌ) نَظَرًا لِلصّعَر وَلِلْحَاجَة! "2 وَمُقَابِلهُ ينظر إلى الرّيئَة وَالْكِبر . 

(وَصية مَوْضِع الِاسْتعْمَالِ) تَحْوَ الوب (كَمَيْرِهِ) فا + (في الأصَمّ), 
وَالنَاني :يمد إنازمًا اننا ؛ لِمْبَاشَرَتِهًا(" بِالٍإسْتِعْمَالِ. 

(قلكٌ: المذكت: تَحْرِيمٌ) ِنَاءِ (ضَبّةٍ الذَهَبِ مُطَلَقَاء َال أعْلّمُ) لأن الْخيَكَاَ 
حاشية بعري( سس 

قوله: (من إناء) إشارة إلى أنها هى مسألة الكتاب المبحوث فيها("2, وليس 

قوله: (تحريم إناء ضبة الذهب) قدر (إناء) لئلا يتوهم أن الكلام في نفس 
الضبة ؛ لا في الإناء المضبب؛ أي: فالكلام في نفس استعمال الإناء المضبب 
بالذهب » فيحرم » وإذا حرم لتضببه!؟2 بالذهب.. دل علئ أن التضبيب به حرام. 
لاا ل لاا ااا 

قوله: (لزينة) أي: : كلها أو بعضها ؛ تغليبًا للزيئة » ويقال مغل ذلك: في الصغيرة 
لزينة ة الآنية . 

قوله: (بقدر الحاجة) المراد بها: غرض الوصلاح » لا العجز عن غير الذهب 
والفضة ؛ لأنه يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المغتّب به. 

قوله: (جاز) أي: مع الكراهة ؛ نظرًا للزينة والكبر. 
تنسيه: 

ولو شك في صغرها للزينة.. فالأصل: الإباحة » قاله في «المجموع» ولا يشكل 


)01 ومفهومه وإنْ عم الإناء» كما في النهاية: (27/1)» خلافا لما في التحفة (7601//1): حيث قال 
بحرمته إِنْ عم الإناء. 

(؟) في نسخة (ج): إنائهما مطلقا لمباشرتهما. 

إفرة في نسخة (ج): هي مسألة الكتاب المتجوز المبحوث فيها. 

(1) في نسخة (ب): لتضبيبه. 
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فيه شد مِنّ الفضةء وَأَضِلٌ فيد الأثاء ما دم يُصْلحٌ به خَلَلَهُ مِنْ صَهِ صَفِيحَة أو غَيْرِهَاء 
اها على ما ْو لسع ومع َالضف الْعُزْفُ» وَقِبِلَ ‏ وَهْوَ 


ا التييزة 6 ا تعريد عراب اكد تقتر الالو والقورا قرا ارك 


18 02 6 عر 1 عبر هه 


5 


0 
اشهر 


57 0 هه مُشَعَبًا بخَبْطٍ فِضَةَ؛ لإِنْشْقَاقِهِ 
وَتَوَسّعَ المصَّّفٌ فِي نَضْبٍ الصَّبَةِ بفِعْلِهًا نَضْبَ المصْدَّرٍ» 525737711 


سس 39 نشي مشي سبي 

قوله: (توسع) التوسع بالمعنئ اللغوي المراد: أن يوضع اللفظ لشيءء ثم 
يستعمل فيه وفي غيره الأعم منه» فهذا أصله» والوضع هنا لإصلاح الخلل » ثم استعمل 
في العم من الإلصاق للإصلاح أو الزينة. 

قوله: (وتوسع المضصف: ..؟ إشارة إليح أن (خبية) ليس بمصدر؛ لأن قملها 
«ضبب) علئ وزن «فعل) بتشديد العين » وهو رباعى صحيح اللام» فله مصدر مقيس 
لطع ل ل فو حاشية الستباطي #8 و 
بحرمة استعمال ثوب شك في أن الحرير فيه أكثر» ولا حرمة مس تفسير شك في أن 
القرآن فيه أكثر ؛ لأن الضبة تابعة لإناء جائز استعماله » فالأصل: الجواز حتئ يتحقق 
المانع» بخلاف الحرير والقرآن» ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة٠.٠‏ فمقتضى 
كلامهم: حلهاء قال بعضهم: ويتعين حمله علئ ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر 
ضبة كبيرة» وإلا.. فينبغي تحريمهاء ولك الأخذ بالإطلاق ؛ قياسًا على جواز تعدد 
الخواتم الآتي » إلا أن يفرق: باستحباب الخاتم في الجملة . انتهئ . 

قوله: (وتوسع المصنف...) أي: لأنها اسم عين» وهذا الذي وجّه الشارح به 


)١(‏ في نسخة (ش): الذي كان. 
هع صحيح البخاري » باب: الشرب من قدح النبي يَكَِدِ وآنيته » رقم [ملده]. 


را 


وَعِبَارَةُ «المحرّر»: وَالمضََبُ بِالذَهَب وَالْفِمَّة إِنْ كَانَ ضَبتْهُ كبيرّة ٠.‏ إلى آخره. 
99 شي لكك ( يبي 
وهو «التفعيل» أي: التضبيب» فكان المناسب أن يقول: «وما ضبب بذهب أو فضة 
تضبيبًاة : قعدل عنه وتصب (الضبة) بقعلهاء كما أن غير المصدر ينتضب يقعله توسعا مئة 
بتنزيل غير المصدر منزلته» وإنما نزل منزلته ؛ لكونه متعلق التضبيب» مثل: «جَدُوهر 
تَمَنِينَ جَلَدَدٌ # [النور: 0]4 وإدراج الشارح لفظة (إناء) في قول «المنهاج»: (قلت: 
المذهب...) إشارة إلئ أن متعلق التحريم ليس نفس الضبة بل إناؤهاء وبقي عليه تقدير 
مضاف آخر ؛ بأن يقول(١':‏ «تحريم استعمال إناء ضبة الذهب» ؛ إذ الأحكام إنما تتعلق 
بالأفعال ؛ لا بالأعيان» ولا يخفئ وجه إضافة الإناء إلى الضبة ؛ لما بينهما من المجاورة. 


قوله: (وعبارة «المحرر...) إشارة إلئ أن عبارة «المحرر» ليس فيها التوسع 
المذكور ؛ إذ قال: (والمضبب... إن كان ضبته . ٠.‏ ) وإلئ أنها تستفاد منها مسألة ليست 
7 «المنهاج»): إذ قوله: (والمضبب بالذهب والفضة) صادق بما إذا كانت الضبة من 
كل علئ انفراده» وبما إذا كانت الضبة بعضها من ذهب وبعضها من فضة » وهذه المسألة 
لا تستفاد من الكتاب » وحكمها التفصيل على جواز استعمال المضيب بالذهب؛ 
والتحريم لأجل الذهب علئ القول بتحريم المضبب به. ومما يؤخذ من «المحرر»: أن 
الضية إذا كانث بعضها ازينة وبعضها تحاجة ... قحرع وإن كان عقذار الزينة ضغيرًا؛ إذ 
قال: «إن كانت كبيرة فوق قدر الحاجة...). وإنما غلب هنا الحرام ولم يغلب في 
المركب من إبريسم وغيره؛ لأن التعارض هناك بين ذاتين » ولا مرجح لأحدهما على 
الأخرئ ؛ أخذا بالبراءة الأصلية » وهنا وقع التعارض بين شيئين لأحدهما مرجح على 
الأخرئع؛ وذلك لأن البعضص الذي للريلة بعض من الضية الكبيرة: 
لست هو حاشية الستباطي 2 ببح 
النصب أَوْلَى من توجيهه بنزع الخافض ؛ كما هو ظاهرء ثم لا يخفئ أن الباء في (بذهب) 
بمعنئ (من) وهو حال من (ضبّة) وسوغ ذلك مع كونها نكرة تقدّمُ الحال عليها. 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): بأن كان يقول. 


2 ا غ لني 
و باب أسباب الحدث 8-_ل----------بببب سسب 57 


يات أشَبّاب الحتدّث) 


5 ااقة .هكد رذج ايه ار ير م مومهو لود|) عرايه وى 

أيْ: المرّاد عِنْدَ الإطلاق وَهِرَ الاصغرء وَيُعَبر عَنْهَا بَِوَاقِض الوْضوء . 
مس ءة(1). َ 

(هِيَّ اربعة 5 هه ف نه © ها يه ها هق ها ها افيه اها قرف انرق هاه هه 6ه عاهها ماع ماع واه لعاف واه م 


نع ششششسشسسس و8 حاشية اليكريي ٠#‏ مج جز[ أ _آآ_ء 
قوله: (أي: المراد عند الإطلاق) إشارة إلى عموم الحدث للأصغر والأكبرء وأن 
المراد الأول ؛ لأنه مصطلح الفقهاء عند الإطلاق. 


قوله: (ويعبر عنها بنواقض الوضوء) إشارة إلى أنه لا فرق بين التعبير 
ب الأسباب» وبين التعبير ب«النواقض» ؛ إذ سيأتى فى كلام المتن التعبير بالثانى » فهما 
عبارتان عن مقصود واحد أي: فليس مراد من عبر ب(النقض» بطلان الوضوء من أصله ‏ 
فإذا عراد كل الأسيات الى يكن بها الوشوم. 
اماس هوه حاشية الستباطي 4أ#_ ‏ 0 

ياك أشجاب للتدذث 

تقدم إطلاق الحدث على الأمر الاعتباريٌ وعلى المنع , ويطلق أيضًا على الأسباب 

الآتية» فإن أريد أحد الأولين.. فالإضافة بمعنى: اللام» وإن أريد الغالث.. فالإضافة 


5 
بيانية . 


قوله: (ويعبر عنها بنواقض الوضوء) توطئة لقوله: (فخرج المعتاد نقض) مع 
باطل إجماعا . 


قوله: (هي أربعة) اعلم: أن الانحصار(' فيها تعبّديٌ وإن كان كل منها معقول 


)١(‏ قول المحشي شهاب الدين القليوبي: (الحصر فيها تعبدي غير معقول المعنئ)» الأمر التعبدي: ما 
لم يطلع علئ علة وإن اطلع علئ حكمته ؛ ومعقول المعنئ: هو الذي اطلع علئ علته وإن لم يطلع 
علئ حكمته ؛ لأن التعليل بما لم يطلع على حكمته صحيح ‏ لكن المشهور أن التعبدي هو الذي لم 
يطلع علئ حكمته » وعلئ هذا المشهور لا يستقيم قوله: (فلا يقاس عليها) ؛ إذ شرط القياس الاطلاع 
علئ العلة» لا علئ الحكمة» فتدبر. (قدقي). 

)١(‏ في نسخة (د): الحصر. 


2 


حَدهًا: خْرُوجٌ شَيْءِ مِنْ قبُله) ل المتََضئ (أَو دُبْرِه) قَالَ الله ال رج 
3 0 4 [اقة ]لاي والقايط. المكَان المطّمَئْنُ من لض 


ب بي ل لتك 

قوله: (أي: المتوضى) إشارة إلى أن الضمير عائد علئ غير مذكور علئ حد قوله 
تعالى: محَقَّ ورت يجاب [ص: .]0١‏ 
ا ب77 7 2202010 7 2 خ2555252525252525252525959595299999552 
المعنى » ولذلك لم يقس عليها غيرها وإن وقع القياس في جزئيات كل منها؛ كما 
سيأتي ) ولم ينقض ما عداها؛ لأنه لم يغبت فيه شيء؛ كأكل لحم الجزورء وخروج 
نحو قيء ودم » ومس أمرد حسن أو فرج بهيمة » وقهقهة تقل + واتقضاء سدة المسح, 
وأما إيجابه لغسل الرّجُلين. . فهو حكم من أحكامه؛ لا لكونه يسمئ حدًا» والبلوغ بالسن 
والردّة » وإنما أبطلت التيمم ؛ لضعفه» ولا يرد نحو شفاء السلس ؛ لأن حدثه لم يرتفع . 

قوله: (من قبله) احتراز عما إذا كان له قبلان مثلًا ؛ فإن كانا من جنس؛ 
كذكرين ٠.‏ انتقض الوضوء بالخروج من كل منهما إذا كانا أصليين » أو كان الزائد منهما 
مسامتا للأصلي » ومن الأصلي منهما إذا كان أحدهما زائدًا غير مسامت 100 
ومنهما معا إذا التبس الأصلي بالزائد» وإن كانا من جنسين ؛ بأن كان خنثئ ؛ فإن كان 
مشكلا . . فإنما ينتقض بالخروج منهما معا. 

قوله: (أي: المتوضى) أي: المفهوم من لفظ الحدث , والمراد: الحيٌ ؛ كما هو 
ظاهر. 

قوله: (المطمئن) هو بالكسر: المنخفض . وقوله: (تقضئ فيه الحاجة) من تتمة 
معنئ الغائط المراد في الآية لا اللغوي الذي هو مطلق المكان المنخفض . 

قوله: (سمي باسمه الخارج) هو شامل للخارج من القبل والدبر» لكنه اشتهر في 
الخارج من الثاني . 


9ياب شاي ا ل ل 01 


87 حاشية البكري 4 ا و 

قوله: (للمجاورة) تنبيه علئ أن تسمية الخارج بالغائط مجاز سببه ؛ أي: علاقته 
المجاورة ؛ لأن الخارج لما كان غالبا في المكان المطمثئن من الأرضص20©.. سمي به. 
لمعلل ل ف حاشية الستباطي #5 + - اببس 

قوله: (كالدم) منه الدم الخارج من الباسور إذا كان داخل الدبر» بخلاف ما إذا 
كان خارجه » وكالباسور نفسه إذا كان ناببًا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه . وكمقعدة 
المزحور إذا خرجت على المعتمد » فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها. . لم تنقض وإن 
اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت » بل ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها ؛ لخروجه حال 
خروجها ء وكرطوبة فرج المرأة إذا كانت من وراء ما يجب غسله يقيناء وإلا.. فلا. 

قوله: (إلا المني) أي: منيّ المتوضّئ ولو امرأة الخارج منه أو لاء احترارٌ عن 
منيه الذي استدخله ثم خرج » وعن مني غيره» ومن ثم انتقض بخروج ولد جاف ومضغة 
على المعتمد ؛ لأنه من منيهما » وسيأتي حكم خروج البعض في (باب الغسل) وادعئ 
ابن العماد الانتقاض بخروج مني المرأة مطلفًا ؛ لاختلاطه ببلة فرجهاء ورُدٌ: بأن ذلك 
غير محقق دائما فساوت الرجل . 

قوله: (فلا ينقض الوضوء) فائدته: أنه ينوي بوضوئه للغسل سنة الغسل لا رفع 
الحدث ؛ كما سيأتي » وما قيل: من أن فائدته: صحة صلاته بالتيمم عن الجنابة فروضًا ؛ 
نظرًا لبقاء وضوئه .. غلط ؛ لأن الجنابة وحدها توجب التيمم لكل فرض . 

قوله: (الأعم من الوضوء) أي: لشموله جميع الجسد فكان أعظم من الوضوءء 
وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه.. فلا يوجب أدونهما بعمومه؛ كزنا المحصن 


(1) في (أ) (ج) (ز): لما كان في المكان المطمئن غالبا من الأرض . 


ا ا ا ا تت ست يه كناب قيار 21 


2 تج سرض ا تم 


1 ناد الرضوع ممه : 

2 لد 39 تاقتع) ع (تَحْت مَعِدَته) وَهِيَ مِنَّ السّرّة إلى 
المنْحّسف تَحْتّ الصَّدْرِ؛ أي : اْمَتَحَ تَحْتَ السُرَّةِ ؛ كَمَا قَالَهُ في «الدَقَائْقِ) (فَخَرَجَ) 
ِنْهُ (المعْتَادُ.. نَقَضء وَكَذَا نَادِرٌ؛ٍ كَدُودٍ في الأظهّر) لِقِيَامِهِ مَقَامَ المنْسَدٌ في 
امم 1 20 

قوله: (وإنما نقض الحبيض...) جواب عن سؤال مقدر تقديره: وز 
إيجاب المني الوضوء بإيجابه الغسل » والحيض موجب للغسل » فكان ينبغي أن لا 
يوجب الوضوء به للاجتماع© في الملة. قأجاب: بأن المني لبقاء الوشوء معه فائدة؛ 
أي: وهي ما إذا تجردت جنابته عن الحدث الأصغر» ثم اغتسل » فيرتفع حدثه بلا 
خلاف ؛ بخلاف الحيضء فإنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه؛ لأنه يمنع صحة الوضوءء 
فلا يجامع الوضوء ؛ بخلاف خروج المني في صورة سّلس المني » فيجامعه . قال جد 
جدي: والأفقه: أن المني ناقض » ورجحه السبكي والرافعي في كتابه «المحمود) 

قوله: (وهي من السرة...) هذا تعريفها الذي في «الدقائق»» واستشكل بما 
سيأتي بعد ذلك: من أن المنفتح فوق المعدة هو المنفتح فوق السرة» فإذا علمئّه علمتَ 
أنه يدل علي أن لا معدة(2. وأجيب: بأن هذا تعريفها اللغوي» وأما في الشرع: فهي 
السرةٌ نفسّها علئ مقتضئ ما صرح به الفقهاء . 
حس ‏ يق حاشية الستباطي #2 ب 
أوجب الرجم الأعظم من الجلد بخصوص كونه زنا محصن » فلم يوجب الجلد الأدون 
من الرجم بعموم كونه زنا. 

قوله: (لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه) أي: لامتداد وقته غالبًا. 

قوله: (نقض ؛ وكذا. ..) هذا إذا انسد المخرجان » وأما إذا انسد أحدهما.. فلا 


٠ في نسخة (ج) و(ز): للوجماع‎ )١( 
فم في نسخة (ز): أنه يدل علئ أنها معدة.‎ 


ٌ 9 
0 باب أسباب الحدث -_7ب7بل لل _ ل ب ]1 


وس ب 02 3 3 5 حت م 2 - 2 
المعْتَادِ ضَرُورَة فَكَذَا فِي النَادِرِ» وَالنَانِي يَقَول: لا صَرُورَةٌ ِي قِيَامهِ مَقَامَهُ في الَادِرِ 
0 0 0 مر :6 م 0 م 2 اه 002 2 
فلا يَنقض (أو) انمتحَ (فَوْقَهَا) أيْ: قوق المعدة ؛ بأن الْمْتَحَ فِي السَرّة وَمَا فَوْقَهًا ؛ 
كَمَا قَالَهُ في «الدَقَائْقِ» (وَهُوَ) أئ: الْأَصْلِيٌ (مُنْسَدٌ أو نَحْتَهَا وَهْوَ مُنمَيحْ. . فَلَا) 
مك ولاس 8 عن فس م عر لقلا م بكر او ج,ي سا م 5ه اب 5 را ف مو 
ينْقضُ الحَارج مِنْه المعْتاد (في الأظهر) لأنه مِنْ فَوْقَِا بِالقَىْءِ أَشْبَهُ ؛ إذ مَا تجيله 


3 رو جعوو - 


لطبيعة تَدهَعهُ إلى أَسْمَل , وَمِنْ تَحْتِهَا لا ضَرُورَة إلى مَخْرَجِه مَعَ الفاح الْأضلِيّ» 


عو و و س2 وكءم 00 1 ان عع ك3 
وَالثاني: يَنْمَضْ ؛ لأنه صَرُورِيٌ الخرُوج تَحَوَّل مَخْرَجْه إلى مَا ذكِرٌ» وَعَلَى هَذَا: لا 


مس99 ج أي ك5 /(77777797سسسسسح ‏ 
قوله: (فلا ينقض الخارج منه المعتاد في الأظهر) خصه بالمعتاد ؛ ليوافق الخلاف 
الذي في «المنهاج» ما في «الشرح») و«الروضة) من حكاية الخلاف ؛ إذ حكيًا ذلك . 
ثم ذكرًا مقابل الأظهر في المعتاد» وهو النقض ؛ لأن المعتاد ضروري الخروج » وقد 
تحول مخرجه إلى ما تحت المعدة» فنقض . وعلئ النقض به لا ينقض النادر في 
الأظهر ؛ إذ لا ضرورة لخروجه., فالأظهر على الضعيف: عدم نقض النادر موافقة 
للأظهر في المعتاد» ومقابله: النقض » فهو ضعيف على طريقة ضعيفة فصلت بين 
المعتاد والنادر. وعبارة «المنهاج» تفهم أن حكاية الخلاف فيه شاملة للمعتاد والنادر» 
وأن الضعيف قائل بالنقض بهماء وقد علمت ما فيه. 
لع وو حاشية الستباظي © ببح 
ينقض الخارج من المنفتح . إلا إذا كان مناسبًا للمنسد على المعتمد» وكذا يقال: في 
مسألة الماوردي الآتية. 


قوله: (بأن انفتح في السرة وما فوقها...) اعترض تفسير (الفوق) بما ذكر مع 
تفسير (التحت) بما تقدم: بأنه يلزم عليه إحالة المعدة» ويرد: بأن هذا تفسير مراد. 

قوله: (وعلئ هذا: لا ينقض النادر في الأظهر) الموافق لما في «الروضة» 
و«(أصلها» حذف (لا) وهو كذلك في بعض النسخ » ثم هذا بيان لنكتة تقييد كلام 


مك كتاب الطهارة ©* 


514 


عفتني ااي اعدو الوا لتر 

وَحَيْث قِيلَ بِالنَقْضٍ فِي المتقيح. ٠‏ فقيل له حكن الأضلي؟ , مِنْ إِجْرَاءِ 
الاشجاء في حجر ويجاب الوضّء مو الل بالإلاج فيوء وتخريم 
التَظَرِ ِلَب فَوْقَ قَ الْعَوْرَِ وَالْأَصَحُ: : المنع ؛ لِخْرُوجه عَنْ م مظن ْو وَخْوُوِج 
الاسْتَنْجًا ا ا الأدرياء ا الأَصْلِك.. فَأَحْكَامُهُ بَاتيدٌ 


و0 خض الإنْسَانُ تشدرة الأضلت. : َمنْمَِحْهُ كَالآَضْ() في الْتقاضٍ الوضيوء 
0 اكوا اك 1 
قوله: (ولو انفتح فوقها...) إشارة إلى أن هذا تتمة أقسام المسألة» وعبارة 
«المنهاج» تفيده بالأولى ؛ لأنه إذا لم ينقض مع انفتاحه تحتها وانفتاح الأصلي ٠.١‏ فأولى 
أن لا ينقض مع أنه فوقها والأصلي منفتح » لكن عبارة «المنهاج» لا تفيد الخلاف فيه ؛ 
إذ المذهب: الجزم بعدم النقض . 
فببببب7171ببب1ب79711ببب ل 252252525225255658595525598558383455522 
المصنف بالمعتاد » وحاصله: أن الخلاف فى النقض بالنادر مبنيةٌ على النقض بالمعتاد» 
فإن قلناة لا يقضن بن( فلا نقضى بالتادر قطساء ْ 


قوله: (والأصح: المنع...) فى «المجموع»: أن له حكم الأصلى فى عدم 
النقض إذا نام عليه ممكناء ولا يرد علئ كلام الشارح . 

قوله: (ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي...) في «شرح الروض): المراد: 
المسدود بالالتحام”" » وفي كلام بعضهم: أن المراد به: الذي لم يخرج منه شيء بالأصالة 
وإن لم يلتحم» وهو الظاهر المناسب ظاهرًا لقول الماوردي: ولا بإيلاجه أو الويلاج 
)000 كما في النهاية: )1١١/1(‏ والمغني: (77/1): خلافا لما في التحفة (870/1): حيث قال: لا 

يغبت للمنفتح في هذه الحالة إلا النتقض ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لا نقض به. 
() في نسخة (د): المراد ب(المسدود) الالتحام. 


5 باب أسباب الحدث 0 ران 


حت 
خني خب ا الال عو أت 


بِالْخَارج ِنْهُ تَحْتَ المعدّةٍ كَانَ أَوْ فَوْقَهَاء وَالمِسَدُودُ. ٠‏ كعضو زَائِدٍ مِنّ الْخنْتَى ؛ لا 
و 


َجِبُ يمس وُضُوء وَلَا يإيلاجه أو الإيلاج فيه عُسْلُ ؛ قَالَّهُ الماوَ وَرْدِيُ قَالَ فى 
«شَرْح المهذبٍ) : وَلَمْ أَرَ لير تَضْرِيحا بِمُوَاقَقته َقَته أَوْ مَُالَمَته. 


( الثاني : َال الْمفل) أي نا 7 م مو ا ل ا 


لس سل وي خاشية السٌتباطي 3ه ل بي 
قوله: (تحت المعدة...) ما لم يكن من المنافذ.. فلا نقض ؛ كما حرره شيخنا 
العلامة نور الدين الطندتائي. 
قوله: (أو فوقها) أي: من غير المنافذ الأصلية ؛ كما يؤخذ من تعبيره ب(منفتح). 
قوله: (والمسدود.. كعضو زائد...) يفهم: أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقًا 
حتئ يجب الوضوء بمسه ؛ والغسل بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك » وهو كذلك وإن 
استبعده في «شرح الروض» لكن ينبغي أن يكون محله إذا انتقلت صورة اللأصلي من 
العمراني الانتقاض بمسه معللا له؛ بأنه يقع عليه اسم الذكر» وإلا فالأحكام باقية 
للأصلي » وليس للمنفتح منها إلا الانتقاض ؛ كما في الانسداد العارض ؛ كما مر”© 
نعم ؛ لو شك في ذلك مع تيقن الرؤيا.. انتقض » بخلاف ما لو تيقن الرؤيا مع 
عدم تذكر نوم.. فلا نقض » خلافا للبغوي » والفرق: أن الرؤيا في تلك اعتضدت بأحد 
ارقي الشدك الموائق لهاء بخلاقها ني هلي لا يقالية قيف يقضور تحقق الرؤيا مع عدم 
تَحَمَوَ تحقق النوم مع أنها من علامته ؛ لأنا نقول: : علامة الشيء ١‏ ظنْيّة لا تستلزم وجوده» ولو 
سلم استلزامها له. . فلا يلزم من وجود الشيء العلم به. 
)١(‏ في نسخة (أ): والغسل بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك ما لم يكن علئ غير صورة الأصلي» 


والأصلي على صورته» وإلا.. فالأحكام للأصلي ؛ لبقاء لصورته ؛ كما أشار إلئ ذلك في «البيان» 
فإنه صحَّح الانتقاض بمسه معللا له: بأنه يقع عليه اسم الذكرء هكذا أفهم. 


لحك 8 كتاب الطهارة 6* 


لت 


ي: التَميِيزٍ يتوم أو غَيرو؛ كَجُْونٍ أذ | إِعْمَاءِ أو سْكْرِء وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ: حَدِيثُ 
أبي ادو وب : الْمَبَانٍ كاه السّوء هَمَنْ َامَ. . فَليتَوَضّأو0 و ع عَبْرُ النّْم ما ذكر 
أب بن في الذُول الي هو م شوج شَئوا" ين الدُْر» كما عر يه 


الحديث ؛ [ؤ الم الديرٌء وَوِكَاؤُهُ: :عا قز أن يَخْرْجَ مِنْهُ شَيْءٌ لا يَسْعْرٌ بو 
وَالْعَْنَانِ: كَِاية ماع قدا كم روس شعادل را لوكو لحاتة ولبو والمو ووه لد رن 1 1 


82 حاشية اليعري ٠#‏ ببح 
قوله: (أي: التمييز) إشارة إلى دفع اعتراض على المصنف تقديره: أن النوم لا 
يزيل العقل وإنما يغلب علئ العقل فيستره. وتقرير الجواب: أن المراد التمييز”” والنوم 
مزيل له ؛ فلذا استثناه» وإنما يحتاج لهذا التقدير علئ جعل الاستثناء متصلاء كما هو 
الظاهر . 
قوله: (حديث أبي داود وغيره) هذا الحديث ورد من طريق علي وورد من طريق 
معاوية ؛ وحديث علي أثبت. ونوزع في الاحتجاج به من طريق علي أيضًا؛ بأن في 
إسناده بقية عن الوّضين بن عطاء؛ وهو واه» لكن حسّن النووي تبعًا لابني المنذر 
والصلاح هذا الحديث. 
ا ل ل 444446664444444 
قوله: (أي: التمييز) هذا تفسير للعقل بأثره ؛ إذ هو ملكة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الالات» فيشمل زواله بغير الجنون؛ إذ لا يزيل تلك الملكة إلا الجنون» 
بخلاف أثرها الذي هو التمييز؛ فإنه يزول بالجميع » وحينئذ فالاستثناء الآتي متصل . 
قوله: (الذي هو مظنة...) أي: فأقيمت المظنة مقام اليقين”؟ ولو أخبر معصوم 
بعدم خروج شيء منه على المعتمد. 
01 مين أي جاووهم ياي: فى الوضيوه من النوجة راق [7]. سئن ابن ماجه» باب: الوضوء من 
النوم» رقم [//49 ] . 
() في نسخة (ج): مظنة الخروج بشيء. 


(؟) في (أ) (ج) (ز): العميز. 
(؛) في نسخة (أ) و(ب): البينة. 


9 باب أسباب الحدث ©و 55١‏ 


من اليتق إل نَوْمَ مُمَكَن مَفْمَدَهُ) أئْ لي 0 عق تكوب خلا بلتضة ؛ أن 
خُرُوج شَيْءِ فيه ِ ين ديرو وَلَا عِبرَةَ ِاحْتِمَالٍ خَرُوج ريح مِنَ امِل ؛ لِْدْرته» ولا 
تذكين لِمَنْ نَم علق ًا مفْعده مقرو وا ناذا َه َمل هن 


- 
- 0-6 


(الثَالِتُ: الْتقَاءُ بَشَرَةَ ني الرّجْلٍ وَالمرأة) . قَالَ الله تعالَى : «أوَكمنثراألخة » 
1 

قوله: (ولا تمكين. اف إإراداة عل «المنهاي» و لالد دعل في طرق بز 
نام علئ قفاه مُلصقًا مقعده بمقره ؛ إذ هر ممكّن مقعده مع النقض » » فكان ي: ينبغى أن يقول: 
إلا نوم قاعد ممكن مقعده)» هذا الإيراد الأول ٠‏ والثانى : أن يعدن المقمدة يسعل 
فيه عق خام قاعذا» وبين مقعدم ومقره تحاف لهزال؛ لأن هذا هو التمكين في حتقه مخ 
القضن ٠‏ وريجاب عنهة بأ عذ) ظير ممكن بالتحقيقة. 

نعم ؛ إن جلس على منكبس ونحوه بحيث أمِنَّ الخروج .. لم ينتقض وضوئه. 
سس ل للمل سه حاشية الستباطي #4 _  _‏ ببح 

قوله: (إلا نوم ممكن...) أي: ولو احتمالاء فلو شك هل نام ممكنًا أو غير 
ممكن.. فلا نقض » وكذا لو شك هل زالت أليتاه قبل اليقظة أو بعدها. 

قوله: (ولا تمكين...) أي: فكلام المصنف محمول علئ النائم قاعدًا» وليس 
هزيلا بين بعض مقعده ومقره تجافي ؛ أي: بأن يشتد هزاله » فيصدق بما إذا كان هزيك 
غير شديد الهزال» وهو محمل ما اختاره في «المجموع») » وصححه في «الروضة» من 
تمظين من ذام وع و ازيل * 

قوله: (التقاء...) خرج به: اللمس من وراء حائل وإن رق» ومنه ما تجمد من 
غبار يمكن فصله ؛ لوجوب إزالته» لا من نحو عرق حتئ صار كالجزء من الجلد. 
وقوله: (الرجل والمرأة) شامل لما إذا كان أحدهما ميتا والآخر حيا("؛ لكن لا ينتقض 
(1) في نسخة (ب) و(د): ألييه. 
(؟) في نسخة (أ): شامل للميت منهما. 


ل ب تلب ب ب ب بلببلل لهي كتاب الطهارة #» 


| النساء: ::] أ : َمَسُْم ؛ كمَا فى بو» الس : الْجَسٌ بِالْيَدِ ؛ كَمَا قَسَرَهُ به ابْنُ عُمَرَ 
رَضِيّ عَنْهُمَاء وَالمعْنَى ف في النَّقُضٍ ب: َك مَطِئة الالْيداذِ المدر لِلشَّهْوَة» ومِْلُ في 
ذَلِكَ: اي صَوَرٍ الالْيَاءِ تلق يوء وَأَطلَِ علو في الَْابٍ الَّمْسُ تَوَسّعَاء (إلَا 
ينوما) قل ينف ” ع لمسّهًا (في الْأَظْهَرٍ) لأنها ليث علا للشهرة: وَالنّاني: 
فض ؛ لِعُمُوم النّسَاءِ في الآيقء وَالْأَوّلُ استتبطً مِنْهًا مَعتى خَصَّصَهَاء وَالمكرَة: 
موعن كدت تسب أَوْ رَضَاع َو مُصَاهَرَة» وَسيأتِي بيَانْ ذَلِكَ في (التّكَاح): 
8) حاشية البكري 4# ا سس 

قوله: (وأطلق عليه...) إشارة إلئن اعتراض غلئ استدلالنا بالآية؛ وهو أن 
الجس باليد أصل اللمس”" » مع أنّا قلنا بالنقض بغيره» فهو غير محل الدليل» فإذا 
وقعت رجله على بدن امرأة. . لا دلالة في الآية على النقض . وجوابه: ما فهم من كلامه 
من أن المدار على مظنة الالتذاذ» وهو موجود فى كل صورة ينتقض .» وإذا كان كذلك.. 
لتك نمسا مرستاه .وقد كردا مسرن (البوسية فى محل ترد 
سس 9ج أي | لي لبي 
وضوء المرأة ؛ كما سيأتي. 

قوله: (أي: لمستم ؛ كما قرئ به) أي: لا جامعتم ؛ لأنه خلاف الظاهر. 

قوله: (الأ سدرما) زر اتكمالاء بأ اسلله حرمة يقير محصون: 

نعم ؛ لو تزوج بواحدة في هذه الحالة.. انتقض وضوؤه بلمسها ؛ لأن الحكم لا 
يتبعض ؛ كما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه ولم يصدقه ؛ فإنه وإن ثبت 
كونها أختا له.. لا ينفسخ النكاح » وينتقض الوضوء بلمسهاء ولو”© تزوج من شك في 
استكمالها خمس رضعات من أمه مثلا. . فينتقض وضوؤه بلمسها بعد تزوجهاء لا قبله. 


فم في نسخة (ب): المس. 
() في نسخة (ب): وماء وفي نسخة (د): وكماء 


© باب أسباب الحدث #* ا 


(والملكرسٌ 1252 من وَقَعَ ع لس وَجْلَا َال أ هر (كَلَامس) في الِْقَاضٍ 
وُصُوئِهِ (فِي الْأَظْهّر) لام شْيِرَاكِهِمًا في لَذة اللَّمْسِ» كَالمشْتَركَيْنِ فِي لَذَةِ الْجِمَاع» 
وَالنّاني: لا يَنْتِضُ ؛ وُقُوقًا مَعَ ظَاهِرٍ الآيَةِ في اقْتِصَارِه عَلَى الّامِس . 


(3 تنقسة صببيدة) أئ: : عن ل تيلغ معدا كلتق" " (وشقر) ينزي الغنن 
(وَسنّ وَظفْدْ في الْأَصَحّ لالإلو السقت في قير الم فياك لأ أزلها أي 4ك 
لِلشّهُوَة ؛ َيَاقيهَا ا بذ مه وَإنِ الكذَ لمر ليم وَالَنِي: : يَنْقَضُ ؛ نَظَرا إِلَى ظَاهِرٍ 
الآيَة في عُمُومِها لِلصَّغْيرَة وَلِأْأَجْرَاءِ المكُووةة"2, وجري الْخِلاتُ في سي المرة 
صَعِيرًا لا يشتهون ل » ذَكَرَهُ في ا( شرح المهذّبِ) عَنْ الدَارِمِيٌ » وَلَا تقض بالْيقَاءِ: رق 
الود اكلاظظة ين ارود قدي ردقه 290 اتلد لقالا ا اتات 

قوله: (كلامس في انتقاض وضوئه) إشارة إلى أن هذا هو المراد» وأحوجه لذلك 
أن اللامس لم يسبق له ذكرء فإن الالتقاء أعمّ من اللامس والملموس . فإن فرض 
الالتقاء منهما دفعة بفعلهما فإنهما حينئذ لامسان.. صح ذلك » لكنها صورةٌ نادرةٌ لا 
شعورٌ للفظه بهاء فتبعد الإحالة عليها. واللامس: الفاعل لالمس» رجلا كان أو امرأة: 
كما فهم من تعريف الملموس ٠.‏ 

قوله: (أي: من لم تبلغ حدا تشتهى) نبه به على أن الصغيرة تشتمل المشتهاة 
وغيرها عرقًاء مع أن المراد الثاني » ففي عبارته إيهام . 

قوله: (ويجري الخلاف في لمس المرأة) فيه رمز لإيهام عبارة «المنهاج» مخالفة 
الصغير للصغيرة من حيث الاقتصارٌ في النفي عليها مع أنه مثلها. 

قوله: (ولا نقض . ٠٠‏ بيان لمحترز الرجل والمرأة ذ فى المتن. 
الح ل ال5252502ئثئ2 2:55 

قوله: (ولا نقض بالتقاء...) هذا محترز قول المصنف (الرجل والمرأة) واحترز 


)١(‏ في نسخة (أ): حد الشهوة تشتهئ ؛ وفي نسخة (ش): تشتهئ به. 
(١؟)‏ في نسخة (ج): مذكورات. 


532 باس .لس ههج بيجي كتاب الطهارة 5+ 


الرَّجْلَينِ» وَالمْئْنِ» وَالْحْنْيْنِ» وَالْحُتى وَالرَجُل أو المزأق» وَالْبهَرَة: طَاهِرُ الْجلْد 
6 عض هر 2 2 
( الرَّابِع : مَسٌ قبل الْآدمِي) ذَكرَا كَانَ أو اذه نقى مِنْ نفسه أو غَيْرِهِ لع ونه فاع 34 


لل ل س9 خاشية الششاط #9 سس 
به أيضا عن لمس الجنية ؛ بناء على الأصح: من عدم صحة نكاحهم»؛ ولمس بعض 
مقطوع ؛ لكن إن لم يزد على النصف .ء أو زاد ولم يطلق عليه اسم امرأة أو رجل» وإلا.. 
نقض » وهذا أولى من قول الناشري 0 : بالنقض إن كان أكثر من + النصف مطلقًا. 


قوله: (والبشرة: ظاهر الجلد) قضيّته: عدم النقض بلمس داخل العين واللحم 
المكشوط عنه الجلد » وهو ظاهر ؛ لعدم الالتذاذ بمسه وإن التذ بنظره؛ ولكن المعتمد: 
النقض بما ذكر؛ أخذا بعموم قوله في «الأنوار» أخذًا من اقتصارهم علئ عدم النقض 
بالشعر والسن والظفر في مقابلة النقض بالبشرة: أن البشرة ما عدا الشعر والسن والظفر. 
انتهئ » وضم إليه العظم المكشوط عنه اللحم» فالبشرة ما عدا هذه الأربعة» فيشمل 
اللسان ولحم الأسنان أيضا(). 


قوله: (مس قبل الآدمي) أي: ولو زائدا مع عامل إن سامته؛ بأن كان علئ 
يعدا "أ كما تقل الإستويي عن اللقورابي ا أو مقطويها كله لو بعضه يقي اسم القبل 
ولو لأته نثى » ويأتي مثله في الذّبر» فخر ج ما قطع في الختان ؛ إذ لا يقع عليه اسم الذكرء 
بخلاف ما إذا دق بعد قطعه وصورته باقية ؛ لأنه والحالة هذه ذكر مدقوق97؟). 


)0 في نسخة (أ): من قول بعضهم . 

(؟) في نسخة (ب) و(د): وإن التذ بنظره» فعليه: لا ينقض » ولكن عمومه قوله في «الأنوار» أخذا من 
اقتصاره علئ عدم النقض بالشعر والسن والظفر في مقابلة النقض بالبشرة: أن البشرة ما عدا الشعر 
والسن والظفر يقتضي النقض بلمس ذلك » وبلمس اللسان» ولحم الأسنان» والعظم المكشوط عنه 
الجلد» وبذلك أخذ بعض المتأخرين » وضم بعضهم إلى الشعر والسن والظفر العظم المكشوط عنه 
اللحم » فالبشرة عنده ما عدا هذه الأربعة. 

() في نسخة (د): على منبته. 

(:) في نسخة (د): مقطوع . 


9 بات أسبات الحوث: ## ل ل ل ل ل 1 418 :35 


(ببَطْنِ الْكَفَّ) الْأضْلٌ فِي ذَّلِكَ: حَدِيتُ التَرْمِذِيّ وَابْنِ ن حِبَّانَ وَغَيْرهِمًا: ١مَنْ‏ مس 
ذَكْرَهُ ‏ وَفِي رِوَايَة: : موجه - كلتوضأ 20 والمداة: انسل يعلن الا لخدب 
ابْنِ حِبّانَ: «إذًا أَفْضَى أحدكم , بيده إلى كرجه ولس بَِهُما شر وَلَا حِجَابٌ.. 
َليَوَضّأ”" وَالْإْضَاء لم المسٌ بَِطْنٍ الْكَفٌ ء وَمَسُ الْمَرْج ِنْ غَبْرِهِ أفْحَضُ مِنْ 

َسّهِ مِنْ تَفْسِهِ ؛ لِهَبْكهِ حُرْمَةَ غَيْرِهِ» وَلِهَذَا: ابد القع إلتوه وقيل فيد عاق 
ات ا 11و 

قوله: (ببطن الكف) أي: ولو زائدة مع عامله؛ كما صححه في «التحقيق» 
وصحح في «الروضة» أن الحكم للعاملة » وجمع ابن العماد بينهما بحمل الأول على 
ما إذا كانتا على معصم واحد؛ أي: وسامتتها؛ بأن كانت علئ سمتهاء والثاني على 
خلافه ؛ كما في الإصبع الزائدة7"©. 

قوله: (والمراد: المس ببطن الكف. ..) أي: لأن المس بالنسبة إلئ أفراده”؟ ما 
عام أو مطلق ؛ بناء على أن العام في الأشخاص عام في الأحوال أيضاء أو مطلق فيها . 
وإما مجملٌ ؛ كما ذهب إليه ابن سريج » ومفهوم الشرط في حديث الإفضاء مخصص 
أو مقيد أو مبين» وبهذا اندفع الاعتراض عليهم بكونه صلة الموصول» والإفضاء فرد 
من أفراده » وإفراد فرد من العام لا يخصصه» ووجه الدفع: أن ذاك إذا لم يكن له مفهوم ) 
وإلا.. خصّص بهء فليتأمل . 


قوله: (لهتكه حرمة غيره) أي: غالبا ؛ إذ المكره والناسي كغيرهما. 


)١(‏ سنن الترمذي» باب: الوضوء من مس الذكر» رقم [487]. صحيح ابن حيان» باب: ذكر خبر ثان 
يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة » رقم ١]1117[‏ المستدرك» رقم [4179] 
عن بسرة بنت صفوان 85 ٠‏ 

(؟) صحيح ابن حبان؛ باب: ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس 
الذكر» رقم [1118]: 

١‏ فى نسخة (أ): أي: ولو زائدة مع عامله ؛ كما صححه إن كانا علئ معصم واحدٍ وسامتتها ؛ بأن كانت 
على سمتهاء وكذلك يقال: في الإصبع الزائدة. 

(؛) في نسخة (أ) ولاب): بالنسبة لأنواعه. 


323345 


الملمُوس وَقَد تق وَل المزأةٍ الَّة فد عق تلق شنويي! "4 ذكره فى في اشرْح 
المهدّب) قَالَ: نَإِنْ مَسّتْ مَاوَ وَرَاء الشُئْر2"1.. لَمْ يتقضن بلا جللاف. 

(وَكَذَا فِي الجديد - حَلْقَةُ دبْرو) 5 : الآتي؛ قباا علَى مله جاع 
تقض بالخارج يناه والقيمم: لا نَفْضَ بِمَسّهًا ؛ وكُوهًا مع ظار الْأَحَادِيثِ 
السب ني الافِْصَارٍ عَلَ الْمَبْلِ وَعَبَرَ في شرح المهذب) ادير وَقَالَ: المرَادُ 
به وا لتقي المللزء انا ؤذاه كيك ون باط الالكتن.. ٠‏ فلا يَنْقَضنُ بلا خلاف. 
انتَهّى وَلَامُ (حَلْقَةِ) سَاكِتَةٌ (لا فَرْحُ بَهيِمَةِ) أئ: ا مدقن يق مَسَّهُ في الْجَدِيدِ؛ إذْ 
لا حُرْمَةَ لَّهَا في ذَلِكَ » ا 0 0 


قوله: (دبره؛ أي: الآدمي) فيه رمز إلئ أن الضمير عائد علئ المحدث عنه؛ وإلا 
فأقرب مذكور (الكف)» ولا يصح عود الضمير عليه. 

قوله: (أي: لا ينقض مسه) نبه به على أن المراد بالنفي: نفي النقض» فهو 
للحكم ؛ أي: فالفرج نفسّهُ لا يقال فيه ناقض ولا غيره» وإنما الكلام في مسه. 

ني حاشية الستياظي 7-48 بيبح 

قوله: (ملتقئ شفريها) هما المحيطان بالمنفذ إحاطة الشفتين بالفم. 

قوله: (في الاقتصار علئ القبل) إنما يتم ذلك إذا كان الفرج اسما للقبل » وليس 
كذلك» بل هو اسم لكل منهما؛ كما يعلم من كلام «الروضة» الأمي + ومن قول 
«الصحاح): الفرج: العورة ؛ أي: اللغوية » وهي: السوءة» اللهم ؛ إلا أن يقال: المراد: 
اقتصارها علئ القبل بحسب المراد عند هذا القائل ؛ إذ المراد ب(الفرج) المعبر به في 
بعضها: القبل المعبر بالذكر عنه في بعضها الآخر» وحينئذ فدفعه ظاهر. 
(1) أطلق «القبل» فيشمل البظر أيضا؛ فلا ينقض بمسّه كما في النهاية: 2»)١18/١(‏ خلافا لما في 

التحفة: (711//1) » والمغني: .)70/١1(‏ 
(؟) في نسخة (ش): الشفرين ٠‏ 


9 ياف أسباب ره ا 3 


وَالقَدِيُ دحك جنع جَدِيدًا -: أنَهْيَْقُض ؛ كَمَْج الْآدَِيٌ» وَالرَافِعِيُ في «الشَّرْح) 
حَكَ الحِلَافٌ فِي ف يها ءوقَطَعَ في برها د لَص ته في «لرْضَقه: أ 
ال 5 طلقا الْخِلَافٌ فِي فَرْج الْبَهِيمَة كلم يَخْصّوا به الْمبلَ . 

(وَينْفُضُ قرح | ليكات لميّت وَالصَّغيرٍ ومَحَلْ الجبٌ» وَالذكرُ اَل وباي اللا 
في الأ تخ لالاعقل التي مك للك و أن وإشارل الاشو لي بره 
مما ذَكِرَء وَالثَانِي: اي تصن المذكورّات ؛ لانيقاد الذكر في حل الْجَب+ ملانيقاء 
مَظِة الشّهُوَةٍ في غَيْرِهِ » (وَلَا يَنْفْضُ رَأْسُ الأصَابع وَمَابََِهَا) وَحَرْفُهَا وَحَرْفُ الْكَفْ ؛ 
ا ا 20 


قوله: : (وحكاه جمع جديدا) تلويح بأن ما أفهمه «المنهاج») من ٠‏ أن الخلاف قديم 
وجديد منازع فيه في الجملة ؛ بأن الخلاف محكيئٌ عن الجديد. 


قوله: (وحرفها وحرف الكف) رمز به إلئ أن عبارة «المنهاج» ربما توهم النقض 
بحرفها ؛ وحرف الكف من حيثٌ الاقتصارٌ على رأسها وما بينهاء مع أنها لا تنقض . 
سس ل اي ال ص 2222222229 

قوله: (والرافعي في «الشرح» حكى الخلاف في قبلهاء وقطع في دبرها بعدم 
النقض) قال: فإن دبر الآدمي لا يلحق بالقبل على القديم فالبهيمة أولئ» وهو قويٌ(© 
فيحتاج المصنف في تمشّكه بإطلاق الأصحاب الخلاف إلئ إبداء فرق بين الآدمي 
والبهيمة علئ القديم» وقد يفرق: بأن الآدمي لما كان دبره مخالفا لقبله في الأحكام. . 
وقف ؛ كما تقدم مع ظاهر الأحاديث في الاقتصار على القبل ولم يلحق به الدبر في 
النقض » بخلاف البهيمة ؛ فإنه لما حكم في قبلها بالنقض كقبل الآدمي وكان دبرها غير 
مخالف لقبلها في الأحكام.. ألحق دبرها بقبلها في النقض . 

قوله: (وما بينها وحرفها) قيل: المراد بما بينها: اللحمة الفاصلة بين أصول 
الأصابع » وبحرفها: ما يستر إذا انضم الأصبعان» وقيل: المراد بحرفها: حرف الخنصر 


)١(‏ في نسخة (د): أقوى. 


اا كتاب الطهارة 0 


لِخُُوجهَا عَْ سَمْتٍ الْكَفَ » وَقِبلَ: تفص لِأنّهامِنْ نس بَكَرَةِ بَاطِنٍ الَف . 
(وَيَحْرُمُ بالحدّث: الصَّلاة) ووو ارو الم ا ا 
لل لل اشاية لاص 8# يس 
والسبابة والإبهام» وما بينها ما عدا ذلك», والأول يجعل حرف الخنصر والسبابة 
والإبهام من حرف الكف المذكور بعد ذلك » وهو أوجه . وقوله: (لخروجها عن سنت 
الكف) أي: لأنه بطن الراحتين» وبطن الأصابع » والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع 
تحامل يسير . 
هذا كله إذا كان الممسوس واضحاء سواء كان الماس واضحا أو خنثى ؛ فإن كان 
الممسوس خنثئ مشكلا.. ففيه تفصيل » وهو أنه إن كان الماس واضحا؛ فإن كان 
وجلاء + فين ذكرة: أو افرأة ٠‏ فيمس فرجه؟ آنه إن كان قله ققد ... القفن بالمس » 
وإلا.. فباللمس » ومحله: إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض » بخلاف 
ما إذا مس الرجل فرجه والمرأة ذكره.. فلا نقض ؛ لاحتمال زيادته» وإن كان الماس 
مشكلا.. فبمس آلة الرجال والنساء منه ولو نفسه» أو مشكلين.. فبمسهما لا بمس 
أحدهماء فلو مس أحدهما ثم صلى صلاة ثم مس الآخر ثم صلئ صلاة أخرئ .. أعاد 
الأخرئ إن لم يتوضاً بينهما عن حدث آخرء أو حدث المس احتياطا ولم يبن الحال» 
وإلا.. لم يعدء ولو مس أحدهما ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه.. انتقض 
والعد مديسا» لأنهما إن كاذا لين ». ققد حصضل التقض لماس الذكر » أو أكيين .- 
فلماس الفرج» أو مختلفين.. فلكليهما باللمس» إلا أن هذا غير متعين فلم يتعين 
الحدث فيهما فلكل منهما أن يصلي » ولكن فائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه: أنه إذا 
اقتدت به امرأة في صلاة. . لا تقتدي بالآخر. انتهى. 
قوله: (ويحرم بالحدث) إن قلت: إن أريد بالحدث أحد الأسباب أو الأمر 
الاعتباري.. ورد فاقد الطهورين ونحو السلس» وإن أريد به المنع.. لم يرداء لكن 
يلزم عليه كون الشيء سببًا لنفسه . 


يات ساب الوم ا يما 


ِجْمَاعاء وَفِي «الصَّحِيِحَيْنِ) حَدِيِتُ: «لا يَقبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أخدَتَ حَنَى 


يتوَضأ27» وَمَنّْهَا: ضصَلَاة الستارة: في قلف شَجْتةٌ التذوو (والطواق) قال 


َكل : «الطَوَافُ بِمَنْْلٍَ الصَّلَاةٍ إلا أن الله كد أحَلّ فيه المنطق: كَمَنْ تَطَّق .- دي 
يَنْطِئْ إَّ بَخَيْرٍ) يَوَهٌ الْكاومٌ وقال: صبيخ على قرط كقلب20+ (وحَفل 
المضْحَف, وَمَسٌ وَرَقِهِ) قَالَ الله تَعَالَى: الا يَمَشُهُد إلا ألْمطهّرُونَ © [الواقعة: ]0٠‏ 
_1:>:1»>]>]>]>]>”]”1:17]17>»> '»: :ةل ااا 0ك 

قوله: (ومنها: صلاة الجنازة» وفي معناها) نبه عليهما فقط ؛ لأن بعضهم قال: 
بجواز صلاة الجنازة بلا وضوء ؛ لأنها دعاء » وهو ضعيف » ولأن سجدة الشكر ونحوها 
ليست صلاة حقيقةً » بل في معناها. 
سس في حاشية الستباطي عه ل ل ل لب س0 

قلت: المراد به: أحد الأولين» ولا يرد ما ذكر؛ إذ الكلام عند عدم الضرورة 
السو ا و 0 

قوله: (إجماعا) لا يرد عليه الاختلاف في بعض الأحداث ؛ لأنها ليست بحدث 
عند القائل: بعدم نقضهاء والمدعي الحرمة بالحدث . 

قوله: (وفي «الصحيحين)...) أخره(؟) عن دليل الإجماع ؛ لأنه أصرح منه 
ومبين: أن المراد من نفي القبول فيه: نفي الاعتداد» لا نفي الثواب فقط . 

قوله: (وحمل المصحف...) خرج به: ما نسخت تلاوته وبقية الكتب المنزلة . 


قوله: (ومس ورقه) أي: ولو البياض » حتئ حواشيه وما بين سطوره ؤلو من وراء 


(1) صحيح البخاري» باب: في الصلاة» رقم [1104]. صحيح مسلم» باب: وجوب الطهارة 
للصلاة» رقم [8؟5؟]- 

(؟) المستدرك» رقم [70917] عن ابن عباس ٠885‏ 

(9) فى نسخة (أ): قوله: (ويحرم بالحدث) لا يخفئ أنه إن أريد بالحدث أحد الأسباب أو الأمر 
الاعتباري .. ورد فاقد الطهورين ونحو السلس» وإن أريد به المنع.. لم يرداء لكن يلزم عليه كون 
الشيء سببًا لنفسه ولبعضه. 

(4) في نسخة (د): عدل. 


00 9 كتاب الطهارة #5 


هُوَ حب مَغتَى النَهي» وَالْحَمْلُ بل مِنّ المسسّء وَالمطَهّرُ بِمَْنَى ِمَْتى: المتَطَهرِ» ذَكَرَه 
سس 9 شي بكري © يبي 

قوله: (هو خبر بمعنئ النهي) إنما كان كذلك ؛ لأن (لا) نافية ؛ لا ناهية ؛ إذ لو 
كان نهيً. . لكان بفتح السين على من يفتحها في المضعف» أو قيل: (لا يمسسه'"), 
فهو إذا خبر. وإنما كان بمعنى النهي ؛ لأنه لو كان بمعنئ الخبر .. لزم الخلف في خبر 
الله تعالى + فاك من ليس مطهرًا يمسه» والشلف في خير الله تعالن محال فيعين أن 
المراد به النهي . 

قوله: (والمطهر بمعنى: المتطهر) أي: ليس المراد به: مَنْ ثبتث له الطهارة ؛ لأنه 
لو كان مرادًا. . لَدَخَلَ فيه الملائكة » أو كانوا هم المراد علئ ما هو الأقرب. وإذا كان 
كذلك.. لزم أن السماء فيها غير مطهر من حيث أنه نفئ وأثبت7("©» فكأنه قال: يمسه 
المطهرون ولا يمسه غيرهم » والسماء ليس فيها غير مطهر بالإجماع . فعَلِمَ أن المراد به 
المتطهر » وهو الآدمي. 
له حاشاية الستياطي #2 بحبح 
حائل ؛ كثوب رقيق لا يمنع من وصول اليد إليه: 

قوله: (هو خبر بمعنئ النهي) أي: وإلا.. لزم الخلف في كلامه تعالئ. 

فإن قلتّ: يمكن جعله نهيًا لا خبرًا بمعناه. 

قلتٌ: يمنع منه وقوع الطلب صفة » وهو ممتنع إلا بتأويل» والأصل: عدمه ٠‏ 

قوله: (والمطهر بمعنئ: المتطهر) إن قلتّ: يحتمل”" بقاؤه على أصله» وكذا: 
(لا يمسه) » ويراد ب(الكتاب): اللوح المحفوظ » وب(المطهرون): الملائكة . 

قلتٌ: أجيب: بأن قوله تعالئ بعد ذلك «#اتَنْزِيلُ. .. »# إلخ » ظاهي في إرادة 
المصحف. 
)١1(‏ في نسخة (أ): لا يمسه. 


(5) في نسخة (ز): نفي وإثبات. 
() في نسخة (ب) و(د): يحمل. 


د أ 00 
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في (شَرْح المهَذّب). (وَكَذَا جلدهُ عَلَى الصّجِبح) دنه ال ل الثاني : لا 
يمرم عشة: لِأنّة وخاء له موبيد» وو ريط وَصُنْدُوق فهما تُضحلٌ. ونا كنت 
درس قرْآنٍ ؛ كَلَوْح في الْأَصَحَّ) لَِبه الوكين [ز[ز [ز[ز ز 1 0 0 
8 حاشية بعري 8 __ح 

قوله: ( لأنه كالجزء منه) يستفاد منه الحل إذا انفصل » وهو الحق الذي صرح به 
الإسنوي واقتضاه كلام «البيان»» وأشار إليه من قال: لأنه كالجزء, ولهذا يدخل في 
بيعه. ومعلوم أنه لو انفصل .. لم يدخل فيه ؛ فلذا لا يحرم. ونقل بعضهم عن الغزالي 
المنع قياسًا على الاستنجاء به وإن صح نقلا فليس بصحيح مذهبّاء والفرق: فحش 
الاستنجاء بخلاف هذا الباب. ونقل عن ابن العماد الجزم بالحرمة» وفي «توضيحه» 
خلاف ذلك ؛ إذ قال: يحرم سواء كان متصلا”' أو محبوكاء فأراد بالانفصال عدم 
الحبك ؛ لا الانفصال الكلي ؛ بدليل أنه نقل كلام الغزالي في تحريم مسه إذا انفصل 
بعد ذلك شبه نقل المقالات » فاستفده. 

قوله: (لأنه وعاء له ككيسه) والكيس فى الضعيف لا يحرم مسه إذا كان فيه 
المصسطةء فم آنه قياس الفسيف علين مله ويمكن القرق عليه بشدة تعلق البجلد 
بالمصحف ؛ لدخوله في بيعه» بخلاف الكيس . 
لل لل هه حاشية الستباطي 8ه بح 

قوله: (وكذا جلده) أي: يحرم مسه ؛ كما هو قضيّة تقرير الشارح ؛ إذ حرمة حمله 
مستفادة من حرمة حمل المصحف ؛ لأنه يلزم من حمله حمل المصحف» فصورة 
المسألة إذا كان متصلا» ومثله المنفصل الذي لم تنقطع نسبته عنهء بخلاف غيره؛ 
كمتصل بكتاب آخر علئ المعتمد. 

قوله: (ككيسه) إمّا مبنيدٌ على المرجوح الآتي » أو محمولٌ على غير المعد؛ إذ 
يحرم مس المعد حالة اتصاله الذي هو صورة المسألة ؛ كما مر على الراجح الآتي . 

قوله: (وما كتب لدرس قرآن) يفيد: أن العبرة في قصد الدراسة: بحال الكتابة 
دون ما بعدهاء وبحث بعضهم أن العبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره ما لم يكن الغير 


(1) في نسخة (أ) و(ب): منفصلا. 


8 © كتاب الطهارة ©* 


الوا مقف لواو واكلي والسشكاي» والايي ا 7 يموع ها ؛ أن 


الوك كَالْوعَاء للْمُضْحَفبٍ لْمُضْحَفء وَالنَالِثْ لَيِسَ فِي مَعْنَاه» وَحَمْلُ الثَّالِثِ كمَسّهِ وَمَسُ 
الوكين وَسَدلهما ولا فشكل إيهما. . جا 
(وَالأصَحٌ: حِلّ حَمْلِهِ في أَمْتِعَةِ) تَبَعًا لهل اا فد م ا ا 


<9] حاشية البكريي (#-- 7 
قوله: (وحمل الثالث...) أشار به إلئ أن عبارة «المنهاج» ربما توهم جواز 
حمل اللوح » وليس كذلك ؛ لأنه إذا لم يجز مسه. . فحمله أولى . 
مصحف)» وعلئ إلحاق ما لم يذكره بما ذكره(" . 
قوله: (تبعا لها) رمزيه إلى محل الحل حيث قصد الأمتغة ؛ فإن قصد المصحف 
ه.. حرم » وكذا مع الأمتعة ؛ لأنه في الصورتين مقصود ولا نزاع في التحريم في 
ل ا 
سس لمل-ت ههه حاشية الستباطي 9ه ل ب ب 
كين أو مستأجرًا.. فالعبرة بقصده. 
قوله: (المعدين للمصحف) أي: ولو لم يكونا على حجمه ؛ كما بحثه بعضهم . 
قوله: (وحمل الثالث كمسّه) إنما لم يتعرض للأولين؛ لأنه يلزم من حملهما 
حمل المصحف . فليتأمل . 
قوله: (في أمتعة) أي: معها وإن لم يكن ظرقاء وكالأمتعة المتاع الواحد ولو 
صغيرًا » وحامل المصحف. 
قوله: (تبعا لها) يفيد: تقييد الحل بما إذا لم يقصد المصحف , فلو قصده ولو 
)١(‏ يحرم حمله إذا لم يقصد شيئا منهما ؛ كما في التحفة: (78107//1) خلاقًا لما في النهاية: )07/١1(‏ والمغني: 
7/1١‏ 1). 
أما إن قصدهما بالحمل .. فيحرم ؛ كما في التحفة: )717/١1(‏ والمغني: »)١70/١1(‏ خلافا لما في 
النهاية (31//1) . 
(؟) في نسخة (ب): وعلئ إلحاق ما لم يذكره بما ذكره علئ أن عموم تحريم مسهما وحملهما في 


«المنهاج») وبما يوهم أن ذلك ثابت لهما مع عدم المصحف فيهماء وليس كذلك. 
(*) في نسخة (د): مأمورا. 


"ياب آضيا ]ليث 8# ل 1 


() فِي (تَفْسِيرِء وَدَنَانِيرَ) كَالأَحَدٍ حَدِية ؛ لِأَنَهُمَا المقْصُودَانِ دُوئَهُ» وَالنَانِي: يَحْرْمٌ ؛ 
إخْلَاله بِالتَعْظِيم وَلَوْ كَانَ الْقَرْآنْ أَكْْرَ مِنَ النَفْسِيرٍ .. حَرُمَ قَطْعَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ 
مم55 2 


قوله: (وفي تفسير) إشارة إلى أنه اعتراض علئ عبارة المتن ؛ لأنه عطف التفسير 
على الضمير المجرور في حمله بدون إعادة الجار» وهو ضعيف . وأجاب عنه الشارح: 
بأن الجار مقدّر على طريقة مَنْ أجازه» والحق: أنه لا ينهض جوابًّاء إلا على رأي 

قوله: (كالأحدية) هو بكاف التمثيل مرموز به إلى أن فيه خلافاء فمنهم من منع 
وقوعه خلاف ما في إطلاق «المنهاج» » والمعتمد: إطلاقه . 

قوله: (ولو كان القرآن) نبه به على أنها واردة على منطوق «المنهاج) ؛ إذ يقتتضي 
الحل في التة لتفسير مع كثرة القرآن؛ وليس كذلك. والتصريح بالتحريم في ما أكثره قرآن 
قد يفهم الحل مع الاستواء» وليس كذلك » بل هو حرام تعظيمًا للقرآن» وهو ما أفهمه 
كلام «التحقيق» » وبهذا فارق استواء الحرير وغيره. 
ب كك لل بي 8 حاشية الستباطي #4 حي 
مع الأمتعة.. حرم . 

لو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد. . فكحمله مع المتاع » فيحرم مع قصده» 
وأما مس الجلد.. فيحرم الساتر للمصحف دون غيره؛ كما أفتئ به بعض المتأخرين . 

قوله: (وفي تفسير) أي: فهو معطوف علئ أمتعة » لا علئ الهاء في حمله حتى 
يلزم عليه العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار مع ضعفه. 

قوله: (ولو كان القرآن أكثر) أي: حروقا لا كلمات ؛ كما بحثه بعضهم » ومثله 
فى الحرمة: ما لو استويا على المعتمد» وفارق حل الحرير حينئذ باحترامه » ولو شك في 


عن ا ماي تنتى الئل ؛ نيال الوق ا 
ما ا ا 

قوله: (والمس في الأخيرين كالحمل) أي: في التفسير والدنانير؛ وهو مستفاد 
من غيارة لضن بالأؤْلء لأده إذا جاز الحمل ٠١‏ فالمس أؤلرن. 

قوله: (فإنه لا يحل في الأصح ) قدر الخلاف ؛ لأن العبارة ربما توهم عدم جريان 
خلاف» وَمِنْ نَم قدره في قوله: (والأصح: أن الصبي لا يمنع) . 

قوله: (لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر ) هذا التعليل منه تبعًا لهم 
يُفهم الجواز وإن احتاج في تصفحها إلى رفع » وهو مقتضئ إطلاقهم . وقال ابن الأستاذ 
واستحسنه الزركشي: أن الورقة إن كانت قائمة فقلبها بالعودء أو وضع العود عليها وهو 
في يده.. لم يحرم؛ إذ لا حمل ولا مسّ » وإن احتاج في تصفحها إلى رفع.. فهو 
حامل. قال في «الخادم»: ولا يبعد تنزيل المقالتين على هذا لقح وهر تسيل 
يتعين اعتماده حسن لو لم يخالف المنقول» لكنه مخالف له؛ إذ العراقيون يسلمون أنه 
لع ويه جاشية الستباطى ## + ب 0 
الاستواء.. حرم أيضا قياسًا على حرمة الحرير حينئذ على المعتمد الآتي» بل أولى ٠‏ 

قوله: (والمس في الأخيرين كالحمل) أي: فيحل مسه في تفسير إن كان التفسير 
أكثر» وإلا.. حر(" » وظاهر ذلك: عدم حرمة مس غير القرآن» والمتجه: خلافه ؛ 
أخذًا من تعليله في «المجموع» الحل فيما إذا كان التفسير أكثر ؛ بأنه ليس بمصحف 
ولا في معناه. 


)١(‏ في نسخة الأصل و(ج): حرم قطعا والمس. 
(؟) في نسخة (أ) و(د): واللمس. 


كك ا اه لي 
© باب أسباب الحدث © ممع 


يفل القايب من َي إن آخره (3) الأضح' (أَنَ الصَّبِيَ المخدت لا يُمتَعُ) مِنْ 

مَسٌ المضحفب وَاللَرْح وَحَمْلِهِمَا؛ ؛ لحَاجَة تكلبه مِنيمًا ؛ وَمَسَقَةَ اسْتَمْرَاره وعَلى 
سس مي لكك (79ت7ت7 تت 7س 
حمل الورقة ولم يحمل المصحف"". وقد صرح بذلك في «المجموع»» فقال: وأما 
إذا تصفح أوراقه بعود.. ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين؛ أصحهما ‏ وبه 
قطع المصنف وسائر العراقيين ‏ يجوز ؛ لأنه غير مباشر له ولا حامل . والثاني: لا 
يجوز» ورجحه الخراسانيون ؛ لأنه حمل الورقة وصحب بعض المصحف,. انتهئ . 
فأفهم هذا التعليل الجواز مع تسليم حمل الورقة من جهة العراقيين » وهكذا نقل المسألة 
الرافعي » لكن رجح مقالة الخراسانيين . فإذا علمته فالراجح: الجواز وإن لم تكن الورقة 
قائمة » هذا منقول المذهب . وتوسط ابن الأستاذ خلافه» ولا تغترٌ بِمَنْ نقله وأقرّه؛ بل 
صريح شرح المهذب» كاف في الرد عليه في مسألة العود حيث قال أيضًا: ولو ل 
كمّه على يده؛ وقلب الأوراق بها.. فهو حرام. هكذا صرح به الجمهور منهم: 
الماوردي » وذكر جماعة ثم قال: وفرقوا بينه وبين العود ؛ بأن الكُمّ متصل به» وله حكم 
أجزائه في منع السجود وغيره ؛ بخلاف العود » انتهئ . وهو بصريحه دال علئ أن الحمل 
بالعود غير ضار ؛ لأنه غير منسوب إليه ؛ إذ يجوز السجود عليه » فالبابان سواء » فاعتمدٌ 
ما قلنا من الجواز فإنه الحق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (لحاجة تعلمه منهما) نبه به علئن أن المراد به المميز ؛ لأن غيره لا حاجة 
لل لل ف حاشية الستباطي #4 ب حي 

قوله: (وأن الصبي المحدث لا يمنع) أي: لا يجب منعه وإن استحب ولو محدثا 
حدثا أكبر» ومحله في المميز؛ إذ غيره لا يجوز تمكينه منه مطلقًاء وكما لا يمنع من 
ذلك إذا كان محدثا حدثا أكبر لا يمنع من القراءة» بل أولى ؛ لحرمته على المحدث » 
بخلاف القراءة. 

قوله: (لحاجة تعلمه...) يؤخذ منه: اختصاص ذلك بوقتهاء ومنها: حمله 


(01) في نسخة (ز): ولو لم يحمل المصحف. 


ال با حي ذَلِكَ 
2 0 57 1 ان وم 

ال ا ان حَرَمَ قطعاء وَقِيلَ: 
فيه وَجْهَانِ. 

وه جو 2 أقاض أله مق رص هق ان 0ل قا را عله ره بين 2 

(وَمَنْ تَبَقنَ طهْرا أَوْ حَدَنًا وَشك في ضده) هل طرّأ عَليْه.. (عَمل بيقينه) 
سس 9 أ كي ايك 
له ؛ لعدم تمييزه"" ؛ وعلئ أنه يلزم ولى المميز ومن فى معناه منعه إذا أراد الحمل أو 
المس لا لحاجة”"» وهو كذلك. 

قوله: (هل طرأ عليه) نبه به على أنه المراد» وإلا.. لشمل الشك في وجود الضد 
لع سس ويه حاشية الستباطى #5 + سح 
للمكتب » والاتيان به للمعلم ليعلمه منه» وهو كذلك وإن جوزه ابن العماد مطلقًا؛ 
اعتبارًا بما من شأنه أن يحتاج إليه. 

قوله: (لأنه ليس بحمل ولا فى معناه) يؤخذ منه ما قاله ابن الأستاذ: أن صورة 
المسألة ما إذا كانت الورقة قائمة فقلبها بالعود؛ أو وضع طرفه عليهاء وإلا.. حرم؛ 
لكن الأوجه: الحل مطلقا. 

قوله: (ولو لف كمه علئ يده وقلب به.. حرم قطعا) خرج ب(لف) ما لو فتل 
كمه حتئ صار كالعود وقلب به.. فلا يحرم. 
تنسيه: 

يلزم عاجزا عن طهر ولو تيمما حمل المصحف إن خاف عليه نحو غرق أو حرق 
أو كافر أو تنجس ولم يجد أمينا يودعه إياه» فإن خاف ضياعه. . جاز ذلك ولم يجب» 
ويحرم توسده مطلقًا» وكذا كتاب علم محترم لم يخش نحو سرقته ٠‏ انتهئ . 

قوله: (هل طرأ عليه) دفع به ما يقال: كيف يجامع المتيقن في شيء الشك في ضده. 
)١(‏ في نسخة (ج) و(ز): لعدم تميزه. 
(؟) في نسخة (ج): لا حاجة. وفي (ز): بلا حاجة. 


باب أسباب الحدث + ان 


اسْيِصْحَابًا لِلِْقِيِنِء وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيتُ مُسْلِم: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْْهِ 
سه موه رءدس 5 


6 38 208 يرم و 3 ا كو ع 2 - 3 0 ها ساس 


- 


يي 1 7 8 عو يق و قاد كر قاف ره رد كه عه ا 
صَوْنَا أو يَحِدَ ريحا)” , وَالمرَادُ بالشك: التَرَدْدْ بِاسْتوَاءٍ أؤ رُجْحَانِ ؛ كما قَالَهُ فى 


«الدَّقَائِْقِ). فَمَنْ ظَنَّ الضَدّ. . لا يَعْمَلُ بظَنّهِ؛ لِأَنْ ظَنَّ اسْتِضْحَابٍ الْيْقِينٍ أَفْوَئ 


0 0 001 ف 1 0 وس عأ 5س كن 8 ات - 
مِنْهُ » وَقَال الرَافْعَىُ: 0 بظن الطهر بَعَدَ تيّقن الحَدَثِ » قال فِي «الكفايّة»: وَلمْ 
2 ذَّلِكَ لِغَيْرهِ» كد ص «الرَوْضّة)27. 


(قلَوْ تبَهُمَا) أي: الطوْرَوَالْحَدت ؛ بن وجدا هبد [طنُوع] الَّمْسٍ مكلا 
تش شا ا 20 2222 7 252525222222255 
قبل الطهارة » ولا فائدة له. 

قوله: (وقال الرافعي: يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث) اشتهر هذا القول 
بإطلاقه عن الرافعي 5 » فمنهم من اعترضه وهم الأكثرون» ومنهم من أجاب: بأن 
مراده أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد يرفع يقين الحدث » وهو أولئ ما قيل ؛ إذ قيل 
غيرهة واتقق الكل غلرن أن ظاهرها غير معمول يه وأته ليس مراذاء 
لنب سي يو خاقية الشاض © بي 

قوله: (استصحابًا لليقين) أي: لحكمه, وإلا.. فلا بقاء لليقين مع الشك . 


قوله: (قال الرافعي...) أو لرفع يقين الحدث بالماء المظنون طهره» وهو 
مردود ؛ لأنه مما جَعِلَ الظن فيه كاليقين. 


)غ0( صحيح مسلم » باب: من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث؛» رقم [777] . 

)١(‏ والإمام العلامة أبو القاسم الرافعي شرح شرحين؛ أحدهما: موسوم ب«الكبير»» ويقال له 
«العزيز) » والآخر معلوم ب«الصغير) لكتاب الإمام الغزالي الموسوم ب«الوجيز)» ثم الإمام يحيئ 
اختصره ب«الروضة»» ثم الإمام العلامة ابن المقري اختصر «الروضة») وسمئ مختصره 
ب«الروض)» وشرح الإمام العلامة زكريا ل«الروض») وسماه ب أسنى المطالب». (طيب 
الخركي) . 


2 كتاب الطهارة 0 


(وَجَهلَ السَّابقَ) هما . (مَضدُ ما قبِلّهُم)يَأحُُ به (فِي الْأَصَعٌ)» فَإِنْ كَانَ بهم 
نخينا: - مَوُ الآ قدو أ كذ : اهارا ولك فِي تأخْر الْحَدَثِ عَنْهَاء 
وَالْأضل: عَدمٌ حر وإ كَانَ مهما متطهرًا.. قَرْدَ الك تكيرث ؛ أله ايد 
الْحَدَتُ وَشَكَ َك ني تأَخُرٍ الطهَارَةِ عله وَالأَضلُ : عتم تأرق | إِنْ كَانَ يَعْتَادُ تَجْدِيدَ 
الطَهّارَ ق» فَإِنْ لَمْ يَعَْدَ تَجْدِيدَهًا. ٠‏ كَالظاهك: كا 30 َأخرّهًا عَنِ الْحَدَثْء فَيَكُونْ الْآنّ 
مَطهرَاء فَِنْ َم يَمْلَمْ ما َبَلهُمَا.. لَِمَُ الوضُوءُ؛ لتعَارْضٍ الِاحِْمَالَيْنِ مِنْ غَيْر 
مُرَجّح ‏ وَالْوَجْهُالَني: لا يَنْظَرُ إلّى ما قَبْلهُمَا ويَْرَمُُ الْوْضُوءُ بِكُلّ حَالٍ احتاطاء 
قَالَ في «الرَوْضَةَ): وَ هُوّ الصَّحِيحٌ عِنْدَ جَمَاعَاتِ م مِنْ مُحَقَّقي أَصْحَانًا. 
سه حاشية بكر 8 بي 

قوله: (قال في «الروضة»): وهو الصحيح عند جماعات) المعتمد: ما ذكره من 
التفصيل السابق المذكور فيه التجديد» وذكره؛ لوروده علئ «المنهاج» من حيث أن 
مقتضاه الآخذ بالضد» ولو في جانب الطهر مع عدم اعتياد التجديد» مع أن مَنْ تيقن 
طهارة سابقة ولم يعتد تجديدًا.. يأخذ بالمثل. 
تت يت يش مس يسيس ةسه 

قوله: (لأنه تيقن الطهارة) أي: تيقن أنها رافعة لما قبل الشمس» وإلا.. فقد 
يقال: هو قد تيقن الحدث أيضًا. 

قوله: (فإن لم يعلم ما قبلهما.. لزمه الوضوء... بكل حال) أي: إن اعتد 
التجديد » وإلا.. فلا يلزمه الوضوء ؛ لأن من لا يعتاد التجديد يأخذ بالطهر مطلقَا ؛ كما 
علم» فلو علم أن قبلهما طهرًا وحدثًا مع جهل السابق ؛ فإن لم يعتد التجديد.. أخذ 
بالطهر مطلقاء وإن اعتاده.. نظر لما قبل قبلهما... وهكذاء ثم يأخذ بالضد إن كان 
الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترّاء وبالمثل إن كان شفعا7". 


هلام دجةاج 


(1) في نسخة (أ): ثم يأخذ بالضد في الأوتار وبالمثل في الأشفاع . 


9 باب أسباب الحدث ©* 


(فضَل) 
في آدَاب الخلاءٍ وَفي الاسْيِنْجَاءٍ 
( يُقَدَمُ دَاخْلُ الخلاء يَسَارَه وَالخارحح يَمِينَهُ) لِمِنَاسَبَةٍ التبَارِ للْحسْتْقدر 
وَاليَمِين لعَيْرو2"0: وَالخلاة بالمد: المكَانٌ الْخَالِى» ثُقِلٌ إن الباءِ المعَد لِقَضَاءِ 
الْحَاجَةَ عُرْفَاء (وَلَا يَحْملٌ) فى الْخَلَاءِ (ذِكْرٌ الله تَعَالَى) 521111 
© جاشية اللبعري 6 بيب 
5 0 
قوله: (نقل إلى البناء...) أفهم به أن استعماله فى المكان الخالى هو الأصل 
في اللغة» ونقل هذا الاسم للبنيان'"' المعد لقضاء الحاجة » إنما هو بحسب العرف من 
قوله: (في الخلاء) أي: هو المراد» لا نهي الداخل عن الحمل المطلق ولو بعد 
لماعلل سس بل سه حاشية الستباطيي #5 سبي 
ذُ أ 4 
قوله: (يقدَّم داخل الخلاء) أي: ولو لحاجة أخرئ . وقوله: (يساره) أي: أصلا 
أو بدلاء وكذا يقال في قوله: (يمينه) . 
قوله: (لمناسبة اليسار...) منه يعلم استحباب ذلك في كل مستقذر غير ما ذكر ؛ 
أي: ولو بالنسبة لغيره؛ كمن المسجد إلى البيت» ومن السوق إلى الخلاء. وقوله: 
(لغيره) شامل لما لا استقذار فيه ولا شرف » ويقدم في الخروج من أحد المستويين ؛ 
استقذارا أو شرفا إلئ الآخر اليسار في الأول واليمين في الثاني على الأوجه”". 
قوله: (ولا يحمل في الخلاء ذكر الله تعالئ...) مثله: كل اسم معظم من نبي أو 
)١(‏ أي: ولو لما لا تكرمة فيه ولا استقذار » كما في التحفة: (7417//1) » خلافا لما في النهاية: (171/1) 
والمغني: (79/1) حيث قالا: بأنه يبدأ فيهما باليسار. 


(؟) في نسخة (ب): للبناء٠‏ 
إفرة في نسخة (أ): أو شرفا إلى الآخر ما شاء فيما يظهر. 


لم © كتاب الطهارة * 
ءًَ ال 2 
ا 


ي: مَكْتُوبَ ذِكْر مِنْ قُرْآنِ أو غَيْرِه ؛ َعْظِيمًا لَهُ وَحَمْلْهُ قَالَ في «الرََوْضَدَا: مَكْرُوهُ 
و9 حاشية االإيكريي © -ل سس 
الخروج » لكن هذا لا يسمئ داخلا بالحقيقة إلا في وقت الدخول. 

قوله: (أي: مكتوب ذكر) أفهم به أن الذكر لا يحمل نفسه» وإنما المراد مكتوبه. 
وهذا تنبيه على اعتراض علئ عبارة المصنف ؛ إذ قالوا فيها: أنها غير مستقيمة من جهة 
العربية. ووجهه: أن قوله: (يحمل) إما أن يعمل فى ذكر أو فى محذوف,. وكلاهما 
ممتنع » أما الأول: فلعدم انصباب العامل على 56 إذ الخيق إنما يكون في 
الاجرام » والذكر من قبيل المعاني ) وحينئذ فيمتنع كما امتنع إعمال «علفت)» في (ماء») 
في قوله: «علفتها يِبْنًا وماء باردا) ؛ إذ منعوا العطف لذلك» وقدروا عاملا هو: 
«سقيتها». وأما الثاني: فلأنه يصير التقدير: «ولا يحمل ما فيه ذكر الله) » وحينئذ فيكون 
فيه حذف الموصول وأحد جزئي جملة الصلة إن كانت «ما») موصولة » أو الموصوف 
وأحد جزئي جملة الصفة مع ما فيه من عدم صلاحية مباشرة الصفة للعامل إن كانت نكرة 
موصوفة ‏ انتهئ . وأجاب الشارح المحقق: بأن المختار الثاني » وليس المحذوف «ما»ء 
بل المحذوف مضاف أقيم المضاف إليه مقامه» فهو تعبير صحيح عربية ؛ لأن مثله كثير: 

قوله: (وحمله قال...) نبه به علئ أن العبارة ربما توهم التحريم » وليس كذلك . 
سس ل اح اي ليطي 82 ىجي 
ملك » مختص أو مشترك إن قامت قرينة قويّة على أنه المراد به دون غيره ؛ كما ذكره7) 
المصنف في «تنقيحه) » ومثله: ما إذا قصد به المعظم ؛ كما بحثه في «شرح الروض» » 
والعبرة بقصد الكاتب ما لم يكن مأمورا أو أجيرا نظير مامر”"' » فلو دخل به ولو عمدا.. 
غيّبه ولو بنحو ضم كمه عليه» ويجب علئ من بيساره خاتم عليه اسم معظم مما ذكر 
نزعه عند الاستنجاء ينجسه ظنا . 
قوله: (وحمله قال في «الروضة» مكروه لا حرام) قال ابن الصلاح: وليتهم قالوا 


دلق في نسخة (أ): نقله. 
)١(‏ في نسخة (أ): والعبرة فيما يظهر: بقصد من تقدم ذكره. 


9 باب أسباب الحدث 2+ لمق 


ج81 والشهراء #اليان ى حلي الأنزن ١‏ (وبنكمة) فى فق الخاجة 
(جَالِسَا يَسَارَهُ) دُونَ يَمينه فَيَنْصِبًْا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لِخْرُوج الْخَارِج: وَلَوْ بَالَ 
لل ل لم 110 

قوله: (والصحراء كالبنيان...) أشار به إلئ أن عبارة المصنف تقتضي 
تخصيصها بالخلاء » وليس كذلك ٠.‏ 

قوله: (في قضاء الحاجة) نبه به على أنه ليس المراد» ويعتمد داخل الخلاء في 
جلوسه ؛ إذ ربما يوهم ندب ذلك له ولو بعد قضاء الحاجة؛ وليس كذلك.» بل المراد 
الاعتماد حال قضائها فقط. 

قوله: (فينصبها) نبه به على أنه غير مستفاد من عبارة المتن» فعبارته لم توف(") 
الهيئة المطلوبة. 
ساسا سس خاشية الششياطه 5ل ل ببسي 
بتحريمه » قال الأذرعي: والمتجه: تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة 
إجلالا له وذكريما » ويقيش محمله ليواقق ماهر علن محل ما[ شيف عليه التدجيس : 

قوله: (ولو بال قائمًا...) هذا محترز قوله: (جالسا) وقال غيره: إنه جري على 
الغالب » فالقائم كذلك ؛ أخدًا من التعليل» وجمع بينهما بحمل كلام الشارح علئ ما إذا 
لم يأمن التنجيس إلا باعتمادهما » وكلام غيره علئ ما إذا أمن ذلك بالاعتماد علئ اليسرئ . 
تنليه: 

يكره البول» ومثله الغائط علئ الأوجه قائما إل لعذر0ع أي: ما لم يعلم 
التلويث» ولا ما مع ضيق الوقت أو اتساعه» وحرمنا التضمّخ بالنجاسة عبثّاء وإلا.. 


)١7/1( التحريم » خلافا لما في النهاية:‎ :)899/1١( أما حمل المصحف فظاهر كلام التحفة:‎ )١( 
حيث قالا بالكراهة.‎ )1٠/١( والمغني:‎ 

)١(‏ في نسخة (ز): لم تعرف. 

[فة في نسخة (أ): بلا عذر. 


ا ا 7 7 ل 0 كتاف للها زة .47 
كاكما:.. زَ - ِجَّ بَيَْهُمَا ف 8 ما 200 , 


(وَلَا يَسْتَقْبِلٌ الْقبِلة؛ وَلَا يَسْتَد تَذِرُهَا) أدبا في الِْْيّانِ » (و يَحْرّمَانِ بالصَّحْرَاءِ ) 
قَالَ كلل : «إذًا أتَبْكُمُ لْعَائْط . ٠‏ فلا تَستَقبلُوا لقَبِلهَ وَلَا تَسْتَدِيِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائْط 
وَلَكَنْ عقوا أو بد رَوَاهُ السَّيَْانِء وَرَوَيَا أَئْضًا: (أَنَهُ بل قَضَى حَاجَتَهُ في 

(8 حاشية االبكري 0-4 

قوله: (فيعتمدهما) هو فقه حسن » ولعله من تصرف الشارح »ء فإني لم آر مَن صرح 

به غيره » وأخخل الشارح ذلك من مفهوم قوله: (جالسًا) . والانسب للتعليل كما قاله 
الإسنوي: اعتماد اليسار ولو قائما ؛ لأنه مستعمل فى المحل لما يناسبه » ولعله أخذ ذلك 
من مفهوم قوله: (جالسًا) » ولا يسلم له ؛ لأنه قيد خرج مخرج الغالب. وعبارة الشيخ في 
«المهذب): ويتكئ علئ رجله اليسرئ » وأقره عليها في «المجموع»» فإذا هو المعتمد. 

قوله: (أديًا في البنيان) أفاد به أنه ليس بمكروه» وهو كذلك كما في «المجموع» 
أي: فالأولئ تركه » ولا يكره فعله » فاستفده. 
باس لله حاشية الستياط 5 لل لل سس 
حرم ؛ كما بحثه الأذرعيٌ ٠‏ انتهئ . 

قوله: (القبلة) المراد بها: الكعبة» فخرج بها: قبلة بيت المقدس والقمران» 
فيكره استقبالها ببول أو غائط إذا لم يستتر علئ الوجه الآتى » دون استدبارها ؛ كما نقله 
في «أصل الروضة» عن الجمهور » وقال 2 «(المجموع»): وهو الصحيح المشهور)» 
وقيل: يكره الاستدبار أيضا بالشرط المذكور» وجرئ عليه ابن المقري فى (روضه» 
وقيل: لا يكرهان » واختاره فى «التحقيق») والمعتمد: الأول27 . 

قوله: (تَككْةٍ «ولكن شرقوا أو غربوا»)) الخطاب لأهل المدينة ونحوهم ؛ لأنهم 
)00 كما في: النهاية: (17/1) والمغني: (40/1)» خلاقًا لما في التحفة: )895/١(‏ حيث قال: إن 

أمن مع الاعتماد عليها تنجسها. . اعتمدهاء وإلا.. اعتمدهما. 


الاستطابة» رقم [5714]. 


(*) في نسخة (أ): فخرج بها: قبلة بيت المقدس» فيكره فيها ما يحرم هنا. 


ا باب أسباب الحدث © عام 


بيِتِ حَفْصَة مُسْتَفيلَ السام مُسْتَدبِرَ الكَغبٍَ)7"» وَرَوَ ابْنُ مَاجَة وَغَيْرهُ بإسْتَادٍ 
سن كا قل في قن ح المهذّب) : أَنَهُ يكل كر عند أن كأسا يَكْرَهُونّ اسْتِقْبَالَ 
ْلَه بُرُوجِهمْ » كَقَالَ: «أَوكَد َعَلُوهَا("؟! حَوّلوا بِمَفْعَدتِي إِلَى الْقبلَقه(" نَجَمَعَ 
الشَّافِعِيُ وله بَيْنَّ مَذِهِ الْأَحَادِيثِ: : بَحَمْلٍ ولا المفِيد لِلنَحْرِيمٍ عَلَى الصَّحْرَاءِ ؛ 
ها يها اث فِيهًا اجْتنَابٌ الِاسْتَفْبَالٍ وَالِِسْتدْبَارٍ» بخلاف الْبُنْيَانِ ؛ فَمَدْ يَسُقٌ 


امع س 


يه الات ذلك. بكر هل ؛ كَمَا فَعَلَهُ الَو كك ليان الْجَوَا زْوَإِنَ ن كَانَ الأؤلى 


بركه. 
9 جاشية اليكري 7# ببح 
قوله: (أوقد فعلوها) هو بفتح الواو» والضمير للفعلة الدال عليها الكلام السابق. 
فالمعنى: أوقد فعلوا كراهة ذلك ؛ أي: قالوا بها. 
سس سس لشي الس فل ل ب ب+ببسسسٍٍٍٍٍحببببحببببببي 
إذا شرقوا أو غربوا.. يسلمون من الاستقبال والاستدبار. 
قوله: (وإن كان الأولى لنا تركه) أي: في البنيان غير المعد إذا استتر فيه على 
الوجه الآتي » ومثله في ذلك: الصحراء حينئذ» وما أفهمه من أن فعله حينئذ خلاف 
الأولئ هو ما اختاره في «المجموع» وهو المعتمد وإن جزم الرافعي في «تذنيبه» تبعا 
للمتولي بالكراهة حينئذ!؟». 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: التبرز في البيوت» رقم .]١54[‏ صحيح مسلم» باب: الاستطابة » رقم 
[5ة؟]. 

(؟) صلىئ الله تعالئ عليه وسلم: «أوقد فعلوها» أي: أأترك مقعدتي بلا تحويل والحال أنهم وقعوا بسببها 
في اعتقاد الكراهة ؟! حوّلوا... إلخ. (قدقي). 

() سئن ابن ماجه » باب: الرخصة في ذلك في الكنيف » رقم [5 7] . مسند الإمام أحمد (*161/8) 
رقم [17071] عن سيدتنا عائشة زه . 

(4:) فى نسخة (أ): هو ما اختاره في «المجموع)» وجزم الرافعي في «تذنيبه» تبعًا للمتولي بالكراهة 
ديك وهو المعتمد. 


#ااب لغ ل ب يي كتاب الطهارة © 


َعَم ؛ يجوز فِعْلهُ فى الصَحْرَاء ِذَا اسْتكرٌ بمرتَقَع َدْرَ لقي ذِرَاع َك وقد بثه 
عَلَى تَلائَة أَذرُع كَأكلَّ» وَيَحْرْمُ فعْلَهُ في الْبيْيَانٍ إِذَا لون يَسْتيرُ فيه عَلَى الْوَجْهِ المذكور, 
سس 9ك اح أي لكوي (# سب تمسح 
قوله: ( نعم ؛ يجوز فعله في الصحراء إذا استتر . ..) نبه به على أن عبارة المتن 
تقتضي التحريم ولو مع السترة المذكورة من حيثٌ إطلاقٌ التحريم » وليس كذلك. 
قوله: (ويحرم فعله في البنيان إذا لم يستتر) أي: نبه به علئ أن مفهوم الصحراء 
يقتضي الجواز في البنيان ولو لم يعد لقضائهاء أمكن تسقيفه أم لا. والراجح: التحريم 
وإن أمكن تسقيفه» إلا أن يعد لذلك» فلا تحريم. 
مس14 هه حاشية الستباطي #4 ب يس 
قوله: ( نعم ؛ يجوز...) منه يعلم: أن الضابط في الحرمة والكراهة7" في غير 
المعد: الستر وعدمه» لا الصحراء وغيرها وإن أوهمه كلام المصنف, واعلم: أنه لا 
يكفي في حصول الستر عن القبلة ما لا غرض له ؛ كالستر عن أعين الناس» بل لا بد 
فيها من عرض يستر العورة ؛ حتئ لو بال قائما. . اشترط طول يسترها أيضا منه قديمه ؛ 
كما هو ظاهر » والفرق بينهما ؛ بأن الغرض: تعظيم الجهة » وهو حاصل بذلك ممنوعٌ » 
سل الغرض: الستر عن الكعبة. 
لو هبت ريح عن يمين القبلة وشمالها.. جاز الاستقبال والاستدبار» قاله القفال 
في «فتاويه»» ويؤخذ منه: أنه لو تعارض الاستقبال والاستدبار.. جاز كل منهماء 
وقوله: في اشرح الروض»): الظاهر: رعاية الاستقبال كما يراعئ القبل في الستر ؛ أي: 
فيما إذا لم يجد إلا كافي أحدهما. . يرده كلام القفال مع أنه نقله عنه قبل ذلك » ويفرق 
بينه وبين مراعاة القبل في الستر؛ بأن الملحظ ثم أن الدبر مستتر بالأليين» بخلاف 
القبل» وهنا أن في كل! خروج نجسة بإزاء القبلة؛ إذ لا استتار في الدبر وقت 
)١(‏ في نسخة (د): في ذلك . 


© باب أسباب الحدث ©, _ سس قابم 


ِلَا أَنْ يَكُونَ0" فِي الْبنَاء المهأ لقَضَاء الاجة قلا يندع وَإِنْ قد الكاية رقص : 
ذكرٌ ذَلِكَ في (شَرْح المهَذّب؛ وَخَيروء َذكر في أنه لو أزى كيل مل الْقَبْلّة . . 
حَصَلَ به السَّثْرُ في الْأصَحّ 01 وَالمرَادُ اق ذِرَاعَ الآدمرة. 


(وَيُنِِدٌ) عَنِ النّاسِ فِي الصَّحْرَاءِ إلى حَيِتُ لا يُسْمَعُ للْخَارِجٍ مِنْهُ صَوْتٌ 
ا ةريخ ؛ (ويشهيز عن أطي الثاس ا و ا 
سس 30 ناي اي (222245سس ‏ 

قوله: (ويبعد عن الناس في الصحراء) قيد به عبارة «المنهاج» » وإنما يبعد إذا 
كان هناك غيره» ويستفاد من قوله: (إلى حيث لا يسمع...). 
سس ل حي ال علي 224 سس ‏ 
خروجهاء فاختلفا ثم لا هنا. 


فإن قلت: يرد على ذلك كراهة استقبال القمرين دون استدبارهما علئ الراجح ؛ 


فيا 


اء 


قلت: يفرّق: بأنهما عُلُويان» فلا يتأتئ فيهما غالبا حقيقة الاستدبار فلم يكرهء 
بخلاف القبلة ؛ فإنه يتأتئ فيها كل منهما فخير هذاء وبعض مشايخنا صور كلام القفال 
بما إذا لم يمكن إلا أحدهماء وقال: إن المراد بجوازهما في كلامه: جوازهما على 
سبيل البدل » فلا ينافي(" ما ذكره في «شرح الروض» بعده» ولا يخفئ ما فيه من 
التكلف يلا قمرورة ٠‏ انتهى . 


قوله: (إلا أن يكون في البناء المهيأ لقضاء الحاجة فلا يحرم...) أي: ولا يكره» 
بل وليس بخلاف الأولئ”؟»؛ كما صرح به في «المجموع» لكن إن سهل السترة 
)0 في نسخة (ب): أن يكون ذلك . 

)١(‏ كما في التحفة: »)400/١1(‏ خلافا لما في النهاية: (10/1) والمغني: :)40/١(‏ حيث قالا: 
باشتراط العرض حيث يستر جميع ما توجه به. 

(0) في نسخة (د): فلا يتأتئ فيه. 

)ع( في نسخة (ب) و(د): أي: ولا يكره» ولا هو خلاف الأولئ. 


717 


ذا كتاب الطهارة 8+ 
في الصَّحْرَاء وَتَحْوِهَا بمُرْتَفَع تل راع تأت بت وَبَيتهُ تام أذْْع َكل وَل 
وى ذَيْلهُ . خضل به الستدء 
2 حاشية البكري ل سه 
قوله: (في الصحراء ونحوها) نبه به علئ أن ذلك متعلق ب(الصحراء) » أما البنيان 
المعد لذلك ٠.‏ فلا يشترط فيه مرتفع كذالك: وأما نحو الصحراء.. فهو البنيان الذي ثم 
يعد لذلك » وحكمه حكم الصحراء إذا لم يمكن تسقيفه ؛ كالبستان والدار الواسعة» 
فإن كان فيه سقف أو ما يمكن فيه ذلك.. كفى في الستر عن العيون المندوب مسقف » 
دون سترة القبلة. 
واعلم: أن ستر العورة عن العيون بحضرة الناس واجب إجماعاء وإنما الكلام 
فى محل خال متهم » فيسحر عكرة أن يرع دولا يعلم أَوَبَأت ألحد.وهر على ذلك» ٠‏ وإذا 
علمئّه .. علمتٌ أنه لا بد من ساتر يحول بين الرائي وبين العورة » فلا يكفي نصب عود 
ونحوه؛ لا ذ في الواجب ولا في المندوب. 
ليه حاشلية السنباطي #8 ييح 
عن ذلك. . كان أفضل . 
قوله: (في الصحراء) مثلها: غيرها مما لم يهيأ لقضاء الحاجة ؛ كما نقله الأذرعي 
عن الحليمي » قال ابن عبد السلام: فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم .. استحب لهم الإبعاد 
عنه إلئ مكان لا يسمعون. 
قوله: (ونحوها) أي: من كل بناء لا يمكن تسقيفه ؛ كبستان واسع » فإن كان بناء 
مسقف أو يمكن تسقيفه. . حصل الستر بذلك ؛ ذكره في ١المجموع)‏ وفيه أن هذا الأدب 
متفق على استحبابه » قال في شرح المنهج»: وظاهر: أن محله: إذا لم يكن ثم من لا 
يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرهاء وإلا.. وجب الاستتار» وعليه 
يحمل قول النووي في اشرح مسلم»): يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كما 
له الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة؛ أما بحضرة الناس ٠.‏ فيحرم كشفها. انتهى 7 . 


6 في نسخة (أ): أي: من كل بناء لا يمكن تسقيفه ؛ كبستان واسع » فإن كان يمكن تسقيفه. . كفى ؛- 


ا باب أسباب الحدث 2ه 


77/ 


ره 
و 


5307 3 - 0 0 هاس مََتَلانتُه ‏ > 0 - 
(وَلا يبول في مَاءِ رَاكِدِ) لِحَدِيثِ مُسْلِم عَنْ جَابِرٍ: (أَلهُ يهِ نَهَى أنْ يُبَالَ في 


ل ا 0 
قوله: (أما الجاري. ..) حاصل المذهب الكراهة في الراكد إن لم يستبحر» وإن 
استبحر ؛ كالبرك الكبيرة.. لم يكره» وأن ذلك في الجاري خلاف الأولى فقط إن كثرء 
وأنه لا يحرم في واحد منهما وإن قل » إلا أن يكون مملوكًا للغير أو مسبلا ؛ فيحرم وإن 
كثر » إلا أن يكون مملوكا لم تجر العادة بالمسامحة به لاستبحاره(2. هذا حاصل فقه 
المسألة » ويعلم منه ما يرد على عبارة كثيرين. وعلم من عبارة الشارح إيراد الجاري 
القليل ؛ إذ له حكم الراكد » وغمس اليد في القليل مع تنجسها نقل حرمته » وهو للتضمخ 
بالنجاسة ؛ لا لحرمة إيرادها. 
سس 9ح أشي لطي لهب حححيييحبحع 
لو تعارض الستر والإبعاد» أو والاستقبال أو والاستدبار.. قدم الستر فى 
الجميع ٠‏ انتهئ . ْ 
قوله: (والنهي فيه للكراهة) بحايا: إذا كان مملوكا له؛ أو مباحًا غير مسيّل 
للشرب» ولا موقوفا على الطهارة ولو كثيرا» ولا تعين لطهارته بعد دخول الوقت» ولا 
كان واقمًا فيه والماء قليل فيهماء وإلا.. حره”” . 


- أي: حيث لم يكن ثم من ينظر عورته غير حليلته وعلمه ‏ وإلا.. لزمه الستر علئ المنقول المعتمد. 

(1) صحيح مسلم» باب: النهي عن البول في الماء الراكد» رقم [181] . 

(؟) في نسخة (ج): لاستجارة. وفي (ز): بالاستجارة. 

() في نسخة (ب) (د): قوله: (والنهي فيه للكراهة) أي: إن لم يعرض ما يقتضي الحرمة ؛ بأن كان 
ملك غيره؛ أو مسبلا للشرب» أو موقوفا علئ الطهارة ولو كثيراء أو تعين بطهارته بعد دخول 
الوقت» أو كان واقفا فيه والماء قليل فيهما. 


سس ل سس ل كنا الهازة 4 


ا م 2 


دُونَ الي كم قَالَ: وَيَثمفِي أن يَحوْم الْموْلُ في الْمَِيلٍ مُطَلقَاء أن فيه نكاما عليه 
وَعَلَى غَيْرو) 000 
دَاوُودٌَ وَغَيْرِهِ: (أن كل تهَى نيك في البشيا”. وهو ب َم اليم وَسكُونِ 
الجماء: العَنْبُ ليق بد القت 5 بمتح السين وَالرَّاء» + ا وَالمعنّى فى 
قر مدت 2 . 520 موه 
وري د ال 

(وَمَهَبَ ب ربح) لتلا يَخصْلٌ ل ف الول ؛ (وَمُتَحَدَّثٍء وَطَرِيقٍ) لِحَدِ 
مُسْلِم: :انه تَقُوا اللعَائَينِ) كَالوا: وَمَا للَعَانَانِ؟ قَالَ: «الَذِي يَتَحَلَى في طريق انس 
ل ل # حاشية الستباطق 65 سي 

قوله: (دون الكثير) أي: فلا كراهة فيه » لكن الأولئ اجتنابه ؛ وقال في «الكفاية): 
يكره بالليل27؛ لأن الماء بالليل مأوئ الجن ؛ وحيث كره بالماء ٠:‏ كره بقربه. 

قوله: (وينبغي...) أجيب: بأن طهره ممكن بالمكاثرة مع أنه مقيّد بما مر » وبهذا 
فارق حرمة البول في غير الماء من الطعام. 

قوله: (وهو الشق) أي: المستطيل » بخلاف الثقب ؛ فإنه المستدير . 

قوله: (والمعنى في النهي...) يؤخذ منه: أن الكلام في غير المعد» وبه صرح 
قي «المجموع»ء وأنه لا يكفي هنا الإعداد بالتصد. 

قوله: (ومهب ريح) أي: جهة هبوبها الغالب في ذلك الزمن وإن لم تكن هابة. 
وقوله: (لعلا يحصل له رشاش البول) قضيته: تقييد الكراهة باستقباله » وليس كذلك» 
بل الاستدبار كذلك ؛ حذرا من عود الريح عليه» وكلامه في البول» ومثله: الغائط 
المائع والجامد إذا خشي عود ريحه والتأذي به( 


0 


(1) سنن أبي داوود» باب: النهي عن البول في الحجر» رقم [14] . المستدرك » رقم [10] عن عبد الله 
بن سرجس يله » مسند الإمام أحمد (710/5/74)» رقم [707170] عن عبد الله بن سرجس رق . 

زفق في نسخة (أ): قوله: (وأما الكثير.. فالأولى اجتنابه) أي: ما لم يكن بالليل ٠ ٠‏ فيكره. 

فرق في نسخة (ب) و(د): إذا خشي عود رائحته عليه. 


2 باب أسباب الحدث مي ا ا 1 1 


أو ني ظِلِهِمْ»”" تَسَبَا يذَلِكَ في لَعْنِ النّاسِ هما كيرا عَادَة» نسب إِليْهِمَا بصِيعَة 


5-2 


42 


المتالكّة » وَالمغتى: دروا سب اللّمْن اكور لحن يِل اناس في الصّيف: 
مَوْضِعٌ اجْتِمَاعِهِمْ في الشَّمْس فِي الشَّعَاءِء وَشَمِلَّهِما قَوْلُ المصَئّفب: (مُتْحَةَ 
بمَنْح الدَّالِ: اسم م مَكَانِ التحَدك » وَكَلامُه في امول وَصٍََحَ في «الرَّوْضَة»: 
كرام في قَارِعَةَ الطربق » مقا المتَحَدّتٌء أن التُخَدّط : ٠‏ قَقَالَ في در 
المهَذّب) وَغَيْرِهِ: : ظَاهِرٌ كام الأَضْحَابٍ: َه في الطريق مَكْرُوه) وَيَتْبْغي أَنْ يَكُونَ 
مُحَرَّما ؛ لما فيه مِنْ إِيذَاءِ المسلمينٌ » وَنْقلَ 7 «الرَّوْضَة) كدأَضْلهًا» في 
(الشَّهَادَاتِ) عَنْ صَاحِب «الْعدَّة): أنه حرَامٌ وه وَمِْلُ الطريق فِي ذَلِكَ المتَحَدتُ 
4 :000000000225255 

قوله: (فنسب إليهما بصيغة المبالغة) هى صيغة «فعال) » فآثبت الوصف لنفس 
القع[ عبائفة» وأقدما بضبعة السائعة العحقي . 
بل ب | | | ببس ةو حاقية شاط هب سي م 

قوله: (ظاهر كلام الأصحاب...) هذا هو المعتمد. 

قوله: (ومثل الطريق فى ذلك: المتحدث) أي: فيكره فيه ذلك علئ المعتمد. 
وقولهة (وعيارة «الروطة»...) يمن حملها علرع ما مر من كراهة اليول في المتخديقب 
وكراهة التغوط فيه » أو حرمته وإن لم يفهم ذلك صريحًا9). 


فائدة: 


متَحَدثْ) 


يكره قضاء الحاجة عند قبر محترم» قال الأذرعيٌ: ويجب أن يحرم عند قبور 
الأنبياء » وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء ء قال: والظاهر: تحريمه بين القبور 
المتكرر نبشها ؛ لاختلاط تربتها بأجزاء الميت» أما قضاؤها علئ القبر.. فحرام. 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم [794؟]. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): وقوله: (وعبارة «الروضة»)...) هي صادقة بالبول والغائط » وبالكراهة 
والحرمة » فيمكن حملها على ما مر . 


1ح حي 0777 كلض فى( لظهارة 8 


وَعِبَارَةٌ «الرََوْضَة) هُنَا كَّ(أَضْلِهًا) : وَمِنْهَا دَأَئّ 
الناس ٠‏ 

دي ها دس . ع 0 520 5 11111ظظ0 عمو و جو ىم 

(وَتَحْتَ مُثْمِرَِ) صِيَانَة ِلْمَرةِ الوَاقعَة عَنِ التلويث فُتعَافهَا الانفس . وَالتَعَوُط 
كَالْبَوْلٍ مَيَكْرَهَانِ » فَالَ في (شَّرْ ح المهَذّب) : وَلَا قَْقَ بَيْنَ وَفْتِ الثَّمَرَةِ وَغيْرِ» قَالَ: 
لم يفو بالتّخرِِم ؛ انجس خَيْرُ 2 د 

(وَكَا يَكَلَم) في بَولٍ أو تَموْطٍ 0 أ غَيْرِِ» قَالَ في «الرَوْضَةِ): يُكْرَهُ ذَلِكَ 

© حاشية البكري 4 ييح 

قوله: (وعبارة ١الروضة»‏ هنا ك١أصلها»:‏ ومنها ؛ أي: الآداب...) أفاد به أن عبارة 
«الروضة» تقتضى جواز التغوط ؛ لأنه من التخلى » فهى مخالفة لما فى «الشهادات»)» 
بل الذي نص عليه الشافعي ؛ إذ نص علئ أن التغوط ليس بحرام ؛ كما نقلته من «الأم) 
بحروفه فى كتابى المسمئ ب«(التحفة الفقهية في شرح الظهرية) » وقد علمتٌ ما فيه. 

قوله: (والتغوط كالبول فيكرهان) أفاد به قصور عبارة المتن من جهتين: الأولى: 
إن التغوط لا يستفاد من عبارته. والثانية: إن الكراهة كذلك . 


: الآدّاب -_: ألا يَتَخَلى فى متَحَدثْ 


قوله: (ولا فرق بين وقت الثمرة) أي: نبه به على أن (مثمرة) ليس المراد به 
حالة الثمرة» بل المراد الشجرة التى من شأنها ذلك . واعترض بذلك علئ عبارته من 
حيث أن اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس » وما في «شرح المهذب» ينافيه 

قوله: (في بول أو تغوط) ربما يوهم عدم الكراهة عند انتهاء قضاء الحاجة وإن 
سل لل ب ج98 حاشية الستباطي #8 )بح 

قوله: (نتعافها الأنفس) منه يعلم: أن الكلام فيما ثمرته مأكولة أو مشمومة. 

قوله: (ولا فرق.-.) أي: فالمراد ب(المثمرة) ما من شأنها الإثمار» فيكره تحث 
النخل قبل وجود الثمرة ما لم يعلم وجود ماء يطهره قبل وجودها. 

قوله: (ولا يتكلم في بول أو تغوط) أي: في حال خروج البول أو الغائط منه؛ 
كما يشعر به التعبير بالمصدر ؛ احترازا عن غير هذا الحال فلا يكره بغير ذكر وقرآن 


© باب أسباب الحدث 48 


إلا لِضَرُورَة» فَإِن لي ا ب الله تَعَالَى بقلبه وَلَا يُحَرلهُ لِسَائَهُ » وَقَدْ رَوَئ ابْنٌ 
2ه مه - 2 52 - 3 ره 7 2 
حِبّانَ َغَيْرٌهُ حَدِيتٌ لني عَنِ النَّحَدَّثِ عَلَى الْكَائِطِ 20. 


ولع م اي 


(وَلَا يَسْتَنْح يِمَاءِ ني مَْلِسِه) بل يَقِلُ عنه ؛ ل يَخصم با ايا 
قَالَ في «الرَوْضّةَ): إلا في الْأخْليَة الممَحَذَة و0" َلك ٠‏ قلا يََقِل ؛ لِأَنَهُ لا يتاه 


كان في الخلاء » مع أنه مكروه ما دام في محل قضاء الحاجة ؛ ولذا عبر بعضهم بقوله: 
«ويكره أن يتكلم داخل الخلاء أو في حال قضاء الحاجة بلا حاجة»)؛ وصرح بذلك 
في «الروضة»). 
قوله: (إلا في الأخلية) نبه به على ورودها علئ «المنهاج»). 

ل و حاشية اللستياط #8 ل سس 
فقط » وقوله: (بذكر أو غيره) شاملٌ لقراءة القرآن وهو كذلك » وقول ابن كج: لا يجوز 
مراده: لا يجوز جوازا مستوئ الطرفين» فيصدق بالكراهة » وبه صرح في «المجموع» 
وعيره 


قوله: (إلا لضرورة) أي: كأن رأئ أعمئ يقع في بئرء أو حية أو غيرها”؟» تقصد 
حيوانًا محترمًا. . فلا يكره له التكلم» بل قد يجب. 


قوله: ( حمد الله تعالئ بقلبه ولا يحرّك لسانه) قضيّته: أنه لو تلفظ بلسانه من غير 
أن يسمع نفسه. . كره» وهو ظاهر وإن أباه بعضهه7©). 
قوله: ( قال في «الروضة): إلا في الأخلية...) أي: ما لم يصعد منها هواء يرد 


)١(‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلئ عورة صاحبه يحدثه في ذلك 
الموضع » رقم ]١577[‏ سنن أبي داوود » باب: كراهة الكلام عند الخلاء» رقم [15] . 

)١(‏ في نسخة (ش): المعدّة. 

(5) في نسخة (أ): احتراز عن غير هذا الحال. . فيكره بذكر وقرآن فقط » واختار بعضهم التحريم بالقرآن. 

(:) في نسخة (د): أو غيرها مما يؤذي. 

)2 في نسخة (ب) و(د): كره» وليس كذلك. 


0 كتاب الطهارة © 


فبهًا رَشَاشنٌ وَلَا يَقِلُ المستنجي ِالْحَجَرِ؛ لإنْتِفَاءِ المغّى المذكور . 

(وَيَسْتَبِرُ مِنَ الْبَوْلِ) عِنْدَ القطاعه بالتّتَختُح وَثثْرٍ الذْكَرٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
هاه حاشية الستباطي #8 يي بييحسس 
الرشاش عليه ؛ كما يؤخذ من التعليل الذي ذكره الشارح » بل يكره البول فيها حينئذ"" . 

قوله: (ولا ينتقل المستنجي...) أي: لا يطلب منه الانتقال وقد يحرم ء وذلك 
حيث لا ماء يكفيه؟"2 لطهارة الحدث أو الخبث وقد دخل الوقت » وكان انتقاله يترتب 

قوله: (بالتنحنح ونتر الذكر وغير ذلك) منه مشي خطوات» وأكثرها فيما قيل: 
سبعون خطوة”" , ولو احتاج في ذلك إلئ إمساك الذكر المتنجس .. جاز إن عسر عليه 
تحصيل حائل يقيه النجاسة ؛ كما هو ظاهر » وكيفية النتر: أن يمسح بيسراه من دبره إلى 
رأس ذكره» وينتره بلطف ؛ ليخرج ما بقي إن كان» ولا يجر به خلافا للبغري ؛ لأن 
ازدياد دلكه يضره» ويكون ذلك”؟' بالإبهام والمسبحة ؛ لأنه يتمكن بهما من الإحاطة 
بالذكر؛ وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرئ علئ عانتهاء قال في «المجموع»: 
والمختار: أن ذلك يختلف باختلاف الناس » والقصد: أن يظن أنه لم يبق بمجرئ البول 
شيء يخاف خروجه؛ فمنهم من يحصل له هذا بأدنئ عصر» ومنهم من يحتاج إلى 
تكرّره » ومنهم من يحتاج إلى تنحنح » ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات » ومنهم من 
يحتاج إلئ صبر لحظة » ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذاء وينبغي لكل أحد أن لا 
ينتهي إلئ حدٌ الوسوسة . 
)١(‏ في نسخة (ب): الذي ذكره» بل البول مكروه فيها حينئذ؛ كما علم مما مر. وفي نسخة (د): الذي 


ذكره في البول. 
6 في نسخة (أ): أي: بل يلزمه عدم الانتقال حيث لا ماء يكفيه. 


69 في نسخة (أ): وأكثره: سبعون. 
(:) في نسخة (أ): ويكرر ذلك. 


9 نات هناب لوث 1# 


اي 01 3 


وهو كُسَشكِيٌ ؛ لان الظاهرٌَ م من انْقِطاع البَول: : عدم م عَوْدِهِ ؛ كَمَا قَالَهُ في «الْكِمَايَةا» 
: عل عن الْقَاضِي خسن وُجُوبَة؛ َبَهَذ لهُ راي ابكار في حَديث الفبين: 
دلا يسكير ا 60 


يدرك عِنْدَ دُشُوله: البشم الله الهم إني أَعُود بكَ مِنَ الخبِثٍ 
وَالخْبَائْثِ) » و) [عِنْدَ] (خرُوجه: اغْفْرَائَكَء الحمْدٌ لله الذي 500 
وَعَانَانِي») وَذّلِكَ مُسْتَحَبٌّ في الصكداء وَالبمْيَانِ ؛ كينا قَالهُ في «الرَّوْضَةَاء 
سس افيه ووز ل سحت 

قوله: (وهو مستحب) نبه به على أن عبارة «المنهاج» لا تفيد إلا الطلب المطلق 
الشامل للوجوب , مع أن الصحيح خلافه عندهم . 

قوله: (وذلك مستحب فى الصحراء والبنيان) أفاد به أن ما توهمه عبارة المتن 
بن الخضيضن والفاتى ليمن يميد 
“"لتتقك»5»؟كة51ة5كتكتكتكلتكت 0 000اا 0 

قوله: (ويشهد. ..) يمكن أن يجاب: بأن المراد: أنه لا يتطهر منه ؛ بدليل رواية: 
«(لا يستتر)("2 فتأمله . 

قوله: (عند دخوله) أي: عند إرادة دخوله( لمحل قضاء الحاجة» ولو لحاجة 
أخري . 

قوله: (بسم الله) أي: مقتصرًا عليهاء فلا يزيد (الرحمن الرحيم) . وقوله: (اللهم ؛ 
إني أعوذ بك. ..) إنما أخر هذا عن البسملة وقدم عليها في القراءة ؛ لأنها من جملتها. 

قوله: (غفرانك...) قال الشيخ نصر المقدسي وغيره: ويكرر (غفرانك) مرتين » 
والمحب الطبري: ثلاثاء قيل: وسبب سؤاله: تركه ذكر الله تعالى فى هذه الحالة» أو 
غوف من تقصيره فى شكر نسحة الآ التي أنسمها عليه طاملسه» كم مقيتده كم سهّل 
خروجه» فرأئ شكره قاصرًا عن بلوغ حنٌّ هذه النعمة » فتداركه بالاستغفار. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله » رقم [7١؟]‏ بألفاظ متقاربة. 


020( صحيح البخاري» باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» [16؟]. 
2 في نسخة (أ): أي: وصوله. 


17 م كتاب الطهارة ©* 


-- 3 - قوري ذا ذف 2 2 
وَرَوَى الشّيْحَانِ: أنه كله كَانَ إذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ . . قَالَ: «اللهُمٌ ؛ إني أغوذ بك مِنَ 
الخُْثِ وَالْحَبَائثِ)20. زَادَ ابْنُ السّكَنِ وَغَيْرهُ في أَوَّلِهِ: «بشم الله00”"؛ وَرَوَى 


ءا ير 


أَسقاث «الستن 1 الأزبعة»: أَنَهُ يلل كَانَ ِذَا خَرَجَ مِنَ الحَلَاءِ . ٠‏ قَالَ: «غْفْرَائك00, 
وَرَوَئ ابن مَاجة: أَنَهُ يكن كَانَ إذَا خَرَجَ مِنَّ الْخَلَاءِ . . قَالَ: «الْحَمْدُ لله لزي ذهب 
عي اذى وَعَافَانِي)4) , وَالسُيكٌ 5-6 الا وَالْعاو : جَمْعْ حبيث ») وَالحْبَائْتُ 


مير 


جَمْعٌ حَبِيئَة » وَالمرَادُ بِذَلِكَ: كو لشيَاطِينٍ انه ؛ كُمَا قَالَهُ فى «الدَقَائْقَ), 
َالانيقاذة ينهم في الْنَاءِ المعدَّ لِقَصَاءِ الْحَاجَة ؛ لِأنَهُ مَأوَاهُمْ» وَفِي الصَّحْرَاءِ؛ 
نه يَصِيرُ مأو لَهُْ خوج الْخَارج . 
(وَيَجِبُ الاسْيِنْجَاء) إِزَالَةَ لِلنّجَاسَة (بِمَاءِ) عَلَى الأضل (أَو حتجر) لأن 
لاسي ا ا 2 
لأنه مأوئ الشياطين » والصحراء ليست كذلك. فأجاب: بأنه يصير مأوئ لهم بخروج 
الخارج » وأصل هذا لابن الرفعة رحمه الله تعالى . 
سا لللببج مس8 خاشية الششباط #5 سي 
قوله: (ويجب الاستنجاء) أي: لا فورًاء بل عند إرادة نحو الصلاة ؛ كما يؤخذ 
من قول الشارح: (إزالة للنجاسة) فإن خاف فوتها.. وجب فورا ولو بحضرة من يحرم 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: ما يقول عند الخلاء» رقم .]١417[‏ صحيح مسلم » باب: ما يقول إذا أراد 
دخول الخلاء؛ رقم [ه/ا"] . 
)١(‏ سنن الترمذي» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء» رقم [1057]. سنن ابن ماجهء باب: 
ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم [/191]. 
() سنن أبي داوود؛ باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» رقم [0] . سئن الترمذي » باب: ما 
يقول إذا خرج من الخلاء» رقم [/1] . السئن الكبرئ للنسائي » باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» 
(4) سنن ابن ماجهء باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم [701]. 


باب أسباب الحدث © سس ابم 


الشَّارِعَ جَوّرَ الاسْتنْجَاءَ به حَيْتُ فَعَلَهُ ؛ كَمَا رَوَاهُ الْمْحَارِيُ2"”0 وَأَمَرَ بِفِغْله بِقَوْلِهِ 
فيمَا رَوَاُ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: (وَلْيَسْكَنْج بكلائَةٍ أَحْجَارٍ)”" الموَافِقٌ لَه ما 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَيْرَهُ مِنْ فيه كَل عَنٍ الاسْتنْجَاءِ ِكل مِنْ تََائَهَ أَحْجَار(» فَكَانَ 
الوَاجِبٌ وَاحِدا مِنَّ الماء وَالْحَجَرٍ تلع وا سكم اا 
ساسا للب ب قي جخاشية االستياطيي جه سس 
نظره لعورته وعليه غض البصرء بخلاف ما إذا خاف فوت الجمعة.. فلا يجب» بل 
يجوز ؛ كما أفتئ به بعض المتأخرين 

نعم ؛ إن لم يخل بمروءته.. فالمتجه: الوجوب حينئذ» ويجب تقديمه على 
التيمم » وكذا طهر السلس علئ المعتمد ويندب في غيره. 

قوله: (فكان الواجب واحدا من الماء والحجر) هذا هو الأصل» وقد يتعين 
الماء 9 وذلك في الخارج من أحد قبلي مشكل ؛ فإن كان له آلة لا تشبه آلة الرجال 
والنساء.. أجزأ الحجر على الظاهر في «شرح الروض» » ومن منفتح وإن انسد المعتاد ؛ 
كما تقدم » ومن ذكر أقلف ؛ كما ذكره ابن مسله"'2؛ أي: إن وصل الخارج إلى الجلدة ؛ 
كما هو الغالب» ومن ثيب إن وصل 7" مدخل الذكر يقينًا؛ إذ يلزم منه انتشاره عن محله 
الي سجر فيد الحيترء ومن كي لم يتين اللماء ليه بكر لان اليتكارة تمتع نزول ابول 
إل مدخل الذكرء قاله الرافعي» لا في دم حيض أو نفاس ؛ فلها بعد الانقطاع ولو ثيبا 
على المعتمد الاستنجاء بالحجر فيما إذا ات التيمم لفقد الماء » ولا إعادة عليها. 


)١(‏ في (ج) (و) (د): حيث فعله ؛ رواه البخاري. 

(؟) صحيح البخاري» باب: الاستنجاء بالحجارة» رقم .]١90[‏ 

(0) صحيح البخاري» باب: لا يستنجئ بروث» رقم ٠ ]١151[‏ مسئد الشافعي» باب: في الاستطابة 
والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها وما يستنجى به» رقم [] عن أبي هريرة ريك » واللفظ له. 

(؛) صحيح مسلم» باب: الاستطابة» رقم [171]. 

)( في نسخة (أ): قوله: (بماء...) قد يتعين الماء. 

(1) في نسخة (أ): أن المسلم. 

(0) في نسخة (أ): إن دخل ٠‏ 


امرض © كتاب الطهارة ©* 


(وَجَمْعُهُمَا) بأَنْ بُقَدَ م الْحَجَرَ (أَنْصَلٌ) مِنَ الاقْيِصَار عَلَى أَحَدِهِمَاء وَالإْتِصَارُ عَلَى 
الماءِ أَفْصَلُ مِنَ الاميِصَارٍ عَلَى الْحَجَرِ؛ ؛ لأنَهُ يزِيلُ الْعَيْنَ وَلْأَيرَ بِخِلّافٍ الْحَجَر. 
سس اي لكي تيبب 
قوله: (بأن يقدم الحجر) أشار به إلئ أنه المراد؛ وإلا لو كان الجمع المطلق 
مرادا.. لحَصّل بتقديم الماء» ولا فائدة له 
قوله: (والاقتصار على الماء...) بين به حالة الانفراد» ولم يبينها في المتن» 
فكان حقه ذلك . 
علش سس وي جا شية اللسثيااطيي #6 ببح 
نعم ؛ إن انتشر لظاهر الفرج.. تعين الماء؛ كما هو ظاهر » وعليه يحمل إطلاق 
ما نقله الروياني وغيره عن النص: من عدم إجزاء الحجر في ذلك في الثيب. 


- 


تنبيه: 

يكفي7" في الاستنجاء بالماء غلبة الظن زوال النجاسة» وشمها من يده دليل 
على نجاسة يده فقط ؛ إلا إن شمها من الملاقي للمحل ٠.‏ فإنه دليل علئ نجاسته أيضا ؛ 
كما هو ظاهرء ويسن للمستنجئ به أن يدلك يده ثم يغسلها بعده؛ وأن يمضح أيضا 
فرجه وإزاره من داخله ؛ وأن يعتمد في الغسل للدبر علئ الإصبع الوسطى ؛ لأنه أمكن» 
ولا يتعرض للباطن . 

نعم ؛ يستحب للبكر أن تدخل إصبعها في الثقبة التي في الفرج ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وجمعهما. ..) غطلوا ذلك: يأن العين تؤول بالحجرء والأثر بالماء من 
غير حاجة إلئ مخامرة عين النجاسة » وقضية التعليل: أنه لا يشترط ؛ أي: فى أصل السنة 
طهارة الحجر حينئذ» وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الإنقاء» وبالأول صرح الجيان قا 
عن الغزالي؛ وقال الإسنوي في الثاني: المعنئ وسياق كلامهم يدلان عليه» وقضية 
كلامهم: أن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط » وهو كذلك ؛ وبه صرح سليم . 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): ويكفي» بلا ذكر (تنبيه) قبله. 


يفيل 


باب أسباب الحدث 6+ 


(وَفِي مَعْنَى الحجر) الْوَارِدِ: (كُل جامد طاهِر قَلِع عَبْرٍ مُحْتَرَم) كَالْخَمَبِ 
وَالْكرَفَ وَالْحَشِيشٍ ) مَيَجْزِئ الاسْتَْجَاءُ به» وَاحْمُرِرَ ب(الْجَامِدِ) الي رَاهَهُ على 
«المحرَّر): عَنْ مَاء الْوَرْدٍ وَتَحْوِوِ؛ٍ كُمَا قَالَهُ في اداه وَبلالطَهِرٍ) عَنٍ 
النَجِسِ ؛ ؛ كَالْبعْر وَِرالْمَلِ) عَنْ غَيْرهِ ؛ كَالْقَصَبٍ لالم وَبِغَيْر مُخْتَرّمٍ) عَنّهُ ؛ 
كَالمطْعُومٍ قَفِي «الصَحِحَيْن: النَهْيُ عَنْ الإسْتَنْجَاءِ بالعَظه7", زَادَ مُسْلٌ: «َإنَه 
طَعَامٌ موا كع»70©؛ ب يَعْنِي: الْجِنَّ » فَمَطْعُومٌ الإنْس - كَالْْبْرٍ و 25*52 
عمتيتتي تب ولي تت ويم 

قوله: (الذي زاده علئ «المحرر)) أفاد به أنه لم يميزهاء فخالف اصطلاحه. 
يلل ل ل تت و ع ا و و يي 

قوله: (الوارد) أي: لا المتقدم ذكره في المتن» وإلا.. لأشكل ذكر الطهارة ؛ 
لعدم فهمها منه. 

قوله: (كالقصب الأملس) أي: والتراب» والفحم الرخو؛ بأن كان بحيث يلصق 
مذ كي عار انسح . 

قوله: (فمطعوم الإنس...) أي: ما لم يغلب تناول البهائم له نظير ما يأتي في 
(الربا). وقوله: (كالخبز) أي: ما لم يحرق ؛ لخروجه حينئذ عن كونه مطعومًا لناء وبه 
فارق العظم إذا أحرق ؛ لعدم خروجه بذلك عن أن يكون مطعومًا للجن » ومن المطعوم: 
قشر مأكول ؛ كقشر البطيخ » لا غير مأكول»؛ لكنه يكره والمأكول فيه» قال الزركشى: 
والظاهر: أن عدم جواز استعمال المطعوم لا يتعدئ الاستنجاء إلى سائر الم 
فيجوز استعمال الملح فيه مع الماء في غسل الدم» وظاهره: جواز استعمال الخبز 
ونحوه في ذلك » وهو كذلك وإن نظر فيه في شرح الروض». 


6 صحيح البخاري » باب: الاستنجاء بالحجارة ؛ رقم [150]. صحيح مسلم » باب: الاستطابة » رقم 
[1507]: 

6 صحيح مسلم » باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم ]40٠[‏ . 

() في نسخة (د): يعلق منه. 


لضن كر كتاب الطهارة 8+ 


2011 5 . .6 32 0 / 
قَلا يُجْرَئّ الا تَنْجَاءٌ بوَاحِد مما ذكرَّ » وَيَغصى به فِى المحترَ ؛ (وَجلد) [ بالجرٌ 
حر “0 2 3 2 ا 7 ٌ ثم - 


0 12 0+ - ار ا 1 2 ّ 5-6 

عَطْفًا عَلَّى جامِدِء وَيَجُورُ الرَهُمُ عَطْمًا عَلَى كُلّ] 0" (دُبعَ دُونَ غَبْرِه 00 
ابا ا 8ه حاشية السث اطي 5ه بي 
تنسيه: 


ومن المحترم: جزء حيوان متصل به ولو مما يجوز قتله ؛ كما صرح الفوراني؛ 
وإن كان له قدرة على عصمة نفسه ؛ كحربي علئ المعتمد خلافا لابن العماد؛ بخلاف 
المنفصل عنه» قال ابن المقري في «شرح الإرشاد» تبعا للإسنوي: إن لم تبق حرمته 
بعد الموت » وإلا ؛ كآدمي محترم(.. مُنع الاستنجاء به» أو مكتوب عليه اسم معظم ؛ 
كما مرء أو علّم محترم ؛ كمنطق وطب خليا عن محذور ؛ كغالب الموجود منهما الآن؛ 
لأن تعلمهما حينئذ فرض كفاية ؛ لعموم نفعهماء بخلاف ما إذا اشتملا على محذورء 
وعليه يحمل إطلاق الإسنوي الجواز بكتب المنطق وكذا جلده المتصل به دون 
المنفصل عنه» بخلاف جلد المصحف. فيمنع الاستنجاء به مطلقا؛ كما صرح به 
الغزالي » وليس من المحترم مكتوبٌ توراةٍ وإنجيل عَلِمَ تبدله وخلا عن اسم الله أو 
اسم نبي » أو ملك » وعلئ هذا يحمل إطلاق القاضي عدم احترامهما0©. 

قوله: (فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر) أي: بل يتعين الماء بعده؛ إلا في 
محترم وأملس إذا لم ينقلا ٠.‏ فلا. 

قوله: (وجلد) يجوز رفعه وجره عطمًا علئ (كل) أو (جامد) وعلئ (كل) هو من 
عطف الخاص على العام لنكتة هى الخلاف فيه. 

قوله: (دون غيره) أي: ولو جفف حتئ صار كالمدبوغ » ومنه جلد حوت كبير 
جاف علئ المعتمد. ومحل منع الاستنجاء بغير المدبوغ: إذا استنجئ به من الجانب 
الذي لا شعر عليه » وإلا.. جاز ؛ كما قاله البغوي وغيره. 

)00( ما بين المعقوفين زيادة من (ش) . 
00( في نسخة (د): وإلا؛ كأن كان من محترم ٠‏ 
() في نسخة (ب): إجزائهما. 


9 بات أساب اللييث 8 33030ب للختت ووم 


في الْأَظهَر) فِيهمّاء وَجْهُ البؤواء ني المذبوع: أنه انَقَلَ بالغ َنْ طَنِع اللَحُومٍ 
إَِى طَبْع الثَّيَابٍ » وَمُقَابِلهُ به تقول : من حنْس ما يؤل » وَوجْه عدم الإجراء في 
عالطاو : أَنَّهُ مَطعومٌ وَمُقَابِله بَقُو د قد ميْلْحَنُ0' بِاليّاب . 

(وَشَرْطُ الحجّر) أن يُجِْى: (آلا يَجفٌ النَحَسُ) الْخَارِجٌ (وَلَا يَنْتَقِلَ) عَنٍ 
المؤضع الذي أَضَابهُ عَنْدَ الْخْرُوج وَاسَْتَقَرَ فيه » شق عه 28 ور اق عاط فار 6 1 2 
مم م مم لشستُسُت 5 ئ تت ئت2 

قوله: (في الأظهر فيهما) أفاد به أن مقصود المصنف حكاية الخلاف فيهما ؛ 
خلافا لمن خصصه من شارحيه بالثاني . ويقرأ (وجلد) بالرفع عطمًا على (كل) » وبالجر 
عطمًا علئ مجرورهاء ولا يضر جعله قسيمًا ل(كل جامدٍ) أي: مع أنه منه ؛ وذلك لإجراء 
الخلاف فيه بقسية9" ذوق ما قيله : 

قوله: (لأن يجزئ) أي( : شرط الاكتفاء بالاقتصار عليه ؛ لا شرطه إذا ضم لغيره ؛ 
إذ(؛» يكفي في أصل السنة ‏ على ما بحثه جمع ‏ ما يخفف النجاسة ولو متنجسًا . 

قوله: (الخارج) نبه به علئ أن غير الخارج إذا أصاب المحل لا يجزئ فيه الحجر 
وإن لم يجف . 

قوله: (واستقر فيه) نبه به على أنه ليس المراد انتشاره حالة الخروج ؛ إذ هذا 
ذكره ا أمصدق يكذ 
للب ينبت يبب لحت وق عقي سو مر ا يفي 

قوله: (ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ: أنه مطعوم) هذا قاصر علئ جلد("» 
المأكول المذكئ » ووجهه في غيره: أنه نجس . 

قوله: (لأن يجزئ) أي: لا ليجوز. 
(1) في (ب) (ج) (د) (ز): فيلتحق. 


00 في تسبخة (1): بقسيمه . وفي (ب): بقسميه 
فم في نسخة (ج): ا ٠‏ وفي (ز): لأنه. 


)0( في نسخة (ج) و(ز): أن 
(5) في نسخة (ب): علئ حل ٠‏ 


يسيب نت ل لقا ليان 7 


(وَلَا يَطْرَا أجْنيٌ) مِنّ النّجَاسَاتٍ عَلَيهِء فَِنْ جَفّ الْخَارِجُ أو انَل أو طرَأْ نَجَنٌ 
اخ , تيح الماءة: 

(وَلَوْ نَدَرَ) الْخَارِجٌ ؛ كَالدم وَالمذي (أَو الَْسَرَ قَوْقَ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاورْ 
صَفْحَتَهُ) في الْعَائِطٍ (وَحَسَمَتهُ) فِي الْبَولٍ.. (جَارَ الحجَرٌ في الأَظهَر) فِي ذَلِكَ 
سس 99 حت أ .كي 72# ييحي 

قوله: (من النجاسات عليه) هذا من تصرفه؛ والصواب: أن الطارئ يمنع إجزاء 
الحجر ؛ سواء كان طاهرًا أو نجسًا. 
سس سس ويه حاشية الستباطي #5 بي 

قوله: (من النجاسات) تبع فيه «الروضة» » وهو احتراز عن الطاهرات ؛ فإن فيها 
تفصيلا ؛ وه و أنه إن كان عرامدا غير توت اب...- أنيوا البحجرء وإق كان مائعا غير عرق 
لم يسل حتئ جاوز الصفحة والحشفة على المعتمد. . لم يجز إلا الماء. 

قوله: (تعين الماء) هو شامل في الأولئ لجفاف البعض فيتعين فيه الماء» وكذا 
غيره المتصل به» ويستثنى من ذلك: ما لو جف بوله مثلا ثم بال ثانيًا فوصل بوله إلى 
ما وصل إليه بوله الأول ؛ كما قاله القاضى والقفال؛ قال: ومثله: الغائط ؛ أي: إذا كان 
عانما» ولحي يمآ غائدة مالو نزاة علون ما وعيل الب الأول على الأوجه, لا إن نقص 
عنه ؛ لأنه يشبه حينئذ ما لو خرج عن الحشفة واتصل بجامع أن في كل منهما ما يكفي 
فيه الحجر وما لا يكفي» وتصويرهم بالبول ثانيا يفهم أنه لو أمنى(2.. تعين الماء 
كاذ والة ربوا كيذ الطارية عون كي جكني للأواه وسحلد نك الثافيقة ما |15 كار 
الانتقال بغير تقطع , وإلا.. تعين الماء في المنقطع وأجزأ الحجر في غيره» وكذا يقال 
في قرول الشار زدرن الشفيل 0ن 

قوله: (صفحته وحشفته) الأولى: : ما ينضم من الأليين عند القيام » والثانية : ما 
فوق محل الختان » ومثلها: قدرها من مقطوعها ؛ كما ذكره الإسنوي . 


)0 في نسخة (د): أنه لو كان منيا. 


9 باب أسباب الحدث 6ش ابي 


إِلْحَانَا [ لَهُ لتَكَرّرٍ وَقُوعِدِ ِالمعْتَادِ» وَالنَانِي: لاه بل يَتَعَيّنُ الماء فيه ؛ ؛ لان جَوَاز 
الْحَجَرِ تَحْفِيفٌ مِنّ الشّارع وَرَد فيمَا تَعُمُ به الْبَلوَئ فلا يُْحَنُ به عَيْرُهُء ما المجَاوزٌ 
4 لرصصد 2 
ِما كر . فيَكََيّنُ فيه الما جَزْمًاء وكا غيْرُْ الممّصِلُ به دُونَ المقصل عَنُْ 
و يَجِبٌّ) في الِاسْتَنْجَاءِ لخر إينترى] زللاث مسحات) رلك القبه جنغ اي 
شحة ويه( طون حَجَرِ) أي : ِعَلاثة لكر ا لد لواب ع 
رَرَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: (تَهَانَا رَسُولَ الله كله أَنْ تشتنجي بِأَكَلّ مِنْ كَلَانَة 
قاوز عنتما : انه أَطْرَافِ حَجَرٍ ؛ أن المقصُودَ عَدَدُ المسَحَاتٍِ (فَإنْ 
لَمْ يَنْقَّ) المحل بِالئَّكَاثِ. . (وَجَبَ الإِنْقَاءُ) بِالرَيَادَةِ عَلَيْهَا إِلَى ألا يَبِقّى ! 
حاشاة المبكزي #8 بي 
قوله: (وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه) نبه به علئ أن مقتضئ عبارة 
المتن: أنه إذا جاوز ما ذكر منقطعا لا يجزئ الحجر فيما لم يجاوزء وليس كذلك» بل 
قوله: (ليجزى) فيه ما سبق ؛ أي: فأصل السنة في الجمع تحصل بأقل من ثلاث 
مسحات » وهو فقةٌ حسن . 
لل للللمل ل 98 حاشية الستباطي #9 لل ل 
قوله: (أو بثلاثة أطراف حجر) أي: أو بطرفيه إن لم يتلوث في الثانية ؛ لأن 
الاستجمار إنما هو لتخفيف”' النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال» بخلاف الماء » ولكون 
التراب بدلا عنه أعطى حكمه. 
قوله: (لأن المقصود عدد المسحات) أي: ففارق رمى الجمار حيث كان لا يكفى 
حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات ؛ لأن المقصود هناك: تعدد الرميات» بخلافه 
هنا. 


(1) صحيح مسلمء باب: الاستطابة» رقم [771]. 
(؟) في نسخة (د): لتحقق. 


١م5هدبللدلدلددلللللهبيبببببب‏ ل يعي كتاب الطهارة #5 
5 فى 2 . 5 0 
لا يُزِيله إلا الماءٌ أو صِعَارٌ الخَرّف. 


(وَسَنَّ الْإيثَارٌُ) بَعْدَ الإنقَاءِ المذكُور إِنْ لَمْ يَحْصّل بِوثْر ؛ كَأَنْ حَصَلَ بِرَابِعَةٍ 
أي بحاس كَل كلة: «إِذَا اسْتَجْمَرَ حَدُكُمْ. ٠‏ للنغينيز وثراء تلقل غلبوا, 
(3) سُنَّ (كُلُ حَجر) ِنَ الاك (لكُلَ محلَه) قدأ الأول مِنْ مُقَدّم الصَّفْحةِ الْيُمْى 

9 حاشية االبكري -.. حيبق 

قوله: (أو صغار الخزف) نبه به على أن الباقي إذا أمكن إزالته بصغار الخزف.. 
لم يجب » وهو ما صوبه في «شرح المهذب» خلاقًا للجمهور. 

قوله: (وسن كل حجر) عطفه علئ السنة ؛ وهو المعتمد؛ كما قرره الشارح(, 
ولا تغترّ بِمَنْ عطفه على الوجوب . وقد أفردثٌ المسألة بالتأليف في جزء سمَّيته(: 
«تحرير النظر في كيفية الاستنجاء بالحجر). 
سس هه حاشية لاطي © ببح 

قوله: (وسن كل حجر...) أي: فهو معطوف علئ (الإيتار) ليكون الخلاف في 
الأفضليّة ؛ كما هو الأصح في «الروضة» و«أصلها» و«المجموع» لا على (ثلاث 
مسحات) ليكون في الإيجاب » وعلئ كل قول فلا بد علئ المعتمد من وجوب التعميم 
كل مسحة من الثلاث ؛ إذ لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في الكيفية© إذ لا خلاف 
فيه » وإنما الخلاف في الكيفية » قال المتولي: فإن احتاج إلى زائد على الغلاث . . فصفة 
استعماله كصفة استعمال الثالث . 

قوله: (فيبداً بالأول...) أي: واضعا له على محل طاهر نديًا ؛ كما صححه فى 
«المجموع» » وإن اقتضئ كلام «الروضة» ك«أصلها) وجوبه. يٍ 


)١(‏ صحيح البخاري » باب: الاستنثار في الوضوء» رقم [171]. صحيح مسلم» باب: الإيتار في 
الاستنثار والاستجمار» رقم [/90؟] واللفظ له 


)١(‏ في )0( (ج) (ز): كما قدره الشارح. 

زفرة في نسخة (أ) و(ج): تسميته. وفي (ز): أسميته . 

(:) في نسخة (ب) و(د): ليكون في الإيجاب » فلا بد على كل قول من وجوب التعميم بكل مسحة 
من الغلاث » خلافا لابن المقري في شرح الإرشاد). 


30 باب أسباب الحدث 0 ا 


رى وعد م 


ويديره قليلا قَلِيلًا إلى أ أَنْ يَصِلَ إلى توضع ابْتَدَايْهِ» وَبَالثَانِي مِنْ مُقَدم الصَّفْحَة 
البُشْرَئ وَيُدِيدُة قلي كيلا إلى أنْ يَصِلَ إلى مَوْضِعْ ابْتَدَائْه » وَيُمِرٌ الثَالِتَ عَلَى 
الصّفْحتيْنٍ وَالمسْرْبَةٍ جَمِيعاء (وَقِلَ: بُوَرَعْنَ لِجَانبيِهِ وَالوسَطِ) فَيْمْسَحُ بِوَاحِدٍ 
الصفكة ال دما وَبِآحَرٌ الْيُسْرَى مِنْ مُوَحَرِهَاء وَقِيلَ: من عقدمهاء 
وَبِالثَالثِ الْوَسَعط . 

0 بسن الِاسْتَنْجَاءٌ خرن 3 3 م 3" أو دَاوُودٌ وَؤده 011 
سس لح 9 حاشية الليكريي سس سح 

قوله: (ويديره قليلا قليلا) ليس ذلك بشرط ؛ كما صرح به في «المجموع» . فله 
لل ل ل لل لمل 98 حاشية الستباطي #5 __ سس 

قوله: (فيمسح بواحد الصفحة اليمنئ من مقدمها) أي: أولاء ثم يعمم من غير 
إدارة » وكذا يقال في اليسرئ والوسط . فلا ينافي فيما سبق اعتماده من وجوب التعميم 
على كل قول . 
تثليه: 

ما ذكر كيفية الاستنجاء في الدبر » وكيفيته في الذكر: أن يأخذه بيساره» ثم إن 
استنجئ بجدار أو حجر عظيم . . مسحه به ولو صعودا علئ المعتمد» أو بحجر صغير. . 
وضعه بيمينه إن لم يتمكن من وضعه بين عقبيه أو إبهاميه»؛ ويسن وضع الذكر في 
المرتين الأوليين7 ومسحه في الثالثة من غير تحريك باليمين» وقبّل المرأة كدبر 
)١(‏ سنن أبي داوود» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ؛ رقم [7] . سنن الترمذي » باب: 

الاستنجاء بالحجارة » رقم .]١17[‏ السنئن الكبرئ للنسائي » باب ذكر نهي الب له عن الامعلبة 

باليمين» رقم [ ١‏ غ]. 


زفق صحيح مسلم » ياب: الاستطابة » رقم [150]. 
إفرة في نسخة (أ): في المرتين وضعا. 


مسيم س1 يهاز :22 


(وَلا اسْتنجَاء لِذُودِ وَبَمَرِ) بِمَنْح الْعَئنٍ بلا لوث في الأظهّر) لِقَوَاتِ مَقُصُودٍ 
الاسْتنْجَاءِمِنْ َال النّجَاَةٍ أو تَْفِيفِهًا في ذَلِكَ» وَالنَائِي: يَحِبُ الاسْيْجَاءُ مِنْهُ؛ 
مو 5075 و - 5 ٍ ٠‏ - و . عد 2 
لأنه لا يَخْلو عَنْ رُطوبّة حَفِيَثْ”"» وَيُجْرَئٌ الحَجَرٌ فيهء وَقِيلَ: فيه قَوْلا النّادر 
7 2 د 2 © 5 - م ب يي 5 - 
وَعلى الأوّلِ: يُسْتَحَبٌ الاسْيِنْجَاءٌ مِنْهُ ؛ خْرُوجًا مِنَّ الْخْلّافٍ» وَقَوْل «المحَرّرِ): (لا 
عدم كه > و 
يجب ) أوضح: 
ل لل اشاية البكري 8 ببح 
قوله: (وعلىئ الأول...) أفاد به أن من نفئ الوجوب قال بالسنية » ولا تعطيه 
عبارة «المنهاج» ؛ إذ هو نفئ الاستنجاء مطلقاء فأفاد نفي طلبه فيه ؛ بخلاف «المحرر) 
فنفئ الوجوب فقط »ء ولا يلزم منه نفي الطلب المطلق المقتضي للسنية » فهو أوضح من 
عبارة «المنهاج» » ومن حيث إفادة أن الخلاف في الوجوب لا في غيره» وهو أوضح 
أيضً . 
لل م حاشية الستباطى 9ه سي 
الرجل » فتأخذ الحجر بيسارها وتمسحه. 
قائّدة: 
المعتمد » ويسن النظر إلئ الحجر المستنجئ به قبل رميه ؛ ليعلم هل قلع أم لا انتهى . 


هلام دملا 


00 في نسخة (ج): خفيفية ٠‏ 


م 


باب الوضوء 6+ 


( بَابٌ الوْصُوءٍ ) 


قوله: (هو مشتمل علئ فروض ...) المراد ب(الفروض) في كلامه بقرينة تعبيره 
ب(الاشتمال) الأركان لا الشروط » وشروطه كالغسل”": ماء مطلق » وظن أنه مطلق» 
وعدم حيض ونفاس في غير نحو أغسال الحج » وأن لا يكون علئ العضو ما يغير الماء 
تغيّرا ضارًا» أو جرم كثيف يمنع وصوله للبشرة» لا نحو خضاب ودهن مائع . 

نعم ؛ إن صار الجرم المتولد من العرق جزءا من البدن لا يمكنه فصله عنه. ٠‏ فله 
حكمهء فلا يمنع صحة الوضوء » ولا النقض بلمسه.» وجري الماء عليه» ووجود 
المقتضي ولو احتمالا مستندًا لأصل الحدث في وضوء الشك في طهره بعد تيقن 
الحدث» لا فى وضوء شاك فى الحدث بعد تيقن الطهر إن بان حذثه» لا إذا لم يبن» 
ولا يكلف النقض قبله؛ لما فيه من نوع مشقة» لكن الأولئ: فعله2©0؛ خروجًا من 
الخلاف » وإسلام وتمييز» إلا فى غسل كتابية بنيتها إن كانت مطاوعة ؛ لتحل لحليلها 
المسلم » وتغسيله لحليلته المجنونة أو الممتنعة مع النية منه» وتجب إعادته بعد زوال 
الكفر أو الجنون أو الامتناع » وإلا في ولده غير المميز إذا وضأه للطواف مع نيته عنه» 
وعدم الصارف ؛ بأن لا يأتي بمناف للنية ؛ كردة ؛ أو قوله (إن شاء الله) إلا بقصد التيّرك ‏ 
تجديدها في ذلك إن كان البناء بفعله ؛ كما يعلم مما يأتي » بخلافه فى الردة ونحوهاء 
فلا بدّ من تجديدها وإن لم يجب تجديد ما فعله من الوضوء قبل . 

نعم ؛ إن كان وضوء ضرورة ؛ كوضوء مستحاضة ارتدت فى أثنائه.. وجب ؛ 


)01 في نسخة (أ): وهو كالغسل . 


(؟) في نسخة (د): نقضه. 


مر رمطشسسسس سس سل له كتابالطهارة © 


2 
(كَرْضْهُ) هو مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيِعُمُ كل فض منه ؛ : 
الل 

بَابُ الوْصُوءٍ 
قوله: (هو مفرد مضاف) أي: هذا جواب عن اعتراض تقديره: أن (فرض) مفردء 
فكيف يصح الإخبار عنه ب(ستة)» وهى جمع ؟ فأجاب: بأنه مفرد مضاف لما بعده, 


١ 
2 
0 
مس‎ 
ع‎ 


فالتقدير: فروض الوضوء ستة» والمفرد إذا أضيف.. عم وإذا عم.. شمل العدد؛ 
فصح الإخبار عنه بما هو شامل له. 

د لا# حاشية الستياطي  _###‏ ببح 
لبطلانه بها؛ كما بحثه الإسنوي أخذا من بطلان التيمم بها بجامع أن كلا: طهارة 
ضرورة » وتمييز فرائضه من سننه» أو اعتقاد الكل فرضًاء أو البعض إذا كان عاميا ولم 
يقصد بفرض معيّن النفليّة » وهذا جار في الصلاة وغيره(' » وهذه الخمسة الأخيرة 
شروط في الحقيقة للنية » وزاد بعضهم: وجوب غسل زائد اشتبه بأصلي وجزء يتحقق 
به استيعاب الفرض » ودفع: بأن هذا من الأركان ؛ كما يفيده قولهم: ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب, ويزيد السلس(": بدخول الوقت» وظن دخوله » وتقديم الاستنجاء 
ونحوه» وتحفظ احتيج إليه» والولاء بينهما» وبينهما وبين الوضوء وبين أفعاله » وبينه 
وبين الصلاة. 


قوله: (هو مفرد مضاف فيعم) أي فصح الإخبار عنه بالجميع . وقوله: (أي: 
فروضه. ..) إشارة لجواب سؤال يتوجه علئ الجواب المذكور» وهو إن جعله عامًا. . 
يلزم منه فساد؛ إذ مدلول العام كة؛ فكأنه قال: ل فرضٍ منه ستة» وذلك فاسدٌء 
وحاصل الجواب: أن هذا أعني: كوت سدلول السام كاله - ما لم تقم قرينة على خلافه ؛ 
وإلا كالاستحالة هنا.. كان مدلوله كلا ؛ أي: محكوما فيه على مجموع الأفراد"” ؛ كما 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): ولم يقصد بفرض النفليّة على الراجح الآتي في الصلاة. 

00 في انسسخة )2 ومن ند بلاس ٠‏ 
() في نسخة (أ): علئ جميع الأفراد. 


«المحرَّر) (يِدَد أحذها: به رَفع حَدَثْ) عَلَيْهِ ؛ِ أئ: مَا يَصْدُّقُ عَلَيْهِ حَدَتٌ ؛ كَأَنْ 
بنْوِيَ رَفْعَ حَدَثِ الْبؤلٍ الصّادِرِ مِْهُ؛ أَيْ: رَفْعَ حُكِْهِ؛ كَحْرْمَةٍ الصّلَاٍ: 25 
سس 9 نأي بكري 28س 
قوله: (أي: ما يصدق عليه حدث) نبه به علئ أنه يكفي فيه رفع بعض أحدائه 
الصادرة منه ؛ إذ تنكير الحدث في المتن يشمله. 
قوله: (أي: رفع حكمه) نبه به علئ أن الواقع لا يرتفع إذا وقع ولا بدء فإذا 
المنوي رفع الحكم. 
سسب سه حاشية الستباطي #28 ببسيس 
حقق في محله » ومنه رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة » هذا ؛ وقد أجيب عن أصل 
الإشكال: بأن الفرض لما كان مصدرًا في الأصل.. صح الإخبار عنه بما ذكر؛ نظرًا 


2 


لاصله. 

قوله: (عليه) سيأتي مفهومه. 

قوله: (أي: ما يصدق عليه حدث) أي لا جنس الحدث » وإلا.. للزم عليه أنه 
لو نوئ بعض أحداثه.. لم يكفه» مع أن الرفع لا يتعلق إلا بالماصدقات؛, لا الأمر 
الكلى مجرّدًا عنها. 

قوله: (أي: رفع حكمه) أي: إن أريد بالحدث الأسباب» أما إذا أريد المنع أو 
المانع .. فلا يحتاج إلى هذا التأويل » وإنما اقتصر الشارح علئ الأول ؛ لأنه المعنى 
الحقيقى للحدث ؛ كما تقدم عن ابن الرفعة» أو لأن الغرض: إدخال من نوئ بعض 
أحداثه » وإرادة أحدهما منافية لذلك بحسب الظاهر. 

فإن قلت: يلزم على تفسير الشارح7) صحة هذه النيّة من السلس . 

قلت: ممنوع ؛ إذ الظاهر المتبادر من ذلك: الرفع العام » فإن أريد الخاص ؛ أي: 
بالنسبة لحرمة صلاة واحدة.. التزم صحَّته منه أيضًا . 


. فى نسخة (د): وأراد أحدهما مضافا لذلك بحسب الظاهر. فإن قلت: يلزم على تعبير الشارح‎ )١( 


8 سسسسسيبب يبب سب 4 كين َه م 


وَعِبَارَة «المحرّر) وَغَيْرِهِ: (رَهُْ الْعدّن) أ؛ الذي عَلَيْهِ وَعَدَلَ عَنْهَا إلى ما قَالَهُ؛ 
َال ني «الدَقَائِقٍ): لِيَدْحُلَ فيه مَنْ تَوَى [رَفْمَ ] بَْض أَحدَائه ؛ فَإِنَهُيكْفِيه في الْأَصَمٌ 
سس 90 اح أي لكي (##-- نبب لاح 

قوله: (وعبارة «المحرر) وغيره: رفع الحدث...) نبه على أن عبارة «المحرر) 
تقتضي أنه لو نوئ رفع غير ما عليه عامدًا.. لم يصح وضوءه» وهو كذلك؛» ولا تشعر 
به عبارة «المنهاج)» بل بخلافه ؛ إذ تنكير الحدث يشمل الحدث الذي عليه وغيره» 
مع أنه لا يصح في الغير إلا إذا غلط. فعبارة «المنهاج» قر عليها العامد؛ وعبارة 
«المحرر) يَرِدُ عليها الغالط ؛ إذ «أل) العهدية تقتضي أنه لو نوئ غير ما عليه غالطًا.. 
لم يصح + وليس كذلك» 

قوله: (وعدل عنها...) نبه به علئ ما قاله المصنف في وجه العدول» وإنما 
كانت «أَلْ» لا تدخل «البعض» ؛ لأنها إما للاستغراق» أو العهدء أو الجنس» فعلى 
الأول والأخير الأمر واضحٌ » وعلئ الوسط لا يُسَلَّمُ له ذلك ؛ إذ العهد يصدق بالبعض . 
لجرب اايىيلاا لالل تا 

قوله: (وعدل عنها إلى ما قاله » قال في «الدقائق» ليدخل . ..) أي: نضّاء وإلا.. 
فعبارة «المحرر») محتملة لدخولها فيها بجعل (أل) فيها للعهد الذهني الذي مدلول 
مدخولها بمنزلة النكرة» لكنها محتملة لأن تكون للاستغراق» أو للعهد الخارجيٌ» أو 
للجنس » إلا أن إرادة الأخير يمنع منها ما مر من أن الرقم إدما يساق بالماسدقاات: 
وإرادة الأول إنما تصح بالقيد الذي ذكره الشارح ؛ أعني: قوله: (الذي عليه) ويمكن 
أن تكون إشارة منه إلئ أنها للثاني . 

قوله: (فإنه يكفيه) أي: وإن نفى غيره؛ لأن الحدث لا يتجزأ » فإذا ارتفع بعضه 
ارتفع كله ولا يعارض بالمثل( ؛ لأن المرتفع حكم الأسباب لا نفسهاء وهو واحد 
تعددت أسبابه » وهي لا يجب التعرض لها» فلغى ذكرها. 


)١(‏ في نسخة (أ): بالمتنائر. 


اخرضسل 


8 ره 
كر باب الوضوء 5* 


وََوْ توَى غَيْرَ ما عَلَيْهِ؛ كَأنْ بَالَ وََمْ يَكَمْ قتوَى رَفْمَ حَدَثٍ النّْم: فَإنْ كَانَ عَايِدا. . 
لويم قو ني الأمخ, أز قالط ع تطناء (أزه كه امح تقر إلى 
تت ا 00000000 

قوله: (ولو نوئ غير ما عليه...) أي: ولو الأكبر» سواء تصور منه أم لا ؛ كرجل 
نوئ رفع حدث الحيض على المعتمد. وقوله: (أو غالطًا.. صح قطعا) أي: وإن نفى 
غيره الصادق بما عليه ؛ لأن التعرض(' لسبب الحدث.. لا يجب فلا يضر الغلط فيه ؛ 
إذ ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه ؛ كتعيين المأموم . 
بخلاف ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة ؛ فإنه يضر الخطأ فيه ؛ كالخطأ من الصوم 
للصلاة وعكسه» وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة. 

قوله: (أو نية استباحة مفتقر إلئ طهر) أي: وإن استحال وقوعه منه بهذا الطهر 
عادةٌ؛ كالصلاة بمكة وهر بمضرء له شرعاء كالصلاة بمكان تجس »ع كما تقله في 
«المجموع») عن بحث الروياني » وبحث بعضهم الاكتفاء بمطلق المفتقر المذكور وإن 
لم يخطر بباله تعين ذاته؛ وشمل المفتقر المذكور ما لو عين صلاة ونفئ غيرها؛ كأن 
نوئ استباحة الظهر دون غيرهاء وهو كذلك؛ لما مرء لكن في «فتاوئ البغوي»: لو 
نوئ رفع حدثه في حق صلاة واحدة لا في حق غيرها(".. لم يصح وضوؤه قولا 
واحداء واعترض: بما مرء وأجيب: بأن ما مر مصوّر بما إذا عين صلاة ونفئ غيرها» 
بخلاف مسألة البغوي ؛ فإنها مصوّرة بما إذا نوئ رفعه لغير معينة دون غيرها ؛ كما هو 
ظاهر من عبارته » ووجه البطلان حينئذ: أنه بمنزلة أن ينوي أن يصلي به وأن لا يصلي 
بده وقد ممرسيول3؟ ييطللانه في عه وافسا فو توعن أن يرقع الحدث وآ لا بي فعه» وقرق 
ابن شهبة: بأن مسألة البغوي النافي بعض حدثه الذي رفعه » وفيما مر الباقي غير الحدث 
المرفوع وهو لا يضر ؛ فإنه لا أثر له إذا رفع غيره» وهو قريب من الأول. 


(1) في نسخة (أ): وقوله: (أو غالطًا.. صح قطعًا) إن كان التعرض ٠‏ 
(؟) في نسخة (ب) و(د): لو نوئ رفع حدثه عن فرض صلاة واحدة» لا فرض غيرها. 
() في نسخة (د): وقد جزموا. 


760 لل لمجي كتاب الطهارة ©* 
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يط شه وج: لاتق يوالع تاشر 
الَيّ: حَدِيِثٌ (الصَّحِيِحَيْنِ ) المشهورٌ: دإِنّمًا امال بالتقّات2116. 
سس 890 جأشاية اللنكري 3-8 ب ب ببح 
قوله: (أو أداء الوضوء . )٠‏ أفهم به أن الجمع , بين الأداء والفرض والوضوء لا 
يشترط ؛ كما قد توهمه عبارة المتن » بل يكفى واحد منهما. 
لاس ل لمت 8ه حاشية الستياطي #5 لل سح 
قوله: (أي: وضوء) أي: بقرينة لفظ الاستباحة مع قوله بعد (أو نوئ ما يندب له 
الاعتراض علئ المصنف بالتعبير ب(الطهر) الشامل المفتقر له للقراءة والمكث 
بالمسجد. 
قوله: (أو نية أداء فرض الوضوء...) ليس المراد بالفرض هنا: حقيقته» وإلا 
لم يصح وضوء الصبي بهذه النية» ولا الوضوء بها قبل الوقت» وإنما المراد: فعل 
طهارة الحدث المشروط لنحو الصلاة ؛ وشرط الشيء يسمئ: فرضاء ذكره الرافعي. 
تشيهَان: 
الأول: يكفي نية الطهارة عن الحدث ؛ أو للصلاة» أو أداء فرض الطهارة » أو 
أداء الطهارة للصلاة ؛ لا فرض الطهارة » ولا الطهارة على المعتمد فيهما ؛ لشمول ذلك 
لطهارة الحدث والخبث» واعترض: الاكتفاء بما عدا الأولى الشامل لذلك أيضاء 
وأجيب: بأن شمول الأولئ من ذلك لهما غير بدليٌ » بخلافه فيما ذكر فمحتمل للبدلى» 
وبأن المتبادر في الباقي طهارة الحدث بقرينة لفظ الأداء ؛ لعدم استعماله فى طهارة 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: : كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله يلي » وة قم ٠ ]1١[‏ صحيح مسلمء با 
قوله كَدِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم [/1901]. 


باب الوضوء 2* عع 


(وَمَنْ دَامَ حَدَُهُ ؛ كَمُسْتَحَاضَة) وَمَنْ به سَلّسٌ الْبَوْلِ. ٠‏ (كَمَاهُ الإنجاحة) 
كَغَيْرِهِ (دونَ الرّفْع) لِبَقَاءِ حَدَنْه : (عَلَى عع فيهمًا) 2 وَقِيلَ: ا تَكفي نِيّة 
الإامجتائكة ؛ يل لا يد من 2 اذم ينها عت 
الإسْعْبَاحَةَ لاحت » وَقِيلَ: تَكْفِي نم يه الرّفم اتبيه لك الأشعاعة 


دما ا قاس وم 


(وَمَنْ تو كَبدذا مع يي منتبزة) ع ا تقدّ. ٠‏ (جَار) 4 كلك ؛ 2555 
ل ب ا ويه حاشية السشياطي #7## بح 
الخبث » ولا نظر لشمول ما ذكر للغسل ؛ لأنه يكفي عن الوضوء فليس بأجنبي عنه» 
فمن ثم كمّت في الغسل أيضا ؛ لاستلزامها رفع الحدث الكافي فيه أيضاء فهي مثله في 
الاكتفاء بها في البابين. 

الفاتية ماتقرر من الاضفاء بالأمور السايفف مله فى غير الرضوء المجدوء أنا 
هو كالقياس: عدم الاقطاء فيه بالرخ أل الامنياسة» .ركذا نه قر الوشيزء) ولا 
يتخرج علئ المعادة ؛ كما زعمه ابن العماد كالإسنوي ؛ للفرق الظاهر بينهماء وهو أنه 
ثم من يقول: بأنها فرض بخلافه ٠‏ انتهئ . 

قوله: (دون الرفع) أي: وما في معناه؛ كالطهارة عن الحدث» بخلاف غيرهما 
مما مر فيكفيه نيته ؛ كالاستباحة دائما» وإنما اقتصر المصنف عليها ؛ للخلاف فيها. 

قوله: (بل لا بد...) هذا مستحبٌ بناء على الصحيح ؛ خروجًا من الخلاف. 

فإن قيل: نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع ؛ كنية رفع الحدث» فالغرض يحصل 
بها وحدها. 

قلنا: الغرض: الخروج من الخلاف » وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقةً 
لا التزامًا . 

قوله: (مع نية) خرج به: طرو نية التبرد بعدها غير متذكر لها فيبطلهاء فلا بد من 
إعادة المفعول7) بعدها بنية أخرئ ؛ لأنها قاطعة للنية السابقة ؛ كما تقدمت الإشارة إليه . 


(1) في نسخة (ب): من إعادة المغسول. وفي نسخة (د): من إعادة القول. 


ددحا 


كتاب الطهارة ©* 


أي لم يَصرّه في اليه المغتبرةٍ (في الصَّحِبح) لِحُصوله مِنْ غَيْرِ نيّة» وَالنّاني: 
يَصْرَه ؛ لِلْإِشْرَاك فِي اليه بَْنَ الْعبَادَة وَغررعاء و اللقني 20 كين ارد فيا 
م 

(أز)'" توَى (ما يُندَبُ لَهُ وُضُوة؛ كَفرَاءة) أَي: تو الْوْضُوء لِقرَاءةٍ الآ 

8 حاشية البكري 4 ب ب ب يبي يسح 

قوله: (أي: لم يضرّه...) نبه به علئ أنه لا يلزم من الجواز عدم الضرر؛ إذ قد 
يكون الجائز ضارًا ؛ كالخروج من صلاة النفل بلا عذر. 

قوله: (أي: نوئ الوضوء لقراءة القرآن. ..) أفاد به أنه المراد وإن شملت العبارة 
قيره+ كأن قال0 تويك الرضوء لما يندب له الوضوء + ويطلق ويشمل ها إذا قال: نويتٌ 
استباحة قراءة القرآن» مع أنه لا يتجه في هذه إلا الجزم بالبطلان؛ إذ هو مستباح » فنية 
استباحته تلاعبٌ. فنبه علئ أنه معطوف علئن: (ومن نوين تبردًا) لا علىر: (نية الاستياحة). 
جه حاشية السشباطي 4# ببح 

قوله: (أي: لم يضرّّه...) تفسيره الجواز هنا بعدم الضرر في النية مع تفسيره 
الجواز فيما يأتي بالكفاية فيها ؛ لعدم صحة إرادة حقيقة الجواز فيهماء ففسر في كل 
بما يناسبه » والقرينة علئ ذلك ظاهرة. 

قال الزركشي: الظاهر: أنه لا أجر له فيما لو نوئ التبرّد مع النية المعتبرة مطلقًاء 
واختاره ابن عبد السلام في كلّ ما شرك فيه بين دينوٌ ودنياويٌ » واختار الغزاليءٌ اعتبار 
الباعث على السدل 4خإة كلظ الأغلبة قصد النيني .. قلد آجر يتصرف آي الفكيادس .. 
فد أجن لد أو ساويا ٠:‏ تماقطاك افهين, ْ 

قوله: (أي: نوئ الوضوء لقراءة...) فيه إشارة إلى أن في كلام المصنف حذفًا » 
(1) في نسخة (ش): ونيّة التّنظيف. 


(؟) في نسخة (ش): وَلَو. 
إفرة في نسخة (ج): كما لو قال. 


باب الوضوء #» نك 


أز توا . (3ا) يَجُودُ لَه ذلك + أي: لا يَكفيه في النبّد (ني الْأَصَمّ) لِأن 3 


وه ام عع 6ي ده فلع ده ماس 


ار جع اعت قد شل ل نف َف الت وار 


يو ع 


مرو 


ول : قصَدَه َال كمَالهِ يفك كه كا 3 

ل ا ير 00122 

قوله: (أي: لا يكفيه فى النية) نبه علئ أنه المراد وإلا فعدم الجواز لا يستلزم 
عدم الاكتفاء ؛ إذ الوضوء من المغصوب مكتفئ به مع عدم الجواز. 
لاا للللل ب مس98 خاشية السشياطي 5 سس 
والأصل: أو نوئ الوضوء لما يندب. 

قوله: (أو نحوها) أي: كحديث وعلم شرعيٌّ ولو لكتابتهما» ولدخول مسجد7" 
وزيارة قبر» وتلفظ بمعصية وغضب » وحمل ميت ومسه» وفصد ونحوه مما قيل: إنه 
تأاقض. 

قوله: (حالة كماله) هو بالنصب: مفعول (قصده). 

قوله: (قصده حالة كماله) أي: مقصوده بذلك: حالة كماله» ف(قصده) مصدر 
بمعنئ اسم المفعول مبتدأ» و(حالة كماله) خبره» ويجوز أن يكون (قصده) فعل 
ماض » والضمير البارز فيه راجع لما يندب له الوضوء » و(حالة كماله) منصوب على 
الظرفية . 
تنسيه: 

قال في «المجموع»: لو نوئ بوضوئه القراءة إن كفت » وإلا فالصلاة.. ففي 
«البحر): يحتمل صحته ؛ كما لو نوئ زكاة ماله الغائب إن كان باقيّاء وإلا فعن 
الحاضر . انتهئ » قال في «شرح البهجة»: وينبغي عدم الصحة » ويفرق: بأن الوضوء 
عبادة بدنيّة والزكاة ماليّة » والبدنيّة أضيق ؛ بدليل أنها لا تقبل النيابة » بخلاف المالية. 
انتهىا ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ب): ولو لكاتبهماء وكدخول مسجد. 


1ل سس سسب سبحب سس همي كتثاٍ الظهارة © 


وه 


(وَيَحِبُ قَرْنْهَا بأَوّلِ الوَجْهِ) أَيْ يأرل قله ٠‏ فَلَا يَكْفِي قَرْنَْا بمَا بَعْدَ الوَجْهِ؛ 
2 رجاس ا ا 


ل فى أَنْنَاءِ اء غَسْل 00 3 كله 6 كَفَتْ وَوَجَبَ َب عاد المكشول م 
ام ا 20 
قوله: (أي: بأول غسله) بين به عبارة المتن وإن نبه بعد ذلك علئ خلافه. 
:اج --::22255555586)698999862322 

قوله: (ويجب قرنها بأول الوجه ؛ أي: بأول غسله...) قضيته: الاكتفاء بقرنها 
بما يجب غسله من اللحية» لا مجاور الوجه من نحو الرأس » وهو ظاهر”"' » ولو سقط 
غسل الوجه فقط لعلة ولا جبيرة وتيمم عنه.. وجب قرنها بأول مغسول من اليدء فإن 
سقط غسلها أيضا. . فالرأس فالرجل » ولا يكتفي بنية التيمم ؛ لاستقلاله ؛ كما لا يكفي 
ركوو مايا مب ودر ابه قار 17 أن قرنها بما ذكر لا يقوم مقام 
قرنها بأول مغسول من الوجه في الاكتفاء به عن قرنها ببقيّة الأعضاء. 

قوله: (وقيل: يكفي قرنها بسنة قبله) محل الخلاف: ما إذا لم تدم للغسل شيء 
من الوجه'"» وإلا.. كفت قطعا ؛ لاقترانها بالواجب حينئذ. 

نعم ؛ إن نوئ غير الوجه؛ كالمضمضة عند انغسال حمرة الشفة.. كان ذلك 
صارفا عن وقوع الغسل عن الفرض » لا عن الاعتداد بالنية ؛ لأن قصد المضمضة مع 
وجود انغسال جزء من الوجه لا يصلح صارقا لها؛ لأنه مماصدقات المنوي بهاء بل 
للانغسال عن الوجه ؛ لتواردهما علئ محل واحد مع تنافيهما » فاتضح: أنه لا منافاة بين 
أجزاء النية» وعدم الاعتداد بالمغسول عن الوجه؛ لاختلاف ملحظيهماء فاندفع ما 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (ويجب قرنها بأول الوجه ؛ أي: بأول غسله...) مما يجب غسله من نحو 

اللحية » قيل: ومن مجاور الوجه من نحو الرأس» وظاهر كلامهم بخلافه. 


00 في نسخة (أ): ولا يخفى. 
(*) في نسخة (ب): محل الخلاف: إذا لم يغسل شيء من الوجه. 


© باب الوضوء * 


ا 
كَمَا قَالَهُ في «شَرْح المهٌذب». فَوَجُوبُ فَزْنِهًا بالأوّلِ لِيَعْتَدَ به. 


٠ 
- 
م‎ 


)3 2 ع َع 5 آم 61 ا 0 .6 4 08 صن كا 

وله تفرِيقهًا على أعضَائِه) أيْ: الوضوء ؛ كأن يَنْوِيّ عِنْدَ شل الوَجه رَفْعَ 
الْحَدَثِ عَنْهُ20... وَهَكَذَا (فِي الْأَصَمّ) كَمَا يَجُورُ َفْرِينُ أَفْعَالٍ الْوْضْوءء وَالنَانِي : 
ا ؛ كمَا لا يَجُورُ تْرِيقٌ الئيّة فى الصَّلَاةٍ عَلَى أَجْرَائهًا . 

. .و5 لاه 006 2 م 4 

(النَانِي: غَسْل وَجْههِ) قَالَ الله تَعَالَى: «فَأغْيِلُوا وُجُوسَكْ 4 [المائدة: +] 
سس اية لكر 77 ييا 

قوله: (فوجوب قرنها. ..) نبه به علئ أن الاقتران المذكور في المتن ليس المراد 
به الوجوب لصحة النية » بل للاعتداد بالمغسول» وهو اعتناء لا يدفع الإيراد. 
م م 
للإسنوي هناء ثم لا يخفئ أنه إذا نوئ الوجه عند المضمضة.. لا تحصل هي ؛ لعدم 
تقدمها على غسل الوجه» وبه صرّح مجليّ. 

قوله: (وله تفريقها) أي: نية رفع الحدث أو الطهارة عنه» لا غيرهما؛ لعدم 
عنه. ... وهكذا)(2» وجعل في «مشكل الوسيط» من التفريق إن نوئ رفع الحدث مطلقًا 
عند كل عضوء وتوقف في ذلك ابن الصلاح ؛ لأن النية الثانية تتضمن قطع الأولئ كما 
في نية الصلاة » قال ابن شهبة: بل هي مؤكدة ونية الوضوء ليست كنية الصلاة حتئ 
تقطع الثانية الأولئ ؛ أي: فليس ذلك من التفريق . 

قوله: (غسل وجهه) المراد بالغسل هنا وفي سائر الأعضاء: الانغسال ولو بفعل 
غيره بلا إذنه» أو بلا فعل ؛ كسقوط بنحو نهر » لكن لا يكفي انغسال بعض أعضاء من 
نوئ بأحد هذين إلا إن كان ذاكرا للنية ؛ ومن فعله: تعرضه للمطر ومشيه في الماءء 
(1) للمتوضئ تفريق النية على أعضائه مطلقا كما في: النهاية: »)177/١(‏ والمغني: »)50/١(‏ خلاقًا 

لما في التحفة 48/١1(‏ 4): حيث قال بجواز التفريق في صورة نية رفع الحدث والطهارة عنه» لا غيرهما- 
6 في نسخة (أ): كأن ينوي عند غسل الوجه. 
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م بج 2 ا كا ا مر 20 3 - 
(وَهوَّ) طولا: (مَا بئْنَ تقايت) شكر (َرَأْسه غالبا وَمِنْتَهَّى لحْيَئِه) أيْ: اخجرهمًا وَهُمًا 
الْعَظْمَانِ اللذَّانِ عَلَيْهِمَا(2 الْأَسْئَانَ السْفْلَى (وَمَا بَيْنَ أَذئَئِه) عَرْضاءٍ لأن الموّاجهة 
ع 7 0 5 وها دم 00 و 3-5 و > 
المأحُودً مِنهَا الْوَجْهُ تق بدَّلِكَء وَالمرَادٌ: ظَاهِرُ مَا ذَكِرَ؛ إِذْ لا يَجِبُ غَسْلُ دَاخِلٍ 
لْعَيْنِ و حيصي ب امون الاي 
العَمَم) وَهُوَ: :قا قدت ليد الشّمْرُ مِنّ الجرهّة؛ وَلَبِس مِنهُ عَذ: ضِعٌ الصَلّع , وَهْرّ: ما 
3 سر عَنهُ اَن معد الوأ وَعَْهُ احْتَرَرٌَ بقَولِهِ 0 5 التخديف) 
بإِعْجَام الذّا1")؛ أئ : مَوْضِعْهُ مِنّ الْوَجْهِ (في الْآمَ صَحّ) لِمُحَاذَاتِهِ بَيَاضَ الْوَجْد 
لشي لم99 خاشية اليكري (# سس يج ل - | 
قوله: (وإن لم تشمله العبارة) أي: لأن الغاية لا تدخل في المغيًا. 
مل ل ب ل للمللللل-98 حاشية الستباطيى #5 لل ل ل 
ومن التعبير ب(الغسل) علم(" أنه لا يكفى مس الماء للعضو بلا جريانٍ. 
قوله: (والمراد: ظاهر ما ذكر) أي: للعضو حتئ ما ظهر”؟ بالقطع من جرم ما 
قطع من نحو: أنفب وفم وجفن ؛ أعني: مأ باشره القطع » لا غيره مما كان مستورًا بما 
ذكر وإن جعل ظاهرًا بالنسبة لوجوب غسله عن النجاسة ؛ لغلظهاء والمتجه فى أنفف أو 
الأنف وكله من الأنملة ؛ لأن ما ذكر فيهما هو الذي صار بدلا عن محل القطع©©. 
قوله: (وعنه احترز بقوله «غالبا»)) أ بناء على أن المراد ب(المنابت) المنايت 
)00 في نسخة (أ): اللذان ينبت عليهما. 
(؟) في (أ) (ب) (د) (ش): بالمعجمة. 
١‏ في نسخة (أ): كسقوط بنحو نهر إن كان ذاكرًا للنية فيهماء لا في غيرهماء ومنه تعرّضه للمطرء 
ومشيه في الماء » والفرق ظاهر» وعلم مما ذكر. 
(:) في نسخة (ب) و(د): (والمراد: ظاهر ما ذكر) منه ما ظهر. 


(5) في نسخة (ب) و(د): لوجوب غسله عن النجاسة ؛ لغلظها» ولو اتخذ له أنفا أو أنملة من نقد.. 
وجب غسلهما لعدم إمكان غسل ما ظهر بالقطع بسبب اتخاذهما فصارا كالأصليين. 


بدو 1 الكقيف بَيْنَ ابْتَدَاءِ الْعِذَارٍ وَالبَرَعَةَ تَعْتَاد التْسَاءٌ 


َالَْْرَافُ تنحبة شَخْره يسع الْوَجْه (لا لتََعَانِ) بح لزي (وَهُمَا: بياضَانِ 
يَكْتنفَان لنّصِيةً) أَيْ : لَيْسَتَا مِنَ الْوَجْه ؛ لأنَّهُمَا في تَدُوِيرٍ الرأسِ 


(قَلت: يَيقة صخخ: العشاور أ مَوْضِعَ النََحْذِيفِ من الَأ » وَالله أَغلّم) 
لإتَصَالٍ شَعْرِهِ يسّعْرِ مر الرَأْسِ » وَتَقَلَ الرَافِعِيثُ في (شَرْحَيْهِ) تَرْجِيحَهُ عَن الْأَككَرِينَ : 
0 الَْرَالِيَ دول . 


عو و وه 


بي كلل كل هثب) والمؤملة (وخنيب زعار) والمشكة (وشارب 
0 ممح الْعيْن (وَبَمَرَا) أَيْ: ظَاهِرًا كي 
َنْفٌ ؛ أن كَنَاقتَهُ َاوِرةٌ كَلْيق بالقالب » (رَقِيلَ: لا يَحِبٌ بَاطِنْ عَنْفْقَةِ كَثِيفَةِ) 


رس 


بالمكلئة » وَقِيلَ : ديت سل يان الكبيني1" : في الْجَمبع لأ كاه تايعةٌ ين 
رَؤْيَة(" بَاطِنهِ قلا تَقَعٌّ به المواجهّة 
ل7»101كككثثككككثككثكككككةةةةثثثثكهةهكث“ ا 0 
بالفعل » فإن أريد بها ما يشمل المنابت بالإمكان. . لم يحتج لقوله: (غالبا) . 
قوله: (وهو ما ينبت...) ضابطه ‏ كما قال الإمام وجزم به المصنف في 
«الدقائق» -: أن يضع طرف خيط علئ رأس الآذن والطرف الثاني على أعلئ الجبهة » 
ويفرض هذا الخيط مستقيماء فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف . 
قوله: (وعذار) هو الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض » وقيل: 
هو ما علئ العظم الناتئ بإزاء الأذن» وهو أول ما ينبت للأمرد غالباء» والصدغ: ما فوقه 
وهو من الرأس ؛ لدخوله في تدويرها. 


)١(‏ في نسخة (ج): الكثيفة. 
(؟) في (الأصل) (ب) (ج) (د): مانعة رؤية. 


ب _ _ ل ب د ل 8ق كتاب الطهارة #6 


(وَاللَحْبةٌ: إِنْ حَمَّثْ.. كَهُدْب) قَيَجبُ عَسْلْهَا ظَاهِرَا وَبَاطِنَاء (إلا) بأَنْ 
كَثْنَتْ .. (فَليَفْسِلُ ظاهِرَهَا) ولا يَحِبُ غَسْلُ بَاطِيهَا ؛ لِعْسْرٍ إِيصَالٍ الماء لَه 
وَغَسْلُ بَعْضِهًا الَْارِج عَنِ الْوَجْهِ بطريقٍ التَبَعِيّةَ لَه لِحُْصولٍ الموَاجَهّة به نضا 
(وَنِي قولٍ: :يبيب شل ارج عن الوجو) ون اللخيز وَغَيْرهَا ؛ كَالْعِدَارٍ حَفِيا 
أ ينا لا هناولا داوج عن محل التض وما رين جكب 
الْمَْلَينٍ في وُجُوبٍ غَسْلٍ الْخَارِجٍ الْحَفِيفبِ ظَاهِرَا وَبَاطِئًا. . تَمَلَهُ في اشَرْح 


0” 
2 


لمجاو مؤجاءر بير الرافجي وَغيْرِهِ في حكايّة المَوْلِيْنِ في 


وَأسقط ب مِنّ «الرَوْضَةَ): : الكَكَامَ في بَاطِنِ الْخَارج» وَزَادَهُ مَعَ غَيِِْ هنا عَلَى 
لاس ب اشية الس لشي سس ببسب سس 

قوله: ( واللحية. ..) مثلها فى ذلك : العارض » وهو: ما ينحط عن القدر المحاذي 
للأذن» واللحية: الشعر النابت علئ الذقن خاصة وهو مجمع اللحيين. 
إشارة إلى أن محل الخلاف: في الخارج الخفيف وظاهر الكثيف منه» وأن باطن 
الكثيف لا يجب غسله قطعًا؛ كما نقله عن «شرح المهذب»» فليحمل عليه كلام 
المصنف وإن كان قضيّته: تصحيح وجوب غسل الخارج ظاهرًا وباطنا مطلقا. 

قوله: (وزاده) أي: الكلام في باطن الخارج مع غيره ؛ أي: ظاهر الخارج من غير 
اللحية . 
تشيه: 

حاصل ما تقرر: أنه يجب غسل شعور الوجه ظاهرًا وباطنًاء خفت أو كثفت ما 
عدا اللحية والعارض» والخارج عن حدّ الوجه من باق الشعور؛ فإنه يجب غسل 


اا 


باب الوضوء 6+ 


(المخرّر) وَعِبَارَتهُ: (وَأَعا اللَّحْبةٌ الكَِيمَةُ. . مَيَكْفِي عَسْلُ ظَاهِرٍ مَا فِي حَدّ الْوَجْهِ 
مِنّْهَاء وَإِنْ كَانَتْ حَفِيفَةَ... فَهِيَ كَالشُعُورٍ الْكَفِيقَة غَاليَاء وَيَجِبُ أَيِضًا غَسْلُ ظَاهِرِ 
الْحَارجَ ين اللّْيَةَ في أَصَحٌ الْقَوْلَينِ) اتهَى . 

وَالحَفِيفُ: ما تر الْبكَرَهُ مِنْ خِلَالِه في مَجْلِس التَّخَاطْبٍء وَالْكَثِيفُ: ما 
يَمنَعْ الرؤْيَة . 
9 اش اشر © ----نننش مس 

قوله: (وعبارته) أي: عبارة المحرر)» فليس الكلام في باطن الخارج ؛ كما هو 
ظاهر من عبارته. فالحاصل: أن الخارج عن حد الوجه من الخفيف يجب غسل باطنه 
وظاهره من اللحية وغيرهاء وأنه إن كنف غسل ظاهره فقط وإن خرج عن حد الوجه. 
ل هه حاشية الستياطي #2 ب ببح 
ظاهرها فقط إن كثفت» ولو انقسمت إلئ كثيف وخفيف.. فلكل حكمه إن تميز 229 
وإلا.. فكما لو كان الكل خفيفًا كما قاله الماوردي» وهو المعتمد وإن ضعفه في 
«المجموع» وهذا كله في الرجل » أما المرأة والخنثئئ.. فيجب غسل شعور وجهيهما 
ظاهرًا وباطنًا مطلقاء لكن المتجه في الخارج عن حد الوجه منهما: أنهما كالرجل فيه 
فيجب غسل ظاهره فقط إن كثف » وخرج بشعور الوجه: شعور بقية البدن» فيجب 
غسلها مطلقًا من الرجل وغيره» والمراد ب(الخارج عن حد الوجه) ما يخرج بالمد من 
جهة نزوله » أو ما يخرج عن تدوير الوجه ؛ بأن طال علئ خلاف الغالب » والثاني أولى ؛ 
لما يلزم على الأول من أن اللحية كلها خارجة عن حد الوجه . انتهى . 

قوله: (والخفيف: ما ترئ البشرة...) قيل: يلزم عليه أن الشارب مثلًا لا يكون 
إلا كثيًا؛ لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالبًا إن لم يكن دائمًا مع تصريحهم فيه: بأنه 
مما يندر فيه الكثافة» فالأولئ: الضبط بما لا يصل الماء إلى باطنهم إلا بمبالغة» 
بخلاف الخفيف . انتهئ . 


)1( في نسخة (د): إن تبين ٠‏ 


56 اس سس سمحي كتاب الطهارة م 


(النَالتُ: غَسْلْ يَدَيْهِ) مِنَ الْكمَيْنِ الأراشين (مَعَ مِرْفقَنهِ) بَكْسْرٍ اليم َنْح 
المَاءِ والْعَكْسء قَالَ الله تَعَاَى: يكم إ[ ل أَلْمَرَاقَِ © [المائدة: 5]» 9 0 


وت ثب 


ب شريها: ئلا 8 بين رَوَئ مُسَْلِمٌ: : (أن أبا خرية قد #وضا تقمل وخهة 
الوصو 3 ف سل به ابن حل أذرع بي العضدء ثم البشرى حل أ شرع في 
الْعَضْدِ نُمَّ مَسَحَ ابدام تل رج الل بش انين بي شتنكم قل 


ِجْلَهُ البُسرَى حَتَّى أَشْرَعَ ِي السَّاقِء ثم كَالَ: هَكَذَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله كله 
يعَوَض)20. 
ل 22 22 444444444 
قوله: (غسل يديه...) أي: مع ما في محل الفرض منهما من نحو: سلعة وإن 
خرجت عنه» وظفر وإن طال» ولا يتسامح بشيء مما تحته علئ الأصح » وشعر وإن 
كثف وطال ؛ كما مرّ»ء وكذا يقال فى الرجل » ويد وإن زادت وخرجت عن المحاذاة» 
وها يات مغل الارقي فرق يل ثليية جارجة فبعا لهه فلا يجب غسل زائد علين 
المحاذي» ولا المحاذي بعد قطع محل الفرض على الأوجه ؛ لانتفاء التبعيّة فيهماء 
وجلدة متدلية إليه من الذراع إذا انتهئ تقلعها إلى محل الفرض . . فيجب غسل جميعها ) 
لا متقلعة من محل الفرض وانتهئ تقلعها إلئ العضد . . فالعبرة بما ينتهي إليه التقلع لا 
بما منه التقلع » هذا ما لم يلتصق » وإلا.. وجب غسل المحاذي للفرض مطلقًاء ثم إن 
تجافت.. وجب غسل ما تحتها» ولا يجب فتقها » فلو غسله ثم زالت.. لزمه غسل ما 
ظهر من تحتها؛ لأن الاقتصار علئن ظاهرها كان للضرورة وقد زالت» ولو اشتبهت 
الرائنة بالأصلية:» وجي كسليها اضياطا: 


فائدة: 
يجب غسل ما في محل الفرض من نحو: شق » وما ظهر من غورة » ومحل شوكة 
لم تغص في الباطن حتئ استترت » وإلا.. صح الوضوء وكذا الصلاة؛ إذ لا حكم لما 


)١(‏ صحيح مسلم» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم [47؟]. 


لك 3 
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(فَإِنْ قطِعَ بَعْضْهُ) أَي: بَعْضٌ المذْكُورٍ مِنَ الْيدَيْنِء وَالْيدُ موئةً. . (وَجَبَ) 
َل (ماَي م مسجو وو ود (رأضْ 
َنم وجب طَُ حَالَةَ الإنَصَالٍ ؛ و عل لمق وَمِنْهُمْ 0 قَطَعَّ 
ِالْوْجُوبٍ ء وَصَحّحَهُ في «أَضْل الرَرْصَدِهء (أذ) من (لوْقَه. ٠‏ ندِبَ) عَسْلٌ (بَاتِي 
عَضْدِه) مُحَاقَطَة عَلَى النَحْجِيلٍ وَسَبَأتي 

(الرَايع: :تك تشع لبر َأ :أ تر بتدع لذن (في ذه أ 03 
لأس .؛ بألا يَْْجَ بالمدّ عله ولو حَرَجَ بالمد عله لم يف المشخ عَلَى 
الحَارِج”» قَال تَعَالَى در «]ء دروي مشلم : : (أنه صل 7 
عند سل تَوَضَا فَمسَّحَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةٍ 6" كد ىلاطيا و 
ابض » وَالوَسُ 2 5 0 غَسْلِه) ِأنَهُ مح وَزِيَاكَةٌ (3) وار 
(وَضْع الْيَدِ) عَلَيْهِ (بلا مد) لخصول المتصود عن وُصُول الل َيه » وَمُعَايلُ 
سنن تنبب س8 جاشية اللتكري 8# سح 

قوله: (أي: بعض المذكور...) نبه به على جواب اعتراض تقديره: أن اليد مؤنثة » 
فكيف يعود عليها ضمير (بعضه) ؟ فأجاب: بأن المراد بعض المذكور» فصح التذكير. 

قوله: : (ومنهم من قطع.. )٠‏ رمز إلئ أنه كان ينبغي التعبير ب(المذهب). 

ل ا ! لللم 8ه حاشيةالستياط) عه  -‏ ببح 
في الباطن» ولا يرد التصاق العضو بحرارة الدم ؛ لأن ما بان صار ظاهرا ٠‏ انتهى . 

قوله: (واليد مؤنثة) مثلها في ذلك: كل متعدد من الأعضاء ؛ كالأذن. 

قوله: (بألا يخرج بالمد عنه) أي: من جهة نزوله. 

قوله: (والرأس مذكر) مثله في ذلك: كل ما ليس بمتعدد من الأعضاء ؛ كالأنف . 
)01( في نسخة (ش): ولو خرج عنه بالمد... لم يكفه المسح. 
(؟) صحيح مسلم» باب: المسح على الناصية والعمامة» رقم [1/4؟] . 


5707 
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لآم عَم فيهقا قا ذيز لا يسيم 
ل 1 
الْجَانب بْنِ7" عِنْدَ مَفْصِلٍ السّاق وَالْقَدَم("» قَالَ تَعَالَى : : «تاتبتت: إل أ لْكْبَيْنِ » 
[المائدة: 3] » رع في التّهم بالتضب وبالْجَر عَطنا عَلَى الأئدي: : لَْظَا في الْأَوّلِ» 
وَمَعْنَى فِي الثاني ؛ لِجَرٌهِ عَلَى الْجِوَارِ 6 وَالْفْضصْلٌ بيد المعْطُوقيِنِ ؛ للْإِسَارَة إلى 
:002222222222225252525259298 
قوله: (بالنصب وبالجر عطمًا على الأيدي) المعطوف عليه هو الوجه بالحقيقة ؛ لأن 
المعطوف عليه هو الذي أنصب عليه العامل » لكن المعنئ لا يختلف هناء فساغ كل منهما. 
قوله: (لفظا في الأول) أي: في النصب ؛ ليوافق لفظه مع الأيدي . 


قوله: (ومعنى في الثاني) أي: في الغسل » والجر إنما هو للمجاورة ؛ لا لإرادة معناه 
اش ل ل لم9 حاشية الستياطي #5 بحي 

قوله: ( مع كعبيه) أي: أو قدرهما من فاقدهما من غالب أمثاله» بخلااف 
الموجودين فى غير محلهما المعتاد؛ كأن لاصقا الركبة فيعتبران على المعتمد» وهذا 
جار في المرفقين » وبه صرح في «العباب). 

قوله: (عطمًا على الأيدي) بناء على أن المعطوفات إذا تعددت يكون كل معطوفا 
علئ ما قبله ؛ والراجح: أن كلا منها معطوف علئ الأول» فالأرجل هنا على الراجح 
معطوفة علئ (الوجوه) لاي 

قوله: ( والفصل ب بين المعطوفين) أي بما ليس من جنسهما؛ للإشارة إلى 
الفرتيب... . إلخ» أي! لأن العرب لا تركب لك إلا لفائدو: وليست هنا إلا الترتيب . 
)١(‏ في نسخة (ج): من المفصلين. 
إفرة في نسخة (ج): علئ الجواز. 
(:) في نسخة (أ): قوله: (عطفا علئ الأيدي) الراجح: أنه معطوف على (الوجوه) . 
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لتيب يتَقدِيمٍ المشح عَلَى عَسْلٍ الرّجْلَيْنِء وَدلَّ عَلَى دُحُول الْكَمئينِ ذ في الْقَسْل : 
د كا تقد في خودت طن في ابت وَل المي و الأضلا. 
وَسَيتِي جَوَارُ المشح عَلَى الْحُمَيْنِ يَدَلهُ 


(الشاوش: تَرْتِيهُ هَكَذَا) أي : : كَمَا ذْكِرَ ين الْدَاءة مَسل الْوَجْهِ؟ نم اليديْن ثم 
لأس ثم الرَجْلَيْنٍ ؛ للاتباع ؛ كمَا في حَدِيثٍ مُسْلِم السَابِيوَغَيرِِء (كلو الل 


23 َم 


مث بي اوضرع بَدَلَه.. (قا صَح: لإ نكن تَفْدِيرٌ زتيب ؛ بن عطس 
وَمَكَتَ) قَدْرَ التَتِيبٍ.. (صَعَ) لَه الوُضُوى (وَإِلَا) أي وَإِنْ لَمْ يُمَِنْ تَفْدِيد 
لتَببٍ ”بن عطس وَحَرَجَ في الْحالٍ مِنْ عَبرِ مُث .. (5) يِصِح له وُضُوة. 
7س س9 حاشية اليكريي #3 
قوله: (وسيأتي جواز المسح على الخفين بدله) نبه به علئ أن الغسل ليس فرضًا 
علئ التعيين ٠‏ 
قوله: ( بنية الوضوء بدله) فيه إشارة للرد علئ ابن الصلاح حيث قال: لو نوئ 
بغسله الوضوء بدل رفع الحدث.. لم أجدها منقولة ؛ أي: فكيف يقول ذلك مع دخولها 
في عبارة «المنهاج» ؟ والحاصل: أنه إن نوئ رفع الحدث أو الوضوء. . صح بلا مكث » 
وإن نوئ أداء الغسل ونحوه.. صح مع الغلط فقط . 
هه حاشية السشباش ##__ ببح 
قوله: ( بنية الوضوء) أي: بنية من نياته السابقة » ومثلها في ذلك: رفع الجنابة 
غلطا”" على المعتمد» والضمير في قوله (بدله) للوضوء » وهو منصوب ب(اغتسل). 
قوله: ( بأن غطس ...) أي: لا بأن اغتسل بلا غطس بنية من النيات السابقة.. فلا 
بد في الحالتين من الترتيب بالفعل » فإن قدم الأسافل على الأعالي.. لم يكف » وكلامه 
في الغطس شاملٌ للتعليل» وظاهر: أنه لا بد في الحالتين من اقتران النية بالوجه. 
)0( صحيح مسلم ؛ باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم [15؟]. 
(؟) في نسخة (ش): تقدير الترتيب فيه. 
() في نسخة (ب): مطلقا. 
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(ثُنْتُ: الْأصَحٌ: الصَّحَهُ بلا مُكْثْ» الله أَعْلَمُ) لِأن الْمْمْلَ يَكْنِي لِلْحَدَثِ 
الأثير َلِلْأَضْعَرِ أْلى”": وَقِيِلَ: لا يَصِحّ في المتكث اإفناء لأن التذقيب فيه 

ووشئة) كن : الْبَضْوء: (السُوَاكٌُ عَوَضًا) لحديت: «لَوْلَا أن أشق على أمتى.. 
ؤئئ 22ب اا 111 
تشيهان: 

الأول لو كان ميحدقا الحدثين. أجرآه الفل ينية الأكير عنهما وإن الم ير 
الأصغرء فلو اغتسل بنية الأكبر إلا رجليه أو يديه؛ ثم أحدث» ثم غسل الباقي» ثم 
توضأ.. لم تجب إعادة غسل ما غسله بعد الحدث مع الوضوء » وهذا وضوء خال عن 
غسل الرجلين أو اليدين» وهما مكشوفتان بلا علة» قال ابن القاص: وعن الترتيب» 
وغلطه الأصحاب: بأنه غير خال عنه» بل وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين» 
قال في «المجموع»: وهو إنكار صحيحٌ» ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم 
أحدث.. لم يجب ترتيبها ؛ أي: إن نوئ الأكبر. 

الثاني: لو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لا قبله.. لم يؤثر على المعتمد ؛ 
كنظيره في الصلاة » وكونه يؤدي إلئ الدخول في الصلاة بطهر مشكوك فيه . . غير مضر ؛ 
كما لرشك فى حقته »لا يقال: القك فى حلت وجند فيد يفين الطور فل يؤقر» يختلاف 
هذا ؛ لأنا نقول: الشرع كثيرًا ما يقيم الظنّ القويّ مقام اليقين» فلا يؤثر فيه الشك» ولو 
نسي لمعة في وضوئه فانغسلت في الثانية » أو الثالثة » أو في وضوء معاد ؛ لنسيان الأول.. 
أجزأه» لا إن انغسلت في وضوء مجدد أو مأتي به احتياطا. . فلا يجزئه . انتهى . 


006 7 


قوله: (وسئنه: السواك) لو قال: ومن سئنه... لكان أولئ ؛ لأن سننه لا تتحصر 
فيما ذكره فيها» وقضية اقتصاره علئ سن السواك في الوضوء: عدم سنه في الغسل » 


)١(‏ في نسخة (ج): من أولئ. 
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كك قوه 0 مذ برك 5 3 ات 
َأمنّهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل وَضُوء) أي: أَمرَ إِيجَابء رَوَاهُ ابن خُرَيمَةَ وَغَيْرُة0 
7 طق ا و ف ل 2 3 
وَحَدِيثْ: (إذًا اسْتَكثّمْ .. قَاسئاكوا عَرْضا) رَوَاه أبُو دَاوُودٌ في (مَرَاسيله)('" . وَالمرَادٌ: 
حوء. 0000 0 0 ا ع - 2 000 عَ 
عَرْضّ الاسْتَان ‏ قال فى «الرَّوْضَة): كَره جَمَاعَاتٌ مِنْ أُصْحَابئًا الاشتيّاك طولا ؛ أئْ: 
3-4 ا 0 و 75 . اعفن 2 5-2 
لِأنْهُ يَجْرَحَ اللثهَ (بكل حَشِن)”" لِحُصّولٍ المقصود بدء وَأُوْلَاهُ الأَرَاكُ ؛ كَالَ ابْنُ 
3 8 2ه 2 ١‏ 4 عرزا - 2 - 
مَسْعَودٍ يله : (كنْتُ أَجْتَنِي لِرَسُولٍ الله كَل سِوَاكًا مِنْ أرَاكُ) رَوَاُ ابْنُ حِبَّانَ() . 
سس جح شاي الليكري ست ل ممم 
قوله: (والمراد عرض الأسنان) نبه به على أن عرضها يقتضي العرض حتئ في 
اللسان» وليس كذلك فيه» بل السنة فيه الطول. 
ب ا اشية الششباط 59ه----- مس 
السّواك على من أكل الميتة عند الاحتياج ؛ لزوال الدسومة النجسة » ويؤخذ من التعليل: 
أن الواجب: إزالتها بالسّواك أو غيره» فلا يجب السواك عيئاء وهو ظاهر. 
قوله: (والمراد: عرض الأسنان) أي: لا اللسان» فيستحب السواك فيه طولا ؛ 
كما ذكره ابن دقيق العيد» واستدل له بحديث فى أبى داوود. 


قوله: (كره جماعات ...) لا يخفئ أنه مع ذلك يحصل به أصل السنة . 

قوله: (بكل خشن) أي: ما لم يكن مبردا ونحوه.. فيكره» أو ذا سم.. فيحرم ) 
ومع ذلك يحصل به أصل السنة ؛ لأن الكراهة والحرمة لأمر خارج . 

قوله: (وأولاه الأراك) أي: ثم النخل » ثم الزيتون» ثم عود له ريح طيب » ثم 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: سواك الرطب واليابس للصائم؛ الحديث الثاني في الباب. صحيح ابن 
خزيمة » باب: الرخصة في السواك للصائم » الحديث الأول في الباب. 

)02( مراسيل أبي داوود » كتاب: الطهارة » رقم [5]. 

(؟) يشمل قوله: «بكل خشن» إلى نجس أيضاء ويجزئ الاستياك بالنجس كما في التحفة: )417/١(‏ » 
خلافا لما في النهاية: (17/4/1)؛ والمغني: .)06/1١(‏ 

(4) صحيح ابن حبان بلفظ متقارب» باب: ذكر تمثيل المصطفئ يكِةِ طاعات ابن مسعود التي كان 
بسبيلها من قدميه بأحد في ثقل الميزان يوم القيامة رقم .]١19[‏ 


سك سس 0 اي الها 2 


(إلا عه في الأصَح) َِنهُ ا يُسَمّى اسْتيَاكًا20. وَالثَانِي : يَكْفِي » وَاخْمَارَُ 
في (شَرْ زح المهّذب) لِحْصُولٍ المقْصُوده" وَيَكْفِي بإصْبَع غَيْرِِ قَطْعا؛ كما قَالهُ في 


- 


«الدقائق لين 1 وك فيه عل ززائق المتكلقن والمتكتن بن على ا«السكةر»: 


© حاشية البكري 7# ٠٠‏ بي 
قوله: (المستثنى والمستثنى منه) الأول: الخشن » والثاني: الإصبع ‏ وهي زيادة 


لل ال ام مس98 حاشيةالستباطي #5 ب مجطلبلببت ا لمجللت 


عود غيره» فهو أولئ من غير العود ؛ كال شنان » واليابس المندئ بالماء أولئ من الرطب 
ومن المندئ بماء الورد. 

قوله: (إلا إصبعه) أي: المتصلةء بخلاف المنفصلة.. فتجزئ إن قلنا: 
بطهارتهاء وهو الأصحء فإن قلنا: بنجاستها.. فلا تجزئ ؛ بناء على عدم إجزاء الآلة 
النجسة» وهو المعتمد خلافا للإسنوي حيث قال: بإجزائها(©, لكن يعصي 
باستعمالها ؛ ويجب غسل الفم» قال: وفارق الإجزاء هنا عدمه في الاستنجاء بها مع أن 
في كل منهما إزالة ؛ بأنه رخصة» والغرض منه: الإباحة» وهى لا تحصل بالنجاسة » 
بخلاف السواك ؛ فإنه عزيمة » والغرض منه: إزالة الريح الكريهة ء وهو بحاصل بكالقه: 
هذا؛ والمتجه المعتمد: عدم إجزاء الاستياك بها؛ لقوله في الحديث”؟؟2: «السواك 
مطهرة للفم)(* لمنافاة التطهير ولو لغويًا للتنجيس . 


)١(‏ لا يجزئ الاستياك بإصبعه المتصلة اتفاقاء واختلفوا في المنفصلة منه أو من غيره. فيجزئ كما في 
التحفة: »)4175/١(‏ والمغني: (565/1)» خلافًا لما في النهاية :)10/١(‏ حيث قال بعدم إجزاء 
المنفصلة مطلقًا. 

(؟) في نسخة (ش): المقصود به 

() في نسخة (أ): أي: المتصلة؛ بخلاف المنفصلة.. فتجزئ وإن قلنا: بنجاستها ؛ كما بحثه الإسنويٌ» 
وأجراه في كل آل نجسة . 

(:) في نسخة (ب) و(د): وهو حاصل بذلك» ويرده حديث. 

(5) صحيح البخاري » باب: سواك الرطب واليابس للصائم »؛ الحديث الثالث في الباب. وصحيح ابن 
خزيمة » كتاب: الوضوء» رقم .]١50[‏ وصحيح ابن حبان؛ باب: ذكر إثبات رضا الله للمتسوك 
رقم :]1٠١51/[‏ 


/اه” 
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ف ا الا ل 2 


1ك ع عي «لؤلا أن شن على أمتِي . ٠‏ لأمزته 
يلوا علد كل صاكير"" أن مْرَ إيِجَاب ) (وَتَْرِ القٍ) يتزم أو غَيْرِه ؛ الخد عط 
(كَانَ إذَا قَامَ مِنّ الئل . ٠‏ يَشُوص فاه 5 بالسوَاكِ) 277 أي يَذْلكُ رَواةُ الغّيْخَانِ 
وَرَوّئ النّسَايِيُ وَغَيْرُهُ حَدِيتٌ: «السَّوَالكُ مَطْهَرَة لقا ب بتنْح اليم 0و أي 
لد مَطثة من الدائخة ئِحَةَ الْكَرِيَة: ونا عو امو ال ا 01 

قوله: (ويسن للصلاة) أي: لكل صلاة وإن سلم من كل ركعتين وقرب الفصل 
ولو كانت صلاة جنازة» والظاهر ‏ كما قال بعضهم -: أنه لو تركه”؟ أولها.. سن 

تداركه أثناءها بفعل قليل ؛ كما يسن له إرسال شعر وثوب كف . وفي معنئ الصلاة: 

سجدة الشكر والعلاوة » وأن يتسوك للقراءة ؛ خلافا لما بحثه في لاشرح الروض»» 

وفارق عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة مع الغسل بمزدلفة ؛ بأن مبنئ الطهارات 

علئ التداخل » بخلاف السواك ؛ إذ الغرض منه: التنظيف» وزيادته أولى. 

قوله: (لحديث «لولا أن أشق...2)) استدل له أيضا بحديث: «ركعتان بسواك 

أفضل من سبعين ركعة بلا سواك)”*' رواه الحميديٌ بإسناد جيّد ‏ قال في شرح الروض»: 

فإن قلتّ: حاصله: أن صلاة به أفضل من خمس وثلاثين بدونه » وقضيته مع خبر: «صلاة 

الرجل في الجماعة تضعف علئ صلاته منفردا خمسًا وعشرين ضعفا»0©: أن السواك 

)١(‏ صحيح البخاري » باب: السواك يوم الجمعة» رقم [8417]. صحيح مسلم» باب: السواك» رقم 
.]5١[‏ 

(؟) صحيح البخاري» باب: السواك» رقم [750]. صحيح مسلم» باب: السواك» رقم [584؟] . 
الكبرئ» باب: في فضل السواك» رقم .]١7/[‏ صحيح ابن خزيمة» كتاب: الوضوءء رقم 
.]١55[‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر إثبات رضا الله وق للمتسوك ؛ رقم ]١١71/[‏ - 

(4) في نسخة (أ): وبحث: أنه لو تركه . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة » رقم ٠ ]١1814[‏ والجامع الصغير للسيوطي » رقم [5717 5 ] ٠‏ والسئن الكبرئ 
للبيهقي » باب: تأكيد السواك عند القيام إلئ الصلاة » رقم ]١70[‏ بألفاظ متقاربة. 

() صحيح البخاري» باب: فضل صلاة الجماعة »؛ رقم [141] بلفظ: «#تضعف على صلاته في بيته 


ا كتاب الطهارة 8+ 
(وَلَايُكْره إِّا ِلضّائِم بَعْدَ الزََّالِ) لِحَدِيثِ النّنحَيْنٍ: «لَخُلُوفُ قم الصَّائِم أَطيَبُ 
سس صلل سس سشس سس جاشية السياط. كسس جك -__ء 
للصلاة أفضل من الجماعة لهاء فتكون السنة أفضل من الفرض .» وهو خلاف المشهور. 

قلتُ: هذا الخبر لا يقاوم خبر صلاة الجماعة في الصحة» قال: ولو سلم.. 
فيجاب: بأن السواك أفضل ؛ لكثرة آثاره » ومنها تعدي نفعه من طيب الرائحة إلى الغير» 
بخلاف نفع الجماعة » وقد تفضل السنة الفرض ؛ كما في ابتداء السلام مع رده» وإبراء 
المعسر مما في ذمته مع الصبر عليه إلئ اليسار» أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما 
إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه» والخبر الآخر على ما إذا كانت 
غبلاة الجماعة بسواك والأخرئ بدونه: قصلاة الجماعة سراك أفضل منها يدونة 
بعشر» فعليه: صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر. 
انتهئ . فالحاصل: أن للسواك عشر درجات » وللجماعة خمسة وعشرين. 

يتأكد استحباب السواك في مواضع أخر ؛ كقراءة قرآنٍ أو حديثٍ أو علم شرعيً ؛ 
وكذكرء ولدخول مسجد ومنزل» وأكل » وإرادة نوم واستيقاظ منه» وبعد وترء وفي 
السحر» وللصائم قبل أوان الخلوف ؛ وعند الاحتضار» ويسن أن يكون باليمين وإن قصد 
به إزالة القذر(" ؛ لأنها لا تباشر القذر مع شرف الفم وشرف المقصود من السواك» وأن 
يبدأ بجانب الفم الأيمن » قال الزنكلوني: إلى الوسط ويفعل بالأيسر مثل ذلك » وأن يجعل 
خنصره وإبهامه تحته والأصابع الثلاثة فوقه » وأن يبلع ريقه أول استياكه إلا لعذرء وأن لا 
بخصة؛ وأن رضعه ختلفب أذتنه البسرئ . فإن كان بالأرضص:» + نضبه ولأ يعرضه غ وأن يغسله 
قبل وضعه ؛ كما إذا أراد الاستياك ثانا وقد حصل به ريحٌ » وأن لا يزيده على شبر» وأن لا 
يستاك بطرفه الآخر» قيل: لأن الأذئ يستقر فيه » وهو بسواك الغير بلا إذنٍ وبلا علم رضئ 
حرام» وإلا.. فهو خلاف الأول ما لم يقصد التبرك به؛ كما فعلت عائشة ويه . انتهى . 

قوله: (إلا للصائم) يفيد: أنه لا كراهة عليه في السواك بعد الغروب» ولا على 


(1) في نسخة (أ): ويسن أن يكون باليمين مطلقا. 


>20 


باب الوضوء 4 


و 


ند لله من ربح الْمسلك”", وَالخلُوفُ بهم الا : التَعَيّرُ » وَالمرَاد: الْخُلوفُ مِنْ 
بعل الزَّوَالِ ؛ ؛ لحديث: « غلبت مي في شَهْرِ ماق حمسا ...4 ثال: «وَأَنَا 
اانه . ٠‏ كَإِنَهُمْ يَفْسُون وَسلوك َْوَاِهِمْ أَطْيَبُ عَنْدَ الله مِنْ مِنْ ريح المنك) ووأ 
الْحَسَنُّ بن سَفْيَانَ في «مُسْئَد) َأَبُو بَكْرٍ السّمْعَانِيُ ني ١‏ لأتاليه) وَكَالَة هو حَدِيثٌ 
لماو كا 150 اليقاكت في ااشَرْح المهَذّب) عَنْ حكايّة ابْن الصلّاح , 


وَالمِسَاءٌ: بَعْدَ الزّوَالٍ » وَأَطيبِي لل 


-ٍ 


35 


(وَالَسمِيةُ أَوَلَهُ) لِمَا رَوَئ النَسَائِيُ وَغَيْرهُ عَنْ أنْسٍ قَالَ: (طَلَبَ بَمْضْ 
ضْحَابٍ التي كله وَضْوءًا لم يَجدٌوا": فَقَالَ َللهِ: اهل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاعْ؟) 


- 
2# 3: 


ييا 3 يدهي لإا الى بوك1 لل عاك لله) فَرَأَيِتٌ 
ست © حاشية الستياطي #2 سس 
الممسك لنسيان النية مثلا ؛ لانتفاء الصوم فيهما. 

قوله: (والمراد: الخلوف من بعد الزوال...) حكمة تخصيصه بذلك ؛ كما قال 
الرافعي: أن التغير بعده يتمحض عن الصوم لخلو المعدة» بخلافه قبله» قال الإسنوي: 
فلو تمحض التغير من الصوم قبل الزوال ؛ بأن لم يتعاط مفطرًا ينشأ عنه تغير ليلا.. كره 
من أول النهارء بخلاف ما لو أكل بعد الزوال ناسيّاء أو نام ثم انتبه.. فلا يكره» بل 
يسن على المعتمد”* ؛ لأن التغير الطارئ أذهب تغير الصوم وخلفه» فاندفع إشكاله: 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: هل يقول: إني صائم إن شّيِمٌ» رقم [4 110]. صحيح مسلم » باب: فضل 
الصيام » رقم ٠]1١51[‏ 

00( الأربعون للنسوي» باب: الصوم» رقم [74] ٠.‏ شعب الإيمان للبيهقي » باب: فضائل شهر رمضان » 
رقم [8503]. 

(؟) في نسخة (ش): فلم يجذه. 

(4) سنن النسائي الكبرئ » باب: التسمية عند الوضوءء رقم [84] بألفاظ متقاربة. صحيح ابن حبان» 
باب: ذكر البيان بأن المصطفى يَكَِةْ سمّى الله في الوضوءء رقم [414 10] بألفاظ متقاربة . 

(4) في نسخة (ب): بل يسن » وهو ظاهر. 


|4 بصخ 22 72720272ب777ب_779ٍ77_7ت7ت797_77ت72_”7777©ٍ27ل22ال7772+؟©؟ا 1 كتاب الطهارة 0 


َالوَضُوء بت الْوَاو: السام الي يَوضَّأ بو وقول : (يشم الله) 
ذَلِكَ وَهوَ المرّاد: بِالدْسْيِية: ويا : كما قَالَ في ع المهٌذب): يشم اللّه 
الرَّحُمَن مَنِ الرّحيم» وَدَكَر فيه أن حَدِيتَ أَبِي دَاوُود وَغَير: كل أَمْر ذِي بال لا دأ فبه 
با لكتدالش). . َهوََْطَمُ0". . مِنْ جُمْلَة روَايَاتِ 0 بشم الله ال حْمَنِ الرّحِيِمٍ. أَنطَمْ) 
يب لل ار 

قوله: (أي: قائلين ذلك) نوزع فيه بأنه ليس صريحا في الدلالة ؛ إذ يحتمل ما 
ا ا ةق 
مشي ا ا ا 001 

فإن قيل: فلما حرم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته كرائحة المسك ؛ كما ورد في 
الخبر: (أنه يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك)”) 
وكره إزالة الخلوف مع أنه أطيب من ريح المسك ؟ 

أجيب: بأن في إزالة دم الشهيد تفويت فضيلة على الشهيد لم يؤذن في إزالتهاء 
فإن فرض أن شخصا سوك صائما بغير إذنه.. حرم عليه كما هناء أو أن شهيدا أزال 
الدم عن نفسه في مرض يغلب علئ ظنه الموت فيه بسبب القتال. . كره» فالحاصل: أن 
تفويت المكلف الفضيلة على نفسه جائز» وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه. 

قوله: (وأكملها. ..) زاد الغزاليٌ بعدها في «بداية الهداية») (ربٌّ ؛ أعوذ بك من 
همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون) وحكئ المحبٌ الطبريٌ عن بعضهم: 
التعوذ قبلها 

قوله: (وذكر فيه حديث أبي داوود وغيره «كل أمر ذي بال...2)) أي: حال يهتم به 
)١(‏ سنن أبي داوود؛ باب: الهدي في الكلام؛ رقم ]584٠[‏ . سئن ابن ماجهء باب: إعلان النكاح » 

رقم [1895]. 


(؟) صحيح البخاري» باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء» رقم [7717] ١‏ وصحيح مسلم» 
باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم [18177] بلفظ قريب منه. 


باب الوضوء * م 


أئ: َيل الِْرَكوء (كن تَلَ) عَمدا أو سَهوًا. ٠‏ (قَنِي أنَْائه) بتي يها ََارًُا لها ولا 
أي يكاجة يور قال في« الهلي ولواح مكلها ول هد :إِذَا أن بها في 
أَنْنائهِ. تحب أن يقول: بشم الله عَلَى أَوَلِه وَآخِرِء وَالمرَادُ أوّلِه: غَسْلُ الْكمَئْنِء 
وَيُسْتَحَبٌ أذ يري الصو أيه قاب على شيو المققة على قشل الوجو. 
لا لللملل سس ل هه حاشية الستباطي #5 سح 
شرعا عبادة أو غيرها ؛ كغسل وتيمم وذبح وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة» لا لصلاة 
وحج وذكر» وتكره لمحرم ومكروه. 

قوله: (فإن ترك...) مثل التسمية في ذلك: السواك؛ كما بحثه الأخرعية: 
وكالوضوء في سن التسمية في أثنائه إن تركها أوله ؛ الأكل وتبحوه مق كل ميسن التسمية 
أوله ما عدا الجماع ؛ لكراهة الكلام عنده. وقوله: (ولا يأتي بها بعد فراغه...) هذا 
جار في غير الوضوء» لكن قال في (شرح الروض»: والظاهر: أنه يأتي بها بعد فراغ 
الأكل ليتقيأ الشيطان ما أكله . انتهئ » ويؤيده ما رواه الطبراني وإن كان في سنده ضعف: 
«من نسي أن يذكر الله في أول طعامه.. فليذكر اسم الله في آخره)2"7. 

التسمية هنا سنة عين»؛ وفي نحو الأكل سنة كفاية » وتردد بعضهم في الجماع: 
هل يكتفي به من أحدهما؟ واستظهر الاكتفاء» لكن الظاهر من الحديث الأمر بها: 
تخصيص طلبها بالرجل ٠‏ 

قوله: (والمراد بأوله: غسل الكفين) أي: لا السواك وإن أوهمه صنيع المصنف » 
ومحله ‏ أعني: السواك -: بين غسل الكفين والمضمضة على المعتمد ؛ إذ الماء حينئذ 
يكون عقبه ؛ كالجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): سنته المتقدمة. 


(؟) «الدعاء» للطبراني » باب: : من نسى نسي أن يذكر الله تعالئى في أول طعامه » رقم [449ى] بلفظ: : اامن نسى 
أن يذكر اسم الله عز وجل في أول طعامه فليقل حين يذكر: بسم الله في أوله وآخره» . 


ا ل رط كنانية الها :4 


ميَئْوِيَ وَيْسَميَ عِنْدَ غَسْل الْكَفَيْنِ ؛ كَمَا صَرَّحَ بذَّلِكَ في «الإليد». 
(وَعَْلُ كفَِه) لحَدِيث الشَِّكَيْنٍ عَنْ عَبِدِ الله بن رَيدِ: (أَهُ وَصَفَ وُضُوء 
ول الله كل ؛ قَدَعَا بِمَاءِ وال خوج كديا لكاو عل 
قَاسْءَ سَْخْرَبها فمَضمَض وَاسْتشَقَ نا .)إلى عرو( 
(فَإنْ لَمْ يَتَبقَنْ طَهرَهُمَا) بِأَنْ َرَددَ فيه. ٠‏ (كْرَِ عَنْسَهُمَا عَمْسُهُمَا في الْإِنَاءِ قَبِلَ غَسْلِهِمَا) 
لحَدِيث: «إِذًا استبقظ أَحَدُكُمْ من نَؤْمه. . لا يَفِْس يَدهُ في اْإنَاء حَنَى يَفْسلَهَا 
لان فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدّهُ) رَوَاهُ السّيْخَانِ 0 
ست 8 <ت7#ت7تتآ؟ !سس 
قوله: (فينوي ويسمي عند غسل الكفين) أي: فيأتي بالنية بقلبه مسمّيًا غاسلا 
كفيه » وإذا تلفظ بالنية في حال غسلهما. . فقد حصل جميع المقاصد. والسواك مقدم 
على غسل الكفين عند بعضهم » فينوي مسمّيًا مستاكاء ثُمّ يغسل , ثم يتمضمض . وعند 
بعضهم مؤخّر عن غسلهماء فيستاك بعده. وأيهما فعل.. حصل أصل السنة» لكن 
الأوّل آكد ؛ لصحة الأحاديث » وهو منقول الأكثر. 
ب يبا يي ا يبي بي يي 
قوله: (فينوي ويسمي عند غسل الكفين... ) أي: بأن يقرن النية بالتسمية عند 
غسل الكفين 4 كما يقرنها تكبيرة الاحرام :كن يؤخر هما املف بالنية عن السبية؛ 
لتعود بركة التسمية عليه أيضاء وبما تقرر اندفع ما قيل: قرنها بها مستحيل ؛ لأنه يسن 
التلفظ بالنية » ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية. 
قوله: (بأن تردد) هذا تفسير مراد؛ وإلا.. فالعبارة صادقة بتيقن نجاستهما ؛ لكنه 
ليس هرادا ء 
قوله: (غمسهما) مثله: غمس أحدهما. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: غسل الرجلين إلئ الكعبين» رقم [187]. صحيح مسلم» باب: في 
الوضوء النبي كَل . رقم [110] . 


ال 
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0 


0 «ثلاثا» ملع" أَشَارَ ما عَللَ به إلى : اخْتِمَالٍِ نَجَاسَة الْيَدِ في النَوْم. 

تَقَعّ عَلَى مَحَلَّ الِاسْيِنْجَاءِ ِالْحَجَرِ؛ أنّهُْ كوا يَتَنجُونَ به خضل لَهُمْ 
التَرَدُدُ ؛ وَيْلْحَقٌ بِالتَّرَدْدِ بالنّوم: التَرَدْدُ بمَيْرو وَلَا تَرُولَ الْكَرَامَةُ إلا بمَسْلهِمًا تََانًا ؛ 
كَمَا ذَكَرَهُ في «الرََوْضَةَ) عَنْ الشَّافِمِيَ وَالْأَصْحَابٍ ؛ لِلْحَدِيثِء وَالَْضْدُ بالَانيَة 


و 2 


في «الدَكَائَِ قٍِ) : احْتَرَرَ الإنَاء ع عَنِ الِْرْكَةِ وَتَحْوهَاء وَالمرَاد د: إِنَاءٌ فيه دون 
فلتيْن » فَإِنْ كي ين لور هما . لم بكر عَمْشْيُمَا ولا يفكب الفكل قيلة د ما كه 
في «١تَصْحِيح‏ التَئْبِيهِ) . 

7 5 راء ع 2 ماه 3 ا 

(وَالمضمضة وَالِاسْتَنْشَاقَ) لأنه يلد فَعَلَهُمًا 9 وضرفه؛ كما في كديث 
عَبْدِ الله بْن رَّيْدٍ السَّابِقٍ وَغَيْرِهِ » وَيَحْصَلَانِ بإِيصَالٍ الماء إِلَى دَاخِل لمم يلتق 
اا 0 

قوله: (ولا تزول الكراهة...) نبه به علئ ورود ذلك على مفهوم عبارة 
«المنهاج» , وكذا بقوله: (والمراد: إناء فيه دون قلتين)» فهو وارد على منطوقه ؛ إذ 
يقتضى الكراهة فى الماء مطلقًا قبل الغسل » وليس كذلك. 
لي ما مم1 مالظ 

قوله: (ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا...) هذه الثلاث تحصل بها 
المنذوية” أول الوضوء ء لكن يندب تقديمها عتذ التردد عل غمس يذة: 

قوله: (والمراد: إناء فيه دون قلتين) مثله: المائع » وكذا أكل مأكول رطب ؛ كما 
فى «العباب). 

قوله: (فإن تيقن طهرهما) أي: ثلانًا ؛ كما بحثه الأذرعى أخذًا مما مر. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الاستجمار وتراء رقم .]١77[‏ صحيح مسلم» باب: كراهة غمس 
المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستهاء رقم [7174] واللفظ له. 
)١(‏ في نسخة (د): صفة الغلاث هي المندوبة. 


سس هه كتابالطهارة © 


وا و 8 2 ماه فين هس و 2 

(وَالأظهَرٌ: أن فَصْلهُمَا أفضَل) مِنْ جَمْعِهِمَا وَسَيَأنِي » (نُمَّ الْأصَحْ ل 
0 م ِمَضْمِضن(" بِعَرَْةٍ َكَانَاء م ب: يشقليقٌ!" بأُخْرَى كَلانًا) : وَمُقَايهُ: يعْلهُمًا بست 
غَوَكاتء وَالتَتويب بَيِتَهُمًا شط + كها قال م6 


(دَيالِعُ فيا َيْرٌ الصّائِمٍ) ِحَدِيثْ لَقِبطِ بْنِ صَيرَة: : لأشبغ الْوُضُوءِ وَخَلْلُ 
ب يْنَ الْأصَابع ؛ وَبَالِغُ في الاسْيَنْشَاق ِل أَنْ تَكونَ صَائِمًا) صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ 


2 


و أ تفي ردَابِ ولي في جنيو ليث قوري ل وا 
أب في المصْمَّصّة وَالِاسْيِنْشَاقٍ ما لَمْ َكَنْ صَائِمًا) ساد صَحِيحٌ ؛ كما قَالهُ 
ابن اقطان" وَالمبَالََةٌ في المضْمَصَةَ: اا 00 
بج 77 و او ا 0 

قوله: (والترتيب بينهما شرط...) أي: لا مستحب ؛ كالترتيب بين اليمين 
واليسارء وفرّق الرويانيٌ: بأن اليدين مثلا عضوان متفقان اسما وصورة» بخلاف الفم 
والأنف» فوجب الترتيب بينهما ؛ كاليد والوجه؛ كما يجب الترتيب بينهما وبين 
الكف» وبين الأذنيح والراس ؛ كما سيأتي » ووجوبه فيما ذكر؛ لحسبان المؤخر 
كالمقدم» فلو عكس؛ كأن قدم الاستنشاق علئن المضمضة.. لم يحسب المؤخر 
ويحسب المقدم» وكما لو قدم التعوذ على دعاء الافتتاح » فقوله في «الروضة): لو قدم 


٠ في نسخة (ش): يتمضمض‎ )١( 

)2( في نسخة (أ) سقط: يستنشق. 

6 سنن الترمذي » باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم » رقم [848/] . صحيح ابن حبان» 
باب: ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء؛ رقم .]1٠١04[‏ السئن الكبرئ للنسائي» باب: الأمر 
بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم؛ رقم [44] . 

(:) في نسخة (ش): لحديث النووي. 

() في نسخة (ش): إن توضأت. 

(1) بيان الوهم والإيهام» باب: ذكر أَحَادِيث أغفل مِنْهًا زيادات مفسرة أو مكملة أو متممة؛ رقم 
.]181١[‏ البدر المنير )١15/1(‏ رقم [14]. والتلخيص الحبير .)11١/١(‏ 


كن 


أنْ بلع يالماء أَقُصَى , الْحَنَكِ وَوَجْهَى مي الأسْئَانِ وَاللئَاتِء وَفِي الاسْيِنْشَاق: أن يَصَعْدَ 


21 


الماء لس إلى الْكَيِصُومٍ» آنا الاي 1 لهُ المبالعَةُ فيهمّاء ذَكَرَهُ في شَرْح 
المهّذب». 


ل الْأَظهَدُ : تَفُضِيلٌ تفْضِيلُ الجفع) بَئْنَهُمَا (يكَلَاثِ غرفي يم شعضة01 من كل 


2مرة ع 


ثم يَسْتَنشِقَ دي » والله َعلَمٌ) لِحَديث عبد اله بن ريد لايق وَغير: وفي «الْكارِية» 
مِنْ حَديئِهِ: : افْمَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ عَنْشق واسكقة وديا "2 وَقِيلَ: يَجْمَعْ 
بَيَْهُمَا بِعَركَة يُمَضِْضُ مِنْهَا تََانَاء ثم يَسْتَنْشِقُ ينها ثانا وَدَلِيلُ الْمَصْلٍ بَيْنَهُمَا: 
ليس على برهم في أ لاتقل لطر ربغ تراه وو 


كر دَاوُودٌ حَدِيتٌ: أنه د فَصَلّ بَيْنَ نعو المضمّصة وَالِاسْتِنْشَاةٍ 0" لكأ فيه 
حاشية الببكري بيس 
قوله: (أما الصائم فتكره) إشارة إلى أن عبارة «المنهاج» لا تعطي الكراهة. 
اس ب ل لله حاشية السياطي 8ه ببح 
المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح.. ليس 
بمقلوب ؛ خلافا للوسنوي وغيره» فليعتمد. 
قوله: (أن يبلغ بالماء...) أي: مع إمرار إصبع اليسرئ على ذلك . وقوله: (وفي 
الاستنشاق: أن يصعد...) أي: مع إدخال خنصر يسراه فيه وإزالة ما فيه من أذئ » ولا 
يستقصى فيه ؛ لأنه يصير سعوطً لا استنشاقا ؛ أي: كاملا » وإلا.. فقد حصل به أصله . 


قوله: (فتكره له المبالغة...) أي: حذرًا من السبق إلى الحلق أو الدماغ فيفطر» 
وإنما حرمت القبلة المحركة للشهوة؛ لأن أصلها غير مندوب مع أن قليلها يدعوا 
)١(‏ في نسخة (ش): يتمضمض ٠‏ 


2( حا مر ا اي 
() سئن أبي داوود؛ باب: في الفرق بين المضمضة والاستنشاق» رقم [19] . 


رَاوٍ ضَعِيفٌ » وَرَوَئ ابْنّ السّكن فِي كِتَابهِ المسَمّى ب«السَئن الصّحَاحٍ المأثورة): 
١ن‏ عَلِىَ بن أبى ي طَالِبٍ وَعُفْمَانَ تَوَضَآ تلان تََانَاء وَأَفْرَدَاالمضمَضَةً مِنَ الاسْتئْشَاقٍ 
م قا قَالا: هَكَذًاَوَضَاَ رَسُولُ الله كله20. 

(وَتَْلِيثُ الْمَْلٍ وَالمشح)'" لِحَدِيثٍ بث مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَالَ: : (أَنَهُ يك تَوَضَأَ انا 
ل" وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُودَ عَنْ عُفْمَانَ: (أَنَهُ للد تَوَضَا تسح زه 535 


ماعو 


ل ل ب للم س8 حاشية الستباطي عم للد 
قوله: (وروئ ابن السكن...) هذا محمول علئ الأظهر على الجواز. 
قوله: (وتثليث الغسل) أي: ولو بتحريك يده ثلانًا في ماء قليل» ولو بغير نية 
الاغتراف على المعتمد. وقوله: (والمسح) يستثنى منه: الخف ؛ كما سيأتي؛ وكذا 
الجبيرة والعمامة ؛ كما بحثه الزركشي, ولا يحصل تثليث الغسل والمسح إلا بعد 
حصول الواجب أولا » ولا يحصل لمن تمَّ وضوءه ثم أعاده مرتين علئ المعتمد ؛ لأنه 
لم ينقل مع تباعد غسل الأعضاء» وبه فارق ما مر في الفم والأنف » ولو أطلق المصنف 
التغلييك: - لكان أولئ ؛ ليشمل التخليل والسواك والقول » كالتسمية والتشهذ آخرة» 
قد يحرم التغليث لعارض ؛ كما إذا ضاق الوقت ولو ثلّث لم يدرك الصلاة كاملة 
في الوقت » أو احتاج لمائه لعطش محترم» أو لتتمة طهره ولو ثلث لم يتم» لا إذا تطهر 
من ماء موقوف علئ الطهارة. . فلا يحرم التثليث منه؛ وإنما لم يعط المندوب مما وقف 
للأكفان ؛ لأنه يتسامح في الماء لتفاهته ما لا يتسامح في غيره» وقد يندب تركه ؛ كما لو 
خاف فوت جماعة لم يرج غيرها. انتهئ . 
(1) التلخيص الحبير (9:6/5) ف رقم [5:*]. 
)١(‏ الإطلاق شمل المسح علئ الجبيرة والعمامة. فيسن المسح عليهما ثلاثا؛ كما في النهاية: (189/1) 
خلاقًا لما في التحفة: )441/١1(‏ والمغني: (04/1) حيث قالا بعدم سنية تثليث المسح عليهما. 
(؟) صحيح مسلم» باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم [0؟] . 


بودن 


8 باب الوضوء 6* 


َال فِي ١شَرْح‏ المهَدّب) كَابْنِ الصاح : إسْمَاد ؛ حَمنٌ00: وَرُوَئَ الُْخَاري: (أنه 
لله تَوَضَآ مر مره وَتَوَضَا مت تبني توقتي)01: زفي خديت عبر الله إن زد السايي: 
(أَنَهُ غَسَل وَحَهَه تلاناء وَيَذَيْهِ مَرَنَئْنِ ؛ وَمَسَحَّ ا َأَفبَلَ بيَدَيْهِ 4 21 1 
وَاحِدَة)١‏ "2 (وَيَأحُْذْ الضَّالكُ باليِين) مِنَ الثَلَاثِ فَيتَمُهَا مها ء وقبل: بالأخمر حنَى لا بِقَع 
في رياو لها َي مكرُوهة» وقيل: تتامة ؛ وقبل: علاف الأول , 

(وَمَسْحُ وَأبد) لها ققد حَدِيثِ عَبْدِ الله بن رَيْدِ(؟ف. وَالسنَّة 

م في بن في 

لياه ل اد تن ان لبدو توف د لط مطاف 

قوله: (وروئ البخاري: «أنه يد توضأ مرة مرة...)) هذا وما بعده محمولان 
على بيان الجواز بدليل حديث أبى داوود السابق ؛ فإن الزيادة من الثقة مقبولة مع تقويته 
في مسح الرأس بالقياس علئ بقية الأعضاء, وقد ذكر الشهاب القسطلاني في اشرح 
البخاري» أن أبا داوود روئ الحديث المذكور من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة 
وغيره» وفيه نقد علئ اقتصار النووي كابن الصلاح علئ تحسينه. 

قوله: (حتى لا يقع في الزيادة عليها وهي مكروهة...) أجيب: بأن محل ذلك 
عند التحقق ؛ كما أن محله أيضا كما قال ابن دقيق العيد: إذا نوئ الوضوء بذلك ؛ أي: 
أو أطلق » فلو زاد بنيته التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها.. فلا حرمة ولا كراهة ولا 
خلاف الأولئ بلا خلاف» قال الزركشي: وينبغي أن يكون محله أيضا إذا توضأ بماء 
مباح أو مملوك له» فإن توضأ من ماء موقوف علئ من يتطهر أو يتوضأ به ؛ كالمدارس 
والربط.. حرمت الزيادة بلا خلاف ؛ لأنها غير مأذون فيها*». 


(1) سئن أبي داوودء باب: صفة وضوء النبي يك » رقم ]1١١[‏ . المجموع ؛ باب السواك » فرع : في تكرار 
مسح الرأس .)8715/١1(‏ 

(؟) صحيح البخاري» باب: الوضوء مرة مرة» رقم [/ا9١].‏ وباب: الوضوء مرتين مرتين» رقم 
:]1٠68[‏ 

() صحيح البخاري » باب: غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم [181] . 

(؛) في نسخة (ش): في حديث عبد الله بن زيد السابق. 

(5) في نسخة (أ): : آلجب: بأؤ سكل ذلك عند السيقن : روبك الامسله أنضا: ذا توج الوضوء بذلك. 


لان 


© كتاب الطهارة ©* 


كَنفِبّه: أن يَعَ يَديْهِ عَلَى مُقَدَم رَأسِهِ وَيُْصِقَ مُسَبْحتَةُ بالأخرى وَإبْهَامه مَيّْهِ على 


- 


ل 
2 1 2 9 جو 
اكيم لح باون لوو اين ساي و0 


7 
(ثَمَ) مشخ مشخ (أذنه) ظاهِرِهِمًا وَبَاطِنِهِمًا بِمَاءِ جَدِيدٍ لا ببلَلِ مَاء لكأم 
رََ امَف وَلْحَاِم وَصَحّحَاهُعَنْ عب اله بن رَيِْ َل اي ئَْ 


هه > 


فَأحَذ ديه تاه َلاق الماء الذي أَخَدَهُ ل )© 2210 
قوله: (لم تحسب ثانية) علل ذلك: بأن الماء ضار ستحيلة واستشكل: بما 
تقدم من عدم صيرورة الماء مستعملا ما دام متردّدا على العضوء وجوابه: أن هذا فى 
غير المسح ؛ إذ ماؤه تافه لا قوة له» أو فيما إذا لم تفرغ الحاجة منه» فإن فرغت الحاجة 
منه ؛ أي: الواجبة.. حكم عليه بالاستعمال؛ وفيهما نظر ؛ إذ قضية الأول: أنه لو أعاد 
غسل الذراع مثلا ثانيا.. حسب له غسلة ثانية» والثاني: أنه لو عمم الرأس بالماء 
الممسوح به بعضها الواجب بناء علئ الراجح الآتي .. لم يصح , وليس كذلك فيهما. 
تنديه: 
إذا استوعب الرأس بالمسح.. وقع أقل ما يجزئ فرضاء والباقي نفلا على 
المعتمد » وكذا كل ما يمكن فيه التجزئ ؛ كزيادة قيام الفرض علئ الواجب » بخلاف 
ما لا يمكن فيه ذلك ؛ كالبعير المخرج عن خمسة في الزكاة. انتهئ . 
قوله: (بماء جديد) أي: ليحصل الأكمل » وإلا.. فأصل السنة يحصل ببلل مسح 
)١(‏ في نسخة (ش): وهذا. 
(؟) السئن الكبرئ» باب: مسح الأذنين بماء جديد» ]١١[‏ . المستدرك » رقم [547] عن عبد الله 
بن زيد وك 
649 في نسخة (أ): أي: الواجبة.. حكم عليه بالاستعمال» وفي الثاني نظرٌ ؛ إذ قضيّة عدم صحة تتميم 
الرأس بالماء الممسوح به بعضها الواجب ؛ بناء علئ الراجح الآتي . 


ححا 


وي باب الوضوء * 


عون و عن ا 


2 صِمَاحَيه يض ِمَاءِ جَدِيدٍ تَلاناء وَأَقَادَ تَحبِيره بلاق شراط كأخير 
لين عَنْ ممح لأس خِلاف تَعْبِيرٍ «المحَرَّر) بالوَاوِ؛ (فَإِنَْ عَسْرَ رَفْعْ الْعمَامَةِ) 
أو لَمْ يُرِدْ تَرْعَها. ككل التي روا زعريث اقل او لقف 1 14 
وض فَمَسَحّ يِنَاصِيَتِه ه وَعَلَى الْعمَامَةِ) 20‏ وَالْأتشل: ألا > يَفْعَصِرٌ عَلَى 15 ص 
التّاصِيَّةَ 
ل اش كرك #8 سس 

قوله: (أو لم يرد نزعها) أفاد به أن العسر ليس بشرط » خلاف ما تقتضيه عبارة 
المتن. 
سب ايه الس يبب 
الرأس في الثانية والثالثة » نبّه عليه الزركشيٌ . 

قوله: (ويمسح صماخيه أيضا بماء جديد) قال الرافعي: وإلا.. حسب في كيفيّة 
مسحهما مع الأذنين أن يدخل مسبحتيه في صماخيه؛ ويديرّهما علئ المعاطف, ويمرّ 
إبهاميه على ظهورهماء ثم يلصق كفيه مبلولتين بالأذنين استظهاراء ونقلها في 
«السجمرج# عن اعت ثم كقل عن الخرون» أن يمسح بالإبهامين ع ظاهر الأذنين» 
وبالمسبحتين باطنهماء ويمر رأس الإصبع في المعاطف» ويدخل الخنصر في 
صماخيه» وكلامه فى (نكت التنبيه») يقتضى اختيار هذه الكيفية » والمراد من الأولى: 
اندسم واس يعي سماقيه» راان اساعبما باط الأخريج رساطتيياك كالدقم 
ما قيل: إنها لا تناسب سئيّة مسح الصماخين بماء جديد . 

قوله: (كمل بالمبح عليها) أيية تكمل ضيح الراس بالمسح غليها كلها قيما 
5 ؛ كصبح كل الجبيرة ة تكميلًا لطهر ما تحتها؛ بناء علئ ما يأتي من أيه يدل عه 
أخذته من الصحيح » وقضيّة التعبير ب(التكميل) أنه لو قدم مسح العمامة.. لا تحصل 
السئة» وليس كذلك» بل تحضل السنة كما تحصل سسنة الغرة والتحجيل بغسلهما قبل 
الوجه واليدين علئ الأوجه. 


)00 صحيح مسلم » باب: المسح علئ الناصية والعمامة» رقم [14؟] . 


7 


10 لي اللبقية ش20 بالمكلة؛ نه عليه : (كَانَ كلل لخيته ) ضَحكة 


التَرَمِذِئ وَغَيْة1)» وقائك كه : وزو آثر ذازوة عن أثمي: (أَنَه كَانَ إِذَا 


ماء لور ع موا ع او 
)77 واشخيل بالأصابع » مِنْ أَسْفَلٍ النطية : دَكرَه في الح المهَذّب) عَن 
السدخبية قال تقد 1 لَهُ بِهَدَا الْحَدِيثِء (5) تَخْلِيل (أصَابعه) ل 


السَّابِقٍ في المبالّة» وَيَدْحُلٌ فيه ؛ كَمَا قَالَ في «الذَكَائْقَ) أَصَابعُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ٠‏ وَفِي 


«(الرََّوْضَة) كَدأَضصِلهَاة: لَميذْكر الججور؟ تفلا 56 الْيدَئْن مواشطة نل كن 
ب 9ه جاشية السشباط 5 لل ب 


تنييه: 
أفهم قولهم: (إن التكميل بالمسح عليها رخصةٌ) أن شرطه: أن لا يتعدئ بلبسها 
من حيث اللبس ؛ كأن لبسها محرم بغير عذر ؛ كما يمتنع عليه المسح علئ خف كذلك» 
وبه صرح الناشري”؟ . انتهئ . 
قوله: (اللحية الكثة) مثلها غيرها مما تقدم الاكتفاء فيه بغسل ظاهره» ولا فرق 
في ذلك بين المحرم وغيره» خلافا لابن المقري تبعا للمتولي»؛ لكن المحرم يخللها 
برقق عبوق الانتناف 4 كها فى الميك. 
قوله: (بالأصابع) أي: أصابع اليمنئ » ويستحب أن يكون بغرفة مستقلة . 
قوله: (وتخليل أصابعه) قد يجب » وذلك فى ملتفة لا يصل الماء لباطنها إلا به؛ 
)١(‏ شمل إطلاقه المحرم. يندب له كما في: التحفة: )417/١1(‏ والمغني: (10/1)» خلافًا لما في 
النهاية: (197/1). 
فم سنن الترمذي» باب: في تخليل اللحية؛ رقم [91]. سئن ابن ماجه) باب: ما جاء في تخليل 
اللحية » رقم [470]. سنن الدارمي » باب: في تخليل اللحية » رقم [71] . 
() سنن أبي داوود» باب: تخليل اللحية؛ رقم .]١40[‏ السئن الكبرئ» باب: تخليل اللحية» رقم 
[:؟]. 
(4) في نسخة (د): وبه صرح الإسنوي. 


ا 


9 باب الوضوء * 


ا 
/ 2 2 7 و دمع 


0-0 لم 8 3 2 4 
وَفيه حديث حسنه 2 مذي ؛ ي: وَهُوَ ‏ كَمَا قَالَ الرَافِعِيُ -: ما رَوَى ابن عباس 
نُك قَالَ: «إِذًا #وقايقه. فَخَللُ أصَابعَ يَدَيِكَ وَرِجْلَيِكَ2"70. 


وَالتَخْلِيلُ في الْيَدَيْنِ : َالَشيِيِك َيْنَهُمَا» وَفِي الرَجْليْنِ: مِنْ أَسْفْل الصَابع 
صر دو لبط ”1 يوأ يلصي الل الب ويم اضر ابر 
وَرَوَئ نمقي والدا وقطني ساد يد جَيّدٍ ؛ كُمَا قَالهُ في الشَرْح المهذب): : عَنْ عَْمَانَ 
© أَنَهُ تَوَضَاً مَكَلَلَ : ئِنَ أصَابع قَدَمَيْ وَقَالَ: (رََيْتُ رَسُولَ الله يل مَعَلَ كَمَا 
ل 

(وَتَفْدِيمُ اليِمين) مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنٍ عَلَى الْيِسَارٍ')؛ لِحَدِيثِ الشّبْحَيْنِ عَنْ 
عَائَِة رَضِيَّ الله تعَالَى عَنَْاقَالَْ: (كَانَ وَسُولُالله يل بُحِبُ الََامنَ ما اسْمطَاعَ 
في أنه كُلَّهِ؛ في طَهُورهِ وَتَرَجْلِه وَتتعُل) ”2 وَالتَرَجُلُ: تَسْرِيحُ الشَّعْرِِ وَرَوَى 
بل اد يه حائية لاطي 8-- بيبح 
كتحريك خاتم كذلك » ويحرم فتق ملتحمة . 

قوله: (بخنصر يده اليسرى) هذا أحد أوجه ثلاثة صححه في «الروضة» ثانيها: 
بخنصر اليد اليمنئ » وثالثها ما قاله الإمام: إنهما سواء»ء قال في «شرح المهذب» 
والتحقيق: إنه الراجح المختار. 


)١(‏ سئن الترمذي» باب: في تخليل الأصابع » رقم [4]- المستدرك؛ رقم [151] عن ابن عباس 
1 

(؟) كما في التحفة: (591//1) والنهاية: »)١41/١(‏ خلافا لما في المغني :)10/١(‏ حيث قال: يخلل 
بخنصر اليسرئ أو اليمنئ. 

(*) السئن الكبرئ» باب: التكرار في مسح الرأس» رقم [/41؟] . سنن الدارقطني » باب: ما روي في 
الحث علئ المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء, رقم [27857 185]. 

(4) في نسخة (ش) سقط: علئ اليسار. 

(5) صحيح البخاري » باب: التيمن في دخول المسجد وغيره» رقم [477]. صحيح مسلم» باب: 
التيمن في الطهور وغيره؛ رقم [4١؟].‏ 


لل و 0ت سس 1 تاي [الطهارة 47 


2 
وزغ عرس © 


ا دَارُودَ وَغَيْرْهُ عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أَنَهُ كله كَالَ: «إِذًا 0 قَائِدَمُوا 
بمباينكُم10. ود لمر . كر ص َل ف الأ » أي الْكَمَانِ وَالْكَذَانٍ 
وَالَْدكَان . . مبِطْهرَانٍ دَفَْةَ وَاحِدَة» وَتُسَنُّ الداع على الْوَجْهِ؛ لِلاتباعٍ المذكور 
في ا(شَرْح المهدّبٍ) عَنِ الماوزدِي. 


(وَإِطَالَةُ عُرَّتَهِ وَتَحْجِبله) وَهِيَ: عَسْلُ مَا قَوْقَّ الْوَاجِبٍ مِنَّ الْوَجْهِ في لاون 
سس س9 خاشية الليكزيي 4# سس سسسب 
قوله: (أما الكفان...) نبه به على أنها أعضاء لا يسن فيها التيامن مطلقًا . خلاف 
مفهوم عبارة المتن. 
اه جاقية السقباطي 8ه ببح 
قوله: (فيطهران دفعة واحدة) هذا لغير الأقطع, أما هو.. فيستحب له تقديم 
اليمين علئ اليسار مطلقاً ؛ أى: إن توضاً بنفسه ؟ كما هو ظاهر. 


قوله: (وتسن البداءة بأعلئ الوجه) كذلك تسن البداءة بأطراف أصابع يديه 
ورجليه وإن صب عليه غيره على المعتمد وإن جزم ابن المقري في «الروض» بخلافه 
مجريًا للماء بيده ؛ وينبغي أن لا يكتفي بجريانه بطبعه ؛ لأنه قد ينقطع فلا يعمه(") 

قوله: (وهي: غسل ما فوق الواجب...) هذا تفسير لإطالة الغرة والتحجيل ؛ إذ 
أصلهما يحصل بغسل الوجه واليدين والرجلين مع الزائد الواجب ؛ لكونه لا يتم 
الواجب إلا به» وحينئذ فقوله: (من الوجه) أي: ولو حكمّاء وأقل الإطالة تحصل 
آدني زيادة؛ وأكملها ما أشار إليه الشارح بقوله: (وغاية التحجيل...) لكن بقي منه 
الأذنان؛ فقد استحبوا مسحهما مع الرأس ؛ كغسلهما مع الوجه ؛ خروجًا من خلاف من 
جعلهما من الرأس » ومن جعلهما من الوجه وإن كان المشهور الأول”", وكان ابن 
)١(‏ سنن أبي داوود» باب: في الفرش » رقم ١] 4١41[‏ سنن ابن ماجه» باب: التيمن في الوضوءء رقم 

:]05[ 


إفق في نسخة (د): بلا تعميم. 
(*) في نسخة (أ): وإن كان المشهور لا 


تخخر 


باب الوضوء * 


5-0 تي 00-000 2 3 2 : 
وَمِنَّ اليَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ في الثاني ؛ لِحَدِيثِ الشْبِحَيْنِ: «إن متي يُذْعَوْنَ يَوْمَ القيَامَة 
سُحَلية ِنْ آَارِ الْوَضُوءء كَمَنِ ا شتطاع ِنكُم أذ ُطِيلَ دك ٠‏ تَيَفْعلُ0© 


وو 040 ااه قرع راق 8 57 ع ار 

رَحَدِيثِ مُسْلِم: «أَنْتم اله البعكارة جزم القبامة من إسباع الوضوء» فمّنٍ استطاع 
نكم ٠‏ فَليطِلُ غَرَّئَهُ وَتَحْجِيلَهُ)22"0 وَعَايَة التَخجيل : اسْعيعاب العضدين 
وَالسَّاَيْنِ » وَيَخْسِلٌ في الْعْرَّةٍ َم صَفْحَةَ الْعثقٍ مَعْ م مُقَدمَاتٍ الس 

ةلمم وَوْجبا ليما دهي أَنْ براي قد 0 الأعْصَاء بي يور 
ةا قك المنشوخ ؛ : َمْشولا كيل القيو: كليثٌ أبِي وو 0 31 
َآَى وجلا يُصَل وَفِي ظَهْر قَدَمَئِْ لمعةٌ قَدْرَ همل يْصِبْهَا الماء» كَأمَرَهُ أن مُعِيدَ 
الوُضْوء وَالصَّلاةَ) 20 وَقَالَ فِي (اشَرْ ح المهقذب) : إِنَّهُ ضَعِيفٌ . 

(وكَرِكُ الاسْتِعَائَة) في الصَّبٌ عل لِأَنّا َف ا يَليقُ بالمتعبد 
لل لل و حاشية السشبااش 8 بي 
سريج يفعل ذلك لذلك » قال في «الروضة» وفعله هذا حسن » وقد غلط من غلطه فيه 
زاعمًا أن الجمع بينهما لم يقل به أحدٌّ» ودليل ابن سريج: نص الشافعي والأصحاب 
علئ استحباب غسل النزعتين مع الوجه مع أنهما يمسحان مع الرأس ؛ أي: ولم يقل 
بذلك أحد. 

قولهة (بحيف لأ يبب ...) المعير فيما إذا قلك الأخيرة. 


قوله: (وترك الاستعانة...) قال في «(شرح الروض») تعبيرهم بلفظ (الاستعانة) 


)١(‏ صحيح البخاري » باب: فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم ]١77[‏ واللفظ له. 
صحيح مسلم ؛ باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم [1547]. 

(؟) صحيح مسلم» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم [147]. 

() سنن أبي داوود» باب: إذا شك في الحدث » رقم [170]. السئن الكبرئ » باب: تفريق الوضوء » 
رقم [91]. 


الس يي 507 


َهِيَ خِلَافُ الأؤْلىء وَقِبِلَ: مَكْرُومَةٌ» وَالِإسْتِعَائَةٌ في غَسْل الْأَعْضَاءِ مَكْرُومَةٌ 
َطْمَاء وَفِي إِحْضَارٍ الماء لا بَأْسَ يهَاء وََا َُالُ:إنََّا يلاف الْأَؤلى, وَحَيْتُْ كَانَ 
ل ل .0 0 ِالِاسْتِعَانَة 0 (5) تَزلكُ (النَفْضِ) لِلْمَاءِ؛ٍ لِأنَّ النَمُضَ 
2 حاشية البكري ١-8‏ سس 
قوله: (فهي خلاف الأولئ) أي: هو المراد وإن لم تعطه عبارة المتن. 
قوله: (والاستعانة في غسل الأعضاء . )٠‏ أفاد به أنها تكره في حالة, ولا تكره 
ولا تكون خلاف الأَوْلّى في حالة» وعبارة المعن لا تفيد شيئًا من ذلك: 
قوله: (وحيث كان له عذر..٠)‏ ربما يفهم عدم الوجوب إذا عجز» والصحيح: 
الوجوب إن وجد مُعِينًا بأجرة مِثْلِهِ فاضلة عما يُعتبر في الفطرة. 
ب يه حاشية السشباطي 8ه 
المقتضي طلبها ؛ بدليل أنه لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكنًا لم يحنث.. جري على 
الغالب » والظاهر: أنه لا فرق بين طلبها وعدمه ؛ كما يدل عليه تعليلهم المذكور. 
قوله: (وحيث كان له عذر.. فلا بأس...) أي: فيما تقدم؛ محله حيث لا عذر؛ 
أي: ولم يتعين طريقًا لطهره» وإلا.. فيجب طلبها ولو بأجرة مثل فاضلة عما يأتي في 
الفطرة وقبولها » فإن فقدها.. صلئ على حاله وأعاد. 


بحث الزركشي: كراهة الاستعانة بالكافر ونحوه ممن ليس أهلا للعبادة مطلقًا. 

قوله: (فهو مكروه) في التفريع نظر؛ بناءً على الفرق بين المكروه وخلاف 
الأولى» إلا أن يقال: هو مفرع على التعليل المذكور قبله» لا علئ عبارة المصنف»ء 
وهو ظاهر. 


للق في نسخة (ج): قطعاء 


5 60 
به ياب الوضوم 25 بيب ا 0 


وَقبل: : حادق اللو وَالأَوْجَْخ ١‏ في «الرَّوْضَةَ) وَاشَرْحَ المهَذّب): َه مُبَاح » 
207 سَوَاءْء (وَكَذَا التَشِيفُ) بالرّم ؛ أي: : تركة (في الأصَح): (لِأنَهُ يكل 
بَعْدَ عْسْلِهِ من الْجَتَابَةٍ أ موه لذبل رده بعل قُولُ بلماء هكَذَا يه © 
ووأ ه السَّيْحَانٍ2"0» وَالثَّانِي : فل سوا قال في شرج تتلم»: : وَهَذَا هو 
ّي اوفع ب "2» وَالثَالِتُ: كر 
9 حاية بكري 778ب ييح 

قوله: (وقيل: خلاف الأولئ) هو المعتمد. 

قوله: : (بالرفع ؛ أي: تركه) | نما رفع لأنه معطوف علئ الترك لفظاء والمراد: : ترك 
التنشيف » فهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
لل يه حاشية السشباطي 8 ببس 

قوله: (وقيل: خلاف الأولئ) هذا هو الذي يقتضيه كلام المصنف . وبه جزم في 
«التحقيق» » وقال في شرحي (مسلم) و«الوسيط) » إنه الأشهر» وقال في #المهمات» 
وبه الفتوئ . 

قوله: (والأرجح في «الروضة»)...) هذا هو المعتمد. 

قوله: (وكذا التنشيف) قيل: لأن الأولى أن يعبر ب(النشف) على زنة (الضرب) 
لآن فعله (تشف) بكسر الشين علور الأشهر عدد أهل اللغة على أن التغبير ب(التتشيف)» 
يقتضى أن المسنون ترك المبالغة فيه» وليس مراداء وأجيب: بأن التنشيف أخذ الماء 
سخرقة وفحوها كما فى القافرس: فالتعيير بد عو المفاسيء بغلاف النشف + [3 معفاه 
الشرب وهو لا يظهر هنا إلا بنوع تكلف .ء نبه عليه أبو عبد الله القاياتي » ثم محل الخلاف 


للخ في نسخة (ش): والرّاجِح 

(؟) صحيح البخاري» باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم [704]. صحيح مسلم» باب: 
صفة غسل الجنابة » رقم ٠ ]7١0/[‏ 

() شرح النووي علئ مسلم » باب: صفة غسل الجنابة . 

(:) في نسخة (أ) (ب) (ش): والثالث: أنه. 


سس 1 اي يار اك 


3 8 


كول فق : أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لَاسَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدا 
بده وَوَسُولة) لحَِيث منليم: «من توطا قال: أَْهدُ...» إلى آخرو «.. فيحن 
َه أَبوَات الْجَنّدَ لمان يذل ين أب قّاء200 (اللّهُمَ؛ المَلنِي ين التوَابِينَ: 
جلي ون المقطؤرين) اه ال 7 لذي عَلَى مُسْلِمٍ ٠‏ (اسْبحَائَكَ اللهُمَ مَك . 
ه إلا نت أسْتمْفرَكَ 1 ب إلَك0)”" لِحَدِيثٍ . يثِ الْحَاكِمٍ وَصَحَّحَهُ ححَه: 
امن كوضأ ال: سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إلا أَنتَ. ٠‏ إِلَى آخره 
كيب يرق ) م طبع بطَبَع وَلْمْ يُكْسَرْ إِلَى يوم الْقِيَامَة ند 21 ١برَقَ)‏ أَيْ: 
سس اي اطي 22س 
في الحي: إذا لم يحتجه لبرد ونحوه ؛ كخشية التصاق نجس به» أو لتيمم عقبه» وإلا.. 
فيتأكد فعله» قال في «الذخائر» وإذا تنشف.. فالأولئ: أن لا يكون بذيله» وطرف 
ثوبه ؛ ونحوهما ؛ فقد قيل: إن ذلك يورث الفقر. 
فَائّدة: 

يستحب وقوف حامل المنشفة عن يمينه والصابٌ عن يساره» فإن لم يكن صاب 
وضع الماء عن يمينه إن اغترف منه » وعن يساره إن كان يصب منه علئ يده ؛ كإبريق , 
قال في «المجموع») واستثنئ السرخسيٌٌ ما إذا فرغ من غسل وجهه ويمينه » فيحوّل الإناء 
إلى يمينه»؛ ويصب على يساره حتئ يفرغ من وضورئه ؛ لأن السنة في غسل اليد: أن 
يصب الماء علئ كفها فيغسلها» ثم يغسل ساعده؛ ثم مرفقه» قال: ولم يذكر الجمهور 
هذا التحريل» انتهين . 

قوله: (وبحمدك) الواو: إما زائدة فالكل جملة واحدة ؛ أو عاطفة ؛ أي: وبحمدك 
00 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: الذكر المستحب عقب الوضوءء رقم [4 "1 ] . 
(؟) سنن الترمذي » باب: ما يقال بعد الوضوء؛ رقم [58] . 


زفرع المستدرك » باب: ذكر فضائل سور وآي متفرقة» رقم .]71١١١[‏ 
)2 في نسخة (أ): وبحمدك نسبحتك. وفي نسخة (د): وبحمدك سبحانك . 


5 عي 
١:‏ ل ةك 


فيه وَالطبَعُ ممْح الَْءِ وَكَسْرِهًا: : الْكَاتمُ وَمَعْتَى (لَمْ يُكْسَرْ): لا يعَطَرَقُ ِلَب إِنطَالٌ . 

ا دُعَاءَ الْأَعْضَاءِ) المذكورٌ في «المحَرّرا وو أذ يفول عِنْدَّ عَسْلٍ 
الْوَجْهِ: اللّهُمى ب بَيْضْ وَجْهِي 0 وجو وَعِنْدَ غَسْلٍ اليد 
ا ١‏ ال لخبي كاب بذ بيَميني وَحَاسِْنِي حِسَّابًا يَسِيرَاء وَعِنْدَ عَسْلٍ اليد 
الْرَى: : الهم :كني لكي يشاك لمن فوا ثري + زع بع الأذى: 
اللَّهُم ؛ حَرُمْ شَعَرِي وَبَشَرِي عَلَى الَارِء وَعِئْدَ غَسْلٍ الرّجْلَينِ: ١‏ الوه كيت هد دمي 
عل لاط م تذخو »زا م ليك اللا في الأ ذة عش 
الذي : اللقم؟ شعني وخ الزيخ بستبئوة الزن مقن لصن رذ لا أمل 
ثه")) كَذَا قَالَ في «الرَّوْضَة) و ح المهذّب» أَي : : لَمْ يَجَئْ فيه 2 عن النبي 
كد ؛ كَمَا قَالَ في (الْأَذْكَارٍ) التي وَالرَافيْ قَالَ: َب لد عن اسلف 
الصَّالِحِينَ » وَدَاتَُما أنه روي عَنِ الى ل مِنْ طرق في «كاريخ ابْن حِبّانَ) وَغَيْرِ 
ون كَانَتْ ضَعِيفَة ؛ لِلْعَمَلٍ ِالْحَدِيثِ الضَعِيفِ في فَصَائِلٍ الأَعمالٍ©». 

8 حاشية البكزى (# + ب ييح 

قوله: (وفاتهما...) أشار به إلى أن دعاء الأعضاء مستحب للعمل بالحديث 
الضعيف ؛ كالموقوف في فضائل الأعمال. 
اس اا تبه حاشيةالستباطي #5 سس 

قوله: (للعمل بالحديث الضعيف...) أجيب: بأن لذلك ‏ كما قاله السبكيٌ 


)١(‏ في نسخة (ش) زاد بعد وجهي: بنورك. 

)١(‏ يقع في الأوهام أن تلك الأدعية بدعة؛ مع أنها مروية عنه صلئ الله تعالئ عليه وسلم» فالأصل: 
النفي باعتبار الصحة» ولا يلزم من عدم الصحة عدم العمل ؛ لجواز العمل في فضائل الأعمال 
بالحديق الضعيف : فالنعاء بها سحب كما عليد التقهاء» (آبو بكر العيياش) . 

)2 تسن دعاء الأعضاء عند النهاية: (1417/1)» والمغني: (17/1) , خلافًا لما في التحفة: )0./١(‏ 
حيث قال بعدم سنيتها. 


فنا © كتاب الطهارة © 


ب 9ه حاشية لياط 9ه ب ب ببح 
وغيره -: ثلاثة شروط: أحدها أن لا يشتد ضعفه ؛ كما هنا؛ لأن الطرق المذكورة لا 
تخلو عن كذاب » أو متهم بالوضع ؛ كما قاله بعض الحفاظ ‏ ولم يطلع بعض المتأخرين 
على ذلك» فأفتئ باستحباب دعاء الأعضاء استنادا للحديث المذكور» والشرطان 
الآخران: أن يدخل تحت أصل عام» وأن لا يعتقد سنيته بهذا الحديك290 , 


هلاه 5ه6ة0ج 


)000 في نسخة (أ): قوله: (للعمل بالحديث الضعيف...) أجيب: بأن شرطه ‏ كما قاله السبكوةٌ وغيره -: 
أن لا يشتد ضعفه كما هنا لأن الطرق المذكورة لا تخلوا عن كذبء أو مَّهُم بالوضع ؛ كما قاله 
بعض الحفاظ . 


باب مسح الخف ©* ”7 


(يَاب تنم الخف) 
(يَجُورُ في الْوْضُوءِ) بَدَلَا عَنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ» فَالْوَاجِبُ عَلَى لابسِه الْعَسْل 
5 المسْحٌ وَالْمَثْل أنْقزء تب قالة ف «الرََوْصَةَ) فِي آخر (صَلَاةٍ المسَافِرٍ)» 
وَاحْتَرَرُوا بِالْوْضُوءِ عَنِ الْغْسْلٍ؛ ود المشحٌ فيه وَاجِبّا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا ؛ كُمَا 
َقَلَهُ عَنْهُمْ في «شَرْحٍ الملّسناء يمر كما َل كشو من كديث الْجَنَابَة ة الآتي آخِرٌ 
ا ةا 8 ننس 
باب نم الخفٍ 
قوله: (والغسل أفضل ) نبه به علئ اعتراض » وهو أنه لا يؤخذ من عبارة المتن» 


وقد يكون المسح واجبّاء أو حرامّاء أو مكروهاء وبينته فى غير هذا الكتاب. 
سس ف حاشيةاستباس يي مله 


بَاب من الخفٍ 

أؤرة عليه أن تقييدة سوال حميم ادي عقيه ولبس خف لبمس عليه » هع أنه 
ليس بجائز» ولو غسل الرجل الأخرئ في الخف الآخر في الأولى» أو كانت الأخرئ 
عليلة في الثانية(؟ لوجوب التيمم عنها فكانت كالصحيحة» وأجيب: بأن المراد به: 
الجنس ليصدق على ما إذا لم يكن له إلا رجل واحدة ؛ فإنه يجوز له لبس الخف عليها 
والمسح عليه. 

نعم ؛ إن بقي من الأخرئ بقية.. تعين لبس خفها والمسح عليه. 

قوله: (والغسل أفضل) أي: غالبًا» وإلا.. فقد يتعين المسح فيما إذا أحدث 
لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط » قاله الرويانيئٌ » وأخذ منه الإسنوي وجوبه أيضا فيمن 
خاف فوات إنقاذ أسير أو غريق أو نحوهماء وهو ظاهر» لكن قضيّته: تقييد وجوبه بما 
إذا كان لابسسًا ؛ كما هو مقيد بذلك في مسألة الروياني ؛ للاحتراز عما لو أرهقه الحدث 


)01( في نسخة (أ): أورد عليه أن قضيته: جواز لبس خف ليمسح عليها مع أنه ليس بجائز ولو كانت 
الأخرئ عليلة ٠‏ 


ا 


عي كتاب الطهارة © 


الاب » (لْمُقِمٍ َم وَكَبلة» وساف قلالة) آيام0© (بِليلِيها) لحديث اثتئ خُرَيِمه 
باد (ه يي أَرحَصَ لنمْسَافرٍ لاله مولن مُق يَوْما لإا تطهر 
لب 508 أَنْ يَمْسَحَ عَلَنه )0 


َو ا 0 امعد 0 
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ا 


| سس لمح 8© حاشية الستباطي #5 لح 
وهو متطهر ومعه ماء يكفي المسح فقط .. لا يجب عليه اللبس ليمسح ؛ لما فيه من 
إحداث فعل ربما يشق عليه لأجل طهارة لم تجب بعد. 


نعم ؛ اللبس أفضل في ذلك7*» بل يكره تركه ؛ كما يكره لمن تركه رغبة عن 
السنة ؛ أي: إيثارًا للغسل عليه » أو شكا فى جوازه ؛ كسائر الرتخص ؛ أو خاف من الغسل 
فوت نحو جماعة. 
قوله: (من الحدث) أي: انتهائه ولو نوما أو لمسا أو مسا علئ المعتمد» وهو 
شامل لما إذا غسل رجليه في الخف بعد الحدث المتأخر عن اللبس »؛ وبه صرح الشيخ 
أبو علي في «شرح الفروع»). 
(1) في (الأصل) (ج) (د) سقط: أيام. 
(؟) صحيح ابن خزيمة» باب: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة..., رقم .]٠١4[‏ صحيح ابن 
حبان» باب: ذكر التوقيت في المسح علئ الخفين للمقيم والمسافر» رقم [1774] . 
() صحيح مسلم؛ باب: التوقيت في المسح على الخفين» رقم [5175] . 
)2 في نسخة (أ): كما هو مقيّد بذلك في مسألة الروياني» وإلا.. فلا يجب اللبس للمسح» وهو ظاهر. 
نعم ؛ اللبس أفضل في الجميع . 


0 باب مسح الحنف 8 ساباب ب 4 


نوت المشح يَدْخْلُ الْحَدَث تَاغثيرث مدن ينك وَاخَْارَ المصتّف في اشَرْحٍ 
المهذب» فَوْلَ أبِي َوْرِ وَاْنِ المنذِرٍ أَنَ ابْتدَاءَ المدّة ين المشح ؛ ؛ لذن ُو الْأحَاوِيثٍ 
قد والماة بللنايوق) : ثَكَاتُ لَيَا قال شيا بير قزل سيق الْيَْم الأول لَبلتَهُ؛ 
بآَنْ أَحْدَتَ رَفْتَ الْعْوُوبٍ أَمْ لا ؛ كَأنْ أَحْدَتٌ وَفْتَّ الْمَجْرِء وَلَوْ("" أَحْدَتَ فِي أَنْنَاء 


الليْل أو النَّهَارٍ ٠‏ اعْثِرَ قَدْرُ الماضي مِبْهُ مِنَ الليّلّة الرّابعَة أو الْيَوْم الرّابع » وَعَلَى 


قوله: (والمراد بلياليهن...) نبه به علئ اعتراض » وهو أن عبارة المتن لا 
إلا إذا ابتدأ المسح من الغروب ؛ إذ ليلة اليوم هي السابقة عليه » وإذا كان كذلك.. لم 
يجر له إذا مسح مر الفجر أن يستوقي ثلانة أيام وهلاقة ليال» مع أنه يجوز ذلك . ٠‏ فأجاب: 
بأك المراد كلا اليال مصلة بهن مطلقاء سواء أكقّ لياليين آم لا. 

قوله: (ثم مسح المسافر ثلاثة يستدعي...) جواب عن اعتراض تقريره: أن 
سس لل 29 حاشية الستياطي © ب )بي 

قوله: (لأن وقت المسح) أي: الواجب » وإلا.. فيستحب للابسه قبل الحدث 
تجديد الوضوء والمسح عليه وإن لم تحسب المدة إلا من الحدث. 

قوله: (والمراد بلياليهن: ثلاث ليال...) يشير إلئ أن إضافة الليالي للأيام 
باعتبار اتصالها بهاء فيشمل الليالي المتأخرة عن الأيام» فاندفع ما يقال: العبارة لا 
تتناول الليالي المتأخرة ؛ لأن ليالي الأيام هي المتقدمة لا المتأخرة. 

قوله: ( يستدعي ...) دفع ؛ لما اعترض به علئ المصنف من إطلاق السفر» 
)00 أطلق الحدث » كما في التحفة: »)017/١1(‏ والمغني: :»)14/١(‏ خلافا لما في النهاية :)501/١(‏ 


حيث قال بأن الابتداء من تمامه ؛ إلا في النوم واللمس والمس. 
)١(‏ في نسخة (ش): فلو. 


ا 33 0000001 


كَانَ دذوتهًا. . مَسَحَ فِي الْقَصِيرٍ مُدَةٌ المقيم » وَفِيمَا فَوقَهُ إلى أَنْ بُقِيم ؛ كُمَا سَيَأتِي في 
قَوْلِه: (أَوْ عَكسَ). 
وَالْعَاصِيِ بِسَمَرِ يَمْسَحُ مُدَةا لمقيم » وَصَاحِبُ الضَُرُورَةٍ كَا لمسْتَحَاضَة يَمْسَحْ 
2 حاشية البكري 4# سبحححبببججيييبيبيببي ‏ 
قوله: (مسح المسافر ثلاثة) يشمل سفر القصر وغيره» مع أنه لا يمسح الثلاثة إلا فى 
سفر القصر . فإن قيل: إنما لم يقيد به؛ لأن المسح ثلاثة لا يتصور في قصير. أجيب: 
بتصوره ؛ بصدق السفر علئ الذهاب والإياب والإقامة بينهما. وهذا إذا صدق بذلك.. 
ع 2 
يقتضي جواز الثلاثة في السفر القصير ؛ بان يسافر بمحل قريب دون يوم وليلة يقيم فيه 
يومين وليلتين» ثم يعود في مقدار أقل من يوم وليلة» مع أنه لا يجوز مسح الثلاثة في 
ذلك. فأجاب: بأن مسح الثلاثة يقتضي كون السفر قدرها ولو ذهابًا وإياباء ثم ينظر إن 
كان دون الثلاثة.. مسح في القصير مدة المقيم» وفيما فوقه إلى أن يقيم. والحق: انها 
وإن استدعت أن سفره قدرها.. لا يستدعي المسح في القصير مدة المقيم» فيتأتى 
الاعتراض . وهذا التفصيل الذي ذكره الشارح مِنْ عِنْدِهِ لا يُستفاد من المتن منهء إلا 
13 5 5 0 دصر" عن ع ا 2 
الجزء الثاني الآتي في قوله: (أوْ عكس ؛ أي: مسح سفرًا ثم أقام.. لم يستوف مدة 
سفر) » وهو لا ينفي الاعتراض ٠‏ 
قوله: (والعاصي بسفره) هي واردة علئ (المنهاج» ؛ إذ أطلق السفر فيشمله(2 , 
قوله: (وصاحب الضرورة) أي: اعترض به علئ عموم تجويز المدة المذكورة. 
3 ال 
وحاصله: أن الحكم علئ المسافر: بأنه يمسح ثلاثة أيام يستدعي تلبسه بالسفر فيها ؛ إذ 
اسم الفاعل حقيقة في المتابس به؛ ومفهومه: أنه إذا لم يكن كذلك.. لا يمسح المدة 
المذكورة؛ وهو صحيح ؛ لأنه إن كان قصيرً. . مسح مدة المقيم ؛ أو فوقه.. مسح إلى 
أن يقيم ؛ كما يفيده كلامه بعد. 


)0 في نسخة (أ): فشمله. وفي (ب): فشمل. 


الذكنا 


فض وَبوَافلَ أو َال قط ؛ كما سَيَئِي لإ تع حشرا ” َم سَائَرَ أو عَكَسَ) 
أي : مسح سَفَرَا كم َم (لَمْ يستؤف هذَه سَفَرِ) كأ ل تَْلِيبا لِلْحَضَرِ » فَيَْمَصِرٌ عَلَى مُدَتِهِ 
في الأو وَكَذَا في النَنِي إِنْ أَكَامَ مَبِلَ مُضِيّهَاء فَِنْ أَقَامَ بَعْدَمَا.. لَمْ يَمْسَمْ 
ويج 20 اق يزه زه حي قرا و2 فاع حرا يقد جني عضرا ' 
ترق السَّمَرِِ وَل مَسَحَ أَحَدَ الْحْمَيْنِ حَضَرَا 5 ثم الآخَرَ سَمَرًا. ٠‏ نح هده 
السَمَرعنْدَ الاي ؛ تا قَاضِي خسن وَالِْوي» وَصَحّحَ المصَّف مَقَلَة المَولي 
والشاشة: مجم لاوتمر م 

(وَسَرْطَهُ: أَنْ يليْسَ بَعْدَ كَمَالٍ طَفْر) لِلْحَدِيثِ الْأَوّلِ تلولينة قل تل 
ِجْلَيْهِ وَعَسَلْهُمَا فيه. ٠‏ نَم شرع المح إلا أن يلرعهكا ين تؤهم الفدم م 
يُدْخِلَّهُمَا فيه ولو ادهل إِحْدَاهُمًا بَعْدَ عَسْلِهًا 4 0 الأخرى 13م 
لل ل هه حاشية الستباطي 8 ببح 

نعم ؛ الاعتراض عليه لشموله للعاصي بسفره واردٌ» ومن ثم لم يتعرض الشارح 
لدفعه » بل اقتصر علئ ذكر حكمه. 

قوله: (فإن مسح حضرا. ..) مثل ذلك - كما بحثه بعضهم -_: ما لو مسح في سفر 
معصية ثم تاب » أو مسح في سفر طاعة ثم عصئ به. 

قوله: (ولو مسح سفرًا بعد حدثه...) هذا محترز قول المصنف (فإن مسح...) 
وفارق هذا اعتبار الحدث أول المدة؛ بأن العبرة ثم بجواز الفعل وهو بالحدث» وفي 
المسح بالتليّس به ؛ لأنه عبادة ؛ بدليل أن من سافر وقت الصلاة له قصرها » دون من سافر 
بعد إحرامه بهاء» فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة » وابتداؤه كابتدائها . 

قوله: (وصحح المصنف ...) عليه: فقوله هنا: (ولو مسح) أي: ولو مسح أحد 
الخقين . 

قوله: (فلو لبسه قبل غسل رجليه...) إن قلت: هلا اكتفئ باستدامة اللبس ؛ لآنه 
كالابتداء كما سيأتي في (الأيمان) . 


:4 سس: :]نب .ل .ل حك سلس بهيميٍ تتاب الظهارة ©* 


لا أن ين الأو من مؤضع الْقََم مدخلا فب وَلََْسَلَُم 
ثم أَدْحَلَهُمًا مَؤْضِعَ م القَدَم. از المسْحٌ وَلَو قدأ البق يعد 
هاف أخدت كيل ُشرفهة إل عزني لقم لَمْيُجْزِئْ المشحٌ» وَدَخَلَ في 
قَوْلِهِ : (طهْر): : وُضُوء دَائِمٍ الْحَدثِ كَالمسْتَحَاضَةٍء وَالْوَضُوءُ المظْمُومُ ليه يهم 
لِمَرَض ؛ قَيَجُورُ بِنَاءُ المشح عَلَيْهمَاء وَيُسْتَمَادُ به مَا كَانَ يُسْتَمَادُ بذَلِكَ الْوْضْوءٍ لو 
ا ا 10 

قوله: (المضموم إليه التيمم لمرض) ذكره مع ذي الحدث الدائم وإن دخل هنا 
لا يمنع الإيراد قبل ذلك» ولم يذكر التيمم المحض » وذكره غيره. وبسطت الكلام 
عليه في «معين الطالبين على مغني الراغبين). 
حمس وي حاشية الستباطي جه يبح 

قلنا: إنما يكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا» وهنا ليس كذلك » وأيضا 
الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء ؛ كما يقتضيه قوله يَِةْ في خبر أبي بكرة: «إذا تطهر 
فلبس خفيه)”'' وفي خبر المغيرة: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»7" حيث علق 
الحكم بإدخالهما 00 ونظيره من (الأيمان) أن يحلف علئ أن لا يدخل الدار 
وهو فيها ؛ فإنه لا يحنث باستدامة الدخول. 

قوله: (ولو غسلهما...) أي: فالمراد بقوله: (أن يلبس) أن يستقر القدمان في 
موضعهما منه» وإنما لم يبطل المسح بإزالتهما عن مقرّهما إلى ساق الخف ولم يظهر 
منهما شيء ؛ عملا بالأصل فيهما. 

قوله: (والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض) أي: بخلاف التيمم المحض ؛ 
فإنه إن كان لفقد الماء.. فلا يمسح إذا وجد الماء؛ لبطلان طهره حينئذ » أو لمرض.. 


و 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة» باب: ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتهاء رقم [5 .]٠١‏ وسئن 
الدارقطني » باب: ما في المسح علئ الخفين من غير توقيت» رقم [1787]. والسئن الكبرئ 
للبيهقي باب: رُحْصَّةٍ المَسْح لِمَنْ لَِسَ الخفين على الطهارة رقم [8ه؟]. 

(؟) صحيح البخاري» باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم .]7١7[‏ وصحيح مسلم» باب: 
المسح علئ الخفين» رقم [2]. 


9 باب مسح الخف ©* هم 


أو 


بَقِيّ مِنْ فَرْض وَتَوَافِلَ و نَوَافِلَ فَقَط إِنْ كَانَ عل به فَرْضٌ وَيَجِبُ النَرْع في الْوْضوءِ 


00 10 قن ال اث عر ل 0 عزن ع اينيج 21 

( سَاتَ زر مكل قروا وَهَوْ القدم تيم من كل الجوايب حير الاغلوة + علو وني 
نه أن يُكُوقَ واب بع لون , لَمْ يضر وَلَوْ كَانَ به تَحَوُقُ في مَحَلَّ الْمَرْضٍ . ضَِ 
9 حاشية البكري (#سبببببا بحبح 

قوله: (غير الأعلى) اعترض به علئ المتن في اشتراط الستر المطلق . 
لل ف ااية لقاش #8 7 ببح 
فيمسح إذا تكلف الوضوء بعد حدثه المتأخر عن التيمم» وتكلفه ذلك حرام على 
الأوجه ؛ إذ الغرض أنه مضر . 

قوله: (من فرض ونوافل) يصور ذلك في دائم الحدث؛ بأن يؤخُر الصلاة 
لمصلحة تتعلق بهاء وإلا.. فتأخيرها عن الوضوء بقدر اشتغاله بلبس الخف يبطله. 

قوله: (ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر) أي: وأما النوافل.. فيمسح لها 
ثلاثة أيام المسافر » ويومًا وليلة المقيم وإن عصئ بترك المكتوبة. 
تنليه: 

تردّد بعضهم في المتحيرة؛ والمتجه ‏ كما قال بعضهم -: أنها لا تمسح إلا 
للنوافل ؛ لأنها تغتسل لكل فرض » فهي بالنسبة لغيره من أقسام السلس » ويؤخذ منه: 
أنها لو لم يجب عليها الغسل.. تمسح للفرض ٠‏ 

47 ساق مكل لوطا ا للع وار الماء إليه ولو لم يمنع من الرؤية ؛ 
كالشفاف عكس العورة ؛ إذ القصد ثم منع الرؤية. 

قوله: (فلو رئي منه؛ بأن يكون واسع الرأس.. لم يضر) أي: عكس. ساتر 
الغورة؛ لألنه بابس من أقل ويعخد لسقر أسفل اليدنء بخلاق ساترها فيهما ولكوق 
السراويل من جنسه ألحق به وإن تخلفا فيه. 

قوله: (لم يضر) فارقت البطانة في الثاني جورب الصوفية ؛ أي: الصفيق حيث 
بخلاف الجورب » نقله في «المجموع» عن القاضي أبي الطيب وأقره. 


الا 


كتاب الطهارة 8+ 


ل أذ كت وَلَْ َرَت البطَالةُ أ الها بكَسْرٍ هما وَالْاتِي صَفِيٌ .. لَم 
شُرٌ» وَإِلا. . ضَرٌّ» وَلَوْ تَكرَكنا مِنْ مَؤْصِعَينٍ غَيْرَ تحَازِيين.. لَمْ يضر (طَامِر) 
بخلاف النّجِسِ ؛ كَالمتّخَذْ مِنْ جلدٍ الميئة مَبْلَ الدَبَاغ » قَالَ في «شَرْح المهَذّب): 
وَالمتَتَجّسِ ؛ 35 يكني اسح عَليرء 1 لات الملاة فيد الى سي المتشّرة 
الأَصْلِوءُ م مِنّ المشح » وَمَا عَدَاهَامِنْ مَسّ المضْحف وَنَحْوِ. كَالتابع لها 


ع قم © ص 


َعَم ؛ ؛ لو كَانَ ْمَل الْحُْفٌ نَجَاسَةُ مَعْمُوٌ عَنَا. ٠‏ مَسَحَ مِنْهُ ما لا نَجَاسَةٌ عَلَيْه 
ذَكَرَهُ ني اشَرْح المهَدّب» . وَيُؤْحَذُمِنْ كلام الرَافعِيَ كَهالْوَجِيز»: أن الْحَُمَ كَذَِكَ 
7 اااسسسسسسسسسسسسس 9ه جاشية الستباطي »ب اس 

قوله: (ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين. . لم يضر) أي: إن كان الباقي 
صفيقًا أيضّاء وإلا.. ضر ؛ كما يؤخذ من «شرح الروض! وغيره: 

قوله: (قال في «شرح المهذب»...) هذا هو المعتمد وإن جزم ابن المقري تبعا 
لتصحيح البلقيني وغيره بما يؤخذ من كلام الرافعي الآتي7") 

قوله: (مسح منه ما لا نجاسة عليه ) يُحترّز به عما لو مسح علئ محل النجاسة.. 
فلا يجزئ ؛ لخروجها بذلك عن أن يكون معفرًا عنها ؛ لاختلاطها بماء المسح فيجب 
غسلها وغسل اليد منها» ولا ينافيه قولهم: (إن اختلاط المعفو عنها بماء الطهارة غير 
مضر) إذ محله إذا لم يتعمد ذلك ؛ كما هو ظاهر » ومما يعفى عنه: خرز الخف بشعرٍ 
نجس ولو رطبّاء ومن خنزير؛ لعموم البلوئ به فيطهر ظاهره بغسله سبعا بالتراب» 
ويصلئ فيه الفرض والنفل إن شاء» لكن الأحوط تركه. 

قوله: (ويؤخذ من كلام الرافعي...) المعتمد: خلافه وإن جزم به ابن المقري 
تبعا لتصحيح البلقيني وغيرا" . د 


)١(‏ هذا القول ساقط من (ب) و(د). 
(١؟)‏ هذا القول ساقط من نسخة (أ). 


© باب مسح الحخف © 0 
فيخي المشفوٌ ها َبْعََادُ بالمشح فِي هذه الصُوَةٍ قبل لطي عَنِ النّجَاسَةٍ: 


عل المشكن وَعبرة, فنا قا الْجُوَيْيءُ في «التَنِصِرَةٍ) . 


(يُمْكِنُ تبَاع المشي فيه لِتَرَدّْدِ مُسَافِرِ لِحَاجَاتِه) عِنْدَ اْحَط وَالتَرْحَالٍ وَغَيْرهِمَا 


ما جَرَتْ به الْعَادَة'2. بخلاف مَا لَمْ يَكَنْ كَذَلِكَ ؛ لِخِلَظِهِ؛ كَالْحَسَبَة الْعَظِيمَة أَوْ 
هه ؛ كَجَوْرَبِ الصّوفِيّةَ وَالمئّكَذٍ مِنَّ الْجِلْدٍ المَّعِيفبء أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ؛ كَسَعَيِهِ أَوْ 
ضِيقِه قَلَا يَكْفِي المْحٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ ضَيْقَا ينع بالمشي عَنْ هُزْبٍ. ٠‏ كمَى 
الخ كي ٠‏ (قيل: وحَلَال) نكا بَعفِي المشحٌ عَلَى اموب لأنَّهُ رُخْصَة: 
وَالو حص لا باط بالمعَاصي » وَالْأَصَحُ: لا يعر ةط ذَلِكَ؛ ٠‏ كفي المح عَلَى 
المفُصُوبٍ كَالْوْضُوءِ بِمَاءِ مَمْضُوبٍ وَعَلَى المشْرُوقٍ وَعَلَى الْحَرِير لِلرّجُلٍ وَغَيْرِهِ. 
س8 ا شاية البكري 8 يي 
قوله: (كما قاله الجوينى في «التبصرة») رد بأن الذي في «التبصرة») صورته فيما 
إذا طرأت النجاسة» أما إذا كانت قبل ذلك.. فلا يجوز المسح » وهو المعتمد. 
ل _للمدسدسسط سه حاشيةالستباطي ٠5‏ ل سس 
قوله: (لتردد مسافر لحاجاته) أي: فى ثلاثة أيام» فإن كان مقيما .. فلحاجاته فى 
يوم وليلة علئ المعتمد الأقرب لكلام الأكثرين» وهل المراد التردد فيه بمداس أم لا؟ 
فيه تردد لابن النقيب » وظاهر كلامهم ‏ كما قاله بعض مشايخنا ‏ الثاني . 
والقضاة ؛ كما ذكره الصيمري ٠‏ 
قوله: (فيكفي المسح على المغصوب) أي: لأن الحرمة فيه لأمر خارج لا لذات 
اللبس ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: (كالوضوء بماء مغصوب...) ومنه يؤخذ: أنه لو 
كانت الحرمة لذات اللبس.. امتنع المسح ؛ كلبس المحرم الخف » فلا يجوز له 


)١(‏ ظاهر كلامه: أنه تعتبر حاجات المسافر في المقيم أيضا. كما في النهاية: 227١ 4/١1(‏ والمغني: 
(1/1)» خلاقًا لما في التحفة (019/1): حيث اعتبر في المقيم حاجات إقامته المعتادة فقط 


وو ببس صصص سس يلق قتا الطهازة 8 


وَكَلُ: (حَلَالًا) وَدسَاترَا) وَمَابَيتَهُما. . أَحْوَالُ مِنْ ضَمِيرٍ (يلسُ) أي وَهْوَ 
ِهَذِهِ الصّمَاتِ . 

(وَلَا بُجْزِئُ مَنشوجٌ لا يَمْنَعْ ماء) أي: نُمُودَهُ إِلَى الرّجْلٍ - كَمَا في 
«المحرَّرا ‏ لَوْ صب عَلَيْهِ - كقابفي لزج المهَذّب) كد النْهَايَة) - مع كوْنِهِ قا - 
كَمَا فِي «الْبَسِيط) - (في الْأَصَحّ م) لأنه 506 الْغَالِبٍ مِنَ الْحِمَافِ المنْصَرفِ إِلبِهَا 

82 حاشية البكري (# + 

قوله: (أي: نفوذه إلى الرجل) نبه به علئ أنه المراد ؛ إذ منع الماء يشمل منع 
نفوذه ومنع استعماله لعلة ونحوه» لكن الأوَّل هو الظاهر المراد ولا يتخيل في عبارة 
المتن خلافه . 

قوله: (لو صب عليه) إشارة إلئ أنه المراد» وسيأتي ما فيه. 
س سل ويه حاشية الستياطي #2 لح 
المسح عليه » وبه صرح في «العباب») وهو ظاهر. 

قولهة (أحوال من ضمير اثلتس» ...)فيد امعراطيا؛ لآق السال قيد لعايليا: 
وهو هنا (يلبس) والأمر بشيء أمر بالحال المقيدة له. 

فإن قيل: هذا غير لازم ؛ بدليل: اضرب هندا جالسة . 

قلنا: محل ذلك: إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا فعل المأمور ؛ كالمثال 
افير كاه #امعمي رع المأمر وده قعرة حي طلرعاة أو ان قعل السأمون ورطعية 
ادخل مكة محرما.. كانت مأمورا بهاء وما هنا من قبيل حج مفردا؛ لأن المأمور 
ب(يلبس) الخف وساترء وما بعده أنواع له(" . 

قوله: (أي: نفوذه...) أي: لا برودته ونحوها. وقوله: (لو صب عليه .. .) إشارة 
إلئ أن المعتبر ماء الغسل لا ماء المسح ؛ لامتناعه بأدنئ ساتر. وقوله: (مع كونه قويًا) 
أي : لأن غيره خارج بإمكان تباع المشي ؛ كما سيأتي في كلامه. 


6 في نسخة (أ): وهو هنا (يلبس) واشتراط المقيد يفيد اشتراط قيده. 


2 باب مسح الحنف 2 


إن تَقَذَ الماءٌ مِنُْ 20500 ب عَلَيْ 
وَلْوْ كَانَ | لشرع ليع وقرة ار شع إل اقل ين لم مجر 
المشْحٌ عَلَيْهِ ؛ كَمَا جَرَّمَ به الماوَرْدِيٌ وَهْوَ حارج بِشَرْط إمْكَانٍ تجاع المشي . 


- 


- 2 
(3ل) يُجْزِئُ (جْر رُمُوقَانِ في الأظهّر) هُمَا: شل قوق خف كُلّ مِنْهُمَا صَالِصٌ 
لشم + لآن الرُحْصَةَ وَرَدَثْ فِي الْخُفّ ؛ لِعْمُومِ الْحَاجَة َيه وَالْجْرْمُوقٌ لا َعم 
0 عه 01 ا 8 555 ع وي 
الْحَاجَة إَِيْه» وَالنَانِي: يُجْرِئئٌ؛ لِأَنَّ شِدَّة لبد قد توج إلى لبه وَفِي تَدعِهِ عِئْدَ 
8غ و باقع أ ##ر اوها 3 2 عولاقاد ع ع ةع 2 
وُضْوءِ للْمَْح عَلَى الْأَسْملٍ > مَشْقَه » ويجّاب: بانه يدخل يده بينهمًا ويمسَح 
99 جاشية الليكري 7# يبيبح 
ا سوه ماختيدا لخر ومو اراس ار 
إليه؛ إذ عبارة المتن (ماء) بالتدكير في سياق النفي» فَتَعُمُ النكرةٌ ماءة المسح وماء 
الغسل » فيكون نفس هذا اللفظ مخرجا. 
لل ل بيه حاشية الستباطي #9 للح 
قوله: (كالمتخرق ظهارته...) يجاب: بأن هذا مع عدم منعه لنفوذ الماء إلى 
الرّجل يسمئ: خمًا؛ فهي كخف يصل الماء من محل خرزه» بخلاف ذلك ؛ كجلدة 
شدها على رجليه وأحكمها بالربط ؛ بجامع أن كلا لا يسمئ خمًا. 
قوله: (هما خف...) في العبارة مسامحة » والمراد: كل منهما خف فوق خف: 
كل منهما صالح للمسح ؛ إذ الجرموق: اسم للأعلى منهما » وهو في الأصل اسم لشيء ؛ 
كالخف فيه وسع يُلبس فوق خف للبرد» ثم أطلقه الفقهاء على ما تقده0©. 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (هما خف...) أي: كل منهماء هذا هو المراد هناء وإلا. . فالجرموقان: خف 
فوق خف مطلقًا. 


م 


© كتاب الطهارة ©* 


الأسقل» وَلَْلَمْ كن سمل صَالِمًا لمح . ْو كَالَافَةِ» ويَجُورُ المح عَلَى 
الأغلى جَزْماء وَل لَمْ يكن الأخلى صَالِسًا لمح . ٠‏ نهو كَحزَة تف عَلَى 
الْأسْمَلِء فَنْ مَسَحَ الأَسْفَلَ أو الأغلى وَوَصَلَ الْبَللُ إِلَى الْأَسْمَلِ ب بَضْدِهٍ أَو قَصَدَهُمَا 
أو لقق.. أغزاً. وذ ققد التق فقا . ٠‏ قلاء ولو لم صلخ وَاحد متها 
لمح . ٠‏ فَوَاضِحٌ م أن لآ إجرّاء. 


(وَيَجُورٌ مَشْقُوقُ دم شُدَّ) بالْعُرَى (في الْأَصَمّ) لِحْصُولٍ السَمْرِ وَالإرْتِفَاق 
بل لل 998 جاشية الستباطي #5 ل سج 

قوله: (ولو لم يكن الأسفل صالحا. ..) منه أن يكون متخرقًاء لكن إنما يجوز له 
المسح على الأعلئ بعد حدوث تخرق الأسفل إذا تخرق وهو بطهر الغسلء وكذا 
المسح في أظهر الوجهين , وإلا.. فلا ؛ كاللبس على حدث. 

قوله: (أو الأعلى ووصل البلل...) هذا جار فيما إذا مسح الأعلئ من القويين 
ووصل البلل إلى الأسفل من محل الخرز. 

ذو الطاقين إن خيطهما بحيث يتعذر فصل أحدهما.. فكالخف الواحد, وإلا.. 
فكالجرموق » وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم أنهما كالجرموق» وبحث البغوي 
أنهما كالخف الواحد» ولا يجزئ مسح خف فوق جبيرة ؛ لأنه ملبوس فوق ممسوح» 
فهو كمسح العمامة » ويؤخذ منه مع ما سيأتي: من أن مسح الجبيرة بدل عما أخذته من 
المي يئر ل تاياي لصوي » ال لاقي الباق اسل ولي وال 
المسح » وهو ظاهر وإن أفتئ بعض المتأخرين بخلافه في الثانية . انتهى("2. 

قوله: (ويجوز مشقوق قدم...) مثله: الزربون؛ كما صرح به الشيخ نصر 
المقدسي . 
1 في نسخة (أ): وهو بطهر الغسل أو المسحء وإلا.. فلا. 
(؟) في نسخة (أ): أنها لو لم تأخذ شيئًا من الصحيح.. جاز المسح في هذه الحالة » وهو ظاهر ٠‏ انتهئ . 


حت ار | مشخ ون َم يز ين الل * ين 4) لِأمد ذا كي .. 

ات أَغْلَاه) السَّاتِرٍ لِمُمْطِ الرَّجْلٍ اتن حُطوطا) بِأَنْ يَضَعَّ يَدَهُ 
تدع ك3 تَحْتَّ الْعَقِبِ وَالْيِمْئَن عَلَى ظَهْرٍ الْأصَابع 2 المت إلى سَاقِهِ , 
| اماك ب بيو ب ةبقر اشيعاة 
بالمتح 4 م تَكْرَارُهُ» وَكَذَا غَسْلُ الْحُفَء وَقِيلَ: لا يُجْزِ فَلَوْ وَصَعَْ يَدَهُ 


- 
000000 03 عو 
26 


المبكلهٌ عَلَيْه و فنا أ قل د ٠‏ أَجْرَأه» وَقِيلَ: : لاء وَيْجْرِئ بِحِرْقَة وَغَيْرِهَاء 


(وَيَكْفي مما مسَمى مسح يُحَاذِي لْمَدْضَ) من نْ ظَاهِرٍ الح 989 ش27 
بم سس ةو جافية عق نت _ ل للحت 


قوله: (تحت العقب) إشارة إلئ استحباب مسح العقب» ولا يشعر به المتن. 

قوله: (ويكره تكراره...) نبه به على أن هذه المسائل لا تؤخذ من المتن» بل 
ربما يوهم أنه لا يجزئ إلا المسح » وأنه لا يجزئ الغسل » ووضع اليد إلى آخر ما ذكره 

قوله: (من ظاهر الخف) قيد به عبارة المتن ؛ لأن إطلاقها ليس معمولا به؛ إذ 
يقتضي الاكتفاء بمسح الباطن » وليس كذلك. 

قوله: (إلى ساقه) أي: إلى آخرها؛ كما صرح به الدميري وتبعه في اشرح 
الم مج )ا لكن صرح في (المجموع») بعدم استحباب مسحه. 

قوله: (من ظاهر الخف) أي: ولو بعض شعرة منه ؛ كما يشمله إطلاقه كغيره» 


وو متسس و كان اللظهار 3 


دُونَّ بَاطِنِه الملاقي لِلْبَكَرَة» فَلَا يَكْفِي ؛ كُمَا قَالَهُ في اشَرْح المهّذب» اتَقَاقَاء (إلّا 
أَسْفَلَ الرّجْلٍ وَعَمِبَهَا. ٠‏ قلا) يَكفر 7 المذْمّب) لأنْهُ لَمْ يَرِدِ الاقتصار عَلَى 
ذَلِكَ ؛ كما وَرَدَ الإْتِصَارٌ عَلَى الْأَغلى مَيقْتَصَمُ عَلَيْهِ وُقُوفًا عَلَى مَحَلَّ الدخْصّة. 

ره و 2 

وَالقَول الثاني - وَهْوَ مُخَرَّحٌ - : يَكفِي ؛ ياتا على الأخل د يتمع نشوم 
بالأوّلٍ وَبَعْضْهُمْ بالنَانِي» وَالْعَقبُ: مُوَخْر خْرُ الْقَدَم (قُلتُ: حَرْفْهُ كَأْسْمَله وله 
فل في 1 لا جتني لاليساذ عو اليد 

(وَلَا مَسْحَ لِشَاكٌ ني بَقَاءِ المدّة) ؟ ل 0 
المشح رُخْصَةٌ بشْرُوطء مِنْهَا: المدّةٌ فَإِذَا شك فِيها.. رَجَمَّ إِلَى الأضل 1 
الفسل» 
+ للمل ل ههه حاشية الستباض #5 سس 
لكن بحث الأذرعي خلافه, وهو المعتمد. انته: 009 

قوله: (دون باطنه) فيشمل ما إذا نفذ منه لظاهره» لكن بحث بعضهم الاكتفاء به 
حينئذ إن لم يقصد الباطن فقط » وهو متجه. 

قوله: (إلا أسفل الرجل وعقبها) يفهم منه: إجزاء المسح على الكعب وما يوازيه 
سن محل الفرض غير العقب» وهو كذلك؛ خلافا لما نقله الأذرعي عن جمع: من أن 
العبرة بما قدام الساق إلى رؤوس الأظفار لا غير. 

قوله: (ولا مسح لشاك في بقاء المدة) أي: فلو زال شكه قبل فراغ المدة0).. 
)0( في نسخة (ب) و(د): قوله: (من ظاهر الخف) هو شامل للشعر الذي علئ الخف إن كان»ء لكن 


قال الدميري: لا يكفي الاقتصار على مسحه جزمّاء وهو ظاهر . 
(؟) في نسخة (ب) و(د): أي: ما لم يزل شكه قبل فراغها. 


نو 


0 باب مسح الخنف ©* 


(فإِن أجْنَبَ) لابس الْحُف في أَنْنَاءِ المدّة. ٠‏ (وَجَب) عَلَْهِ (تَجْدِيدُ لبس) 
ل المشح ؛ ؛ أن يَنرع وَيَطَهر ف يلس ه وك اللبِسٌ الْقَطَمَتْ مُدَةُ المشح فيه 


جناب ؛ لمر شاع تزع الْشُفٌ من أَجْلِهَا في حَدِيثِ صَفْوَاَ قل : (كَانَ وَُولٌ 
له كل يأ مرا إِذَا كنا مُسَافِرِينَ 13 قا ألا تع انا تلان َه ام و 0 
إلَّامِنْ جَابَةٍ) : صَحَّحَه التَرْمِذِيُ 11 ول الود مر الع عَلَى عَدَمٍ جَوَاذٍ المشح 
في العُسْلٍ وَالْوْضُوءِ لِأَجْلٍ الْجتابة؛ في مَانَِة مِنَ المشح فَالِعة مدو حَنّى لو 
اْعَسَلٌ لابسًا. . لا يمسم فته جوع عدن سين 
«الكِمَايَةِ): (يَببغى ي ألا تبطل مُدَةَ المشح): أنه يَمْسَحٌ بَقِيتَهَا ؛ لارْتِفَاعٍ الماع . 
لل الل هه حاشية اليكري 48# ل 
قوله: (إن أراد المسح) في صورة الوجوب ؛ لا مطلقا » وهو بيان للمراد الواضح 
#7 ل ل لبس حاهية الاش 
قال في «المجموع» لو شك أصلى بالمسح ثلاث صلوات أم أربعا.. أخذ في 
وقت المسح بالأكثر» وفي أداء الصلاة بالأقل ؛ احتياطا لهما؛ كأن تيقن أنه أحدث 
ومسح وصلئ العصر والمغرب والعشاء» وشك: أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر 
وصلاها به» أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر به.. فيلزمه قضاؤها؛ لأن 
الأصل: بقاؤها عليه » ويجعل المدة من أول الزوال ؛ لأن الأصل: غسل الرجل ٠‏ انتهئ » 
ولا يشكل علئ لزوم قضاء الظهر قولهم: إذا شك بعد خروج وقت الصلاة في فعلها. . 
لم يلزمه قضاؤها ؛ إذ هو محمول على الشك في ذلك بترك ركن منها غير النية والتكبير» 
وما هنا علئ الشك في أصل فعلهاء نبّه عليه شيخنا العلامة الطندتائي ٠‏ انتهئ . 
فم دكن اراي اليد : المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم [47]. السئن الكبرئ للنسائي » 
باب: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر» رقم [151] . 


1ب | سس و كاي النظهازية. /19 


(وَمَنْ تَرَعَ) حُمِه أو أَحَدَهُمَا في المدّة أو امه (وَهُوَ بطهرِ المشح.. غَسَلَ 
َدَمَنه) لمان طهرِهِمَا باتع أ انها (وَفِيقَْلٍ: َعَضَا) ليان عل امار 
بِطلا بَعْضِهًا كَالصَلاق وَاخَْادَ المكات في (شَرْح المهَذّب) كَابْنٍ المنذر: َُ 
َا يرم وَاحِدُ ِنْهُمَا وَيُصَلَي بطَهَارته. 
ب##  -_-__‏ لببببب99] حاشية الببكروي 4# ا سس 

قوله: (أو انتهت) إيراد على المتن ؛ إذ يقتضي الاختصاص بالنزع . وليس كذلك. 
1”ككككتن تاكتك 

قوله: (ومن نزع...) مثله: ما إذا ظهر بعض الرجل أو اللفافة التي عليهاء أو 
انفتح بعض الشرج”"'؛ أو خرج الخف عن الصلاحية ؛ أو طال ساق الخف فوق العادة 
فخرجت إلى حد لو كان معتادا لظهر منها شيء. وقوله: (أو انتهت) أي: ولو احتمالا ؛ 
كما مر. وقوله: (وهو بطهر المسح) أي: ولو غسل بعده رجليه في الخف على 
المعتمد ؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض » وخرج بذلك: ما لو نزع وهو بطهر الغسل ؛ 
بأن توضأ ولبس الخف ء ثم نزعه قبل الحدث» أو أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه 
فى الخف .. فلا يلزمه شىء» وله أن يستأنف لبس الخف فى الثانية بهذه الطهارة » ذكره 
0 «المجموع» قال في «المهمات) وأشار بقوله: (وله أن يسغانات) إلى وجوب النزع 
إذا أراد المسح » حتى لو كانت المنزوعة واحدة فقط .. فلا بد من نزع الأخرئ » وهو 
كذلك » ويؤخذ من قول الشارح (لبطلان طهرهما...) أنه لا بد في غسلهما من النية ؛ 
وهو ظاهر. 


هلاضمه 2 5ملاىج 


(1) في نسسخة (1): بعض لكين . 


>” 


9 باب الغسل 4 


(بيَاب الغسلٍ) 
(مُوجِبْهُ: مَوْتٌ) إِلّا في الشَّهِيدٍ ؛ كَسيأنِي َنَهُ لا يُعْسَلُ» (وَحَيِضٌ وَنفَّاسُ) 
َيَجِبّ عِنْدَ الْقِطاعِهِمًا لِلصَّلَاةٍ وَتَحْوِمَاء (وَكَذَا وَلَادَةٌ بلا بَللِ في الْأَصَمّ) 
خاشاية البكري 8 ساح 
بتَابُ الغْسَلٍ 
توله: (إلا في الشهيد...) أشار إلى وروده علئ المنطوق» واعتذر عنه بأنه 
سيأتي » فلا إيراد . 


قوله: (فيجب عند انقطاعهما للصلاة ونحوها) نبه على أن الأصح: أو هرعتت: 


الغسل الخروج عند الانقطاع ) وإرادة فعل متوقف عليه . 
الل وه حاشية الستياط جه سس للب 


قوله: (موت) هو على الراجح: عدم الحياة عما من شأنه الحياة» فشمل السقط إذا 
بلغ أربعة أشهر ولم يظهر فيه أمارة الحياة فيجب غسله» ثم في عد الموت من الموجبات 
دليل على أن المراد بالغسل هنا: سيلان الماء على جميع البدن ولو بلا نية؛ بناء على 
الأصح: من أنه لا تجب النية في غسل الميث ؛ وحينئذ فيقال عليه: لِمَ لَمْيَعُنُوا منها تدجس 
جميع البدن أو بعضه كما مر مع الاشتباه؟ وجوابه: منع أن التنجس المذكور يوجب الغسل » 
وإنما يوجب إزالة النجاسة حتئ لو فرض ؛ كشط جلده حصل المقصود(" . 

قوله: (إلا فى الشهيد ؛ فسيأتى أنه لا يغسل) أي: وإلا فى الكافر» فسيأتى أنه لا 

قوله* (عند انقطاعهما. .-) فيه إشارة إلى أن ما ذكر معتر في الموجب. لا أنه 


)0 في نسخة (أ): قوله: (موت) هو مفارقة الحياة عما من شأنه الحياة» فيشمل السقط إذا بلغ أربعة 
أشهر ولم يظهر فيه أمارة» فيجب غسله. 


#8 التح7بل ل ب بتي ببق ااي الظهارة‎ ١#9« 


لأن الوَلَدَ مني مُنْعَقِدٌّء وَالنَاني َقُول: الْوَلَدُ لا يُسَمّى ميا وَعَلَى الأوّلٍ: يَصِحْ 
الْعْْلَ عَقِبَهَاء ذَكَرَهُ في «شَرْح المهَذّب) وَيَجْرِي الْخْلَافُ بِتَصْحِيحه في إِلْمَاء 
الْعَلَقَه وَالمضْعَةَ بلا بَكَلء (وَجَنَابَة لع ولط افون فق لها ف فاق اه اه هده ور ووو 
“لكك ةكت 00 اا 

قوله: (ويجري الخلاف...) نبه على أنه وارد علئ «المنهاج»؛ إذ منطوقه 
التخصيص بالولد» فاقتضئ مفهوما أن غير الولد لا يناط به وجوب الغسل » وليس كذلك. 
ل ل لللل س9 جاشية الستباط 45ل لل ااا 
جزء الموجب» فلا اعتراض علئ المصنف . وقوله: (للصلاة ونحوها) أي: لإرادة 
ذلك واعتبار ذلك في الموجب محمولٌ علئ إرادة الوجوب المضيّق » فلا ينافي ما 
أفهمه كلام «المجموع) من عدم اعتباره فيه» أو هو 0 على إرادة الوجوب 
الموسّع » فعلم: أنه لا يجب فورا وإن عصئ بسببه» بخلاف نجس عصى به ؛ لانقطاع 
المعصية هنا ودوامها ثم . 

قوله: (لأن الولد مني منعقد) لا يخفئ أن المراد: : منيهما””؟؛ فيجب الوضوء به 
أيضا ؛ كما مر » ويؤخل منه: : عدم وجوب الغسل بخروج بعض الولد ؛ لعدم تحقق كونه 
من منيهما؛ كما لا يجب الوضوء؛ لعدم تحقق كونه من منيه» ولكن تتخير بينهما؛ 
لاحتمال الأمرين بلا مرجّح ؛ كما بحثه بعض مشايخناء وهو ظاهر. 
تْنيه: 

صحح في «التحقيق» وغيره: أن الولادة بلا بلل تفطر بها المرأة» والمعتمد: 
غلافء أخهذا من بنائه في «المجموع) الفطر فيما إذا رأت دما مع الولادة ولم تره 
بعدها على المرجوح: من أن الدم الخارج مع الولادة دم نفاس ؛ إذ قضيته: ترجيح 
عدم إفطارها به؛ بناء على الراجح: أنه دم فساد» فيفيد عدم إفطارها فى مسألتنا 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): قوله: (لأن الولد مني منعقد) أي: منهما المنعقد. 


باب الغسل + ا 


تقخصا لِلرّجُل (بدُخول حَسََةٍ آَوْ قَدْرِهَا) مها ا او ب ا 
سس 9 احا شاي الليكري ساي 
قوله: (وتحصل للرجل) قصد به الاحتراز عن الخنثى ؛ إذ دخول الحشفة في 
أحد قبليه . . غير محصل للجنابة » فهو وارد على المتن» وعن الأنثى ؛ إذ يأتي الكلام 
لل د __ مله حاشية الستباطي أ# #7 بي 
قوله: (وتحصل) قدره؛ دفعا لتوهم كون (الباء) بمعنئ (مع) الفاسِد. 
قوله: (للرجل) قيد بذلك ؛ لقوله بعد (والمرأة كرجل). 
قوله: (حشفة أو قدرها) أي: ولو في خرقة كثيفة أو قصبة علئ الأوجه المعتمدء 
وخرج بالحشفة أو قدرها: ما هو دون ذلك.. فلا يجب به غسل ٠‏ 


نعم ؛ يسن خروجًا من خلاف موجبه » ولو شق نصفين مثلا.. فالمعتمد: وجوبه 
بدخول ما في أحدهما من الحشفة إن وجدت » وإلا.. فبقدر ما كان يخصه منهاء وشق 
الحشقة وحدها كذالك » ولا نظر لكويه إدالا لبعضهاء لآن كلا من الشقين ضار كذكر 


تنسيه: 


محل ما ذكره المصنف إذا كان كل من المولج والمولج فيه واضحًاء فلو أَؤْلج 
ذكر في دبر خنثى . . فواضح» أو في قبله.. فلا شيء عليهما من وضوء ولا غسل» إلا 
إن أؤلج الخنثى في دبر الذكر المولج.. فيجب عليهما الغسل» أو في واضح ..٠‏ فيجب 
علئ الخنثئ المولج الغسل ؛ لأنه إما مولج أو مولج فيه وأحدث الواضح الآخر بالنزع 
منه» وإن أولج خنثئ في دبر ذكر.. تخير بين الوضوء والغسل إذا لم يكن مانع من 
النقض بلمسه » ووجب على المولج فيه الوضوء بالنزع » أو في فرج أنثئ قبلا كان أو 
دبرا .. فلا شيء عليه » وانتقض وضوء المولج فيه بالنزع » أو في دبر خنثئ ٠.‏ انتقض 
وضوء المولج فيه» ولا شيء علئ المولج» إلا إن أولج الآخر في قبله.. فيتخير كل 


ملب ببس يي اي اهار 4 
فرق اود وف حر عام قوق ل قوم ا وق يد د ا 
مِنْ مَقطوعِهًا مِنْهُ (فَرْجا) قبلا أو دبرا مِنْ آدمِيٌ أوْ بَهِيمَة» وَيَصِيرٌ الآدَمُِ نْبا بذلكَ 


9 حاشية بكري 8 الس 

قوله: (من مقطوعها منه) أفاد به أن قدرها يُعتبر من الذكر المقطوع من ذلك 
الرجل ؛ لا من غيره؛ وأفاد بذلك أن (دخول) في عبارة المصنف المراد به الإدخال؛ 
أي: دخول ذلك القدر من الرجل في فرج » فضمير (منه) يعود على الرجل » فلو كان 
قدرها من غير ذلك الذكر .. لم يعتد به في إيجاب الغسل ٠‏ 

قوله: (ويصير الآدمى جنا بذلك أيضا) أي: بإدخال القدر المذكور فيه ونبه 
على أن محل عبارة المصتف ذلك ؛ لأن الكلام فى الأنئ يأتى في المتن. 
شب لللل مس8 جاشية الستباط #5 بل ب 
منهما بين الوضوء والغسل ؛ لأنه إما جنب بتقدير ذكورتهما أو أنوثته وذكورة الآخرء 
أو محدث بتقدير أنوثتهماء أو في قبل خنثئ.. فلا شيء عليهماء والذكر المشتبه أو 

قوله: (من مقطوعها) احترارٌ من دخول قدرها مع وجودها؛ كما لو ثنئ ذكره 
وأدخل قدرها منه» خلافًا لبعضهم» ولو عبّر الشارح ب(فاقدها) لكان أولئ ؛ ليشمل ما 
لو خلق بلا حشفة . وقوله: (منه) يفيد: أن المعتبر قدر حشفته المقطوعة وإن خرجت 
عن الاعتدال»؛ لا قدر حشفة معتدل. 

نعم ؛ يعتبر ذلك فيمن خلق بلا حشفة ٠‏ 

قوله: (وبخروج مني) أي: إلى ظاهر الحشفة » فلو أحسٌ بنزول المني فأمسك 
ذكره فلم يخرج منه شيء.. فلا غسل » فلو قطع والمني فيه.. لم يجب أيضاء إلا إن 
خرج من المتصل شيء» والمراد: منئٌٌ الشخص نفسه الخارج منه أول مرة» أو مني 
الرجل الخارج من امرأة وُطَنَّت في قبلها» أو استدخلته وقد قضت شهوتها بذلك الوطء 


9 باب الغسل © 8 


م كان كس صلب ا 0 
قِبِلَ: الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ المعْمَادِ. . َهُ حُكُمٌ المْقيح المذْكُورٍ في بَابٍ الْأَحْدَاثِ” 
امل و ب كَالمِعِدَةٍ هناك » وَفي د 
و9 اي لسري (#222ل2بل ل 
قوله: ( فيعود فيه التفصيل) هو المعتمد, فهو وارد علئ منطوق المتن. 
سس لمل-ل 99م حاشية السشباطيي 45 1 لللل ببح 
أو الاستدخال ؛ لأنه حينئذ يغلب علئ الظن اختلاط منيها بالخارج , فأقيم المظنة مقام 

المَئِنّة » بخلاف ما إذا لم تقضها ؛ إذ لا مني لها حينئذ يختلط بالخارج (29. 


- 


فرع 

إذا رأئ في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره مني لا يحتمل كونه من غيره:- لزمه الغسل » 
وكذا إعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه» ويستحب إعادة ما احتمل ؛ فإن احتمل 
كونه من غيره.. استحب لهما الغسل والإعادة. 

قوله: ( من طريقه المعتاد) أي: ولو لمرض . وقوله: (وغيره) أي: وإن لم يخرج 
لمرض ؛ كما في «المجموع» عن الأصبحاب . 

قوله: (والصلب هنا؛ كالمعدة هناك) قال في «الخادم» صوابه: وصلب هنا 
كتحت المعدة هناك ؛ أي: فيجب الغسل من الخروج من منفتح تحت الصلب ؛ بأن 
(01) في سكة لأش)؛ أو غيرفء 
)١(‏ أي: أنه إذا خرج المني من صلب والانسداد عارض .. لا يجب الغسل ؛ كما لا ينقض الوضوء إذا خرج 

من معدة. كما في التحفة:  077/1(‏ 014) والمغني: :)17١/1(‏ خلافا لما في النهاية: (115/1). 


() أي: فيما إذا خرج المني من غير المعتاد غير مستحكم والأصلي منسد خلقة يجب الغسل » كما في 
التحفة: »)0+15/١(‏ خلاقًا لما في النهاية: )١17/١(‏ والمغني: )١/1(‏ حيث قالا بعدم وجوب 
الغسل فيما إذا خرج غير مستحكم مطلقا. 

6 في نسخة (ب): والمراد: مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة » فلا غسل بخروج مني غيره منه » 
ولا بخروج منيه منه بعد استدخاله. 


5٠6 


كتاب الطهارة * 
إِنَّهُ الصَّوَابُ وَجَرّمَ به فى «التَّحْقيق). 
روه 4 َك 5 0 ع وج و 5-8 َه 7 
(وَيُعْرَفَ بِتَدَفقِهِ» أو لَذةٍ) بالمعْجَمّة (بخْرُوجِه) وَإِنْ لَه يكَدَهَنْ ِقِلته» مَعَ تور 
الذّكَرِ عَقِبَ دٌلِكَ» ذَكَرهُ 5ُفِي «الرَوْضَةَ) كَأْضْلِهًا وَأَسْقَطَهُ مِنّ «المخرّر) سرام 
اللَذَة لَك (أذ ربح عَجين رطا وَيَاض بَْض جاذ) وذ م يدك أو يد ١‏ ؟ 
كَأنْ حَرَجَ ما بَقِي مِنْهُ بَعْدَ الْعْشل ؛ (فَإِنْ فْقِدَت الصَّمَاتٌ ) المذْكورَةٌ في الْخارج. . 
لاسي يعر سي ا 
قوله: (ذكره في «الروضة») ك١‏ أصلها)...) أشار به إلى أن الفتور ليس بشرط 
مستقل » بل تابع للذة بخروجه؛ فلذا لا اعتراض بحذفه("' علئ «المحرر)» فمن ثَمَّ 
تبعه (المنهاج»). 
قوله: (المذكورة في الخارج) أشار به إلئ أن مراده ب(الصفات) الخواص» 
ولاه لوي عليه العجين والبياض ؛ مع أن فقدهما غير ضار. وقوله: (في الخارج) 
أشار به إلى أن (رطبًا) و(جانًا) حالان من المني ؛ لأنهما صفتان مذكورتان فيه ؛ لا من 
العجين والبياض) 
ليس 9ه خاشية السثاطي عه _._ 
خرج من تحت آخر فقرة من فقرات الظهر إن انسد الأصلي » وإلا.. فلا ء وبحث أخذا 
مما مر ثٌّ: أن محله"“: إذا لم يخلق منسد الأصلي ؛ هذا في الرجل» أما المرأة.. 
فالعبرة بترائبها ؛ أي: فما بين ترائبها ؛ كالصلب للرجل» فيأتي فيه التفصيل المذكور. 
قوله: (وفي «شرح المهذب»)...) هذا هو المعتمد. 
قوله: (وبياض بيض ) عطف علئ (عجين) . 


)١(‏ في نسخة (ش): أو لم يلت به. 

)2( في نسخة (أ): فلذا الاعتراض يحذفه. وفي (ب) و(ز): فلذا الاعتراض بحذفه. 
() في نسخة (ز): والبيض٠‏ 

(:) في نسخة (ب) و(د): وإلا.. فلاء ومحله أخذا مما مر ثم. 


0 اك) 
باب الغسل © 


لي الال كر رود جَنَابتَهاتَحْصْلُ بمَا كر وَفِي أن ميا 
يُعْرَفُ بالصّمَاتِ نا الملكره وَقَالَ الإمَامُ وَالْعَرَلِتُ: 3 يُْرَفُ يها إلا كلد 

92 حاشية الليكري (#-ب يي 

قوله: (فلا غسل به) قدر المجرور ؛ لأنه المراد» وإلا.. فقد تتغير الصفات 
ويجب الغسل بسبب آخر. 
لل اه حاشية السخباطي ##_ بيه 

قوله: (فلا غسل به) نعم ؛ لو شك في شيء: أمني هو أو مذي . . تخير ولو بالتشهي ؛ 
فإن شاء.. جعله منيًّا واغتسل » أو مذيًا وغسله وتوضاً ؛ لأنه إذا أتى بمقتضئ أحدهما. . 
برئ منه يقيئّاء» والأصل: براءته من الآخر » ولا معارض له» بخلاف من نسي صلاة من 
صلاتين حيث يلزمه فعلهما ؛ لاشتغال ذمته بهما جميعا » والأصل: بقاء كل منهماء ويفارق 
ما هنا ما سيأتي في (الزكاة) من وجوب الاحياط بسركية الأكدر .ذهيًا وفضة من الإتاء 
المختلط منهما ؛ لأن اليقين ثم ممكن بالسبك ؛ بخلافه هناء وإذا اختار أحدهما وفعله. . 
اعتد به » فإن لم يفعله. . كان له الرجوع عنه وفعل الآخر؛ إذ لا يتعين عليه باختياره» فإذا 
اختار أنه مني . . لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم علئ الجنب من المكث في المسجد 
وغيره على المعتمد؛ للشك في الجنابة» ولهذا من قال: بوجوب الاحتياط فيما ذكر 
بفعل مقتضئ الحدثين.. لا يوجب عليه غسل ما أصابه ؛ لأن الأصل: طهارته . 

فإن قلتّ: فعلى هذا؛ قإن اغسار كونه مَذرًا... لا يجب غلية عسل ما أضاية؛ 
نلك رئيس كذلك. 

قلتٌ: يمكن الفرق: بأنه إذا اختار كونه مذيًا وتوضأ ولم يغسل ما أصابه.. لم 
تجز له الصلاة ؛ لأنه إما جنب أو حامل لنجاسة » بخلاف اللبث”" في المسجد ونحوه 
إذا اختار كونه منيّاء فليتأمل . 1 

قوله: (والمرأة كرجل في أن جنابتها تحصل بما ذكر) أي: وهو دخول حشفة أو 


(1) في نسخة (ب) و(د): المكث. 
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(وَيَحْرْمٌ بهَا) أَيْ: بِالْجَنَابَة ٠‏ (مَاحَرْمَ بالحدّث) مِنَّ الصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا المتَقدم 
فى بَابهِ» (وَالمكتُ بالمشجد جه 3 انان ورا ون تاوق لمتشاو و قاف اد ا ا 
مم يي م يس 
قدرها من فاقدها فرج ؛ أي: ولو من ذكر مقطوع , سواء أكان ذلك من آدمي أو بهيمة. 
والمعتبر من ذكرها قدر حشفة: ذكر الآدمي المعتدل علئ أحد احتمالين للإمام في ذلك 
يظهر ترجيحه » وخروج مني من قبلها إلى ظاهره إن كانت بكراء وإلئ ما يظهر عند 
جلوسها علئ قدميها إن كانت ثيباء والمراد: منيها الخارج أول مرة» أو مني الرجل 
الخارج من قبلها بعد استدخالها له أو بعد غسلها من وطئها فيه وقد قضت شهوتها في 
الحالين ؛ لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بالخارج فأقيم المظنة مقام الْمَيْنّه 
بخلاف ما إذا لم تقضها ؛ بأن لم تكن لها شهوة؛ كصغيرة» أو لم تقضها ؛ كنائمة ؛ إذ 
لا مني لها حينئذ يختلط بالخارج ؛ أما الخارج من دبرها بعد استدخالها له أو بعد غسلها 
من وطئها فيه.. فلا يجب به غسل ؛ كما علم مما مر”"". 


- 


تنسيه: 

ظاهر كلام المصنف: حصر الموجب فيما ذكره» وهو كذلك » ولا يرد تحير 
المستحاضة ؛ لأنه ليس بموجب ء وإنما الموجب: احتمال انقطاع الحيض كما سيأتي» 
ولا تنجس جميع البدن ؛ لأنه إنما يوجب إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد ؛ كما مر . انتهى . 

قوله: (والمكث بالمسجد) أي: أرضه » وجداره» وهوائه» ورحبته » وغير ذلك 
مما يصح الاعتكاف فيه وسيأتي بيانه في بابه» فكلما يصح الاعتكاف فيه.. يحرم 
المكث فيه للجنب » وما لا.. فلا. 

تعم؛ سيأتي في لباب الوقف) اعصماه حرمة المككث فيما وققب سبهذا شائعا 
)١(‏ في نسخة (أ): أي: دخول حشفة أو قدرها فرجها ولو مع الانفصال» سواء كان ذلك من آدمي أو 


بهيمة ؛ والمعتبر من ذكر معتدل؛ أو حشفة ذكر الآدمي المعتدل علئ أحد احتمالين في ذلك للإمام 


يظهر توضيحه؛ وخروج منييٌ من قُبلها إلى ظاهر إن كانت بكرًا » وإلئ ما يظهر عند جلوسها على 
مربع إن كانت ثيبًا . 


امم 9# جاشية السشاططق 5ه سس 
وإن لم يصح الاعتكاف فيه ؛ عملا بالاحتياط فيهماء ومحل حرمة المكث في ذلك في 


المسلم ؛ إذ الكافر لا يعتقدها فلا تغبت في حقه. 

نعم ؛ يمنع ولو غير جنب دخوله إلا إن أذن له مسلم مكلف حر فيه لحاجة » أو 
كانت له خصومة وقد جلس الحاكم للحكم فيه» أو فتيا وقد جلس المفتي للإفتاء فيه » 
أو دخل إليه لسماع قرآن ونحوه مع رجاء إسلامه » فإن لم يرج إسلامه . . منع من الدخول 
إليه لذلك(2 » ويستثنئ من حرمته على المسلم: ما لو احتلم فيه وعسر عليه الخروج 
منه.. فيجوز له المكث فيه ؛ للضرورة.» ويلزمه التيمم» ويحرم بترابه وهو الداخل في 
وقفه» وما لو فقد الماء إلا فيه.. فله دخوله ليغتسل فيه» إلا إن كان معه إناء٠ ٠‏ فيتيمم 
لدخوله لملئه(" » ويغتسل خارجه إن لم يشق عليه» وإلا.. اغتسل فيه ؛ كما بحثه في 
«المجموع» بعد نقله عن البغوي خلافه0. 

قوله: (لا عبوره) أي: لا يحرم وإن كره؛ كما جزم به في «الروض» ك«أصله» 
لكن صحح في «المجموع» أنه خلاف الأولى» وحمل علئ ما إذا لم يكن له طريق 
غيره» والكلام فيما إذا لم يكن له غرض » فإن كان ؛ كقرب طريق ٠.‏ فليس بمكروه ولا 
خلاف الأولئ » وبحث ابن العماد أنه لو دخل بنية الإقامة.. حرم المرور فيه» ورد: 
بأن الحرمة حينئذ لقصد المعصية فلا يصير المرور حراماء وأنه لو ركب دابة أو إنسانا 
ومر فيه لم يكن مكنا ؛ لأن سيرهما منسوب إليه» بخلاف نحو سرير يحمله إنسان» 
والأوجه: أن الإنسان كالسرير الذي يحمله ‏ وأنه إذا دخل بقصد أنه إذا وصل إلئ الباب 


(1) في نسخة (أ): نعم ؛ يمنع ولو غير جنب من دخوله إلا مع إذن مسلم مكلّف لحاجة» أو كانت له 
خصومة» أو جلوس قاض للحكم به» وبحث الزركشيٌ: أن جلوس المفتى للإفتاء به كذلك» أو 
لسماع قرآن ونحوه مع رجاء إسلامه ؛ كما بحثه في «المطلب» لا مع عدمه ولو مع الإذن» وهو حرام 

)١(‏ في نسخة (د): لمكثه. 

() في نسخة (أ): ويغتسل خارجه؛ كما نبه عليه بعضهم . 


أيه التواز به» قَالَ الله تَعالَى: لوَلَا جييا إلا عارك سيل |المائدة: ١1ء‏ وَخَرَجَ 
ب(المشجد): الرَاطَ وَتَحْوُه (وَالْقرْآنُ) وَلَوْ بَعْض آية؛ لِحَدِيث التَرْمِذِي وَغَيْره: 
«لَايَفْرَا الجن وَلَا الحَائْضِْ شَبْنًا مِنَ الْقَرآنِ)0©: وَ(ِيَقْرَإِ) رُويّ بكر الْهَمْرَةِ عَلَى 
ب ل ا 0 

قوله: (بكسر الهمزة على النهي) أي: لأنه مجزوم بلا كسر آخره؛ لئلا يلتقي 
ساكانة الهمزة واللام» والحديث المذكون في إسباده إستاعيل ين عياش + ورؤايته 
عن الحجازيَّينَ ضعيفة » وهذا منها. وله طريق عن المغيرة صححت وأخطأ مصححهاء 
لكن صح عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب » وليس مذهب الصحابي 
حجة علئ أن الكراهة أيضًا لا تستلزم التحريم. 
لعل و حاشية الستباطي #4 ببح 
الآخر رجع قبل أن يجاوزه.. لم يجز؛ لأنه يشبه التردد» وأن السابح في نهر فيه كالمار» 
وتردد فيما لو جامع زوجته فيه وهما ماران.. والاوجه: الحرمة ؛ كما يؤخذ من قوله ؛ 
أخذا من كلام ابن عبد السلام: لو مكث جنب فيه هو وزوجته لعذر.. لم تجز له 
مجامعتها . انتهئ . 

قوله: (أي: الجواز به) أي: وإن عزله الرجوع قبل الخروج من الباب الآخرء 
بخلاف ما إذا قصده قبل وصوله. 

قوله: (والقرآن) أي: التلفظ به من ناطق بحيث يسمع نفسه» والإشارة إليه من 
غيره» لا الإجراء علئ القلب . ولا التلفظ به من غير إسماع النفس من ناطق » ومحل 
ذلك: في المسلمء أما الكافر.. فيجوز له إن رجي إسلامه ولم يكن معاندّاء فيجوز 
حيننّذ تعليمه ولا يمنع من تعلمه. 

قوله: (ولو بعض آية) هو صادق بحرف واحد وإن قصد الاقتصار عليه. 
)١(‏ سنن الترمذي » باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن» رقم [11] . سنن ابن ماجهء 


باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة » رقم [057]: السئن الكبرئ» باب: نهي الجنب 
عن قراءة القرآن» رقم [ 5717 ] واللفظ له. 
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لهي » وَبِصَمّهَا عَلَى الْحَبَرٍ المرَادُ به النَهَيُ» َه في الشَْح المهذب» (وَتَجلُ 
لسو زاب الردية زارب (مبِكَانَ الذي سَكَّرَ نا عَذَا وَمَا كنا له 
نِينَ) » وَعِنْدَ المصيبة : (إِنَا لله وَإِنَا ليه يِْ رَاجِعُونَ) » فَإِنْ قَصَدَ الْفزْآنَ وَحْدَهُ أَوْمَعَ 


0 


8 


٠ 7‏ حَرمَ وَإِنْ أَطلَقّ. فلا ؛ كما افضاة كلام المصَنّفٍء خلافا ل«المحرَّرِا» 
وَنبَه ف في «الدَكَائْق) 2 في امرج المهَذّب): أَصَارَ البدَ اعون إلى 
الَخْرِيمِ”"2) َال فِي «الْكِمَايَة): وَهْوَ الظاهِرٌ . 
55 ) أ القُمل عَنِ الْجَتَابَة َو اقيض 5 التٌّقاس : (ييدٌ وَفْع يكتابة) 
سس 90 حأ كي كي ©779تتت7 لبجب 
قوله: (وقال في اشرح المهذب): أشار...) المعتمد عند الإطلاق: الحل» 
فاستفده ٠‏ 
اس ا ملل ب س9 جاشية الستباط #5 ب 
قوله: (وتحل أذكاره...) مثلها في ذلك: قصصهء ومواعظه , وحكمهء وكلامه 
شامل لما لم يوجد نظمه إلا في القرآن» وهو كذلك على المعتمد7©. 
قوله: (وإن أطلق . . فلا) هذا هو المعتمدء قالوا: لأن القرآن(" لا يكون قرآنا إلا 
بالقصد ؛ أي: عند قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه ؛ كالجنابة هنا. 


5 


قوله: (نية رفع جنابة...) مثلها: الحدث وإن لم يقل عن جميع البدن ؛ لتضمنه 
رفع الماهية من أصلهاء وانصراف مطلقه إلئ الأصغر إنما هو في عبارة الفقهاء. 
تنسيه: 

لو نوئ غير ما عليه.. ففيه التفصيل السابق» لكن الذي اعتمده ابن العماد 
واستظهره في شرح الروضص) ارتفاع النفاس بنية الحيض وعكسه ولو مع العمد؛ 
)١(‏ في نسخة (أ) و(اب): إلى التحريم ؛ أي: عند الإطلاق ٠‏ 


6 في نسخة (ب) و(د): وهو كذلك خلافا للزركشي . 
() في نسخة (أ): قوله: (وإن أطلق.. فلا) علل ذلك بأن القرآن. 


أو حَيْضٍ أَوْ نِفَاسِ ؛ أي رَفْمْ حُكْم ذَلِكَء (أو اشتباحة مُفْتَقر إلَيْد) أي: إِلَى 
لعل ؛ كان يئوي يد انيباحة الصَّلَاةِ أ غَيْهَا مما يَتَوتَفٌ عَلَى الْمُسْل ء (أو أذاء 
َرْض الْفْسْل) أَوْ فَرْض الْعُسْل» أو أَدَاءِ الْمُسْل ؛ كمَا في «الْحَاوِي الصَّغِيرٍ) قِيَاسَا 
قل آتاء الإشيروة وى شيع المقذب1 قال الأوتاية: أو تون الجذب الشدل .: 
َم مُجْئهُ؛ لِأنَهُ قد يَكُونُ حَادَة وََدْ يَكُونٌَ منْدُوبًا » (مَفْرُوئَةٌ بأوَلِ فَرْض) وَهُوَ أو ما 

: ا سف 20 

قوله: (أو حيض أو نفاس) أي: فلا يكفي في واحدة منهما رفع الجنابة مع 
العمد؛ وهو وارد علئ «المنهاج» ؛ إذ كلامه في أقل الغسل من الجميع . 

قوله: (أو فرض الغسل أو أداء الغسل) نبه به علئ أنه لا يجب الجمع بين الفرض 
والأداء» وهر كذلك وإ أوهخة غيارة المكن: 

قوله: (مقرونة...) نبه به علئ أن الرفع هو خط المصنف » ووجهه: أن المعنى: 
«وأقله نية مقرونة...2 أي: فلا تقدير فيه» فهو أولئ مما بعده. وأما النصب ؛ فلأن 
(نية) مصدر مضاف » وهو خبر عن (أقله) ومعنى27: مصدر محذوف تقديره: ا(وأقله نية 
لس يي حاشية الستبياطي #42 ببح 
لاشتراكهما في الاسمين» قال في «شرح الروض» وقد صرح بذلك في «البيان») في 
الأولئ: ولو نوئ رفع الأصغر غلطًا وعليه الأكبر.. ارتفع حدثه عن أعضاء الوضوء 
فقط غير رأسه ؛ لأن غسلها واجب في الحدثين » وقد غسلها بئيته » والواجب أصالة في 
الرأس: المسح » والغسل بدل عنه » وهو إنما نوئ المسح » وهو لا يغني عن الغسل» 
وقضية ما ذكر: أن المراد بأعضاء الوضوء: الأعضاء الواجبة» وهو متجه. وما قيل: 
ينبغي أن يلحق بالرأس باطن لحية الرجل الكثيفة ونحوها ؛ نظرًا لكون إيصال الماء إليه 
غير واجب: في الوضوء فلم تفضمنه تيقه» رُد: بأن غسل الوجه هو الأصل »: فإذا قعله. : 
فقد أتئ بالأصل » وأما الرأس.. فالأصل فيه: المسح ؛ كما تقرر. انتهى . 

قوله: (أو غيرها مما...) منه التمكين من الوطء ولو محرمًا على الأوجه. 


)0( في نسخة (ز): ومعناه. 


١ /ا‎ 


9 باب الغسل © 


يُعْسَلَ من الَْدَنِ فلو تو بَعْدَ غُسْلٍ جُزء.. وج جَبَ إِعَا دعسل » ومفوُوتَة) بالرّفم 
في حَط المصتُّمو وَقبلَ: لصب مين (د 4 المكترو مشر المْفُوظة» 
(وتَغِيم شَعَر) بقَفْح نح الْعيْنِ (وَبَشَرِه) حَنَّى الأطن رِوَمَايَظَْرُ ِنْ صِمَاحَي الْأَْينِ 
3 رع المزأة علد تكردا لِقَضَاءِ الْحَاجَةَء وَمَا تَحْتَ الشَّعَرٍ الْكَِيفِء وَيَجِبُ 


تفْضُ الضَمَائِر إنْ َمْ يَصِلٍ الماء إلى بَاطِنهًا إل ِالتَّقض » 8 221111110 
اس للللبنبإ س9 خاشية الليكريي 8 ___تتبي 
رفع... نية مقرونة)» ف«مقرونة) صفة ل(نية») فى حال حذفهاء وانية» في حذفها 
منصوبة علئ المصدرء وليست معمولة لنية الملفوظ بها؛ لأنها عملت الجر في رفع ؛ 
لكونها مضافًا إليه» وهو لا يعمل في معمولين. فإن قلت: لم لا كانت مقرونة معمولة 
لنية المحذوف”)؟ قلت: المصدر إذا حذف.. لم يعمل علئ الأشهر. فإن قلت: لم لا 
كان حالا ؟ قلت: شرط الحال ‏ علئ الأصح - أن يكون نفس صاحبها في المعنى» 
وهذا غيره ؛ إذ الاقتران غير النية. فإن قلت: هل يجوز أن تعمل نية الملفوظة في نية 
المقدرة ؟ قلت: هو مبني على أن المصدر هل يعمل في المصدرء فالحري”" منعه» 
والراجح: خلافه . فإن قلت: المصدر إذا أضيف .. إما أن يضاف للفاعل أو المفعول» 
فهو من أي القسمين هنا؟ قلت: من الثاني » وأصله: أن ينوي رفع الحدث . فإن قلت: 
فهلا كمل بمرتفع ؟ قلت: يكثر أن لا يذكر المكمل » نحو: الا يتَمَمْ شن هن دآ 
لَثَيرْ 4 [نصلت: 4:] » فاادعاء» مصدر مضاف للمفعول » وهو «الخير) » فاستفده. 
س ‏ للسطسل يه حاشية الستباطي #8 7 بيس 

قوله: (المنصوبة بنية الملفوظة) أي: علئ المفعولية المطلقة. 

قوله: (وتعميم شعره) أي: إلا النابت في العين والأنف وإن طال. 

قوله: (ويجب نقض الضفائر.٠.)‏ قال في «الروضة») ك«أصلها»: لكن يتسامح 
بباطن العقد التى علئ الشعرات على الأصح . 

)١(‏ في نسخة (ب): المحذوفة. 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): فالجرمي. 


م08١:‏ للببب | لل 9 كتاب الطهارة 8ه 


دووع ‏ غ3 علامة اموه #دو داور دن كر 3 
(وَلا تجب مَضْمَضة وَاسْتنشاق) كما فِي الوضوء . 


اش الا رك ا 4 نك ا ان 22 كم 
كَالاء (وَفِي قَوْلِ: يُوَخَرُ غَسْلَ قَدَمَبِ) فَيعِْلَهُمَا بَعْدَ الْعْسلٍ ؛ لِحَدِيثٍ الَبْكَي 
عن ها اصن 0 م ينارق ع 5 يا يد ع د : 
عَنْ عَائِسَةَ له: (أنه يل نضأ ني غسْله مِنَّ الجَتَابَةٍ وَصوءَهُ للصلاة)'", 
لل فم حاشية الستباطي 2ه سس 
قوله: (ولا تجب مضمضة واستنشاق ؛ كما في الوضوء) يؤخذ منه: استحبابهما, 
وهو كذلك("" ولو منفردين عن الوضوء ؛ خروجا من خلاف من أوجب فعلهما لذلك. 
قوله: (كالمني على الفرج) قال في «المجموع) وينبغي فيما إذا اغتسل من إناء 
كإبريق أن يقدم غسل ذلك وغيره'" مما علئ الفرج ناويًا رفع الجنابة ؛ لأنه إن غفل عنه 
بعده. . لم يصح غسله؛ وإلا.. فقد يحتاج للمس فينتقض وضوءه.ء أو إلئ خرقة يلفها 
على يده ونبه بعضهم علئ أنه حينئذ7؟) لا بد من إعادة غسل يده عن الحدث الأصغر ؛ 
لارتفاع الجنابة عنها بغسل الذكر بها بالنية ؛ ثم يعود الحدث الأصغر بالمس بعد ذلك. 
قوله: (وفي قول...) الخلاف إنما هو في الأفضل ؛ إذ أصل السنة حاصل بتقديم 
كله أو بعضه » أو تأخيره ) أو توسيطه أثناء العبا 587 ثم إن تجردت جنابته عن 
الأصغر .. نوئ به سنة الغسل » وإلا.. نوئ نية مجزئة مما مر في الوضوء ؛ خروجا من 
خلاف موجبه القائل: بعدم الاندراج» ومن ثم لو أخر الوضوء عن الغسل٠..‏ نوئ به 
ذلك على الأوجه وإن ارتفع حدثه» ولو أحدث قبل الغسل أو في أثنائه.. استحب له 
)00( صحيح البخاري » باب: تخليل الشعر » رقم [7177]. صحيح مسلم » باب: صفة غسل الجنابة» 
رقم: [90]. 
)١(‏ في نسخة (أ) أي: وإنما يستحبان. 
(*) في نسخة (أ): قوله: (كالمني علئ الفرج) أشار المصنف إلى أنه ينبغي تقديم غسل ذلك وغيره. 
(4) في نسخة (أ): وأشار غيره إلى أنه حينئذ. 
)0 في نسخة (ب) و(د): الخلاف إنما هو في الأفضل ؛ إذ لا خلاف في حصول أصل السنة بتأخير 
الوضوء كله أو توسيطه أثناء الغسل كله فضلا عن بعضه. 


© باب الغسل * 6.6 


1 البْخَارِيُ في رِوَايَةٍ عَنْ مَيِمُوئَة: (غَيْرَ رِجلَيْهِ » نَم عَسَلَهُمَا بَعْدَ الفشل)0". (نُمَ 
َه مَعَاطِفِو) كَعْضُونٍ الْبطن وَالإبْطٍ ام كد يهن لماه عل رأ )»في 
«الرََوْضْةَ) وَأَضْلِهًا): أنه لل لسع بالماء بل إِقَاضتِهِ ؛ كر بعد عَنِ 
لوالو ' في الماء » وَفِي «المهَذّب) تخليل اللبلية نم60 ٠(نُم)‏ عَلَى (شِقّه 
الأبّن . 2 الأبجر): لَه يِه كَانَ يُحِبّ التَيَام و فى طؤورو: روا الفيان بي 
حَدِيبِ 7 رَضِيّ | للهُ تعالى عَنْهَا0). 
بببدسد | + حصو اديه ربيري 8 ا 
قوله: (وفي «الروضة» و(أصلها»...) نبه علئ أن الواو ليست للترتيب» 
فالتخليل قبل الإفاضة وإن كانت العبارة توهم خلافه في الجملة . 
قوله: (وفي «المهذب»...) هو وارد على «المنهاج) ؛ إذ اقتصاره علئ تخليل 
الراب227. يقعضبى أنه لا يمتتحب تخليل غ9 : وليس كذلك. 
فب ل لي العامة سا ات ا 
إعادته بنية رفع الحدث على الأوجه وإن جزم بعضهم بخلافه0»©. 
قوله: (ثم على شقه الأيمن) أي: مقدما ومؤخراء بخلاف الميت ؛ لوجود المشقة 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» رقم [70؟] . 
(١؟)‏ في نسخة (ش): من الإسراف. 
() في نسخة (ش): ويخلل اللحية أيضا. 
(:) صحيح البخاري » باب: التيمن في دخول المسجد» رقم [477] . صحيح مسلم» باب: التيمن في 
الطهور وغيره» رقم [174]. 
(5) في (ب) (ج) (ز): اللحية٠‏ 
(1) في (ب) (ج) (ز): غيرها. 
00 في نسخة (ب) و(د): نوئ به ذلك وإن ارتفع حدثه بالغسل» أو أحدث قبل الغسل.. استحب له 
إعادته بنية رفع الحدث وإن كان يرتفع بالغسل ٠‏ 


قا 1 


(وَيَدْكُ) بَدنَهُ؛ خُرُوجَا مِنْ لاف مَنْ أَوْجبَهُ» (وَيكلَتْ) كَالْوْضْو فيفْيِلُ 
وأسة ققاثاء فم ممه الأيمخ فلدقاء 23 الأجمر قتا (وتتيع) المزآة الحيض أزر) 
أئ: مر الدّم (مشكا) بن َجعَلهُ على مُطْئة وَتُدِْلُهُ مْجَهَا لامر بمَا يودي َلِكَ 
في «الصّحِبحَينٍ) مِنْ حَدِيثِ عَالِمَةَ وَتَفْسِيرهَا قَْلهُ ل لاله عن الْمُمْلٍ مِنّ 
الْحَيْضِ: «خذي فِرْصَة مِنْ سك قَتَطَهّرِي يها بِقَوْلِهَا لَهَا؛ يَعْنِي: (تَتبعِي بها أكَر 
لل سس 9ه جاشية السشيامش أ# ب سس 

قوله: (ثم شقه الأيمن ثلاثاء ثم الأبسر ثلاثا) ذكر في اشرح الروض» لتثليثهما 
كيفية أخرئ مقتصرًا عليهاء وهي: أن يغسل شقه الأيمن المقدم, ثم المؤخرء ثم الأيسر 
كذلك » ثم هكذا ثانية ثم ثالثة . 
تنِيه: 

إطلاق المصنف التثليث شامل لغير ما اقتصر الشارح عليه ؛ كالدلك والتخليل 
وسائر السئن المذكورة هناء ومنها التسمية أوله» وذكر المتقدم في الوضوء آخره؛ كما 
في الروضة» ك«أصلها)» وفيهما وتقدم في (الوضوء) سنن كثيرة تأتي هنا. انتهى(2" . 

قوله: (وتتبع...) تستثنى: المحدة» فلا تتبع المحل إلا بقليل قسط أو أظفار؛ 
لقطع الرائحة الكريهة » ذكره الرافعي في (العدد) ولا يلحق بها المحرمة!" ؛ لقصر زمن 
الإحرام غالبا خلافا لما بحنه الزركشيٌ من إلحاقها بالمحدة في جواز إتباعه بما ذكرء 
ولا شعن المستحاضة خلاقا له أيضا وتدجيسه بخروج الدم لا يممع . وقوله: الحيض) 
أي : ولو احتمالا ؛ كما في المتحيرة» وتنجسه بخروج الدم لا يمنع تطييبه المقصود 
منه . 

قوله: (وتدخله فرجها) أي: المحل الواجب غسله منه» لا غيره وإن أصابه الدم ؛ 
كما قاله البندنيجيٌ . 
0 في نسخة (9]1 والتكر المشده) والوضيرء تبره 
(؟) في نسخة (ب) و(د): ذكره الرافعي في (العدد) والمحرمة فلا تتبعه ولو بما ذكر. 


ا الي يي 225655 1 1 


الدّم)”' » وَيَكُونُ قود الكل رريكية. عيب السكلء لقاش #الخيضس 
في ذَلِكَء وَالْفرْصَةُ ة بِكَسْرٍ الْمَاء تبالصاء 0 الْفطعةٌ والأكة: ,5 مَنْح الْهمْرَه 
َالمكَلكة (وَإِل أي : : وَإِنْ ل سر اليشك .. (فَنَحْوَه) مِنَّ 5 ٠‏ كن 0 
عم اللي » فَإِنَ دك اوح تي ا 
ول «المرَّرٍ): مِسكَا وَنَحْوَهُ للإعْلام بالتَّتيبٍ في الأَوْلوية. 


(وَلَا يُسَنْ تَجدِيدَة) أي : لْغْسْلٍ؛ ؛ لَه َم يقل ٠‏ (بخلاف الْوْضُوءِ) مَيْسَنُ 
تَجْدِيدُهُ إِذَا صَلَّى الأول صَلَدةمَاء رَوَ أَبُو دَاوُود وَغَيْرُهُ حَدِيتٌ: ار 
اد ل اسه حاشية بكري 8 سسب 

قوله: (والنفاس كالحيض) هو اعتراض علئ «المنهاج») حيث اقتصر على 
الحيض ؛ إذ يقتضي أن هذا يختص به » وليس كذلك . 
____ __- ا ى ى ليه حاشيةالستباطيي 2جج- سس ا #7 

قوله: (للإعلام بالترتيب في الأولوية) أي: لا في أصل حصول سنة الإتباع ؛ فإنه 
يحصل بكل مع تيسر ما قبله ولو الماء مع تيسر المسك» لكن قضية قول الشارح: فإن 
لم يتيسر.. كفئ الماء الموافق لقول الرافعي ؛ كالإمام وغيره» فإن لم يجد.. أنه لا 
يكفي إلا عند عدم التيسر » وليس كذلك» ومن ثم عدل عنه في «الروضة» إلى قول 
الشافعي وجماعة: فإن لم يفعل.. كفئ الماء» وقال في «المجموع» إنه أحسن» قال: 
ومراد المعجّرين بالأول: أنه سنة موكدة يكره تركها بغير عَذْرء وقضيّته: أن العدول عن 
هذا الترتيب مع تيسره. . مكروه وإن أوهم تعبير «الدقائق» بالأولوية خلافه» وبما تقرر 
بطل قول الإسنوي: إن عبارة «الروضة) غير صحيحة » ومعناها: فإن لم يفعل.. فالماء 
كاف عن الحدث مع الخلو عن سنة الاتباع » ولا يتوهم أنه كاف عن السنة . 

قوله: (فيسن تجديده) أي: وإن كان مكملا بالتيمم لنحو جرح ؛ كما نقله مجلي 
عن القفال» وهو ظاهر وإن نظر فيه ابن الرفعة. 


6 صحيح البخاري » باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» رقم ]8١5[‏ واللفظ له. 
صحيح مسلم» باب: استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك » رقم [95"] . 


47 لمجي يي ع ب 111 1ن 


مأو 


0 5 ابي مق سخ الي 
طهْر .. كتِبّ لَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتِ)!") 


0 


(وَتسر آلا يلقم ماع الؤْضْوءٍ عَنْ مُدَّء وَالمْْلٍ عَنْ صَاع) لحديث مشلم 
َنْ شيتة: (آنَهُ ب ان سه الصَّاع وض المه)”""» (ولَا حَدَ له) حنَى ل 
0 قداو وَالِمل: رع وَل 


م 
5 
ا 


تقض عَنْ ذَلِكَ وَأَسْبَعٌ ٠.‏ أَجْرَأ وَالصَّاع : 
بعادي » تقد في (الطّهاَة) كدر الرَطلٍ. 
(وَمَنْ به تَجس ٠.١‏ يه بيلك لمرو كفي لهم غَسْلَة) وَاحِدَة (وَكَذَا 
ي الْوْضُوء) وَذَلِكَ وَجْةُ في المشألتين 2 صَحَحَهُ الرَّافعِيُ ؛ لِأن المنا د ييه وهمه 0 
ولا فى النجَس قا ينْحمْمَلُ فى الْحَدّثْ . 


ا 


عُلَمُ) وَيَرْفَعَهُمَا الماءٌ مَعَا 

(وَمَنِ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ وَجُمْعَةٍ.. حَصَلَا) أَيْ: عُسْلَهْمَاء (أَوْ لإخداهما.. 
يه حاشية الستياطيي 8 بببببي ‏ 

قوله: (ويسن أن لا ينقص ...) أي: وأن لا يزيد علئ ذلك أيضًا ؛ كما نبه عليه 
ان الرفعة» قال العز ابن عبد السلام: وهذا لمن كان بدنه قريبا من اعتدال بدنه كَكةْ , 
وإلا.. زيد ونقص لائق به. 

قوله: (ويرفعهما الماء معا) هو شامل للعينية » وهو ظاهر ؛ إذ الغرض: أنها زالت 
بجرية » والماء وارد ولم يتغير ولا زاد وزنه ؛ كما يعلم مما يأتي » فإن انتفئى شرط من 
ذلك .. فالحدث باق كالنجسء فعلم: أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد 
تسبيعها مع التعفير. 

قوله: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة...) الضابط الشامل لذلك وغيره: أن من اغتسل 


أ 


(قَلْتٌ: هيم 


)١(‏ سنن أبي داوود؛ باب: الرجل يحدث الوضوء من غير حدث ؛ رقم [17]. سنن الترمذي . باب: 


الوضوء لكل صلاة» رقم [04] ٠‏ سئن ابن ماجه؛ باب: الوضوء على الطهارة» رقم [015] . 
(؟) صحيح مسلم» باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة » رقم [557]. 


رع ل عو ا اا ا ل سر م يدا عق وه د وي دريع 

خدل) ايا 1 صيله وفقطع خا يخا توا ني كل قزل 10 يبح الل ف 
الأول ؛ للْإِشْرَاك فِي النيّه م ين المَرْض وَالتَفلٍ("2. وَفِي قَولٍِ: يَحْصْلُ بِعْسْل الْجَتَابَة 
دل التق أن المقشوة يو لليف تبي وجرا منطل دل اله يدر 


3 


الجمْعَوْ لِأن القَضْد يذ" خَالةٌ كمال وَل تَكُوثُ إلا بعد 2-07 


1١ 


فى 5 


ٍ- 04 02 3 لك وو 
م أجنت أو عكسه.. 


2 


(قَلْتُ): يا كال الرَافعِيتُ في «الشّرْح): : وَل أحْد 
َنَى الْعْسْل) وَإِنْ لَمْيَنْو مَعَهُ الْوْضْوء (عَلَى المذْهَبٍء واد ذوليو ب 
وان وار اا الي الل ود تي ا السو ال 7 104 
شُوء تم وَلَلك: إن توى عع القشل الْوشرء.. تق وإا.. كلاء تفي 
الصُورَة الثَانِيَةَ طَرِيقٌ قَاطِمٌ بِالاكْمَاءِ؛ تدم الأَكبرِ فيا قد 259 بشذة الأمكة: 


ل م ل ب 
لفرض ونفل ٠.‏ , حضلة : أوالأحدهما. . حصل فقط » بخلاف الفرضين ين أو النفلين ؛ فإ 
يحصلان وإن اغتسل لأحدهما ؛ لاتفاق الجنس . 


قوله: (للاث شتراك في النية بين الفرض والنفل) أي : فأشيبة الاشتراك بي بين الظهر 
وسنئه وخطبتى الكسوف والجمعة» وأجيب: بأن مبنى الطهارات على التداخل » 
بخلاف غيرها. 

قوله: (لأن المقصود به التنظيف) أي: فأشبه ما لو نوئ بصلاته الفرض دون 
التحية حيث تحصل التحية وإن لم ينوها ؛ لأن القصد اشتغال البقعة بصلاة وقد حصل » 
وأجيب: بأنه ليس القصد هنا النظافة فقط ؛ بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء . 

قوله: : (لاندراج الوضوء ة في الغسل) قد يوهم أن الغسل يقع عنهما وليس كذلك» 


(1) في نسخة (ش): بين النفل والفرض . 
)١(‏ في نسخة (ش): لأنَّ المقصود به. 


و سس سب يجيي كتاب الطهارة 8ه 


الطَِيقَانِ في مَجْمُوع الصُورََيْنِ مِنْ حَيْتْ اللَنِيةُ لا في كُلّ مِنْهُمَاء وَلَوْ وْجدَ 
(8 حاشية البكري 4 ييح 

قوله: (فالطريقان في مجموع الصورتين) نبه به على اعتراض تقديره: أن ذكر 
المذهب يدل على أن في كلّ طريقين» مع أن ذلك لم يوجد في الأولئ. فأجاب: بأنه 
موجود في الثانية ؛ فصح التعبير ب(المذهب) من حيث المجموع بالنسبة للثانية ؛ لا 
للأولئ » وأنت تعلم أن هذا من الاعتناء المخالف للظاهر » والاعتراض ثابت٠.‏ 

قوله: (ولو وجد الحدثان معا...) هي صورة ثالثة فيها خلاف لم يستفد من 
المتن» فكان ينبغي أن ينبه فيه عليهاء فذكرها لذلك. 
وه حاشية السطباطي 8ه بيييسح 
فقد صرح الرافعي: بأنه إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر اضمحل معهاء وإليه يشير 
التعبير ب(كقئ الغسل). 

قال في (الروضة) لو أحدث في أثناء الغسل .. جاز أن يتمه ولا يمنع الحدث 
صحته » لكن لا يصلي به حتئ يتوضأ» وهو محمول - كما قال الإسنوي ‏ علئ ما إذا 
أعدت بعد قراغ العصاء الرهيرم» قا ديف فيك -- أنى جما غسله عدها قبل العيث 
مرتبة » ولا يحتاج إلى استئنافه . انتهئ . 


هلام ماج 


باب النجاسة * هع 
«(بَابَ النجاسة) 


ع جو 


(هِي: كل مُشكرٍ مَائِع) كَالْخَمْرِ ؛ وَهِيَ المتَحَدَةُ مِنْ مَاءِ الِْنَبء وَالتَِيذٍ؛ 
كَالمحَخَذِ مِنّ الزَّبِيبٍ» وَاحْتَرَرَ ب(تائع) المزيد عَلَى «المحَرَّرِ): عَنِ لبج وَغَيْرِهِ 
مسي اج أي | أ لي بجي سببببببيبح يإ سإ يي سس 

جَاب النَجَاسَةٍ 

قوله: (هي كل مسكر. ..) عدل المصدف عن تعريف النجاسة بالحد إلئ تعريفها 
بالعد ؛ لسهولة تعريفها به مع ما في تعريفها بالحد المشهور من الإيرادات ؛ كما ستعرفه 
وهو: كل عين حرم تناولها مطلقًا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها, 
لا لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل ٠‏ 

فاحترز ب(مطلقا) عما يباح قليله ؛ كبعض النباتات السمية » وب(حالة الاختيار) 
عن حالة الاضطرار ؛ فيباح فيها تناول النجاسة » وب(سهولة تمييزها) عن دود الفاكهة 
ونحوها فيباح تناوله معهاء لكن التعبير ب(السهولة) يوهم حرمة أكله معهاء وليس 
كذلك » وهذان القيدان للإدخال» لا للإخراج » وب(إمكان تناولها) عن الأشياء الصلية ؛ 
كالحجر » لكن يرد عليه عظم الميتة مثلا» وبقوله: (لا لحرمتها) عن الآدمي» لكن يرد 
علئ التعبير ب(الحرمة) الحربي » وبقوله: (ولا لاستقذارها) عن المخاط ونحوه» لكن 
يرد عليه العذرة» وبقوله: (ولا لضررها في بدن) عن السم الذي يضر قليله وكثيره 
والتراب » وبقوله: (أو عقل) عن الحشيشة المسكرة » لكن يرد عليه الخمر » هذا ؛ وقد 
أورد علئ منطوقه أيضا الحيوانات في حال الحياة غير الكلب والختزير ؛ فإنه يحرم 
تناولها حينئذ مع أنها طاهرة ؛ وعلئ مفهومه النجاسة التي لا يدركها الطرف إذا اتصلت 
بمأكول » والميتة التي لا نفس لها سائلة إذا استهلكت في مأكول مائع ؛ فإنهما نجسان 
مع حل تناولهما» وروث السمك الصغير ؛ بناء علئ جواز بلعه وفيه الروث؛ والخمر 
إذا استهلكت في مائع » ولحوم الحيات إذا جعلت ترياقاء» وغبار السرجين إذا اتصل 
بالطعام » وكذا دخان النجاسة ؛ فإنها نجسة مع حل تناولهاء وقد يجاب عما أورد على 


ا آت م ته نا انيار ل 


مِنَّ الْحَشِيشٍ المشك ر "© ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ لَيْسَ بتجس ء قَالَهُ في «الدَقَائْقِ)اء وَلَا يَردد 
عَلَيِهِ الْكَمْرَةٌ المعقٌودَةٌ ؛ فَإِنَهَا مَائِمٌّ في الأضل» بخِلّاف الْحَشِيشٍ المذّاب, 
(وَكَلْبٌّ وَجِْزِيرٌ» وَكَرْعُهُمَا) أي: فَرِعٌ كُلْ مِنْهُمَا مع الْآخَرٍ 5000ظ5غص2 
© حاشية البكري (#--حجججججججججججججيبي ‏ 
بَابٌ النَّجَاسَةٍ 

قولهة زولا برد عليه العيرة المقرءة. . .© آقار بد إلى أن يعضهم أزرد عن 
مائع ؛ إذ مفهومه طهارة المسكر الجامد» والخمر المنعقدة منه» ودردي الخمر كذلك. 
فأجاب: بأن أصلها مائع ؛ فلا ترد لدخولها في العبارة» وكذا لا يدخل في المنطوق 
الحشيش المذاب ؛ لأنه خارج باعتبار أصله من الجمود. وفي كون الحشيشة طاهرة أو 
نجسة نزاع كثير لبعض المتأخرين » والحاصل: أن المعتمد الطهارة وإن أسكرت ؛ كما 
صرح به النووي. 

قوله: (أي: فرع كل...) بين به أنه مراد «المنهاج» ؛ لصدق اسم الفرع عليه ؛ 
أي: فظاهر العبارة ربما يوهم(" أنه متولد بينهما(؟2» وليس بشرط » بل يكفي أن يكون 
أحد أصوله منهما. 
ج > ك7كك ججح از وقوه لمرو اقل + ب ب رج 
المفهوم: بأن حل ما ذكر تبعاء والكلام فيما يحرم تناوله قصدا. 

قوله: (من الحشيش المسكر) قال بعضهم: المراد ب(الإسكار) تغييب العقل» لا 
الشدة المطربة » فلا ينافي قول غيره: إنها مخدرة » وهو مستفاد من عبارة المصنف هنا ؛ 
إذ لو أريد بالإسكار هنا الشدة المطربة .. لم يحتج لقوله: (مائع ) فليتأمل » وكالحشيشة 
في حرمتها وعدم نجاستها: البنج » وجوزة الطيب » وكثير الضير ؛ والزعفران. 
(؟) في نسخة (ش): ولا ترد. 
(0) في نسخة (أ) و(ز): يفهم. 
(:) في نسخة (ب): عنهما. 


7ع 


بر باب النجاسة * 


أ مَعَ غَيْرِهِ مِنَّ الْحَيْوَانَاتِ الطَاهِرَة ؛ تغليًا لّجس والأضل في تَجَاسَةٍ الكَلْب: 
كويف شل 7 ١طْهُورُ‏ ِنَاءِ أحَدِكُمْ إن وَل فيه الكَلبٌ. أن بُفْسَلَ سَبع مَرّاتٍ 
أُولَامُنَّ بالثّرَاتِ)0© أَيْ كلو ولط لنها حَالَا مِنَ الْكَلْبٍ ؛ ؛ لأتة لا يجوز 
سي أشي ال لي 724 ببح 

قوله: (أو مع غيره) شامل للآدمي » فهو نجس العين وإن عفي عن نجاسته بالنسبة 
إليه » بل وإلئ غيره نظير ما يأتي في (الوشم) إذا تعذرت إزالته فيدخل المسجد ويماس 
الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم على المتجه ؛ لأنه لا تلزمه إعادة؛ ومال الإسنويٌ إلى 
عدم حل مناكحته » وجزم به غيره؛ لأن في أحد أصليه ما لا يحل ولو لمن هو مثله إذا 
كان امرأة» ويقتل بالحر المسلم» قيل: لا عكسه؛ لنقصه, والمتجه: خلافه» قيل: 
وينبغي إلحاق نسبه بنسب الواطئ حتئ يرثه » والمتجه: عدم اللحوق”(" ؛ لانتفاء شرطه 
من حل الوطء» أو احترامه بشبهة الواطئ. 
فائدة: 

الفرع يتبع الأب في النسبء والأم في الرق والحرية» وأشرفهما في الدين 
وإيجاب البدل وتقرير الجزية » وأحقهما في عدم وجوب الزكاة » وأخسهما في النجاسة 
وتحريم الذبيحة والمناكحة. ْ 

قوله: (والأصل في نجاسة الكلب: حديث مسلم: «طهور إناء أحدكم...) 
وجه الدلالة: أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة » ولا حدث علئ الإناء ولا تكرمة 
فتعينت طهارة للخبث فثبتت بذلك نجاسة فمه» وهو أطيب أجزائه» بل هو أطيب 
الحيوانات نكهة ؛ لكثرة ما يلهث ؛ كما سيأتي فبقيتها أولئ. 

قوله: (والخنزير أسوأ حالا من الكلب ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال...) نقض 
(؟) صحيح مسلم؛ باب: حكم ولوغ الكلب» رقم [7179]. 


2( في نسخة (أ): والمتجه: خلافه» قال بعضهم: ويبعد إلحاق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه » وجزم 
غيره ‏ وهو المتجه ‏ بعدم اللحوق. 


418 كتاب الطهارة 2+ 


اْتتَاؤهُ بحَالِء بخلاف الْكَلْبِء (وَمَبِنََ غَبْرِ الآدَمِيّ وَالسَّمَكِ وَالجِرّاد) لِحُرْمَة 
فيس 2 رس 3 . ا وعدي رمسق هر راو رهظ ع 2 
َتَاوْلِهَاء قال تعالى: #حَرْمَت عَلََْ ميته وَألدَمُ # [المائدة: +]ء وَمَينَة السّمّك وَالْجَرَادٍ 
41 7 ع 5 د 0 57 2 0 2+ . يي 2 
طاهِرَة ؛ لجل تَنَاوْلِهَاء وَكَذَا مَيْنَةَ الآدَموتَ فى الأظهر ؛ لِمَوْلِه تَعَالَى: «وَلِدَّدْ حَدَيَا 
على عاج ا ال -2 فاو ع ام اواج 
بي ادم # [الإسراء: 217١‏ وَفْضِيّةَ التكريم: ألا يُحْكم بِنَجَاسَتهِمْ بالمؤت. وَسَوَاءٌ 
ات 2 06 
الكفارٌ وَالمسَْلمون. 

ل سح فيه 2 م هه مه 2 4 2 1 

(وَدَم) لِمَا تَقَدمَّ مِنْ تَحْرِيمهء (وَقَبِح) لآنه دَمْ م مستجيل » 0-9 1517701 
بالحشرات ونحوهاء ولذلك قال المصنئف: لبس لنا دليل واضح على نجاسته, 
وأجيب: بإبداء'”' فرق بينهما ؛ وهو أن الخنزير مندوب إلئ قتله مع عدم الضرر فيه 

قوله: (وميتة...) المراد بها: ما زالت حياته بغير ذكاة شرعيّة» فخرج: موت 
الجنين بذكاة أمه ؛ والصيد بالضغطة أو قبل إمكان ذكاته» والناد والمتردي بالسهم ؛ لأن 
هذا ذكاتها شرعا . 

5 6 8 8 ا 0 جد 8# ب تسيل سر عدسد 

قوله: (وسواء الكفار والمسلمون) أي: وأما قوله تعالئ #إِنّمَا لْمْتَركونَ تس © 
[التوبة: 4] فالمراد: نجاسة الاعتقاد» أو اجتنابهم ؛ كالنجس » لا نجاسة الأبدان. 

قوله: (ودم) هو شامل لما يبقى علئ العظام » ومن صرح بطهارته أراد بها الطهارة 
الحكميّة ؛ أعني: العفو عنه , واستثنى منه: الكبد» والطحال» والمسك مع فأرته إن كان 
من حية ولو احتمالا أو مذبوحة ؛ فإن كان من غيرهما. . فهو نجس تبعًا له على المعتمد 
وإن رجح بعضهم طهارة المسك حينئذ وإن تجسّد وانعقد» وكذا تستثنى: العلقة 
والمضغة ؛ كما سيأتى» ومنى ولبن خرجا بلون الدم ؛ كما شمله ما يأتى إن وجدت 
خواصهما فيهماء وبيضة استحالت دما إذا لم تفسد ؛ بأن استحالت حيواناء بخلاف ما 


دلق في نسخة (د): بأنه. 


بها ياب التجاسة 48 ب بيب 


(وَقَنْ) كَالْعَائِطِ » (وَرَوْتٌ) بالمكلئة ؛ كَالْبَوْلِ 0 001711001011010 
للم كه حاشيةالستباطي هج سس 
إذا لم تستحل حيوانا.. فهي نجسة» وعلىئ هذا التفصيل يحمل ما للمصنف من 
الاختلاف في التصحيح فيها70©. 
قوله: (وقيء) هو الطعام الخارج من المعدة وإن لم يستقر فيها ولا تغير ما لم 
. 410 5 28 : ا 0 
يخرج حَبَّا صَلبا بحيث لو زرع لنبت.. فليس بنجس » بل هو متنجس يغْسّل ويؤكل » 
وكالقيء بلغم المعدة» بخلافه من رأس أو أقصئ حلق أو صدر.. فهو طاهر(©؛ 
كالسائل من فم النائم ما لم يعلم أنه من المعدة ؛ بأن خرج منتنا بصفرة. 
نعم ؛ من ابتلئ به . . عفي عنه في حقه في ثوب أو غيره وإن كثر ؛ كدم البراغيث ؛ 
كما هو ظاهر » وخرج ب(القيء) ما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة.. فليس بنجس ٠‏ 
قوله: (وروث) أي: إلا إن كان حبا صلبا بحيث لو زرع لنبت نظير ما مر في 
القيء 47 ع والعذرة والروث مترادفان » وقال في «الدقائق) العذرة مختصة بفضلة 
الآدمي » والروث أعم » ومنعه الزركشي وقال: بل هو مختص بغير الآدمي » ثم نقل عن 
صاحب «المحكم) وابن الأثير أنه مختص بذي الحافر» قال: وعليه فاستعمال الفقهاء 
له في سائر البهائم توسع » وليس العنبر روثًا خلافا لمن زعمه» بل هو نبات في البحرء 
فما تحقق فيه أنه مبلوع متنجس ؛ لأنه متجسد غليظ لا يستحيل » وأما العسل .. فقيل: 
يخرج من دبر النحل ؛ فهو مستثنئ من الروث » وقيل: من فمها؛ فمن القيء؛ وقيل: 
من ثقبتين تحت جناحها ؛ فلا استثناء . 
)١(‏ في نسخة (أ): كما شمله ما يأتي » ودم بيضة لم تفسد. 
)١(‏ في نسخة (د): بها. 
68 في نسخة (أ): قوله: (وقيء) أي: وإن لم يتغير ولا استقر في المعدة» ومثله: بلغم المعدة» بخلافه 
من رأس أو صدر. 
(:) في نسخة (أ): قوله: (وروث) أي: إلا إن كان حبا صلبا بحيث لو زرع لنبت.. فليس بنجس » بل 
متنجس يغسل ويؤكل » ويأتي مثل ذلك في القيء٠.‏ 


06 سس ججح حححح سب بجي كيان الظهارة © 


)و َوْلَ) لِلأمْرِيصَبٌ الماء عليه في حَدِيثِ «١الصَّحِبِحَيْنٍ)‏ المتقدّم أَوَلَ (الطهَارَة) : 
(وَمَذْيُ) بسكون الذَّالٍ المعجّمة ؛ اللالريقتل الأكريناني عييم «الصّحِيِحَيْنِ) 
في قِصَّة عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيّ الله تَعَالَى عَيْه1 وتسصلء عِنَدَ تَوَوَانَ الشؤوف 
(وَوَدَيْ) بكرن الدَّالٍ المؤملة؛ كالول وَهْوَ يحرج عَقَبَهُ ‏ 3 عَنْدَ حَمْلٍ شَئيْءِ 
َقِيل ‏ (وَكَذَا مني غَير الآدمِيّ في الأَصَمّ) لِاسْتِْحَالته ننه في الْبَاطِنِ كَالدَم. 


(قُلْتُ: الْصَحٌ: طَهَارَة مَبِيَ غَيْر الْكَلْبِ وَالخِْيرٍ َع أحَدِحِمَاء والله ألم 
نه أضل متووان طَاهِر » وَمَنهُ الْآدَمِيّ يشريه . الشّبِكيْنِ عَنْ عَائِشةٌ: (أَنَهَا 
كَانَتْ تَحُكّ المنيّ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله اك 4 َم مُصَلي فيد)!": وَمِرِ الْكلْبِ وَتَسْو 
نجس * قطعا: 
سل د سه حاشية الستباطي #2 لح 

قوله: (وبول) اختلف المتأخرون في الحصاة التي تخرج عقب البول في بعض 
الأحيان هل هي نجسة أو متنجسة تطهر بالغسل ؟ والظاهر كما قاله بعضهم -: أنه إن 
أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول.. فهي نجسة» وإلا.. فمتنجسة» ونقل في 
«المجموع» عن الشيخ نصر: العفو عن بول بقر الدياسة على الحب » وعن الجويني: 
تشديد النكير علئ البحث عنه وتطهيره. 

قوله: (لحديث الشيخين عن عائشة...) إنما صح الاستدلال به؛ لأن المخالف 
يرئ ما هو مذهبنا وإن اختار الشيخان خلافه””: أن فضلاته كَكِةِ ؛ كفضلات غيره علئ أنه 
كان من جماع فيلزم اختلاط مني المرأة به ؛ لأنه لا يحتلم ؛ كالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » وبفرض جواز احتلامه لمرض أو امتلاء أوعية المني ؛ فهي نادر لا نظر لاحتماله. 
)١(‏ صحيح البخاري ؛ باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال» رقم [17] . صحيح مسلم » باب: المذي » 

رقم [7"0]. 
(؟) صحيح البخاري» باب: غسل المني وفركه » رقم [179]. صحيح مسلم» باب: حكم المني » رقم 


[34ى١؟].‏ 
(*) في نسخة (أ): وإن اختار المصنف نخلافه. 


ف 


باب النجاسة ©* 


(وَلَبَنُ ما لا يُؤْكَلُ غَيْرَالْآدِيَ) كلمن الْأََانِ ؛ لِأنَّهُ يَسْتَحِيلُ في الْبَاطِنِ كَالدّم ؛ 
وَكَبنُ ما يُؤْكَل طَاهِرٌ ؛ قَالَ الله تَعالّى: « لا حَالِصَا سما شين © [الدحل: <<]» وَكَذَا 
ين الآدَمِيَ ؛ فَإنّه(' لا يَلِيٌ بِكَرَامَِهِ أَنْ يَكُونَ مَنْشَوُهُ َجسّاء وَمِنْ ذَلِكَ وغ 3 
الْعَلَامَ في لَب الأنقى بيو قَيكُونُ كبن الذكر وَالصّغِيرَة جما كما صَرّعَ به 


مل وه 


52 
ااا وق حاشية الليكريي سل سي 

قوله: (ومن ذلك يؤخذ أن الكلام في لبن الأنثى. ..) أي: يؤخذ من منشئه ؛ لأن 
لبن الرجل والصغيرة لا ينشأ منه الآدمي » والمعتمد: الطهارة مطلقاء وعبر به الصيمري 
في لبن الرجل والصغيرة» والروياني في لبن الميتة» وأقره في «المجموع» في البيع» 
وهو المعتمد. والبعض المشار إليه في عبارة الشارح هو ابن الصلاح وغيره في لبن 
الرجل » والعمراني وغيره في لبن الصغيرة٠‏ 
ل سس حاشية الستباطي 2ه يييحس 

قوله: (ولبن ما يؤكل طاهر) أي: ولو كان الولد غير مأكول ؛ كشاة ولدت كلبًا ؛ 
كما شمله كلامهم وإن جزم الزركشيٌ بنجاسته. 

الإنفحة وهي لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى : إنفحة أيضًا طاهرة إن 
أخذت من مذبوحة لم تطعم غير اللبن ولو نجسا؛ كلبن أتان خلافا للزركشي » بخلاف 
ما إذا أخذت من ميتة » وهو ظاهر» أو من مذبوحة أكلت غير اللبن ولو للتداوي على 
الأوجه علئ الأصل في المستحيلات في الباطن ٠‏ انتهئ . 

قوله: (فيكون لبن الذكر. ..) المعتمد كما شمله تعبير الصميري بلبن الآدميين 
والآدميات -: خلافه» وجرئ عليه جماعةً ؛ لأن الكراهة الثابتة للبشر الأصل ثبوتها 
للكل » وكلامهم شامل للبن الميت » وبه صرح في «المجموع» نقلا عن الروياني » قال: 
لأنه في إناء طاهر . 


)0( في نسخة (ش): لأنّه . 


7 


(وَالجِرْءُ المتْمّصِلْ مِنَ الحوّ. . كَمَئِئتد) طَهَارَة وَتَجَاسَة ‏ فيَدُ الْآدمِيَ طَاهِرَةٌ 
َأ لْكُوفي تج (إلا عر المأُول) بح لعن (مطِر) في مت الصُوف 
6ك 
قوله: (وفي معناه الصوف والوبر) أورده علئ حصر الاستثناء في الشعرء وليس 

كذلك » ولكن يسهله”" أنه لما كان في معنئ الشعر. . اكتف بذكره عنه. 
سس في اج اي الس لي 72#672سجس ‏ 


2 4 


الزباد طاهرٌ » قال في (المجموع) لأنه إما لبن سئور بحري ؛ كما قاله الماوردي » 
أو عرق سنور بري ؛ كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذاء لكنه يغلب اختلاطه 
بما يتساقط من شعره» فليحترز عما يوجد فيه؛ لأن الأصح: منع أكل السئور البري. 
انتهئ » لكن ينبغي كما قاله صاحب «العباب» العفو( عن قليل شعره؛ كالثلاثة» 
والعبرة بالمأخوة إن كات جامداء إذ العيرة قيعة بمسل الديجاسة فقط ؛ فإن كيرت فى 
محل واحد.. لم يعف عنه» وإلا.. عفي , بخلاف المائع ٠.‏ فالعبرة فيه: بالمأخوذ منه ؛ 
فإن قل الشعر فيه.. عفى عنه» وإلا.. فلا . انتهئ . 

قوله: (إلا شعر المأكول فطاهرء وفي معناه الصوف والوبر) أي: والريش» 
وخرج بذلك: عضو أو لحم أبين وعليه ذلك ؛ فإنه نجمر ؛ وكذا ما عليه ؛ ولا أثر لما 
بأصل المنتتف من الحمرة حيث لا لحم به وإن انتتفت مع جلدة » لكنه حينئذ متنجمر 
يطهر بالغسل ؛ كما هو ظاهر» ولو شك فيما ذكر أهو من مأكول أو من غيره» وهل 
انفصل من حي أو من ميت.. فهو طاهر ؛ لأن الأصل: الطهارة ؛ أو شككنا هل هي من 
مذكاة أو لا.. فهي نجسة ؛ لأن الأصل: عدمها(" » وقياسه: أن العظم كذلك » وبه صرح 
في «الجواهر» وهذا بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم مكشوفة مرمية وشككنا هل هي من 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ز): يشمله. 


)١(‏ في نسخة (أ): لكن يعفى. 
(0) في نسخة (د): لأن الأصل: الطهارة وشككنا في النجاسة ؛ والأصل: عدمها. 


به باب النجاسة * 


وَالْوَيَرٌ ؛ قَالَ الله تَعَالَى: ون أصَوَافِهًا يناما وَأَمْعَارِعَآ أ 5 متا إل حِين * 
[لتحل: »]4٠‏ وَاحْمَرَرٌ بالمأكول عَنْ شَعْرٍ غَيْرِِ ؛ كَالْحِمَارٍ فَهُوَ تَحٌِ . 

(وَلَيِسَتِ الْعَلَقَةُ وَالمضَْة وَرُطوبَةٌ الفَزْج)" مِنَ الْآدَمِيّ (بتجَس في الأصَحَّ) 
1116444401 

قوله: (من الآدمي بنجس في الأصح) خصص به عبارة «المنهاج» ؛ ليكون مطابقا 
لما يفهم من الشرح من تخصيص الخلاف بالآدمي ؛ إذ عبارته: فأما مني الآدمي.. 
كد لس مه خاشية الستباطلى #2 ل بس 
مذكاة أو لا.. فهى نجسة ؛ لأن الأصل: عدم تذكية!" . 


قوله: (كالحمار فهو نجس) قد تقدم أنه يعفئى عن اليسير عرفا من غير مركوب 
ومغلظلاء والكثير من مركوب ٠‏ 


قوله : (ورطوبة الفرج) هي ماء أبيض متردد ب بين المذي والعرق » يخرج من باطن 
الفرج الذي لا يجب غسله؛ بخلاف ما يخرج مما يجب غسله ؛ فإنه طاهر قطعاء ومن 


وراء باطن الفرج فهو نجس قطعا ككل خارج من الباطن ؛ كالماء الخارج مع الولد أو 
قبله ؛ كما ذكره الإمام. 


قوله: (من الآدمى) قيده بذلك ؛ لأن الخلاف فى غيره مرتب علئ الخلاف فيه ؛ 
أي: إن قلنا: بنجاستها من الآدمي »؛ فمن غيره بالأولى ؛ كما صرح به بعد» وإن قلنا: 


)00 إظلاقة يقعضي .أن رطوية القرج طامرة مطلقا؛ يل فيد التقصيل: إن خرجتت من ياطن الفرج الذي لا 
يجب غسله فطاهرة كما في التحفة: (041/1)» خلافا لما في النهاية: )١ 417/١(‏ والمغني: .)81/١(‏ 
أما الخارج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا. 

69 في نسخة (أ): قوله: (إلا شعر المأكول) خرج به: عضو أبين وعليه شعر ؛ فإنه نجس » وكذا شعره؛ 
ومثله: قطعة لحم عليها ريشة» ولا أثر لما بأصلها من الحمرة حيث لا لحم به ومنه يؤحذ: أن 
الشعرة إذا خرج مع قطعة جلدة وإن قلت.. نجس وإن أوهم التعبير بالعفو فيما تقدم خلافه» ولو 
شك في شعر أو نحوه: أهو من مأكول أم من غيره» وهل الفصل من حي أو ميت.. فهو طاهر ؛ لأن 
الأصل: طهارة نحو الشعر » وقياسه: أن العظم كذلك» وبه صرح في «الجواهر» . 

إفية في نسخة (أ): قوله: (فهو نجس) عن اليسير عن ماش غير مركوب. 


2 


9:9 :8 بها بها ي18 9 8 تقايها هر 1# #ه) لاب ها اه[ اها ار ها ها لها اه هاه ها لابه شاا شه فاوابو امم هده عه والفاه هود ه163 ها وه اه بها 808 8 8 23 


مسح 9 أ كك( 777 تج 
فهو طاهر ؛ لما روي عن عائشة وه قالث: «كنثُ أفرك المني من ثوب رسول الله يكل 
ثم يصلي فيه). وفي بعض الروايات: «وهو في الصلاة)» , والاستدلال بها أقوئ ؛ ولأنه 
مبدأ خلق الآدمي فأشبه التراب. فإن قيل: إن هذا منقوض بالعلقة والمضغة . قلنا: أصح 
الوجهين فيهما الطهارة أيضًا. انتهئ ؛ وبيان ذلك: أن النقض للعلة( لا يتأتى » إلا بأن 
يكون معسا؟) مبدأ خلق الآدمي وهو نجس.» فأجاب بالطهارة» فلا نقضء» فيسلم له 
التعليل » وهو أن مبدأ خلق الآدمي طاهر » والمضغة والعلقة طاهرتان من حيث هو 
طاهر» وعبارة «الصغير) تفهمه حيث قال: ومني الآدمي طاهر» والعلقة والمضغة 
طاهرتان كالمني في أصح الوجهين» وفي مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه... إلخ» 
فعطفه'") الكلام علئ مني بقية الحيوانات!؟) يدل علئ أن كلامه في سابقه فيما يختص 
بالآدمى » فإذا علمته ٠:‏ فهو مراد (المحرر» تنزيل لكلامه فيه على كلامه فى غيره ٠‏ وقال 
البلقيني: يجب تقييد طهارة العلقة والمضغة بالآدمي » والمنقول متظاهرة!*» على ما 
يقتضيه » فعلل الشيخ أبو حامد الطهارة: بأنه أصل خلقة بشر . وفي «المحرر» لسليه0©: 
إذا صار منى الآدمى علقة.. ففيه وجهان» وفي البيان: اختلف أصحابنا في العلقة 
والمضغة التي هي مبدأ خلق آدمي . انتهئ» فهذا هو الحامل للشارح على تخصيص 
«المجموع» دال علئ أن الخلاف في رطوبة فرج الحيوان الطاهر الشامل للمرأة 
وغيرها ء لكن يعتذر عنه ؛ بأن الخلاف أَوَّلَا في الآدمي , ثم نشأ عنه الخلاف فى غيره ؛ 
)١(‏ في نسخة (ز): للعلقة. 

(؟) في نسخة (ج): معن . 

(:) في نسخة (ج) و(ز): علئ مني بقية سائر الحيوانات. 

(5) في نسخة (أ) و(ج): متطاهرة. 

6 في حاشية نسخة (أ): تسليم. 


ادها 


3 الوكين أضلٌ الْآدَمِيَ كَالمبِي » وَالَالِتَ 0 وَالْقَائْلُ بالنّجَاسَة يَقُول: 
الزلث 202 مذ مَكلهَا تتكس ذَكَرَ المجَايع يلْحِنُ الْأَوَّلَيْنٍ يالدّم ؛ إذ الْعلَقَهُ دم 
قلغا ٠‏ والمشبقة: جا لوث ف لغ رضخ ةم 
َيْرٍالآدمِيٌ أَوْلَى بِالتَجَاسَةَ» وَيَثْيِي عَلَيْهَا في الذَالِتِ: ؟: تكس اللئضص. 


ماعو # وى 4# 2 


(وَلَا يَطهُرُ نَجِسُ الْمَيْنِ إلا حَمْرْ تحَلَلَت) أ يْ : صَارَتْ حلا ِنْعَْرِ طح شَيْء 
فيا تَتَطهرٌ (وَكَذَا إِنْ نقلَثْ مِنْ شَمْسٍ إلى ظِلّ وَءَ عَكْسُهُ). تطْهرٌ (ني الْأَصَح ؛ إن 
خُلتْ بطح شَيْء) فيهًا كَالصَل وَالْحُر لحر . (5) تطهرٌ؛ تدجس المطووح 
ها يجمه بَْد ايها حَلًا وقِلَ: لإسَْعْجَاله بالمَالجَة المترعة فَعُوقِبٌ بضد 
قصلو وَيَنْم َتيِي17) عَلَى الْملكئن : الْخِلَاف فِي مَشسْلةٍ لتقل المتكوكق 
9 اح أشي كدي 724ب يبيبح 
ولذلك قال بعد ذلك: والثلاثة من غير الآدمي أَوْلَى بالنجاسة من الآدمي ؛ أي: لأن 
الآدمي مكرَّمٌ» بخلاف غيره» فإذا تنجس ذلك من الأعلى . . تنجس من الأدنى ؛ أي: 
والمشيد: الطهارة ؛ لأن ذلك أصل حيوان طاهر. 
ف 0 ا 22 
بطهارتها منه. ٠‏ ففيها من غيره خلافٌ » الأصح: الطهارة . 

قوله: (فتطهر) أي: مع دنها؛ للضرورة» وإلا.. لم يوجد خلّ طاهر من خمرء 
وكذا ما ارتفعت إليه بغير فعله » فإن كان بفعله. . تنجس الدن ؛ إذ لا ضرورة» والخمر؛ 
لاتصاله بالمرتفع النجس . 

نعم ؛ لو غمر المرتفع .. طهرت بالتخلل مع ما ارتفعت إليه من الدن على المعتمد. 

قوله: (بطرح شيء) الباء بمعنئ مع » فلا يشترط أن يكون له دخل في التخليل ؛ 
وكالطرح المصاحبة من غير طرح » ومنه ما صرح به البغوي في «فتاويه» أنه لو أخرجت 


(1) في فسنخة (ش)! ويبنئن» 


45 


اي المشْعَدُ ِنْ مَءِ اِْتب» وَيُؤْحَذُ مِنَ الاِْصَار عليه ؛ أن اليل و 
المّحدُ ِنْ عَِْ متب كَالريبٍ - لا يِطْهرُ اَّل ويه صَرَّحَالَْاضِي أ بو الطَيّبٍ ؛ 
تس الماءٍ به حَالةَ الامْتِدَاوِء َيَْجِسْهُ بَعْدَ الاقلابٍ حَلّاء وَقَالَ الْبَمَوِيُ: يطو ؛ 
أن الماء مِنْ ضَرُورَته. 


(َ) إلا (جِلْدٌ نَجِسّ بالمؤت. فَيَطْهُرُ بدَْغهِ نمو ةذ مج 
© ةسكاع 6 يي 

قوله: (ويؤخذ من الاقتصار عليها. ..) الراجح في النبيذ: قول: البغوي ؛ كما 
اختاره السبكي وغيره ؛ كابن النقيب ؛ وذلك لأن الماء من ضرورته ؛ إذ النبيذ اسم للماء 
إذا ألقي فيه التمر» فاعلم. 
سس سوه حاشية الستباطي جه سه 
من دنها وصب فيه عصير فتخمر ثم تخلل. . فلا يطهرء ومحل ذلك: ما لم تنزع العين 
منها قبل تخللهاء وإلا.. فتطهر» إلا إن كانت العين المنزوعة نجسة ؛ كما افتى به 
النوويٌ» وما لم تكن العين حبات العناقيد ؛ لعسر التنقي منها؛ كما يصرح به كلام 
«المجموع» أو ما احتيج إليه لعصر يابس » أو استقصاء عصر رطب ؛ لانه من ضرورته ٠‏ 

لو اختلط عصير بخل أقل منه.. ضر ؛ لأنه لقلته فيه يتخمر ثم يتخلل» بخلاف 
ما إذا اختلط بأكثر منه أو مساويه ؛ لأن الأصل والظاهر: عدم التخمر»ء قال الحليمي: 
ويصير العصير خلا من غير تخمر في هذه الصورة وفيما إذا صب في الدَّنْ المعتق وفيما 
فاع حص سات (السهيد م شافيت ون عدوا القن وبي اليف الفين: 

قوله: (وقال البغوي: يطهر...) هذا هو المعتمد ؛ كما يدل عليه جزمهم الآتي: 
بصحة بيعه. 

قوله: (بدبغه) مثله: الاندباغ ولو بإلقاء الحريف عليه بنحو ريح ء أو إلقائه على 
الخريف كذلك. 


)03 05 7 لك 
#ي باب النجاسة ©* / 7 


ده 


ظَاهِرُهُ » وَكَذَا بَاطِنهُ 0 المشّهُورٍ) لِحَدِيثِ مُسْلِم: (إِذَا دُبعَ الإِمَابُ.. كَقَدْ 
طَهُرَ)0© + وَالثَاني يقول: آله الدَبْعْ لا مَصِلُ إِلَى لَْاطِنٍ » وَدُقعَ: نا تصلّ إِلَيْه 
َاسِطة الماء وَرُطُوَة الج ٠‏ فَعَلَى الثاني : : لا يُصَلى فيه وَلَا يُبَاعَ وَلَا يُسْتَعْمَلُ في 
#اعاسيع يي جب ب 0 
قوله: (فعلئ الثاني: لا يصلئ فيه . ولا يباع» ولا يستعمل في الشيء الرطب) 
لى! وعلئ الأول: يجوز ذلك ؛ لطهارة باطنه. فعلم منه أن المراد ب(الباطن): ما بين 
وجهيه لو شق بسكين مثلا ؛ لأن الصلاة عليه أعم من الصلاة على وجهيه , والصلاة 
فيه هي التي يتلبس معها بالباطن . ٠‏ ولو كان المراد ب(الباطن) الوجه الذي يوضع عليه 
الدباغ . - قَالُوا فحت الصادة علئ الوجه المدبوغ دون الآخر» وسواء وضع الدباغ 
علئ وجه واحد أو علئ وجهين.. طهر الظاهر والباطن ؛ إذ الدباغ له قوة سريان؛ كما 
قالواء لكن إذا وضع على وجه واحد.. فهو الطاهر” فقط ؛ إذ لو قيل: بأن الظاهر هو 
وجهاه. . لد إلى خلاف في الباطن ؛ وعدم خلاف في الوجه الآخرء مع أن الدبغ7) 
يصل إليه بالسريان”'' قبله. فتحرر من ذلك: أنه إذا دبغ من وجهين.. طهر وجهاه بلا 
خلافٍ وما بينهما علئ المشهور. ولو دبغ من وجه واحد.. طهر بلا خلاف» وما 
عداه.. فيه الخلاف » ويكون قولهم #تجوز الصلاة عليه علئ القول بنجاسة الباطن» 
المراد به: الصلاة على محل الدبغ » فتفطنْ له » فهو مهم. 
لس ل ل ملح يي 98 جاشية السئياطي عه سبح 
قوله: (ظاهره وكذا باطنه) المراد ب(الظاهر): ما لاقاه الدباغ , والباطن: ما لم 
يلاقه من أحد الوجهين» أو ما بينهماء وخرج بذلك شعره.. فلا يطهره الدباغ ؛ إذ لا 
يتأثر به» قال المصنف: لكن يعفى عن قليله عرفًا فيطهر تبعا؛ أي: يعطئ حكم الطاهر ؛ 
كما يؤخذ من تعبيره ب(العفو). 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ » رقم [37] . 
)١(‏ في (أ) (ج) (ز): الظاهر. 
(*) في نسخة (ب): الدباغ. 
(4؛) في نسخة (أ) و(ز): السريان. 


ل لت سي لزاني الطههازة :8 


الشَيْءِ الرَّطبِي وَاخْتَرَرَ بِقَوِْهِ: (بالمؤت): عَنْ النَّجَسِ حَالَ الْحَيَاةِ؛ كَجلْدٍ 


لْكَلْبء ٠‏ قلا يَطهرٌ بدَبْغهء (وَالديُْ: أشول بجابني) بقثر الْجلد لتر 
تفص وال بالق 01+ (ل كنس وثزاب) 5لا مخشل بيغا الذي ؛ مَقَاءِ 


صَلَاتٍ الْحِلَدِ وَُمُوتَِ إِذْ بقع في الماء. . د هالو (وَلَا يجب الماء 
2 م نحو - 
في أَنْنَائهِ) أي : الدَيْْ (في الْأَصَحّ م) بتاء عَلَى أ نه إحَالة » وَمَقَابله مَبْنٌ على أنه 


إرَالهٌّ» و1 يَضْدُ عَلبْد مد الماء بِالْأَدْويَة ؛ القوورة: 


(والمذنوع) عَلَى الأول (كَنَوْبٍ نْجس) لمُلَاقَاتِه دوي التي تَنَجَّسَتْ 
2 
بل طَهْرِ عَيْنهِ َيَحِبُ َيَحِبٌ عَسْلَهُ . 
(وَمَا نجس بلاق َء ين علب .. مل سم إخاهايغزاب) َال عله : 
© حاشية اليكرق 7-4 مم 
قوله: (على الأول) أي: وهو القول: بأنه إحالة . 
ا لل ببس ه98 جاشية الستياطي #8 بي 
قوله: (بحريف) هو ما يلذع اللسان بحرافته. 
قوله: (والسّتٌ بالمثلثة) أي: أو بالموحدة» فالأول: شجر مر الطعم طيب الريح 
قوله: (إذ لو نقع...) فيه إشارة لضابط النزع المذكور؛ بأن يكون بحيث لو نقع 
في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 
قوله: (فيجب غسله) أي: مع الترتيب والتسبيع إن أصابه مغلظ وإن سبع وترب 
قبل الدبغ ؛ لأنه حينئذ لا يقبل الطهارة. 
قوله: (غسل سبعا) أي: فيما طهره بالغسل ؛ كما يشعر به كلامه؛ بخلاف ما 
ظهره بالمكاثرة ؛ كالماء القليل إذا تنجس بذلك » أو بزوال التغير ؛ كالماء الكثير إذا 


(1) في نسخة (ج): والشب بالموحدة (صح). 


03 8 0 
باب النجاسة + 


لمة 


(إذًا َع الكلبٌ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلو سَبْعَ ايا رَوّاهُ الشّيْكَانِ(2)غ زَادَ مُسْلِمٌ في 
ِدَايةٌ: ١‏ ولام ِالبّرَابِ)(2, وَفِي أخْرَئ : : اوعَفَوُوهُ الَامِئَة الثْرَابِ)20) وَالمرَاد: 
3 التذابت لاحت السَّابِعَةَ ؛ كَمَا في رِوَايَة أبِي دَاوُودٌ: «السَّابعَةٌ بالثّرَابِ) 29 


سمه > 


تنح كز تردائة (أولاهعٌ) تقلع بي تكلٌ اراب تشاقطان فى كنيين علد 

سس 9 اج شي لمكي (©79تب_ 
قوله: (وبين هذه ورواية: (أولاهن...)) هو جواب عن اعتراض هو: أن المطلق 

يحمل علئ المقيد » فكان ينبغي وجوب التتريب”* في الأولئ أو السابعة. والجواب: 

أنه ]ذا قيد بقيدين مسافيين .- تساقطاء وسطر كأنه لم يقي . 

لل هه حاشية الستباطي #8 ببح 

تغير بذلك » ومن الأول: إناءٌما ذكر . . فلا يظهر إلا بما ذكرة المصنف فيه ؛ وأما الماء.. 

فيطهر بالمكائرة أو بزوال التغير على المعتمد» وبما تقرر علم: أن الماء الكثير إذا لم 

يتغير بالملاقاة المذكورة.. لم ينجس هو ولا إناؤه الملاقي للماء ولو حصلت الملاقاة 

من داخل الماء ؛ كما أفهمه كلام «المجموع» بخلاف غير الملاقي للماء إذا لاقاه شيء 

مما ذكر. . فإنه ينجس بذلك » وهذا كله في الماء الطهور» أما غيره ؛ كالمتغير بمخالط 

طاهر يسهل الاحتراز عنه.. فإنه ينجس بالملاقاة المذكورة مطلقاء واعلم: أنه يكفي 

في التسبيع مرور سبع جريات عليه في الجاري وتحريكه سبعا في الراكد» وبحث 

فيه(2: أن الذهاب مرة والعود أخرئ» وعليه: فيفارق التحريك بالحك في الصلاة ؛ 

بأن المدار ثَمَّ على العرف . 

)١(‏ صحيح البخاري » باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم [19/7]. صحيح مسلم» باب: 
حكم ولوغ الكلب» رقم [7174]. 

(؟) صحيح مسلم»ء باب: حكم ولوغ الكلب» رقم [119]. 

4 ا 1]. 

(4:) سنن أبي داوود» باب: الوضوء بسؤر الكلب» رقم [7] . 


(5) في نسخة (ج) و(ز): الترتيب. 


() في نسخة (ب): ويحسب فيه٠‏ 


2 


وَكتقي وُجُودِِ في وَاحِدَةٍ مِنَ السّبع ؛ ؛ كَمَا في روَايَة الدَارَفْطبِيٌ: (إِحْدَاهُنَ 
ال 1( وباس عَلَى الْؤوع غية؛ بزل وعرَقده أن 0 
قَمهِ د متب ب ايه : بل كو أطي الختوان تكهة ؛ لكَفَْةِمَا يَْهَثُ. . 

بطريق الى : (وَالْأَطْهَرٌ: تَعَيْنْ الثْرَابِ) جَمْعَا بَيْنَ َوْعَي الطَهُورٍ 3 َه 
وتوم َيه قا كان وَالصَاُونِ» وَسَيأِي جو لبهم َل ف جا 56 


فِي مَعْتَى الَرَاب ء وَجَوَارْه م هنا هذا ريد 


0 
5 أ 


() الْأَظهَرُ: (أَنَ الحدرِيرَ كَكَلْبِ) فِيمَا ذُكرَ؛ لِأنَهُ 
وَالنَانِي: لا بَلْ يَكْفِي الْقَسْلٌ مِنْهُ مر وَاحِدَة بلا ُرَابٍ كَمَيْرِهِ مِنَ النّجِسِ » وَيَجْرِي 
الْخِلَافُ في المولّدِ ِنْ كَلْبٍ وَجِنْزِير» وَالمتَوَلدِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحَبوَانٍ طَاهِر ؛ لأنهُ 
لق يا دكرَهُ في «الروْضَةِه» (ولا كفي تُرَابٌ نجسل 015 راب (مَنروئٌ 
بغضي) تقكل وبي الأتخ) نر إلى 37 ن الْقَضْدَ بِالثْرَابٍ: التَطهِيرٌ» وَهْرَ ل يمارا 
ينا ذَكرٌ نا بد مِنْ طَهُورية الرَابٍ وَمَرْجَهِ ِمَاءِء وَمُقَابِلٌ الأَصَحّ م يُنْظَرُ إِلَى مُجَرَّدِ 
82 حاشية البكري © ييحي 
قوله: (وسيأتي جواز التيمم) نبه به علئ ورود ذلك في المتن» ووجه الأولوية 
هنا: أن المقصود الجمع بين نوعي الطهور وقد وجد» وأما هناك: فالشرط غبار لا يمنع 
مانع من علوقه بالوجه واليدين » وربما يمنع العلوق في التيمم بسبب الرمل ٠.‏ 
لل فته حاشية السشباط ع - اس 
قوله: (وسيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار) قضيته: اشتراط أن لا يلصق 
بالعضو ؛ كما اشترط 5 َمَّ» وليس مراداء بل لا فرق هنا؛ لحصول المقصود بدون ذلك » 
ومن ثم يكفي هنا مختلط بدقيق قليل لا يؤثر في التغير. 


قوله: (فلا بد من طهورية التراب) هذا مفرع على ما تقدم من كلام المصنف مع 


د مع 7 ع م 
سُوَأ حَالا مِنه ؛ كما تَقَدمَ, 


(1) سئن الدارقطني » باب: ولوغ الكلب في الإناء» رقم ]١95[‏ . 
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اسم الترَابٍ وَإِلَى اسْتَعْمَالِه ريا عع السخاقط على وجوه الدهم بالماء كما 
صَرَّحَ به ابْنُ الصاح » حَتَّى لَوْ غَسَلَ بالماءِ سِنًا وَالسَابِعَة بالبرَابٍ المنزوج 
يعائم + . لم يكف قَطْمَاء وما في «الوَوْضَة كَدأَضْلِهَا: أَلَّهُ يَكْفِي فِي وَجْهِ قَالَ 
في شَرْحٍ المهَدّبٍ)» مو حَطَأظَاهُِ» وحَكَى في « اليا عَنْبَعْضِوم: أنه يَكْفِي 
المزج يماع مَعَ الْمَسْلٍ سَبْعًا بالماء دُونَ التدل وديغاء ام ضع جد الإجزاء 
فى الصودة يْنِ » وَالْوَاجِبٌ مِنَّ الترَابٍ: ما يُكَدّرُ الماء وَيَصِلُ بِوَاسِطَتَهِ إلى جَمِيع 

جا امكل » وقلَ: يحي ما نعللا ولا َب امْيَْمَالُالثراب 
سسسب ب بيتس و ل | ا 

قوله: (والواجب من التراب...) هو كالاعتراض علئ المتن حيث لم يبين القدر 
الواجبة مندء 

قوله: (ولا يجب استعمال التراب...) هو إيراد علئ المتن ؛ إذ مقتضئ منطوقه 
وجوبه في الترابية » وليس كذلك ٠.‏ 
سس اطي لاطي 24 حححييييييح 
التعليل الذي ذكره الشارح ؛ إذ هو شامل لاشتراط عدم استعماله في حدث أو خبث مع 
عدم شمول كلام المصنف له. 

قوله: (وحكئ في «التنقبح»)...) تأييد لما في «شرح المهذب» ومحل عدم 
الاكتفاء بالمزج بمائع: ما إذا لم يمزجه بالماء بعد ذلك » وإلا.. كفئ ؛ كما قاله ابن 
الصلاح » وهو محمول ‏ كما هو ظاهر ‏ علئ ما إذا لم يتغير الماء بذلك تغيرا فاحشا. 

قوله: (والواجب من التراب: ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى - جميع أجزاء 
المحل) أي: مواند موجهها كال الى ييا طايه وير لانو تراب لحلاف ]1 
أو سبق وضع الماء أو التراب عليه وإن كان رطبا على المعتمد؛ إذ هو وارد ؛ كالماء؛ 
وبما تقرر يعلم: الاكتفاء بماء النيل عند زيادته. 


4 في فستة (ش): ما يطلق. 
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في الْأَرْض الرَابيّ؛ إِذْ لا مَغتى لِتَثْرِيبٍ التْرَابِء وَقِيلَ: يَجِبّ اسْيعْمَالَهُ فيها 
كليركا - 

(وَمَا نَجِسٌ بِبَوْلٍ صَبِيٌ لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ لبن . ٠‏ نضح) بأ يُرَشنَ َيِه مَاء َعم 
ا 0 ان ْمل على الأصلٍ 
به صخ بأ ال أ رشو ا له في ججرو له د 
رَسُولٌ الله َك بمَاءِ َنَضَحَه وَلَمْ يَمِْلهُ)*"2» وَرَوَى التَرْمِذِيُوَغَيْرُهُ وَحَسَّنَُ حَدِيتٌَ: 
«يُفْسَلُ مِنْ بَوْلٍ الْجَارِيَة» وَيُرَشُْ مِنْ بَوْلٍ العُلَام! © وَندَقٌ بَتتومَا؛ بان الافيلاق 
يحل الطير: أرقف في بزند» ووه دَق نا وه اياضق بالسكل صوق 
َوْلَِا يد كول اال عَم ممح الا أئ: لَمْ يكَتَاوَلَ » وَقَوْلهُ: اير لجن أي : 
للنَعَذّي ؛ كَمَا ذَكَرَهُ في (شَرْ ح المهدّب 0 فا يمت الفح تخديكة أَوَلَ اكه ير 
وَتَحوٍو» وا تتاو السَقُوفَ وَتَحْوَه لإضلاح . 
ب لس ل الل -)-- 99 حاشية الليكري 4#-ب سح 

قوله: (من غير سيلان) نبه علئ أنه هو الفارق بين النضح والغسل . 
اس يي ا اية الاي لشي سبح 

قوله: (إذ لا معنى لتتريب التراب) يؤخذ منه: أنه إذا تطاير على ثوبه مثالا شيء 
من ذلك . . فلا يشترط التتريب بالنسبة للتراب » أما بالنسبة للرطوبة الحاصلة فى الغوب 
من مللاقاة التراب كه .: غلا يد من العريب ه وهو ظاعر: ْ 
قوله: (لم يطعم...) أي: ما لم يجاوز سنتين» وإلا.. فلا يكفي النضح مطلقًا ؛ 


)020( صحيح البخاري » باب: بول الصبيان» رقم [73770] . صحيح مسلم » باب: حكم بول الطفل الرضيع 
وكيفية غسله » رقم [/1810]. 

]591/[ المستدرك؛ رقم‎ .]11١[ سنن الترمذي » باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع » رقم‎ )١( 
عن علي ركه‎ 


© باب النجاسة * ممع 


(وَمَا نَحِسٌ بِكَبرِِمَا) أئ: ِبر الْكَلْبِ وَنَحْوِِ وَغَيْرِبَوْلِ الصّبيّ المذْكُورٍ (إِنْ 
لح تكن خبر) مخ التّجَاسّة ويه + يؤل جَفٌ 255 ينو 2 طق 2 لون وَلَا ريخ .. 
(كَمَى جَِيُ الماء) عَلَيْهِ مره (وَإِنْ كَانَثْ) عَيْنٌ مِنْهَا فيه. . (وَجَبَ إِرَالَةَ الطغم) 
ل ‏ يئر للست 

قوله: (ولا ريح) أفاد به أن النجاسة العينية هي المدركة بإحدئ الحواسٌ الخمس ٠.‏ 
لسالس لللللل98 حاشية الستباطي #5 سس 
إذ الرضاع بعده كالطعام ؛ كما نقل عن النص . وقوله: (غير لبن) شامل للبن الآدمي 
وغيره ولو نجسا علئ المعتمد ؛ لأن للمستحيل في الباطن حكم المستحال إليه؛ ومن 
نَم لو أكل أو شرب مغلظا.. لزمه غسل قبله وذبره مرة فقط» وأجزأه الحجرء ونص 
الشافعي علئ وجوب التسبيع مع التراب حينئذ. . محمول علئ ما إذا نزل المغلظ بعينه 
غير مستحيل » خلافا لما في «فتاوئ البلقيني). 

قوله: (مرة) هذا هو المراد بقرينة المقسم. 

قوله: (وإن كانت عين منها) أي: من النجاسة التي هي غيرهما ؛ كما يقتضيه 
السياق » ومثلها التي هي أحدهما علئ المعتمد: في بول الصبي منهماء وتحسب المزيلة 
في الكلب ونحوه مرة واحدة وإن تعددت. 

قوله: (وجب إزالة الطعم...) أي: بعد زوال جرم النجاسة ؛ كما هو ظاهرء 
والمتجه: جواز ذوق المحل إذا غلب علئ ظنه إزالة الطعم ؛ للحاجة» ويستفاد مما 
ذكره المصنف: أن الآجرّ المعجون بزبل لا يطهر أصلا » وأما المعجون ببول.. فيطهر 
ظاهره بما ذكره المصنف » وأما باطنه.. فإنما يطهر بنقعه فى الماء وهو رخو يصل الماء 
إل أجوائب آى يشسلة يعد دقه ستن يكير غرايًا وله ل يكين رغبتاء وعدله في ذلك فينما 
يظهر: الأرض إذا تشربت البول الواقع عليها» وهذا بخلاف سكين سقيت نجسًا ولحم 
طبخ به وحب نقع فيه فيطهر باطنه كظاهره بما ذكره المصنفف» وفارق الأجر ونحوه 
بإمكان الرد إلى التراب» أو النقع المذكورين فيه» بخلاف تلك» والمراد ب(طهارة 
باطنها) الطهارة الحكميّة ؛ أعني: العفو عنه نظير ما مرء وبه صرح في «الشامل». 


7 ااا ل _سس هبحب ةي كتاب الطهارة 8 


ع غَيْرِهِ؛ نش عقا و أذ ربع عَسرَ وول كَلْوْنْ الدَّم وَرِيح الْخَمْرٍ 
بخلاف مَا إِذَا سَهُلَ . مض (وفِي الرّبح قول) : أَنَهُ يُِرٌ بَقَاوُهُ في طَهْرٍ المحَلّ ؛ 
وَفي لون وَجْهُ كَذَِكَ ركب المسَقَّةُ في زَوَالِهمًا. 


(قُلَتُ): كَمَا قل الرَاِِيُ في «الشّرْح»: (فَإِن َقَِامًَا. ضَرًا على الصَّحبح . 
واه أغلم) بمو كلانييما خل بقاء التدن» #الذازي: لا ؛ لِْمَسَفََ في رَوَالِهمَا ؛ كما 
و كَاَا ِي مَحَلَّينِء وَلَا تَجِبُّ الاسْتِعَائَةٌ في زّوَالٍ الأثر يكير الماو» ؤقبل: كِبٌ.: 
ال في «التَحْقِيقٍ) و التَْقِيحٍ) . 


(وَيُشَْرَط وُرُودُ الماء) عَلَى المحلّ (لا الْمَضْرُْ) لَهُ (ني الْأصَحّ) فِيهمّاء 
92 حاشية اللبكري 8 يي 
قوله: (ومحاولة غيره) أفاد به أن إزالته بالكلية لا تجب ؛ بدليل مسائل العصر 

الآتية. 
قوله: (وفي اللون وجه كذلك) نبه علئ أن عبارة المتن ربما توهم انتفاء الخلاف 

في اللون» وليس كذلك. 

م 21 171 ُ1ُاُاالُاُاُاُاُاُااُلُسُسس 
قوله: (كما لو كانا في محلين) يفيد: أن محل الخلاف إذا كانا بمحل واحد. 
قوله: (وقيل: تجب وصححه المصنف...) هذا هو المعتمد؛ ومحل ذلك - 

كما هو ظاهر _: إذا وجده بثمن المثل فاضلا عما يعتبر في الفطرة» وإلا.. فلا تجب 

ويصلي عاريا إن لم يكن معه غير الثوب المتنجس » فإن كانت النجاسة علئ بدنه.. 

صلئ علئ حاله وأعاد؛ كما هو ظاهر مما يأتي . 
قوله: (ويشترط ورود الماء) أي: القليل ؛ كما يؤخذ من كلام الشارح , ولا يخفى 

مما تقدم: أن محل الاكتفاء بورود الماء القليل في تطهير المحل المتنجس من أرض أ 

ثوب موضوع في إجانة: إذا لم تكن عين النجاسة موجودة, وإلا.. لم يطهر المحل 

بذلك ؛ لتنجس الماء بمجرد ملاقاته وإن كان واردا ؛ إذ ورود الماء على محل النجاسة 


2 


ا 
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قاب في الأوى: 5 ابْنِ سُرَيْجٍ في الماء الْقَلِيل إذا أورة عه السكل التجس 
لتطهيره ؛ كَالئوُب يُشْمس فِي إِجَانَةَ مَاءِ لذللك: تُ إنه بطهدة و كما لو كان وَارِدَاء 
جلا تال أ لزي ...جل بو الاك في اي مَثِد مَئِيِيٌ عَلَى الْخْلَافٍ 
ات 8 ع 58 6 5 مك 00 50 1-] 
الآ في طَهَارَةَ الْمُسَالَةِ إن فنا بِطهَارَتِها وَهُوَالَْطْهَرُ. . فََا يُمَْرَطُ الْعَضْرٌ »وإلا.. 
اربش تت لقا العلا بي لامي 
(وَالْأَظهَرٌُ: طَهَارَةٌ غُسَالَةٍ َنْمَصِلُ بلا تمر وَكَدْ طَهَرَ المحل) لِأن المْمَصِلَ 
يَعْهِكُ ما كَانَّ منصلا به وَكَذْ مُرضَ طَهْده» وَالثَانِي : نّهَانَجِسةٌ؛ لِانْتَالِ المثع ليا 
كما في المِسْتَعْمّل في رَفْع الْحَدَثِء وَمِنْهُ خرّج0": وَنِي الْقَدِيمِ: : أنه خطهدة ؛ 
ل سس ل سحت 
فيما ذكر إنما يمنع تنجيسه في هذه الحالة ؛ أعني: عدم وجود عين النجاسة ؛ كبول جف 
ولم يبق شيء من أوصافه ؛ كما يشير إل ذلك قول المصنف فيما سبق » فلو كوثر بإيراد 
طهور فلم يبلغهما.. لم يطهر » ومنه يعلم: أنه يتعين لتطهير ثوب به دم إذا أريد وضعه 
فى جفنة مثلا وإيراد الماء القليل عليه: إزالته قبل وضعه فيها وصب الماء عليه » ولتطهير 
أرض عليها بول لم يجف: إزالته قبل صب الماء القليل عليه ؛ فليتنبه له . 
قوله: (كما لو كان واردًا) فرق بينهما: بقوة الوارد بكونه عاملا » ومن ثم لم يفترق 
الحال بيق المتضبه من أثبوبت والصاعد من كَوَارَة مثلا. فلو تنجس فمه.. كفى أخذ 
الماء بيده إليه وإن لم يُعْلِها عليه» ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة ؛ 
كصب ماء في إناء نجس وإدارته بجوانبه » ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيره٠‏ 
قوله: (تنفصل) احترارٌ عما إذا لم تنفصل .. فإنها طاهرة قطعا إذا لم تتغير ولم 
)00( (ومنه خرج) فإن قيل: : إذا كان في المسألة قولان أحدهما منصوص والآخر مخرج ٠‏ . فالحق أن 
يقول: (والنص طهارة غسالة) ؛ فلم خالف المصنف اصطلاحه وعبر بالأظهر؟ قلت: : قد صرحوا 
بأنه قد يعبر عن المخرج بالوجه تارة » فيصح أن يعبر في المسألة التي فيها فيها ذلك بما يعبر بالأوجه» 
وقد يعبر عنه بالقول» فيصح أن يعبر في المسألة بما يعبر به في الأقوال» وههنا اعتبر ذلك المخرج 
قولا فعبر بالأظهر » وسيأتي من الشارح في كتاب الزكاة تصريح بهذاء فتأمل . (طيب الخركي) . 


ع © كتاب الطهارة * 


ان الح ا ل ا ير 1 تك 1 
َطْهِرٍ المحل . . ككجسةٌ طم وَزِياة ويا بَْدَ اهار ما يده المحل. ٠‏ كَالَمَير 
في الْأَصَح» وَمَلَ يْْكَمْ ِتَجَاسَة المحَلّ يما إِذَا قصلت فتكدة أؤ ؤايدة الْوَرْنِ 
1 أرَ به يدرك ؟ وَجْهَانِء أَصَحْهُمَا في «التَيمّو: تَعُمْ وَالمسْتَعْمَل فِي الْكَرَةٍ 
الثَاِيَة وَالَالئَةَ في ِرَالَةَ النّجَاسَةَ ا لك نقذ 
© حاشية اللبغزي #8 ب ببييبييس 

قوله: (وزيادة وزنها...) علم منه: أنه وارد على المتن ؛ إذ لم تفده عبارته » وهو 
قيد لا بد منه. 

قوله: (والمستعمل...) نبه به علئ أنه وارد علئ المتن؛ إذ الحكم بالطهارة 
ب سس س9 حاشية الستباطي #___ ل بح 
يزد وزنها. 

قوله: (ما يأخذه المحل) أي: ويعطيه من الوسخ الطاهر. 

قوله: (أصحهما في «التتمة) نعم) أي: فيكون تغيرها أو زيادة وزنها دليلاً على 
نجاسة المحل ؛ كما أن عدم طهارة المحل مع انفصالها غير متغيرة ولا زائدة وزن دليلٌ 

لا يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس» إلا إذا انفصل الصبغ عنه ولم يزد المصبوغ 
وزتا بعد الغسل علئ وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون؛ أي: في المحل أو الغسالة ؛ لعسر 
زواله» بخلاف ما إذا لم ينفصل ؛ لتعقده أو زاد وزنه ؛ أخذًا مما مر فى (الغسالة). 

فإن قلت: قضية ما مرّ فيها: أن تغيرها لا يحكم معه بالطهارة . 

قلثُ: ذاك في التغير بالنجاسة , والتغير المذكور هنا من الصبغ المتنجس» لا من 
التحاسة. 

قوله: (والمستعمل ذ فى الكرة الثانية والثالثة . ..) هما مستحبان في غير نجاسة 
١‏ لكلب ونحوه على ا 2000 


00 8 7 لني 
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(وَلَوْ نَجسّ”" مَائِعٌ) كَالْخَلَّ وَالدَبْسِ وَالدَّْنِ. . (تَعذَرَ) بِالمحْجَمَة (تَطهِيرُهُ ‏ 
وَقِلَ: يَطْهُرٌ الدَّهْنُ) كَالرَئتِ (بِعَسْلِه) بأَنْ يُصَبَّ عَلَيِْ في إِنَاءِ مَاءٌ يَغْلِبِهُ وَيُحَرَكَ 
بِحَسّبَةِ حَنّى يَصِلَّ [الماء] | إلَى جَمِيع أَجْرَاِ٠‏ ثم | إِذَا سَكَنَّ وَعَلَا الدّهْنُ الماء.. 
يتح الإتاء مِنْ أَسْمَلهِ لِيَخْرْجَ المائ؛ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الَْضْرِء وَرُدّ هَذَا الْوَجْهُ 

بِحَدِيثِ أبي دَاوُودَ وَغَبْرِِ: أَنّهُ لل كلل سَيِلَ عَن الْمَأرَةِ تَمُوثُ فِي السّمْنِ فَقَالَ: «إِنْ 

0 . كَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعًا. . كَل تَفْرَبُوه00" . وَفِي رِوَايَةٍ 
ذَكَرَهًا الْحَطَابِئ: ١ََرِيقُوهُ) ‏ تلَوْ أَنْكَنَ تَطهِيرُهُ شَرْعًا.. لَمْ يَقَلْ فيه ذَلِكَ 
اي لكوي (#7228 ل ييح 
بالقيود المذكورة تفيد9© ذلك حتئ فى المستعمل ندبًا؛ إذ صدق علئ ذلك. وقد 
يجاب: بأن الطهارة تجامع الطهورية ) فلا إيراد . ويردٌ ذلك: بأنه لو سلم.. لوب 
طهورية الغسالة مطلقًا» وليس كذلك . فالحق: أن عبارة المتن موهمة. 
ل ملب يه حاشية السثباطي 4 جيه 

قوله: (مائع) هو المراد منه علئ قرب ما يملأ محل المأخوذ منه» ومثله: الزئبق 
وإن كان علئ صورة الجامد ؛ لأنه يتقطع تقطعا مختلفًا كل وقت؛ فتبعد ملاقاة الماء 
لجميع ما تنجس منه» ولهذا لو لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع . . كان كالجامد فيطهر 
بغسل ظاهره» ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة ؛ لأنه جاف » فلو وقعت فيه فأرة فماتت 
ولا رطوبة.. لم ينجس» قاله ابن القطان. 


قوله: (وفى رواية ذكرها الخطابي: «فأريقوه)) الأمر فيه للوجوب » ومحله: 


8 


٠. في نسخة (ش): ولو تنجس‎ )١( 
سنن أبي داوود» باب: في الفأرة تقع في السمن» رقم [78417]. صحيح ابن حبان» باب: ذكر‎ 22) 
شين ايك بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة؛ رقم‎ 
.] 0و"‎ [ 
في نسخة (ج) و(ز): تقيد.‎ )( 
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َقَدْ أَعَادَ المصَبّفٌ المشألة في (بَاب البنع) . 
8 حاشية اليكري (#ست سس بيس 

قوله: (وقد أعاد المصنف المسألة في باب البيع) والجواب عنه: الذي رمز إليه 

الشارح هناك ؛ فاعلمه . 

لس للم سشسشسل م98 جخاشية الستباطي #5 بح 

حيث لم يرد استعماله في نحو وقودء أو عمل صابون به. 


فائّدة: 


الحيلة فى تطهير العسل المتنجس: إسقاؤه النحل ٠‏ انتهئ . 


هلام 365ج 


(جات الث ) 
مُوَإِيصَالُ الرَابٍ إلى الْوَجْهِ وَالْيدَيْنِ يوط ؛ كَمَا يُؤْحَذُ ِمّا سني . 
(يَتََمّمُ المخدِتُ وَالجِنْبُ) وَمِْلُهُ0": الْحَائْضُ وَالتُقسَاُ (لِأَسْبَابٍ: أَحَدْهَا: 
تقْدُ الماء) قَالَ تَعالَى: «إوإن نش جنا تَأطَهّرُوأ. 4٠.‏ إِلّى قَؤْله تَعَالى: «طَل 
جَدُوا م4 قَتَيَمَعُوأ ٠٠ ٠‏ © [النساء: +4] إلى آخرو("؛ (فَإِنَ تفن المسَافرٌ فَقَدَه. . تيمم 


- 


0 وو وو 


بلا طَلّب)0" إِذْ لا فَائِدَةَ فيه (وَإِنْ تَوَهّمَهُ) أي: وَقَّ فِي وَهْمِهِ ؛ أي: ذِهنه وجوده ؛ 
بلالا ا اس خاشنة اعري #لب----- ‏ ته 


بَابٌ التَّيَهُ 


قوله: (ومثله الحائض والنفساء) إيراد علئ عبارة المتن ؛ إذ الاقتصار يوهم عدم 


جوازه لغيرهما. 
ااا © حاشية الستباش 4ه ب بحي 


قوله: (المحدث) مثله: المأمور بوضوء مسنون. 
قوله: (ومثله: الحائض والنفساء) كذلك مثله: المأمور بغسل مسنون والميت. 
قوله: (لأسباب) هذه يجمعها سبب واحد؛ وهو العجز عن استعمال الماء حسًا 
أو شرعا » ومنه ما إذا كان الماء الموجود مسبّلا للشرب ؛ بأن علم ذلك أو دلت قرينة 
عليه ؛ كالخوابى الموضوعة بالطرق » بخلاف ما إذا دلت قرينة على خلافه ؛ كالصهاريج 
على ما قاله القمولى » لكن قال ابن عبد السلام: إنها كالخوابي » وهو متجه ؛ إذ الأصل : 
)١(‏ في نسخة (ش): ومثلهما. 
(1) في نسخة (ش) سقط؛ إلى آخره: ‏ ري 
(م) أي: لا بد لجواز التيمم بلا طلب تيمَنُ فقده» كما في التحفة: »)770/١(‏ ويوافقه ظاهر عبارة 
المغني: (81/1)» خلاقًا لما في النهاية: »)510/١(‏ فقال بأنه يكفي ظن فقد الماء بإخبار عدل . 
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أيْ: جَوّر دَلِكَ. ٠‏ (طَلبةُ) بَعْدَ حول وَفْتِ الصَّلَاةِ وُجُوب مِماتوَهّمَهُ فيه (مِنْ رَخْلِهِ) 
أن يَُتْسَ فيه» (وَرُفْقَتهِ) بِضَمٌ الرّاءِ وَكَسْرِهَا 1110111111 
9 حاشية البكري (#--5:جج” # يك 

قوله: (أي: جوز ذلك) إشارة إلئ أن ضمير (توهمه) يعود علئ (الماء) الذي 
هو أقرب مذكور» وإنما يجب ذلك .. إذا لم يضق وقت الصلاة » وهو وارد علئ الأصل 
والشرح معا(". 

قوله: (بعد دخول...) نبه به علئ تقييد الإطلاق ؛ إذ عبارة المتن توهم الاكتفاء 
بالطلب قبل الوقت » وليس كذلك . 
مسقي حاشية الستباطي #52 لح 
المنع إلا بمسوغ متيقن. 

قوله: (أي: جوز ذلك) أي: راجحا أو مرجوحا أو مساوياء وأخخذ ذلك من مقابلته 

قوله: (طلبه) أي: ولو بمأذونه الثقة أو غيره إن غلب على ظنه صدقه » وإن أذن 
له قبل الوقت ما لم يشترط طلبه قبله» ويكفي واحدّ عن ركب » ولو أخبره فاسق بوجود 
الماء بمكان معين.. لم يعتمده» أو بعدمه فيه.. اعتمده؛ لأن العدم هو الأصل» 
بخلاف الوجدان, قاله الماوردي والروياني. وقوله: (بعد دخول وقت الصلاة) أي: 
يقيثاء فخرج: ما لى طليها نقيله وو انحبال: 

قوله: (من رحله) هو منزلته وأمتعته . وقوله: (بأن يفتش ...) فيه بيان للمراد من 
الطليه من الرحل ٠‏ 

قوله: (ورفقته) المراد بهم: المنسوبون إليه عادة» لا كل القافلة إن تفاحش كبرها 
عرفاء وقول الشارح: (بضم الراء وكسرها) اقتصر عليهما؛ لشهرتهماء وإلا.. فالفتح 
جائز. 


)١(‏ في نسخة (ز): وهو وارد علئ أصل «المنهاج» والشروح معا. 
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مُسْتَوْعِبًا لَهُْ ؛ كَأَنْ يُتَادِيَ فيهم: و ا ا اي 
(نَظَرَ حَوَالَيِْ إن كَانَ بمْسْتَو) مِنَّ الْض ؛ أَيْ : يمينا وَشْمَالَا وَخَلنَا وَأعَامًا 

(قَإِنِ احْتَاجَ إلى تَرَدْدِ) بِأَنْ كَانَ هناك وَهَدَةٌ أذ عجل.: (تَرَدَهَ قَدْرَ تَظره) في 
المستوٌّئ وَمُوَكَمَافِي «الشرْح الصّغِير: ل سَهُمٍ» وَفِي «الرَوْصَةِ) كَأَضلِهَا»: 
أنَهُ يكرَدّدُ إن ذل عقف ختى ليد أؤ فال إل عد بلعل قوق ثْ الرَّقَاق مَعَ مَا هُمْ 


قوله: (مستوعبًا لهم) بين به أنه لا بد من استيعابهم » وهو مراد المتن» ولا يرد 
عليه ؛ إذ لو قدر ذلك +١‏ لَخَالَق عبارة (المحررة وقيره: 

قوله: لي بك نوين لسري ٠.‏ نبه به علئ أنه لا يتتقل للنّظر إلا بعد ما ذكر 

من الْتَفتِيس والطلب ؛ وذلك لأَنّ الأسهل ما ذكر وربما توهم عبارته أن ذلك شرطء 


ولم يقل به أحد. 
ا لمالا سس سل سه حاشية الشتباطي 5 لل لل لل ل سيبس 


قوله: (مستوعبا لهم) أي: أو إلئ أن يبقى من الوقت قدر الصلاة. 

قوله: (من معه ماء يجود به) لا بد من زيادة (ولو بالشمن) قيل: وزيادة (أو يدل 
عليه) ولا حاجة إليه ؛ لأن فيما ذكر طلب الدلالة عليه بالأولى . 

قوله: (نظر حواليه...) قالوا: ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد احتياط » 
وظاهره: وجوب هذا التخصيص » وهو ظاهر إن توقفت غلبة ظن القدرة عليه 

قوله: (تردد ...) أي: إلا إن كان هناك جبل لو صعد عليه لأحاط2(7 بما يجب تردده 
له.. فلا يجب عليه التردد ؛ إذ لا فائدة فيه» بل يكفيه صعوده الجبل المذكور ثم ينظر 
حوالية: 

قوله: (غلوة سهم) أي: غايته: رميه. 

قوله: (علئ نفسه أو ماله) لو عبر ب(نفس) أو (مال) ليشمل نفس غيره وماله.. 


6 في نسخة (أ): لاحتاط . 
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مِنَ التَشَاعْلٍ بشُغْلِهِمْ ؛ قيلَ: و وَمَا هنا ك0 المحَرّر) أزْيدُ مِنْ ذَلِكَ بِكَبِير ٠‏ (فَإِنْ 
0 تيمّ) لِظَنٌ ققِوء (قلَو مَكَتَ مَؤْضِعة. . فَالأصَحٌ: وَجُوبٌ الطلب لما 
بَطرَأ) كأنْ دَحَلَ وَفْتْ صَلَاةٍ أخرَى ؛ لِأنّهُ فد يلع علّى مَاءِء وَالنّاني؛ ١‏ يحب ؛ 
أهُ ل كَانَ مما ل حرا مسو د 
الماء؛ تَطُوعٍ َب وَإطبَاق لتك يكت الطلت َطْمَاء وََو الَقَلَ إل عكَانٍ 


ه وو و 


آخَرٌ. . َكَذَلِكَ ينع تزع كف بلطب ولاه فد ولع يحقيل خث 
مببلببب و الر # ل سي 

قوله : (قيل : وما هنا كالمحرر» أزيد من ذلك بكثير) قائله أوَّلا السبكي » وتابعه 
الناس عليه ؛ لأآن «قدر النظر») إن أريك به لاسواء لبحقة الغرتك أم لا».. خالف كلام 
الأصحاب ؛ لأنه أزيذة'؟ من المحل الذي يلحقه الغوث فيه في بعض الأحيان» وإن 
أريد به ضبط لمحل الغوث.. فليس هو كذلك غالبًا ؛ إذ المحل الذي ينتهي إليه نظره 
لا يلحقه فيه الغوث غالبا باعتبار آخره ونحوه. فلو فرضنا أن نظره نقص عن حد 
الغورث.. فالذي ينبغي إيجاب”'" الوصول إليه إذا علمته. فهو اعتراض من الشارس عل 
«المنهاج») و«المحرر) » ورمز إلئ أن كلام «الروضة) هو المعتمد. 

قوله: (ولو حدث ما يحتمل معه...) نبه به على وروده على المتن ؛ إذ يقتضى 
جريان الخلاف ولو حدث ما ذكرء مع أنه عند حدوثه لا خلاف في وجوبه. ْ 

قوله: (لكن كل موضع...) هو تقييد لوجوب الطلب الثاني ؛ إما قطعاء أو على 
الأصح ؛ أي: فيرد على المتن لعدم ذكره. 
سي حاشيية الستباطي #8 بي 
لكان أولى . 

قوله: (قيل: وما هنا كاالمحرر) أزيد...) أشار بصيغة التضعيف إلى أنه يمكن أن 
يكون ذلك هو المراد من كلام «المنهاج» ك«المحرر) خصوصا إذا أريد نظره بالمعتدل. 


)00 في نسخة (أ) و(ب): أريد. 


باب التيمم * 


ودح 


(َلَوْ عَلِمَ مَاء يَصِلَهُ المسَافرُ لِحَاجَتِه) كَالِاْتِطَابٍ وَالِاخْتِشَاشِء وَهَذا قَوْقَ 
حَدَّ الْعَوْثِ السَابِقٍ. ٠‏ (وَجَبَ قَضْدَه إن أ ؛ بَحَفْ صَرَرَ نمس أو مَالِ) يخلاف ما إِذًا 
حَافَ ذَلِكَ » قَالَ في «شَْ ع الهاب»:] 800 با بتار 
الماءِ كَمَنَا أ أ + شع 

بو ساد 52لا 

قوله: (وهذا فوق حد الغوث السابق) أي: المسمئ ب«حد القرب»؛: وضبطه 
محمد بن يحيئ بنصف فرسخ تقريبًا. 

قوله: (بخلاف ما إذا خاف ذلك) يقتضي إيهامًا أنه لا يجب القصد إلا إذا خاف 
ما ذكر» مع أنه إذا خشي الضرر أو مجرد الوحشة.. لا يجب عليه أيضًا. 

قوله: (قال في «شرح المهذب»)...) قال فيه أيضًا بعدٌ ما يخالفه» والصواب: 
حمل ما هنا علئ متوهم الماء ؛ إذ يسع(" في إضاعته لشيء غير محققٍ » وحمل غيره 
على متيقنه ؛ لانتفاء المعنئ المذكور. 
لل ل مس 8ه حاشية الستباطي 5 ب ب ب ب ل 0 

قرله: (يعذا قوق جد الغيوث السابق) وسور عذاة سد القر نه وقيط يضف 

قوله: (بخلاف ما إذا خاف ذلك) أي: ضرر”" نفس أو مالٍ ولو لغيره» ومثلهما: 
البضع » وخوف الانقطاع عن الرقة شرف خررة ها دك 

قوله: (إلا أن يكون المال...) أي بخلافه فيما مرّ ؛ لتيقن وجود الماء فيما ذكرء 
ومثل المال الواجب بذله في الطهارة: الاختصاص في المسالتين. 

قوله: (فإن كان فوق ذلك.. تيمم) أي: وإن علم وصوله في الوقت» ويسمئ 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): إذ يسع 
)0( في نسخة (أ) و(ب): أي: تلف. 
إفرة في نسخة (أ) و(ب): تلف. 
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وَلَا يَجِبُ قَصْد الماء لِبُعْدِء وَل انَهّى إِلَى المئزلٍ في آخر الْوَفْتِ وَالماءُ في حَدٌ 
القَْبِ و1 قَصَدَهُ خَرَّجَّ الْوَقْتٌ. + قل الرَّافِعَيٌ : وَجَبَ قَصدة: اليك ل 
وا ا ا ا ا 


وو هوم واصهة 


(ثَلوَ ائئة تمقنه تيقنهُ آخرٌ الْوَفْت. فَانْتِظارُهُ أفْصَل) مِنْ تَعْجيلٍ اليم لين بالصّلدةٍ 

بِالْوْضْوءِ الْمَاضِلَةَ عَلَى الصَّلَاةٍ بِالَيَمُم أَوَلَ الْوَقْتِء (أَو ظَنَّهُ) آخِرَ الْوَْتِ.. 

(متعْجِيلٌ التَيَمّم أَقْصَلُ) ين اليطَارِه (فِي الْأَطْهَر) لِأتِيَ بالصّلاة ة في أَوَّلِ الْوَقْتِ 
المتمّق تغيبلهاء والقاني: اِْظَارُهُ أمْصَلٌ ؛ لِمَا تَعَدَّم. 

قَالَ الإمَامُ: لمان فم ذا امصَرَ َلَى صَكَاةٍوَاحِدَةٍ» فإنْ صَلَّى ليسم وَل 

© حاشية اللبكري 8 ييا 

قوله: (ولو انتهئى إلى المنزل...) إيراد على المتن ؛ إذ اقتضئ وجوب القصد 
مطلقًا» وليس كذلك ؛ إذ هذه صورة لا يجب فيها القصد. 


لل حاشية السشياطي #8 )بي 
هذا: حد البعد. 


أ 


قوله: (والماء في حد القرب) مثله ‏ كما قاله البارزي _: حد الغوث ولو مع 
التيقّن وإن اقتصر علئ تصويره بالتوهم . 

قوله: (قال الرافعي...) محل قولهما: إذا لم يجب عليه القضاء»ء وإلا.. وجب 
قصده اتفاقا وإن خرج الوقت ؛ إذ لا بد له من القضاء. 

قوله: (ولو تيقنه آخر الوقت) أي: مع بقاء ما يسع الصلاة كلها وطهرها ؛ كما هو 
ظاهرء قال الماوردي: ومحله: إذا تيقنه في غير منزله الذي هو فيه أول الوقت» وإلا.. 
وجب التأخير ؛ لأن المنزل كله محل للطلب » فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من 
أصحابنا . انتهئ » والمعتمد: خلافه ؛ إذ الغرض: فقد الماء من حد الغوث والقرب» 
وحينئذ فلما أطلقوه وجةٌ ظاهرٌ . 


9 باب التيمم ©* مه 


وه 5 0 و 35 8 2007 وع 56 
الوّقتِ وَبالوضوءٍ آخره. ٠‏ فَهُوَ النّهَايَة ني ! خاو القغي ملو وبي المضلف كالرافيي 


2 


فِي ذَلِكَ» وَاغْتَرَضَهُ ابن الرّفْعَة بأَنَّ الصَّلَاً ِالتَيحُم لا تُستَحَبٌ تَحَبّ إِعَادَتُهَا بالْوْضوءِ ؛ 


كَمَا قَالَهُ الَْاضِي حُسَينٌ؛ وَدَكَرَ المصَتَفُ فِي ترح المهَذّب»: أَنَّ الُوَانِيَ َقَلهُ 
نا عن الأشكاب» وبقاث: بن هَذَا فِيمَئْ لا يدج الماك يق ؛ ِقَرِيَة سِيّاق 


ا ل في 


الْكلام» وَلَوْ ظَنَّ عَدَ م الماء آخِرٌَ الْوَفْتِ . ٠‏ فتَعْجِيلٌ الصّلَاةٍ يلتبم لكشب قطعاء 
ار لي ٠‏ قَالَ الدَافْعيهُ ؛: فتَعْجِيلٌ الصَّلَاةٍ اليم 
لقنا في كل ينض تل ااه فب وا وُتُوقٌ بهذا لتقل 
وك تعَقبَهُ المصَئّف بِعَضرد بح الشّبْحَ أبِي حَاهِدٍ وَالماوَرْدِيَ وَالمحَاولِيَ وَآحَرِينَ بجَرَيَانِ 
ف يه 
سس ل أشي كك  226‏ 
قوله: (ويجاب . ..) هو كلام جيد» حاصله: أن قولهم: «لا يستحب إعادة ما 
صا بالقيس 4 مجه في الذي لا برجو الماء بعد ذلك وأناهر فينقب له إعادة ها 
صلاه به » وصورة الإمام منه. فلا يعترض بما نقل عن القاضي والروياني بخلافه ؛ إذ 
ليس من هذا ؛ لأنهما مع الإمام» كل قال في مسألة غير تلك . 
اس هيه حاشية الستباطي #4 سح 
قوله: (ويجاب: بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد...) وجه: بأن تعاطى الصلاة 
مع ربداء اماه ب ولو سطع بسد - لاطو عن عقصى 4 و]ذا كفي الأثنة العاضدة إلرر مقايل 
الأظهر: أن التأخير أفضل مطلقًا» فجبر هذا النقص بندب الإعادة بالماء» بخلاف من 
لم يرجه أصلا » فلا محوج للإعادة في حقه. 


0 


تيقن السترة والجماعة والقيام آخره ورجاؤها : كتيقن الماء ورجائه. 


عرو يرع لاخر ا شط عرلا وي لبان مولت كنانسا الي 
جزم به ابن المقري وإن ضعفه بعضهم» وللمسافر القصر وإن تيقن الإقامة آخره» 


5م م د ءبطء_رممطبهببببببب لب يهو كتابٍ الطهارة © 


لوو مد عله لا يكنيت- قالاطي + وجرت امضعالة) فِي بَعْض أَعْضَائِه 
مخدثا كَانَ أو حا لكر : (ويكون قبل التَيَمُم) عَنِ الَْائّي ؛ 20 
اس ف جاشية اقباط 8 ناح 
وإدراك الجماعة أولى من تغليث الوضوء وسائر آدابه؛ كما جزم به في «التحقيق» 
ونقله في «الروضة») و«المجموع» عن صاحب «الفروع») ثم قال: وفيه نظر. و 
النظر: بأن الجماعة فرض كفاية » بل قيل: فرض عين » وهما أفضل من النفل » وإدراك 
الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولئ من إدراك الصف الأول ؛ ليدرك فضل 
الجماعة اتفاقًاء ولو علم ذو النوبة من متزاحمين علئ بنْر» أو ساتر عورة» أو محل صلاة 
لا يسع إلا قائمًا أنها لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت.. صلى فيه متيمّما وعاريا وقاعدا بلا 
إعادة ؛ لأنه عاجز حالاء وجنس عذره غير نادر» والقدرة بعد الوقت لا تؤثرء بخلاف 
من سدسما ار عوقنا يأر هل يه عيفا شرج الوقت كانه له يسان + عدم عسزه نرالة. 
انتهئ . 

قوله: (ولو وجد ماء) منه ثلج أو برد يمكن إذابتهما. 

قوله: (محدثا كان أو جنبا ونحوه) أي: ويجب الترتيب علئ المحدث دون غيره 
ولو محدثا أيضاء ولكن الأولى له علئ المختار في «المجموع» تقديم أعضاء الوضوء» 
ثم رأسهء ثم شقه الأيمن ؛ كما يفعل من يريد الاغتسال. 

قوله: : (ويكون قبل التيمم) قد يقتضي أنه لو كان مع المحدث ثلج لا يذوب.. 
فلا يكلف مسح رأسديه إذا لم يجل من الماء مايظهر الويعه واليذين 6 وهو أحد وجهين ؛ 
ثانيهما: أنه يلزمه المسح به في الرأس » فيتيمم عن الوجه واليدين » ثم يمسح به الرأس ‏ 
ثم يتيمم عن الرجلين » ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين ؛ لأنه لا 
يجب استعماله فيهماء قال في «المجموع» وهذا أقوئ في الدليل؛ لأنه واجدء 
والمحذور يزول ينا ذكرء ولكن الشضمد؛ الأول207. 


00 في نسخة (أ): والمحذور يزول بما ذكر» وهو المعتمد. 


5 ياب العيمم ##_ سك يم 


رع وو 


ا والذابي: لا يحب ١توشمالة»‏ ويقيل إلى لتم مع وُجُودِو وَلَوْلَمْ يَجِذْ 
ا عت البتقمالة قطماء 43ل: في القزْلاو: ولد لم ججذ إل فإ لاج 
لوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ٠‏ وَجَبَ اسْتِعْمَالَهُ قَطعَاء وَقِيِلَ: فيه الَْوْلانِ. 


م 


(وَيَجِبُ شْرَاؤٌةُ) 10 السو ف فج م كاد وال 3 0ه 
شي لكر 8 سبي 
قوله: (ولو لم يجد ترابا...) هو وارد على المتن من حيث إجراء الخلاف » مع 
أن هذه الصورة لا خلاف فيها. وأجيب: بأن قوله: (قبل التيمم) يقتضي أن هناك ترابًا . 
قوله: (ولو لم يجد إلا ترابا...) هي ترد علئ إيهام عبارة المتن؛ إذ اقتصاره 
علئ الماء الناقص ربما يوهم أنه لا يجب استعمال التراب الناقص » وليس كذلك ٠‏ 
هه حاشية لاطي #2 بيسح 
قوله: (ويجب شراؤه...) منه تعلم: بطلان إخراجه عن ملكه في الوقت بلا 
حاجة للموجب أو القابل؛ كعطش”("' ؛ ولا يصح تيممه ما قدر علئ شيء منه في حد 
القرب» وإنما صحت هبة عبد يحتاجه للكفارة ؛ لأنها على التراخي أصالة فلا آخر 
لوقتهاء وهبة ما يحتاج لدينه ؛ لتعلقه بالذمة وقد رضي الدائن بها فلم يكن له حجر على 
العين ؛ فإن ععجز عن استرداده.. تيمم وصلى وقضئ تلك الصلاة بماء أو تراب بمحل 
يغلب فيه فقد الماء» لا الصلاة التي بعدها؛ لأنه فوته قبل وقتهاء بخلاف ما إذا أتلفه في 
الوقت.. فلا يلزمه قضاء ؛ لفقده حسَاء لكنه يعصي إن أتلفه عبثًا في الوقت » وكذا قبله من 
حيث إضاعةٌ المال» فإن كان لغرض ؛ كتبرد وتنظف وتحير مجتهد.. فلا يعصي أيضاء 
قال فى «المهمات) ولو أحدث عمد بلا حاجة.. فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب. 
260 
لو لم يكن معه إلا ثمن الماء أو السترة.. قدمها ؛ لدوام نفعها مع أن للماء بدلا . 
انتهئ ٠‏ 
00( في نسخة (ب) و(د): : بعد قوله: (والكلب العقور) يوجد هذا القول هكذا: تنبيه: : لا يصح لمن 
بملكه ما يحتاج إليه لطهارة به إخراجه عن ملكه في الوقت بلا حاجة للموجب.ء أو القابل ؛ كأن 
احتاج الأول إلى ثمنه والثاني إليه لعطش . 
(؟) في نسخة (ب) و(د): ساقط . 


لاا سس ببس عحييس يباب الظهارة 95 


أيْ: الماءِ لِلطْهَارَةِ (بكَمَن مئله) فِي ذَلِكَ المؤضع فِي يَلْكَ الْحَالّة وَلَا يَجبْ 
السْرَاء بِِيَادةٍ عَلى ثَمَنِ المِْل وَإِنْ قَلَثْء (إلا أنْ بَحْتَاجَ إِلَبِهِ) أيْ: الثْمَنِ (لِدَيْنِ 
قروعاة اس هو ايهو عن بر و ١‏ ال ل ع 0 2ه ريج ل وض ادع 
مستغرقٍ ١‏ أو مؤْنَةٍ سَفره) فِي ذهابه وَإِيَابِهِ (أو نفقة حَيَوَانِ مخترّم) مَعَه 5 ظظشظظ5 
(# سيو ريعي 1-8 

قوله: (في ذلك الموضع في تلك الحالة) تقييد بين به المراد ب«ثمن المثل» هنا 
المبهم في المتن. 
”كنك 1ك 

قوله: (أي الماء) مثله: التراب. وقوله: (للطهارة) يفيد: أن محل وجوب شرائه 
بعد دخول الوقت» وهو كذلك. وقوله: (بئمن مثله) هو علئ الأصح: ما تنتهي إليه 
الرغبات ٠‏ 

وقوله: (فى تلك الحالة) أي: إذا لم ينته الأمر لسد الرمق ؛ إذ الشربة حينئذ قد 
تساوي دنانير » قاله الإمام. 

قوله: (ولا يجب الشراء بزيادة.. .) أي: ما لم يبع2 بمؤجل امتد الأجل فيه إلى 
زمن يمك الوصول فيه لمس] ماله والريادة لأكقة بالأجل عرفاء 

قوله: (لدين) أي: ولو مجلا » سواء الذي في ذمته » والمتعلق بعين له ؛ كضمانه 
دينًا فيها. وقوله: (مستغرق) صفة كاشفة ؛ إذ من لازم الاحتياج إليه لأجله استغراقه. 

قوله: (أو مؤنة سفره في ذهابه وإيابه) أي: من مطعوم وملبوس ومركوب وغيرها 
مما يأتي في (الحج) والمتجه في المقيم: اعتبار احتياجه إليه لمؤنته في يوم وليلة ؛ 
كالفطرة » وكذا يقال فى قوله: (أو نفقة حيوان...) والمراد ب(النفقة) المؤنة ؛ ليشمل 
الدواء» وأجرة الطبيب » والخفارة » وغيرها » ومن المؤنة: المسكن والخادم ؛ كما صرح 
بهما ابن كج في (التجريد) وقال في (المهمات) إنه المتجه. 

قوله: (معه) احتراز عما ليس معه ؛ ففيه تفصيل » وهو أنه إن كان مع رفقة عدموا 


. في نسخة (ب) و(د): أي: ما لم يقع‎ )١( 


2:08 


)00 5 بي 
باب العيمم 5* 


دع هاس ع فرعيو عور 0 00 تر يض اد 31 # ل 500 اه 
كَرَّوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ وَبَهِيِمَتِه. . فَيُصَرّف الثمَنْ إلى مَا ذكِرٌ وَيتَيَمُمْ » وَاحْتَرَرَ بالمخترّم عَنْ 
عثرو كالمرئد وَالْكلْب العقور . 

8 د ا 2 4 © معز + 2 

وود لوو لون أو رشّاء.. (وَجَبَ جَبَ الول في الْأصَحَ» وَل 
وَهِبّ تَمَنهُ “ا كن 4 كام يك ليده ابن .وي 
الْأصَحّ فد: بلنك | إل أَصْلٍ الْمِنَّهَ في الْهبَة» وَيَقُولُ في الْعَارِية: : إِذّا زَادَتْ قِيِمَةُ 


عو »هو ره 


المعَارٍ عَلَى تَمَنِ الماء . لم َب وها لهذ يلف تيضصمة؛ ولوب ال 
الاسْتِقَاءِ . َم يِب و1 أقاء ولو أقرغية الماء. ٠‏ وَجَب قَبُولهُ علَ الصَّحِيح » وَفِي 
9 خاشية بكري #9 اي 

قوله: (كزوجته...) يقتضى أنه لا بد أن تنسب إليه» وليس كذلك» فالرقيق 
كالزوجة. 

قوله: (والكلب العقور) يقتضي أن الكلب الذي لا نفع فيه مع أنه ليس بعقور 
محترم » وليس كذلك . 

قوله: (أو رشاء) هو بكسر الراء المهملة » وبفتح الشين المعجمة » والمد: الحبل 
الذي يستعين به. ونبه به علئ أن ذكر الدلو مثال ؛ لا قيد. 

قوله: (ولو أقرض الماء ... وجب قبوله) قيل: يرد على المتن ؛ إذ قصر الوجوب 


ليش لللسشس هه حاشية الستياطي 5 4 ب ب سح 
ونته. . فيعتبر أن لا يحتاج إليه لمؤنته» وإلا.. فلاء هذا فيما ليس لهء أما ما هو له.. 
9 فبععير اح 1 و يجا لم بو 


فيعتبر ذلك فيه وإن لم يكن معه» وإن أوهم قول الشارح كزوجته... إلخ مع التقييد 
ب(معه) خلافه. 

قوله: (والكلب العقور) مثله: غيره إذا لم يكن فيه نفع على المعتمد. 

قوله: (لأنه قد يتلف فيضمنه) يجاب: بأن الأصل: السلامة . 

قوله: (ولو أقرض الماء...) أي: بخلاف ثمنه.. فلا يجب قبوله» والفرق: أن 


)١(‏ في نسخة (ج): ولو وهب له 


سس هه هبيبح جيٍ كتاب الطهارة ©» 


(شَرْح المهَذب) بتَاء عَلى وُجُوب القَبُولٍ فِيمًا ا أ 1 جب سوال الهبَة وَالْعَاريَة 
ال ا و م 00 0 قوع 2 هاه 
فِي الاصح . وَمِثْلهِمًا: القزضء وَالاولى في «الرّوْضة)» وَّ«أصلهًا)» وَأنهِ لو لم يقل 
في هَذِهِ الصُورَةٍ وَصَلَى بِالتَيَمُم .. أَئِم وَلَرِمَْهُ الإعَادَهٌ وَفِيهِ: أنَهُ للا يَجِبُ عَلَى مَالِكِ 
خاشية البكري © نامس 

عليم الهبة . والحق: أنه لا يرد ؛ لأنه إذا وجب قبول هبة الماء.. فوجوب اقتراضه أولى » 
ولو ذكر القرض وحده.. لم يفهم الهبة ؛ لأن المنة توجد في الهبة أكثر » ولم تعتبر المنة 
فى هذا ؛ لآن الأمر فيه تافه. 
ما ذكر ؛ لا غيره» مع أنه يجب الاتهاب » والاستعارة» والاقتراض» وطلب ذلك. 
اس ل ب للم قهي خاششية الستياطي عه سي 
القدرة عليه عند المطالبة أغلب منها على الثمن. 

قوله: (أنه يجب سؤال الهبة...) محله: إذا تعين طريقًا ولم يحتج له المالك 
وقد ضاق الوقت ؛ أي: وقد جوز بذله له ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (والأولى...) هي وجوب سؤال الهبة. 

قوله: (وأنه...) عطف على (أنه يجب سوال الهبة) . 

قوله: (ولزمته الإعادة) أي: إن تيمم والماء موجودٌ بحد القرب مقدور عليه ؛ 
لعدم صحة تيممه حينئذ» وإلا؛ بأن عدم فيما ذكر» أو امتنع مالكه منه.. فلا إعادة ؛ 
فرعان: 

الأول: لو كان معه ثوب يصل إلى الماء ولو بشقه» وشد بعضه ببعض .. لزمه 
إدلاؤه مع الشق في صورته ؛ ليبتل ؛ ويعصر ماءه ليتوضاً به إن لم ينتقص أكثر من الأكثر 
من أجرة الآلة وثمن الماء على الراجح . 


9 ياب العيمم #5 سبي ١غ‏ 
الماء الذي لا يَحتَاج يبدل ِطَهَارَةٍ المختاج إل َع أو جبَةٍ أ قَرْضٍ فِي الْأَصَح . 

ولو نسية) أئ: الماء (فِي رَخْلِهِ أو أَضَلَهُ فيه قَلَمْ يَجِذْهُ بَعْدَ ا لطَلب) هذا 
تَفْسِيرٌ إضلاله (فَتَيَمّمَ) في المشالقين وَصَلَى 3 كَذَكَره وَوَجَدَهُ.. (قَضَى) الصَّلَامٌ 
(نِي الْأظهَر) لِوْجُودِ الماء مَعَهُ وَنسَْتهُ في إِهْمَالِهِ [40] حَنَّى نَسِيّهُ أو أَضَلَّهُ إلى 
التَفْصِيرِ» وَالنَانِي: ا يَنْضِي ؛ لعُذْرهِ ِالتشمَانٍ وَعَدّم الوجدان (وَلَوَ آَصْلّ رَخْلهُ 

جر 2 7 يق و و وه 

في رِحَالِ) قت قبح وَصْلى كم وجَدَهُ تقبو الماة: . (فلا) يَقضي ؛ لانه لم يَكنْ مَعه 
حال الصلةة مَاءٌ» وَقِيلَ: فى قَضَائه الْمَوْلَانِ. 
ع ل هه حاشية الستياطي #2 لح 

الثاني: قال في «المجموع)» قال الماوردي: ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله 
يصل إليه ؛ فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه. . وجب الحفر» وإلا .. فلا . 

قوله: (لطهارة المحتاج إليه...) خرج بذلك: بذله للعطش» فيجب عليه بذله 
للمحتاج إليه لذلك لنفسه أو غيره إذا لم يحتجه هو لشربه حالا وإن احتاجه مآلا على 
المعتمد» بل له مقاتلته ؛ فإن قتل.. هدرء أو قتل العطشان.. ضمنه 

قوله: (ولو نسيه) خرج: ما لو أدرج ذلك في رحله ولم يعلمه.. فلا قضاء . ومنه 
يعلم: أنه لو ورث ماء ولم يعلمه.. لم يلزمه قضاء. 

قوله: (لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء) في هذا التعليل نظر؛ لأن المعية 
الموجبة للقضاء ليس المراد بها: أن يكون الماء عنده. 

فإن قيل: المراد بها: وجوده بلا مانع » والإضلال مانع . 

قلنا: يلزم حينئل عدم الإعادة في المسألة السابقة ) فالأحسن: أن يعلل بعدم 

تقصيره ؛ أن مخيّم الرفقة أوسع من مخيّمه » وعليه فلو اتسع مخيّمه . ٠‏ فلا يقضي » وهو 
كذلك . 


١م‏ ل سبح ححجححجيسججججب مجبي تاب الظهارة 4# 


ل 1 الأثفاب' للك يَحْتَاجّ اع 4 الما 0 


ا 


أَيْ :فى المكيء أي ل 
_ن_2-_ س9 حاشيةالسشياطي #5 سس 

قوله: (أن يحتاج إليه لعطش ...) أي: بأن يخشئ منه محذور مما يأتي ولو 
احتمالا » وإن أوهم قول الشارح الآتي (صيانة للروح ...) خلافه » ومثل الاحتياج إليه 
لعطش من ذكر: الاحتياج إليه لبيعه لشراء طعام لأكله؛ أو لدين أو نحوه مما مرء لا 
لطبخ وبَلَّ كَمْكِ وفتيت به ؛ أي: إلا إن خاف من خلافه محذورا مما يأتي ؛ وعليه يحمل 
ما أفتى به الولي العراقي من وجوب التيمم حينئذ. 

قوله: (أو غير ذلك) هو شامل للقافلة ولو كبرت7) وخرجت عن الضبط . 

قوله: (ولو كان الاحتياج إليه...) فيلزمه التزود له إن قدرء فإذا تزود له ففضلت 
فضلة ؛ فإن ساروا علئ العادة ولم يمت أحد منهم عطشا. . فيجب القضاء ؛ أي: لجميع 
الصلوات السابقة » لا لما تكفيه تلك الفضلة ؛ كما هو ظاهر وإن توهمه بعضهم ,» وإلا.. 
فلا يجب القضاء » ومحل هذا التفصيل ‏ كما بحثه بعضهم -: إذا لم يغلب على ظنه 
الاحتياج إليه مآلا » وإلا.. فلا قضاء مطلقا. 

قوله: (فإنه يجوز التيمم مع وجوده) أي: ولا يكلف استعماله ثم جمعه لشرب 
غير دابة ؛ لاستقذاره. 

نعم ؛ يجوز له ذلك » بخلافه لشرب دابة فيكلف ذلك » ولو احتاج إلئ الماء 
المحتاج إليه لعطش من ذكرَ لتطهير نجاسة . . لم يكلف تطهيرها به ثم جمعه لشرب غير 
دابة » بل لا يجوز له » ويكلف ذلك لشرب الدابة » ثم تعر تعبير الشار بح ب(الجواز) يوهم 
عدم الوجوب ؛ وليس كذلك ؛ فقد صرح في «المجموع» وغيره بالوجوب , وإليه يشير 
التعليل. 
)١(‏ في نسخة (د): ولو كئرت. 


2 ل اا 33 وي 


عَنِ التَلَفِء وَخَرَجَ بالمخترم: غَيْرهُ ؛ كُمَا تَعَدّمَ. 

(الثَّالِتُ) مِنَ الْأَسْبَابٍ: (مَرَضصٌ يَخَافُ مَعَهُ من اسْيعْمَالِهِ) أي: الماء (عَلَى 
مَْفََة عُضو) بِضَمٌ أو وَكَسرِهِ أن تَذْهب ؛ كَأَنْ يَحْصْلَ بِاسْيَعْمَالِهِ عَم أَوْ حَرَسٌ 
| هوي جاشية الستيياطيي #2 ببح 

قوله: (وخرج ب«المحترم» غيره...) يفيد: أنه لو كان غير محترم ؛ كتارك الصلاة 
والزاني المحصن ومعه ما يحتاج إليه لعطشه.. لا يجوز له التيمم ليشربه» وفي 
«المجموع» أن العاصي بسفره لا يجوز له التيمم حينئذ حتئ يتوب» فلو شربه قبل 
التوبة وتيمم بعدها.. فلا قضاء عليه» لكنه يعصي ؛ كما لو أتلفه عبثًا. 
فرعان: 

الأؤل؛ لو اوصي صرق الماك للأؤلير يه بوقك حفر مكتاجوق إليه.- كلدم نه 
وجوبًا عند الضيق » وندبًا عند السعة العطشان» ثم الميت ولو غير متنجس » فإن مات 
اثنان ووجد الماء قبل موتهما.. قدّم الأول إن علم ولم ينس », وإلا أو وجد الماء 
بعدهما.. قدّم الأفضل ظنًا بقربه إلى الرحمة» ولو بالعًا على صبيٌ » وأبناء على 
أب » وأنثئ علئ ذكر على الأوجه , فإن استويا.. فبالقرعة » ولا يُشترط قبول الوارث 
له ؛ كالكفن المتطوع به عليه » ثم المتنجس » ثم الحائض أو النفساء » فإن اجتمعتا.. 
قدم أفضلهماء فإن استويا.. أقرع بينهماء ثم الجنب فيقدم على المحدث» ويجري 
فيما بعد الميت ما تقدم فيه» وهذا كله ما لم يكف المتأخر دون المتقدم ؛ فإن كفاه 
دونه . قدم عليه » وما إذا عين المكان الموصئ فيه ؛ فإن لم يعينه.. بحث عن محتاجي 
غيره. 

الثاني: لو انتهئ المحتاجون إلى ماء مباح.. فالراجح ‏ خلافا للزركشي -: أن 
لغير الأحوج إحرازه مع وجود الأحوج ويملكه بذلك » ولا يجوز له إيثار الأحوج به. 


نعم ؛ يستحب له أن لا يحرزه» وأن يوثر الأحوج به. انتهئ ٠‏ 


7 


م كتاب الطهارة 


أَوْ صَمٌَ» وَفي «المحَرَّر) دشري و الرَوْضَةة: الْحَوْفٌ عَلَى الو 5 اعضو 
بير ٠‏ (وَكَذَا بْطْءٌ الْبْرْءِ) أَيْ : س0 مُدَتِهِ (أَو الشَّيْنُ القاجدة في عفر طامر في 
الأَظهَرِ) وَالأَصْلُ في اليم م للمَرَضٍ: َوْلهِ تَعَالَى: إن حشر تَرْصضَنَ 4.٠٠‏ إِلَى 
«#فيَتَمُوا. +4 إل أبرىء أن حَيْتُ حِفْتُمْ من اسْتَعْمَالٍ الماء مَا ذَكِرَ» وَمُقَابلُ 
لأظْهَرِ يَقُولَ: ليس فِي الْبِطَءِ وَالمَيْنِ الملكرر كي شور ء وَالشْيينٌ: الأمد لممك 
من تعب َْنِ َو ُحُولٍ وَاسْتِسَْافء وَتُفْرَةِتبقّى وَلَْمَة(" تَزِيدُ» فَالَهُ الرَافِعِيُ في 
آخِرٍ (الدَيَاتِ) فِي أَننا تعْلِيلٍ » وََسْقَطَهُ مِنّ «الرَوْضَةَا . 


رَالظاهة ؛ كال الرَّافْعِيُ هناك ما يدو عِلْد المهتة خَالِياءِ كَالْوَجْهِ وَاليَدَيْنِ 
وُقَال* ني (الْجِنَايَاتِ) في الاختلاف فِي سَلَامَِ الأعقباء عا 121 روث : أنه ما لا 
حاشية بكري 8 يي سس 
قوله: (وفي «المحرر» و«الشرح»...) أشار به إلئ أن المذكور في «المحرر) 
الخوف على الروح والعضوء فاختصره «المنهاج» لمنفعة عضو؛ ليفهم ذلك منه 
بالأولى » فإذًا عبارة «المحرر» لا تفهم ما في «المنهاج» » فكأنه مزيد عليه بلا تميز. 
والحاصل: أن عبارة «المنهاج») أحسن . 
قوله: ( فتيمموا. )أي إلى آخر الآية ٠‏ فالمعنى: فتيمموا حيث خفتم من استعمال 
الماء ما ذكر من المرض . فإِن قيل: : الآية إنما فيها الإباحة عند المرض ؛ لا عند خوفه. 
فيجاب: بأنه جوز للمرض » وخوفه مثله ؛ قياسًا بجامع خشية المحذور في الموضعين . 
ل و حاشية الستباطي # 4# ا حيببيييي 
قوله: (وفي «المحرر) و«الشرح»...) هذا مفهوم مما ذكره المصنف بالأولى . 
قوله؛ ( وكقا بطء البرء-- © عفله! زيادة المرغن ولو يلا بطء» والمرض نفسه 
إا كان ميخوقاء 


6 في (أ) (د) (ش): أو استحشاف أو ثغرة تبقئ أو لحمة. 


هه 


8 ا 
باب العيمم 5* 


و دوعوم 


يكون كَشْفَةٌ عَتكا لِلْمُدوءو20 ؛ وَقِبلَ: ما عَدَا الْعَوْرَة» وَسَكَتَ فِي «الرَّوْضَةَ) عَلَى 
20 ار وَاخْتررُوا 1 لاض 0 


9] حاشية اللبكري ل#ال- ‏ سبحي 
قوله: (وسكت في «الروضة)) أي: نبه به علئ أنه شبه تناقض » ولك تقرير ما 
في البابين. ويفرق ؛ بأن التيمم هنا مبناه علئ الضرر المؤدي لنقص منفعة, والشِّين لا 
تنقص معه المنفعة غالبّاء فكان الأصل عدم الجواز معه» فخفف ؛ بأن جواز الخشية 
في محل يبدو عند المهنة غالبًا » دون ما لا يبدو غالبًا؛ احتياطًا لحق الله تعالى » وهناك 
العضو الظاهر هو ما يسهل إقامة البينة عليه » وما يكون كشفه هتكا للمروءة يتعسر") 
إقامة البينة عليه » فألحق بالباطن » أو تقول: المراد منهما واحد؛ إذ الذي يكون كشفه 
هتكًا للمروءة لا يبدو عند المهنة غالبا خشية من هتك المروءة. ويجاب: بأن المهنة 
تكون عذرًا في الكشف فلا تسقط المروءة» فالصواب ما سبق . 
قوله: (واستشكله ابن عبد السلام) أي: بأنه وجد فيه خشية محذور» وقد ينقص 
الجمال في الحرة فلا يرغب فيهاء وفي الرقيق فتنقص قيمته. ويجاب: بأن العبد في 


العبادات ف الوضوء ونحوه كالحر. 
بببجببب ب ب 77707 0 77 ورا افيه الاو ب تت 


قوله: (وسكت في «الروضة» على ما ذكره في الموضعين) أي: ففيه إشارة إلى 
عدم الغاقى بينهها» وقد قال في #شرح المبهج» إنه يمككن ره الأرله إن القاني . 

قوله: (واستشكله ابن عبد السلام) أي: استشكل الحكم في المسألتين: بأن 
المتطهر قد يكون رقيقًا فتنقص قيمته نقصًا فاحشّاء فكيف لا يباح له التيمم مع إباحته 
فيما لو امتنع المالك من بيع الماء إلا بزيادة يسيرة؟ قال في «المهمات» وهو ظاهر: 


. في نسخة (ش): للمروٌة‎ )١( 
في نسخة (ب): تتعسر. وفي (ج): بتعسر.‎ (0 


465 لس 33 سس بسح يب ي ال مز 4 
َيْتَمَدُ في حََوْف ما ذَكرَ َوْلَ عَذْلِ في الروَاَْ» وقِيلَ: لا بْذّ من الْتيْنِء (وَشِدَ 
ابد كَمرّض) في جَوَاز الكبكُم لَهًا إِذًا جيف من اسْتَعْمَالٍ الماء 00000 
حم تت ب يي سي حت بي يجيت .. 

قوله: (ويعتمد في خوف ما ذكر...) يقتضي أنه لو فقده ولم يعرف وخاف لم 
يتيمم » والراجح: الجواز. 
لل ل ل ل لب-سسبب ههه حاشية السشياطي جه ل سح 
لا جواب عنه إلا أن يلتزموه ؛ فيلزمهم استثناؤه ولم يستثنه أحدٌّ بل المنع من التيمم 
مشكل مطلقًا ولو كان حرا ؛ فإن الفلس مثلا أهون على النفس من آثار الجدري على 
الوجه » ومن الشين الفاحش في الباطن» لا سيّما الشابة المقصودة للاستمتاع ٠‏ انتهئ. 

وأجيب: بآن الخسران في الزيادة محقق » بخلافه في نقص الرقيق» وبأنه إنما 
ألزم الرقيق استعمال الماء مع نقص المالية ؛ لآنه قد تعلق به حق الله تعالئ » وهو مقدم 
علي حق السيدء يدليل أنه لو ترك الصلاةء. قفل وإن قاتت المالية على السيد» 
واعترض الأول: باقتضائه أنه لو تحقق النقص.. جاز التيمم» وإطلاقهم يخالفه 
والثاني: بأن ترك قتله في الصلاة يودي إلى تفويت حق الله بالكلية» ولا كذلك هنا؛ 
لأن لماه ردلا و روسج فم خا فى شير الروض» بعد ذكرهما: والأولئ أن يجاب: بأن 
تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه: تحصيل الماء لا استعماله» وإلا.. أثر نقص الغوب 
ببلله بالاستعمال ولا قائل به» وأما الشين.. فإنما يؤثر إذا كان سببه: الاستعمال» 
والضرر المعتبر في الاستعمال فوق الضرر المعتبر في التحصيل - كما يشهد له ما مر _: 
من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء.. تيمم» ولو خاف خروجه بالاستعمال.. 
لا يتيمم ؛ فاعتبر في الشين ما يشوه الخلقة ) وهو الفاحش في العضو الظاهر دون 
اليسير » والفاحش في الباطن لما مر. انتهئ . 

قوله: (ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية) أي: من الأطباء » وكذا 
يعتمد معرفته إن عرف ذلك ولو بالتجربة ؛ فإن انتفئ كل منهما. . لم يتيمم على ما جزم 
به في (التحقيق») ونقله في الروضة» عن أبي علي السنجي وأقره» قال في «المجموع» 


/اةة 


جاب العيسم 4 


المعْجُوزٍ عَنْ تَسْحِينه ما ذَكِرَ مِنْ ذَهَابٍ مَْفَعَةَ عُضْرٍ أَوْ غَيْر ذَلِكَ. 

(وَإِذَا امْمَتعَ اسْيَعْمَالَهُ) أي : الماءِ ء (في عُضو) لِعِلَةٍ (إنْلَمْ يكن عله سَايوٌ.. 
وَجََبَ التَه يمُمُ» وَكَذا غَسْلُ الصَّحِبح عَلَّى المذهَب) وَالطرِينُ الثاني في وُجُوبٍ 
سس 9 لي لكي 25س 

قوله: (المعجوز عن تسخينه) نبه به علئ أنه شرط لجواز التيمم للبرد» فلا بد 
أن يعجز عن التسخين » وأن يفقد ما يدثر به أعضائه ؛ بحيث لا يخشئ محذور تيمم 
والأول وارد علئ المتن » والثاني عليه مع الشرح. 
بس جو حاشية الصتباطي #8 يس 
ولم أر من وافقه ولا من خالفه » قال في «المهمات» لكن جزم البغوي في «فتاويه» بأنه 
يتيمم فتعارض الجوابان» وبأن الماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيدٌ 
عن محاسن الشريعة» فنستخير الله ونفتي بما قاله البغوي » ويدل له ما في !شرح 
المهذب» في (الأطعمة) عن نص الشافعي: أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر 
إليه أنه مسموم.. جاز له تركه والانتقال إلى الميتة. انتهئ» قال البغوي: وإذا صلى 
بالتيعيد:: أعاد إذا وجد المخبر؛ أي: وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه » وهو قيد في 
الإعادة لا في لزومها ؛ لآنها لزمت قبل » وإنما قيدها بذلك ؛ لأنه لا فائدة لها قبله» فإن 
ليذ السخير ولسمر يتيعوء» لزمه الإعادة إذا برئ» هذا؛ والمعتمد: عدم جواز 
التيمم المجزوم به في «التحقيق» ويفرق بينه وبين ما في (الأطعمة) بأن الصلاة لزمت 
ذمته بيقين ؛ فلا يبرأ منها إلا بطهر يقين. 

قوله: (المعجوز عن تسخينه) يشترط أيضا أن يكون عاجزا( عن تدفئة أعضائه 
بعد طهره أي: إن كان ذلك دافعا للضرر اللازم عليه ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وإذا امتنع استعماله) يؤخذ من التعبير ب(الامتناع) حرمة ذلك مع خوف 
محذور مما مرء وهو كذلك. 


قوله: (وجب التيمم) أي: ويمر التراب ما أمكن علئ العلة إن كانت بمحل التيمم . 


)١(‏ في نسخة (د): قوله: (المعجوز عن تسخينه) أي: مع كونه عاجزا. 


5:8 
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عَصْلهة به التؤلان فتن وَعَدَيِنَ الماء ها له تكزيدء ذأهر ذلك فى اشح النهذب »: 
وَذْكِرَ في «الدَّقَائقٍ قي) : أل غدل غر فقول «المكرٍّ: (عسَلَ الصّجيعَ ‏ وَالصّحِبخ: أن 
يتيِمُمْ) إلى مَا في «الْمِنْهَاجٍ ») لِأَنَه الصَّوَابُ ؛ فَإِنَ الليَمّم َاجبٌ قَطمَاء راد في 
«الرَّوْضَة): تا يِقَى مومع الْكَشْرٍ بلا طقارة : وَثَال؛ : لَمْ أَرَ خِلَاهًا في وُجُوبٍ 
بكم لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابئاء وَيتَطَفُ في غَمْلٍ الصَّحِبحٍ المجاور ميل يوَضْع 
خِرْقَةِ مبلولة بقُرْبهِ» وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا ِيَنْمَسِلَ بِالمَقَاطِرٍ مِنْهَا مَا حَوَالبْهِ مِنْ غَيْر أَنْ 

(وَلَا كريب بَبنَهما) أن ؛ بَتِنَ اليه وَالمَملٍ (للْجنْبٍ) وجو باء وَالأولى له 
تزيم الك 2 ؛ لِيُزِيلَ الما أ اتاب » ذَكوه ني الْحٍ المهَذّب» فِي الْجنْب وَنَحْوه 


- 


وفي المخدكء (كَإنْ كَانّ) مَنْ به لعل (مُحْدنًا. الاي 3 شراط الَيَهُمٍ وَقْتَ قت 


7 العَلِيلِ) ِعَايَة رتب الوصو والثاني: يَتَبمّمُ تك شاه كلدب ؛ أن 
تيمم عِبَادَةٌ تنقية: والتنيث نما يرَاعَى في الْحِبَادَةٍ الْوَاحِدَة (فَإِنْ جُرِحَ عُضْوَاةُ) 
سلجي لمكي 777777746 77س 
قوله: (وجويًا) نبه به على أن عبارة «المنهاج) نافية نفيا مطلقّاء فيقتضي كلامه 
أنه لا بد منه ولا نديًا20» وليس كذلك: 
لل لل س2 حاشية الستباطي #5 و 
قوله: (والأولى له تقديم التيمم...) بحث الإسنوي: ندب تقديم ما يندب 
تقديمه في الغسل ؛ ففي جرح رأسه يغسل صحيحهء ثم يتيمم » ثم يغسل باقي بدنه. 
قوله: (نى المحدث) أي: بالنسبة للعضو الواحد ولو حكماء فلا يجب الترتيب 
بين غسله والفيعم عند والأوكن اله تقديم الثيمي: 


قوله: (فإن جرح عضواه...) أي وعلى قياسه: لو جرح أعضاؤه الأربعة ولم 


5 لي 
ا اا ل 


أَيْ: المحْدِث. . (تْتيمُمَانِ) عَلَى الْأصَحّ المذكُورء وَعَلَى الثلنية تيشم جابيد 
َكُلَّ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَينِ كَمْضْرٍ وَاحِدِ وَيئْدَ لدب أن مجعلٌ كل زاح ة كعضو" . 


(دَإنْ كَانَ) بِالْعُضْوٍ سَاتدْ اكول لايُمْيِنٌ تَرْعهَا) أن يكاق يئة مهزوية؟) 
ماسب .. (غَْسَلَ الصَّحِيعَ وَتَيَمّمَ كُمَا سَبَقّ ) بمّا فيه مِنّ الْخَْاف وَمَا يَكَرَنَبُ عَلَيْه 
مِنّ المسَائْلٍ السَّابِقَة » وَفِي لَه نا قَلَ: نه ا يَجِبُ مَعَ وُجُوبٍ غَسْلٍ الصَّحِيح 
وم مشح الْجَبِيرَة ة يالماءء وَالْمَوْلُ عدم وُجُوبٍ غَسْلٍ الصّحِبح هو علَى الْقَْلِ بوُجُوبٍ 
التَيَمُم اكتقَاء به. 

ا 59 
قوله: (وكل من اليدين0٠٠)‏ نبه به على ما عساه يتوهم من المتن؛ إذ عبارته 
تقتضي أن كلا من اليدين عضو واحد؛ كالرجلين» وليس كذلك فيهماء بل هما في 
حكم عضو واحد وجوبًاء وعضوين ندبًا. 
لل ل يط حاشية الستباطي عي ب دلب ب د 
تعمها الجراحة . . فثلاث تيممات ؛ لأن الرأس يكفي مسح صحيحه ؛ فإن عمت الرأس 
فقط .. فأربع تيممات » أو عمت الأربعة.. فتيمم واحد عن الوضوء ؛ لسقوط الترتيب » 
أو عمت ما عدا الرأس.. فتيمم واحد عن الوجه واليدين ؛ لسقوط غسلهما المقتضي 
لسقوط ترتيبهماء بخلاف ما لو بقي بعضهما ولو بعد غسل صحيح الأول» ثم يمسح 
الرأس » ثم يتيمم تيممًا واحدا عن الرجلين. 

قوله: (والقول بعدم وجوب غسل...) حاصله: أن في وجوب غسل الصحيح 
هنا أيضا طريقين: قاطعة بوجوبه ؛ بناء على علئ القول7" بعدم وجوب التيمم » وحاكية 
لقولين ؛ بناء على القول بوجوبه » فصح قول المصنف كما سبق بالنسبة لغسل الصحيح . 
)١(‏ في نسخة (ش): كعضو واحد. 
(؟) في نسخة (ج): منه محذورا. 
فرغ في نسخة (أ): قاطعة » وهي علئ القول. 


الل 
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اران في «الشزح» حَكّى في قشم السَايِرٍ في دُجُوب غْسْلٍ الصجيح 
المريينِ؛ 5 وَفي وُجَوب 0 الل السَّاتِر: عسل 


07 


و وريء 


وَالجبِيرَة: يرن أ يكت ولاقطي تسل قز لزعي 

اليد يو الام : مَا تَحْتَاج | إِلَيْهِ الْجِرَاحَةٌ مِنْ خِرْقَةِ وَقطَة وَتَحْوِهِمَاء وَلَهُ 

لشعلر حقم الجيون مشاه نينا فدذة وكا نيا . 

(وَيَحِبُ مَعَ ذَلِكَ من كل جَبِيرَتِهِ بمَاِ) اسْيِعْمَالا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ (وَقِبلَ: 
بَعْضِهَا) كَالْحْفٌ وَلا يأَنّتُ مَسْحْهَاء وَيمْسَحُ الْجُنْبُ مَتَى شَاءَء وَالمخْدِتٌ وَفْتَ 
ل لين وش بجان: قل لزاب لذ عيث دخاي إلا عالت في 
سس 8 لاطا لمكي 7779 سي 

قوله: (والرافعي في «الشرح»...) نبه به علئ أن الرافعي بنئ الخلاف في مسألة 
عدم الساتر علئ الخلاف في مسألته؛ وحكئ قولين في التيمم مع الساترء لا مع 
سدمه”"2. وفي «المنهاج) ما يوهم خلافه ؛ إذ قوله: (كما سبق) يقتضي أن مسألة الساتر 
مبنية على مسألة عدمه. 

قوله: (وله ولمحله...) أي: فيجب مسحه بماء وتيمم معه عن محل الجرح 
وقت غسل العليل » وسيأتي الوضع على طهر وغيره أيضًا. 
سس شي الي مشي 29 ببح 

قوله: ( ثم قال في قسم عدم الساتر. ..) هو موافق لما جرئ عليه في ١المحرر).‏ 

قوله: (ويجب مع ذلك مسح...) نبّهِ بعضهم علئ أنه لو نفذ إليها دم الجرح.. 
عفي عنه عن مخالطة ماء المسح له؛ أخذًا مما يأتي في (شروط الصلاة) أنه يعفى عن 
اختلاط المعفو عنه بأجنبي يحتاج إلى مماسته له. 


)١(‏ في هامش نسخة (ج): مع الساتر ومع عدمه. 


كِ 0 كت 
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َحَلَّ النيحُم» وَيشْترَطُ يها ليكْتَى بالْأَمُورٍ التََاَه المذْكورة : ألا تخد مِنَ الضَّحِيح 
ل د 3 
عَلَيْهِ وَيَعْصِرّهَا لِيَنْمَسِلَ بِالمتَقَاطِرٍ مِنْهَاء وَ وَسَيأِي أن الْجَبيرّة إِنْ وُضِعَث!0 عَلَى 
طَهْرٍ . لَمْ يَحِبٍ الْقَضَاُ موق شت 


(فَإِذَا تيمّم) المذكورٌ (لِفَرْض نَانِ) بأَنْ أَذّى بِطَهَارَته مَرْضَاءٍ إِذ الَيَمُمُ وَإِنِ 


نشم ليه عَسْل الصَّحِيح لا يُودَى به غَيْرُ فَرْضٍ َال ؛ كَمَا سَيأتِي» (وَلَْ 
لعب اع ابد اليك نان واد سارل يُعِيدٌ المخدثٌ) عَسْلَ (مَا بَعْدَ 


اس 


عَلِيله) حَيْتُ كَانَّ رعَايٌَ لتب (وَقِيلَ: يَسْكَأتقَانِ) الْغشْلَ وَالْوْضُوءء وَيَأتِي 
الث يليم في محلو وََذَا مرج من قل تقد في تايح الْخْفٌ: أَنَهُ إِذَا 
رَعَهُ أو انْعَهَتٍ المدَةٌ وَهُوَ طهر المشح . . تَوَضَأء وَجْهُ النَخْرِيج : أنّ الطَهَارَة في 
كل توما ةد مِنْ أَضْل وَبَ دل وَكَدْ بَطلّ الْأَصْنُ بِمطْلَانٍ البدَلِ هك ؛ فَكَذَا هناء 
(وَقِيلَ: المخدث . ٠‏ كَجُْبٍ) قلا يُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ عله ؛ لبقَاءِ طَهَارَتِِ ؛ إِذ يتَتََلُ 
ناآ ١‏ 666 

قوله: (بالأمور الثلاثة المذكورة) هي: غسل الصحيح» والتيمم» ومسح كل 
جبيرته بالماء » وهذا التيمم بدل عن غسل العضو العليل» ومسح الساتر له بدل عن 
غسل ما تحت أطرافه من الصحيح؛ كما في «التحقيق» وغيره» وعليه يحمل قول 
الرافعي: أنه بدل عما تحت الجبيرة» قال في شرح الروض) وقضية ذلك: أنه لو كان 
الساتر قدر العلة فقط» أو أزيد وغسل الزائد كله.. لا يجب المسح» وهو الظاهر. 
انتهى » أقول: وقضيته أيضا: أنه لو عمت الجراحة الرأس ما عدا قدرا تستمسك به 


الجبيرة.. أنه يكفي المسح عليها عن التيمم» وهو ظاهر. 


)0( في نسخة (ب): إذا وضعت. 
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بهَاء وَإِنَمَا يُعِيدٌ اله 0 ؛ لِضَعْفِهِ عَنْ أَدَاءِ المَْضٍ . 


لحك هَذَا | الَلِتُ اا ب 0 لما ٍ 0 يزلا - 
: َن اليل ينها َه 0 52 احير بالماء إِنْ كَانَتْ» وَإِنْ لد ا 

بعَبْرِ أَعْضَاءِ الْوْضْوءِ . تيمّمَ الْجُنْبُ مَعَ الإخرء للجتانة 

ال 0 

قوله: (تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة) أي: تيممه لأجل الجنابة» والوضوء 
لأجل الحدث » فاعلم. 
لل سس جاشية الستباطى ع4 ب سس 

قوله: (وإنما يعيد التيمم)(" اعلم: أن التيمم المعاد تيمم واحدٌ وإن تعدد في 
الأول» وما جزم به في شرح الروض) من وجوب تعدد المعاد ؛ كالأول مبنيٌ على 
وجوب غسل ما بعد العليل؟ وعاية للترتيب » فليتنيه له: 

قوله: (وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء.. تيمم الجنب...) فلو كانت علة 
الجنب في أعضاء الوضوء ثم أحدث.. تيمم للأكبر» وسقط التيمم عن الأصغرء فإن 
قدمه على غسل الأعضاء أو أخره إلى وقت غسل العليل. ٠‏ فواضح ؛ وإن أخره عنه. . 
وجب إعادة غسل ما بعد العليل إن لم يتيمم عن الأصغر وقت غسل العليل» وإلا.. 
فلا يحتاج إلى الإعادة» وهذا كله ظاهة9" . 


5 


شدسيه: 
ولو برأ وهو علئ طهارة.. بطل تيممه ووجب غسل موضع العذر وما بعده فقط 

(1) في نسخة (د): قوله: (فإذا تيمم المذكور لفرض ثان؛ بأن أدئ بطهارته فرضا ...). 

(؟) في نسخة (د): قوله: (ويتيمم عن العليل منها وقت غسله) هو شامل للمحدث والجنب» لكن 
للجنب تقديم تيممه على غسل الأعضاء للجنابة» ولا يحتاج حينئذ إلى تيمم آخر للمحدث وقت 
غسل العليل ؛ لاندراجه فيه 


9 باب العيمم © + 


4 9 9 :© © :9 39 11018 78 ]19 808 :8.88 ارهق ل وها واايهعيه هذ عد 8 ااهل عدا © 8ه ١‏ جه به 38 لها وه وت 9 ها رق نه 8 ع قد ره ج10 و و زه عاد ودع ها عو زه بهن 02 هاي 


سس 9 اااي العشن طني 22 بي 
إن كان محدثا ؛ فلو لم يعلم ببرئه وصلئ بعده صلوات.. وجب. قضاؤهاء ولو توهم 
البرء فرفع الساتر فبان خلافه.. لم يبطل تيممه» وفارق توهم الماء بإيجابه الطلب» 
بخلاف توهم البرء لا يوجب البحث عنه؛ لأنه ليس سببًا لتحصيله؛ ولا يشكل عليه 
قول النووي في «مجموعه) و«تحقيقه» لو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة.. 
بطلت صلاته وإن لم يبرأ؛ كانخلاع الخف ؛ لأن بطلانها إما لبطلان التيمم إن ظهر من 
الصحيح ما يجب غسله» أو لبطلان الصلاة إن لم يظهر ذلك للتردد في بطلان تيممه ؛ 
لبطلانها بالتردد» لكن بشرط طوله أو مضي ركن معه. 


ونم مودج 


آآ و تب كناب الننياية 7 


(فَضِك) 
ا 
(يَتيُمُ كل تراب طَاهِر) قَالَ تَعَالَى: اقْتَيَكَمُوأ صَعِيدًا عيبا © [الساء: *؛] 


لما 


ا ديا ابر ها لاس 0 لإ لاا اورم 
ل ري ل ته 
© حاشية اليكري #س كك 
قم 0 
قوله: (لما سيأتي) أشار به إلى قوله: (ويدفع بأنه انتقل إليه المنع) . 
قوله: (ومن شأن التراب أن يكون له غبار) جعله توطئة لقوله: (وَبِرَمْل فيه غبار) ' 
ونبه على اعتراض فى المتن» وهو أنه لا بد أن يكون الغبار موجودًا في التراب » ولم 
يذكره فى المتن. وربما يجاب عنه بالاكتفاء عنه بذكره فى الرمل » وبأنه يمكن عود 
ضمير فيه إليهما؛ أي: في المذكور» لكن صنيع الشارح يخالفه. 
سس ل جاشية الستباط 5 ل سس 
2 41 
قوله: (بكل تراب...) منه طين مصر المعروف بالطفل » وما أخرجته الأرضة 
من مَدَرِ لا خشب وإن اختلط بلعابها؛ كمعجون بمائع جف وإن تغير به لونه أو طعمه 
أو ريحه. 
قوله: (ومن شأن التراب...) أي: فلم يحتج لتقييده بذلك ؛ كما قيد به الرمل مع 
أنه لا بد من تقييد التراب بذلك أيضا؛ إذ لو لم يكن له غبار لنداوته أو لكونه جَرْشا . . 


قوله: (وبرمل فيه غبار) أي: ولو منه ؛ بأن سحق وصار له غبار» ومحله: إذا لم 


© باب التيمم 5* 
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الأْض فَهُوَ في تمْتى الثرَابٍ » يخلاف ما لا عجار فبو» (لا بمَغدن) كَنُورَةِ وَزِدفِخٍ 
ِكَسْرٍ الزَّاي » (وَسْحَافَةِ خَرَفِ) ومو نا د م5 الطين وَيُشْوَئ كَالْكِيرَ ان ؛ أنه 
ب في مختى الاب » (ومُخقِط يقبي وتَخوو) لأ حيط تع وُصُولَ الثَابٍ 
إَى الْعُْضْرِء (وَقِلَ: إِنْ كَلَّ الخليط .. جَارٌ) كَمَا في الماء. 

(وَلا بَمُسْتَعْمَلٍ عَلَى ١‏ لصَّحِبح) كالماء» والكاني : 1 دنه لآ يَرْفَعْ 
الْحَدَتَ بخللاف الماع وَيُذُفُعٌ ب كن انْتَقَآً قل إِليْو المنغ”"2 (وه هُوَ) أَيْ: المتكنة : 
(مَا > بَقِيّ بِعْضْوِوِ) حال التَيَمُمٍ 133 ما ما تَتَائرَ) بالمكلكة شال التَيمُمٍ حا 0 
اتاعنه اانا 7 10-1 20 

قوله: (حالة التيمم) أشار به إلى أن المتنائر قبله ليس منه» أما المتناثر بعده. . 
فمنه. فعلم أن التقييد بذلك ليس له كبير فائدة. 
“كت 0 06 0222700 002 535522222 
يلصق الرمل بالعضوء وإلا.. فلا يصح التيمم به» فالتيمم في الحقيقة إنما هو في(" 
الغبار الذي فيه ؛ ففي قوله: (وبرمل...) تسمحٌ » ويمكن أن يكون إشارة إلى الاكتفاء 

قوله: (فهو في معنئ التراب) هذا تصريح بما يقتضيه عبارة المصنف من أنه ليس 
بتراب » وفي كلام الماوردي (أن الرمل الذي له غبار من جنس التراب) . 

قوله: (كما في الماء) يؤخذ الفرق بينهما: مما علل به الأول. 

قوله: (وكذا ما تناثر) قال الرافعي: وإنما يثبت للتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل 
بالكليّة وأعرض المتيمم عنه ؛ لأن في إيصال التراب إلئ الأعضاء عسرًا» لا سيما مع 


)0( في نسخة (ش): المانع ٠‏ 
(؟) في نسخة (أ) سقط: في. 


517 


2 كتاب الطهارة ع 


مِنَ الْعُضْر (في الْأم صَحٌّ) كَالمتَقَاطِرٍ مِنَّ الماء وَالثَانِي يَقُول: الثْرَابُ لكَتَائَه يَدْكَم 
بتعا يقد اتريدلق با ار مِنْهُ ِالْعْضْوِ واس 
المسْتَعْمَلِ فيمَا ذكرٌ: جَوَاز تيمم الوَاحدٍ وَالكَِِِنْثرَابٍ يِِرٍ مات يوام 
مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ التَيمُمْ بالْرَابٍ النّجسء وَهُوَ: : ما أَصَابَهُ مَائِمٌ تجن وَجَفْ . 

© حاشية البكري (# ب -## و 

قوله: (ولا مانع من ذلك) أي: كاختلاط ونحوه. 
لا | -نبنتنناسبسس فاك حاشية الستباطي 52 
يغلب في الماء » ولا يحكم باستعمال المتقاذف . انتهئ » قال شيخنا العلامة الطندتائي: 
ومحصله: أنه يشترط في الحكم على المتناثر بالاستعمال شرطان: الانفصال بالكلية ؛ 
أي: عن الماسحة والممسوحة جميعاء وإعراض المتيمم عنه» وفرع علئ الأول: أنه 
يعذر في رفع اليد وردهاء وفرّع الإسنوي على الثاني: أنه لو أخذه من الهوئ وتيمم 
به.. جاز» قال: وبه يعلم اندفاع ما رد به على الإسنوي من أن الرافعي إنما ذكره فيما 
إذا رفع يده وأعادها وكمل بها مسح العضوء وما قاله شيخنا ظاهر من كلام الرافعي» 
إلا أن الأوجه: خلافه. 

قوله: (من العضو) أي: من مسهء احترازٌ عما يتنائر من غير مس العضو؛ فإنه 

قوله: (والثاني يقول: التراب...) رُدَّ: بأن ذلك بفرض تسليمه إنما يقتضي علوق 
بعض المماس لا كله ؛ فبعض المماس يتنائر وقد اشتبه فمنع الكل ؛ لعدم التميزء ومن 
ثم: لو تميز المماس عن غيره7 وتحقق أن المتنائر هو ذلك الغير.. لم يكن مستعملًا ؛ 
كما هو واضح » وصرح به في (المجموع»). 

قوله: (وهو ما أصابه مائع نجس وجف) مثله: النجس الجامد إذا أصابه 


)02 في نسخة (د): رُدَّ: بأن ذلك بفرض تسليمه لا يقتضي عدم علوق جميع المتناثر بالعضوء فبعضه 
علق به ؛ وقد اشتبه فمنع الكل ؛ لعدم التميز» ومن ثم: لو تميز ما علق به عن غيره. 


7 


(وَيُشْتَرَط قَضدَهُ) أ أئ: الثَرَابٍ ؛ قَالَ تَعَالَى: «قَتَيَتَمُوأ صَعِيدًا 4 [الساء: 4؛] 
ي: افْصِدُوهُ بان تَنْقُوهإِلَى الْمُْضْرٍ ١‏ (فل سفن رخ علي وتو .. ل جز 
َم أزيوه اتاد لضا والياء الل المكتي لَه وَقِيلَ: إِنْ قَصَدَ بِوْقُوفِهِ في مَهَبَّ 
الرّيح المع ١‏ أجْرَأة عا ذير ع كما لو برو فى الْوَضْوءِ للقطر. 

مه معن كع امو و ا ل ادف ا ل مشي ل د ا 

(وَلوْيُمّم ذه أن تَقَلَ المأذون الترَابَ إلى العضو وَرَددَه عليه َتََئ الاذن. . 
© حاشية البكري (4#-ل اد سج 

قوله: (أي: اقصدوه بأن تنقلوه إلى العضو) نبه به على ما سيأتي له في الكلام 
في النقل والقصد» وسيأتي بيانه. 


سلس كك خاشية االلششيامطي #3 _ سبي 
وأحدهما رطب» بخلاف ما إذا أصابه وكل منهما جاف» ومن ثم يجوز التيمم من 
التراب الكائن علئ ظهر كلب إذا التصق به وكل منهما جاف من غير حدوث رطوبة ؛ 
ومن التراب النجس: تراب مقبرة تيقن نبشها ؛ لاختلاطها بصديد الموتئ ولو وقع المطر 
عليها؛ إذ الصديد لا يذهبه المطر؛ كما لا يذهب التراب» وكذا كل ما اختلط من 
الأنجاس بالتراب مما يصير كالتراب» قال القاضي: ولو وقعت ذرة نجاسة في صبرة 
تراب كبيرة . . تحرّئ وتيمّم » وهو مبنيمٌ علئ الضعيف السابق: أنه لا يشترط التعدد في 
التحرّي ؛ فعلئ الأصح: لا يتحرئ إلا إن كان النجس لا يتجزئ» ثم جعل التراب 
قسمين نظير ما مر في فصل الكمين عن القميص » وقد يتنجس أحدهما. 

قوله: (أي: اقصدوه؛ بأن تنقلوه إلى العضو) الباء للتعليل ؛ إذ النقل علة غائية 
للقصد ؛ أي: اقصدوه لأجل أن تنقلوه إلئ العضو» ومن ثم كان النقل محققا للقصد؛ 
كما سيأتي ؛ أي: مظهرًا له. 

قوله: (ونوئ الآذن) أي: عند نقل المأذون مع استدامة النية إل مسح شيء من 
الوجه ؛ كما سيأتي» فيبطل بحدث الآذن؛ لأنه الناوي؛ لا المأذون له على ما بحثه 


(جَارَ) َم يكن ذو إن َه لفل مَأَذُونِهِ مَقَام فلو (وَقِيلَ: 4 يشتر د00 
وَلَوْيُمّمَ ِعَبْر | ذله: لمْ يُجْزَِئْ ؛ كَمَا لَوْ سَمَتْهُ ريح . 


(وأزكاثة) أئ: الب : (تَقلُ الَرَابِ) إلى الْعُضْو ؛ لِمَا تَقَدَمَ ي الْآيه» رَفِي 

ضِمْن اقل الَاجب قَرُ ال يو كَمَا سَيَأتي؛ : الْقَصْدٌء وَإِنّمَا صَدّحُوا به ولا ؛ 

كيه لللط الآلة خلى أذ جماعة اذا َنِ التَصْرِيح به الَْلٍ» دَكرهُ في «الشّْحٍ 
ا ا 
لس هم حاشية السنباطى 82 ل ييح 
الشيخان بعد نقلها عن القاضي عدم بطلانه بحدث الآذن أيضاء واعتمد جمع هذاء 
وآخرون ومنهم ابن المقري في «روضه)» الأول؛ وهو الأوجه مع أنه الذي ذكره القاضي 
فى لاتعليقهة9؟, 

قوله: (جاز وإن لم يكن عذر) أي: لكن يكره له الإذن عند عدم العذر؛ خروجا 

قوله: (إقامة لفعل مأذونه) هو كما أشار إليه الشارح: فيما سبق نقله إلئ العضو 
رترديده عليه » لا مع النية ؛ فإنها من الآذن » ويؤخذ من هذا التعليل: اشتراط كونه مميّرا . 

قوله: (إلئ العضو) شامل لما إذا نقله لعضو مخصوص فيمسح به غيره ؛ كأن نقله 
لمسح الوجه فتذكر أنه مسحه فيجوز له أن يمسح به يديه» وهو كذلك خلافا لما في 
«فتاوئ القفال). 

قوله: (وفي ضمن النقل...) أورد عليه وجود القصد بدون النقل فيمن وقف 
بمهب ريح قاصدا التراب» ورّدٌ: بأن المدعي: أن النقل فى ضمنه القصد؛ أي 
يستلزمه » لا عكسه المبني عليه الويراد المذكور. 


للق في نسخة (أ) و(ب): عذر مانع . 
)١(‏ في نسخة (أ): لا المأذون له على المعتمد. 


ا 


9 باب العيمم 5* 


َلَِْ بَعْدَ مَسْحِهِ (أَوْ عَكَسَ) أيّ: تقَلَهُ مِنْ يد إِلَى وَجْهِ. . (كَفَى في الْأَصَحٌّ) وَكَذَا 
و أَحَدَهُ مِنَ الْعْضْرٍ وَرَدَه إِليْ. يفي في الع والاني: لا يفي وما أن 
َل مِنْ مَحَلّ الْمَرْضٍ كَالتَفْلٍ مِنْ بَعْض الْعْضْرٍ إِلَى بَعْضِدء وَدْفِعَ: : بأنَهُ ِالِإنْفِصَالٍ 
الْقَطَعَ حَكُمْ ذَ َك المضر عله لاف تزوبي عي وَل الل ف الأولى: لوْتَقَلَ 
مِنْ إِحْدَى الْيَدَيْنِ إلى الأشديز بخْرقَةٍ ة مكلا .. قَفِيه وَجْهَانِ في «الْكمَايَة): أحدهها: 

يفي ؛ لَِنَهُمَا كر وَاحلٍ. 

وَالنَّانِي وَصَحَّحَهُ في «الْجَوَاهِر) : يَكْفِي ؛ لانْفِصَالٍ الثّرَابِء وَلَوْ تَمَعَكَ في 
اراب بالْعُضرٍ من بر ع . قبلَ: لا يفي لِعَدَم الل وَالَصَحُ: يعفِي0©, 
لاه تقل الْعْضْوٍ المفشوح ! ليه ذكد0" التَعْلِيل في «الشّرْح الصّغِيرٍ) . 
اس حاشية بكري #8 ليييح 

قوله: (والثاني وصححه في «الجواهر») هو الأصح ؛ لأنه تيمم بتراب منقول 
ليس به مانع من الصحة. وذكر مسألة النقل من إحدئ اليدين إلئ الأخرئ ربما يرد 
علئ (المنهاج) ؛ لاقتصاره علئ ما لا يفهمهما. 

قوله: (ذكر التعليل...) يفيد به أن التصحيح ليس في «الصغير» ؛ إذ ربما لو 
قال: «ذكره».. لأفهم ذكر التصحيح . 
يه حائية تباي 8 ببح 

قوله: (وكذا لو أخذه من العضو) أي: وقد كان عليه قبل التيمم ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (كالنقل من بعض العضو إلئ بعضه) أي: نقل التراب الموجود قبل التيمم 
على بعض العضو إلى بعضه الآخر ؛ أي: من غير أخذ وانفصال» بل بترديده من جانب 
إلىن جانب » وحاصله: قياس الانفصال على الترديد ؛ بجامع أن كلا نقل تراب محل 
الفرض ؛ فإنه غير كاف اتفاقًا» وحاصل الدفع المذكور في قول الشارح (ودفع...) 


)0( في نسخة (ش): والأصح أنه يكفي . 
زفق في نسخة (أ): كما ذكر. 


ع٠‎ 


ملا كتاب الطهارة ©* 


و اسْتبَاحَةٍ الصّلاةِ) أَرْ تَحْوِمًا؛ كَالطَوَافٍ وَمَسّ المضحَبء (لا رَفْع 
الحدّث) لأ ايحم لا يرتمهُ» (ولَو وى كرض التَيمُم. لم يفي بي الْأصَحٌ) ؛ 
: يكفِي كمَا في الْوضْوءِ » وفرق الْأَوّل: ؛ بن اليم مهار صَرُوَةٍ لا يضلخ 

يكو مَقُصودا ؛ وَلِذَّلِكَ: الوا ا تَجْدِيدة : بخلاف الوموي 1 
المي ٠‏ لَمْ يكف جَرْمَاء وَالْكَلَامُ م هنا في اليه المصّحّحَة لِلَيَمُم في الْجُمْلَةِ, 
حاشية البكري 4# ست 

قوله: (أو نحوها...) إيراد ؛ إذ يقتضي أنه لا يصح إلا هذه الهيئة » وليس كذلك . 

قوله: (والكلام هنا...) إشارة إلئ أنه لا تكرار بين هذا وبين ما ذكر مسألة نية 
الصلاة بعد. 
لع حي از ود يري سبح سب نينت 
أنه عند الانفصال قد انقطع حكم ذلك العضو عنه فليس منسويًا إليه» بل هو حينئذ 


تراب أجنبييٌ » بخلافه عند ترديد ما عليه من التراب من جانب إلئ جانب » هكذا افهم . 


تريح ا ااا وى زر يي لي و11 إن تعمد 
ذلك نظير ما مرء ويتفرع على ذلك: أنه لو نسي( من أجنب في سفره الجنابة » وكان 
يتوضأ عند وجود الماء» ويتيمم ا ا صلوات الوضبوء دون ضلوات 
التيمم ؛ لاستباحة ما صلاه في الثانية دون الأولئ ؛ لما تقرر. 

التيمم المطلوب بدلا عن الغسل المندوب ؛ كالتيمم للجمعة عند تعذر غسلها 
ينوي به التيمم لكذاء أو سنة التيمم له؛ أو الطهر» أو سنة الطهر له؛ وسيأتي في كلام 
الشارح في (باب الجمعة) أنه ينوي الغسل » وسيأتي الكلام عليه . 

قوله: (لأن التيمم لا يرفعه) يؤخذ منه: أنه لو أراد بالحدث: : المنع » وبالرفع: 
رفعا خاصًا بالنسبة لفرض ونوافل. ٠‏ جاز. 


. في نسخة (أ): أي: : ولو من حدث أصغر وعليه أكبر إلا إن تعمد ذلك نظير ما مر» فلو نسي‎ )١( 
(؟) في نسخة (د): وسيأتي تأويله.‎ 


ءع/١‎ 


باب التيمم * 
وَسََأنِي ما يُسْكَبَاحٌ به بِسَبَبِهَاء (وَيَحِبٌ قَرْنْهَا بالتقلٍ) أي: بِأَوِّهِ الْحَاصِلٍ 


ل حاشية بكري 8 بيس 
قوله: (أي: بأوله) إشارة إلى أن مطلق النقل لا يكفي القرن به ؛ إذ يفهم الاكتفاء 
بما ذكره» وليس كذلك. وهذا أحد احتمالين لبعض شارحي «المنهاج» أنه يكفي 
اقترائها بفصل اليد مغبرة» ورجح ما ذكره الشارح بأن القصد ركن؛ فتجب النية عند 
الضرب . وأشار الشارح إلئ أن النقل القصد ؛ إذ القصد في ضمن النقل » فالنقل مستلزم 
للقصد ؛ لا العكس ؛ إذ يقصد مهب ريح فيصل التراب للمحل بلا نقل وليس بكاف , 
ويلزم من نقله بنية التيمم قصده. وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (وفي ضمن النقل 
الواجب قرن النية به ؛ كما سيأتي: القصد) » ونبه به على أنه لو لم يقترن بنية التيمم.. 
لم يكن القصد في ضمنه ؛ إذ قد ينتقل بلا قصد تيمم. فعلم أنهما ليسَا بمتلازمَيْنِ في 
الأصل » وأن القصد لازم للنقل إن كان النقل بنية التيمم » وأن القصد لا يستلزم النقل 
ولو مع نية التيمم ؛ كالوقوف بمهبٌ الريح بنية التيمم » فهو قصد مع نية بلا نقل » ؛ فليس 
بكاف . فإن قيل اقب هر هوا بالقضد أل 4 ثم بالنقل » وهلا كان الاكتفاء بالثاني أولى ؛ 
لتضمنه الأوّل ؟ فأجاب : برعاية لفظ الآية ؛ إذ فيها: مَتَِتَمُوأً # أي: اقصدوا. وجماعة 
مشوا علئ الاكتفاء بالنقل عن التصريح بالقصد؛ كما في «الصغير» موضحاء فدل ما 
ذكر علئن وجوب قرن النية بأوّله الذي هو النقل الذي في ضمنه القصد(», فكأنهما 
معتبران ؛ إذ النقل لا يكون إلا بقصد. فالنقل بدونه غير معتد به. 
ككلللللوووعللتتا 4444 
قوله: (وسيأتي ما يستباح به...) أي: في قوله: (فإن نوئ فرضا ونفلا ٠2٠.١‏ 
قوله: (أي: بأوله الحاصل بالضرب) جار على تعبير المصنف به فيما يأتي 
وسيبين ثم: أنه قد يحصل بغير ضرب» ومنه ما لو أحدث أو عزبت النية بين النقل 


00( كما في التحفة: »)385/١(‏ خلافا لما في النهاية: )١91//١(‏ والمغني: .)18/١(‏ 
(؟) في نسخة (أ) و(ز): في ضمن القصد. 


ع1 © كتاب الطهارة ©* 


(َكَذَا اسْيِدَامنَُا إَى مسح شَيْءِ بن الوَجْهِ علَى عَلَى الصّحِبحٍ)» وَالثَاني: : لا؛ اكتمَاء 


5-4-7 


2-6 


ابوك اران ؛ كمَا في الْوْضُوءِء وَأَجَابَ الْوَلَ: بأن أَوّلَ الْأركانِ في التَيكُم 
مَقَصُودٌ لعَيْرِهِ» بِخْلَافِه ني الوضوءٍ . ْ 
(قَإنْ تَوَى) يالتَيمُم (فَرْضَا وَتَفْهَا) أَي: اسْيبَاحَتَهُمًا. (أببخا) له وإ لم 
ُعَيِّ الْمَرْضَ . ميأنِي بأَيَ فَرْضٍ شَاءَء وَإِنْ عيّنَ َضًا. ٠‏ جَارَ له فِعْلَ فَرْض غَيْرِو 
© حاشية البكري ل بلع ع #آ و و 

قوله: (مقصود لغيره) أي: النقل مقصود للمسح فوجبت الاستدامة ؛ لأن الأوّل 
مقصود الثاني » فإن أوجب الاقتران بالوسيلة .. فالمقصود الاقتران به أولى » ولو غربت 
البية بين النقل والمسح واقترنت بهما.. كفت علئ خلاف ما توهمه عبارة المتن 
والشارح . 

قوله: (أي: استباحتهما) بيان للمراد؛ إذ الناوي لا ينوي الفرض» فيقول عند 
التيمع: نويثٌ الصلاة أو الفرض » بل ينوي استباحة ذلك . 

قوله: (وإن لم يعين الفرض ...) أفاد به فائدة تنكير الفرض في المتن . 
مسي للستي اطي -24 2222ب 
والمسح ثم جدد النية ؛ فإنه يكفي ؛ لوجود النقل من حينئذ» فاشتراط اقترانه بأوله ؛ 
لعدم الناشئ منه ؛ إذ قد علم الاكتفاء باقترانها به في الإنشاء» لكنه نقل من حينئذ فلم 
يقترن إلا بأوله. 

قوله: (فرضا) المراد ب(الفرض) هنا وفيما سيأتي: الجنس الصادق بأكثر من 
واحدء لكنه لا يستبيح حينئذ من ذلك إلا واحدا(©. 


000 


قوله: (وإن عين فرضا.. جاز له فعل فرض غيره) أي: ولو قبل(" دخول وقته ؛ 
كما لو نوئ استباحة فائتة قبل دخول وقت الظهر مثلًا فصلاها بعد دخوله ؛ لأنه يصح 


(1) في نسخة (أ): قوله: (فرضا) أي: جنس الفرض» فشمل أكثر من واحد. 
(1) في نسخة (أ): بعد. 


إيفة 


كك 5 8 
© باب العيمم 9* 


َو 


(أو) توّئ (فَرْضًا . كَلَهُ التَفْلُ) مَعَهُ (عَلَى المذْهّب) تَبَعَا لَه وَفِي قَوْلٍ : لا ؛ لآنه 
لَمْ ره » دَفِي تالِث: 0 
َمَذِوِ الْأَقْوَالُ تَحَصَّلّتْ مِنْ حِكَايَة قَوْلَيِنِ في التَفْلِ المتقَدّمء وَطرِيقَيْنِ في 
المكأخْر2"2. أَحَدُهُمَا: فيه القوَْانِ: وشم اَم لجاز (آو) توَى (تَفْلَا 
أو الصّلاة. . تَتَقَلَ) أئ: عَلَ الل (لا الَْْضَ عَلَى المذب) كا في الأول .: 
ذه الزن هل ب قلا عل كوا َه وَأَمَا في ال .. فَلِلَْخْذٍ بالْأَحْوَطِ: 
وَنِي قَوْل: ليث الْتَرْص فيا ناي الأول . .كما َو يوصُوئه اجاح 
صَلَاةٍ ة التَقْلٍ» َلَهُ فِعْلٌ الْمَرْضٍ ) و في لعانِيّة . ٠‏ تلن الصَّلَاةً تيْتَاوَلَ الْمَرِضَ 
لتقل » وي اليك له ِل الَرْض في امون الأول » الال تَحصَلث من 

حكاية حِكَاية قَوَْيْنِ في المسْألئيْنِ ؛ كَمَا في (شَرْح المهَذّب)» وَطَرِيفَةٌ قَاطِعَةٌ في الثاني 
ا د > دس 0 
بخلاف الوضوء؛ لأنه يرفع الحدث» وإذا ارتفع.. استباح ما شاءء والتيمم يبيح » 
وبالخطأ صادفت نيته استباحة ما لا يستباح » والمراد ب(الفرض) في كلام الشارح وفي 
قول المصنف: (وإن عيَّن فرضا. ..) الصلاة المكتوبة والمنذورة والطواف كذلك» فله 
بنية واحد منهما استباحة غيره فرضًا أو نفلا» فليس منه تعَلمُ ذي حدث أكبر الفاتحة» 
ولا تمكين الحائض ونحوها من الوطء» فليس لهما بنية ما ذكر استباحة غيره من 
الفروض مطلقًا والنوافل. 

قوله: (وهذه الأقوال...) وجه ذلك: أنه من حكاية القولين يحصل القولان 
الأولان ومن الطريقة القاطعة في الثانية » وقطع بعضهم في الأولئ: يحصل الثالث» 
فقوله: (وقطع بعضهم...) مضاف ومضاف إليه» والمضاف مجرورٌ بالعطف على 
مجرور (من). 


00( في نسخة (ش): : يتقدّم . 
(1) (وطريقين في المتآخر. ...) فالذعب علن طريق القظع وعلى تغليب المتأعر . (حديث المجدق) : 


 _,ٍ _ 5*7:‏ 1 دس _ ملل سسجججججججيييبحيحه كتاب الطهارة 0 


وه رن . ليد 1 
ِالْجَوَازِءِ وَقَطّع(" بَعْضْهُمْ هُمْ في الأولى بِعَدَمِهء وَالرَّافِمِيُ حَكَى الخلاف في الثانيّة 
وَجْهَيْن ‏ وَتَبِعَهُ ني ١الرَّوْضَةَ).‏ 

ولو تقوم قائلة ففتقة أذ قةة المقازة. جَارَ ل" فِعْلَ عَيهَا مِنَ الَوافلٍ 
للقي د بام لوق رعو ع 


واء انه و 5 5 ٍ- 
دون النفل » ذكرٌ ذلك فى السرم المهّذب»). 


(وَمَسْحُ وَجْهِه نم يَدَ ْهِ مَعَ مَرْفِقَيْهِ) عَلَى وَجْه الاسْتِيعَابٍء وَمِما يُغْفَلُ عَنْهُ: 
“مك00 00 ااا 

قوله: (وله بنية النفل صلاة الجنازة) أي: هي واردة علئ المتن؛ إذ نوئ نفلا 
واستباح الفرض في الجملة » وهي تأتي في كلام الشارح عند قوله: (والأصح: صحة 
جنائز مع فرض) ؛ كما أشار إليه . 
سس و شاي بطي لبهي بيبح 

قوله: (فلو نوئ مس المصحف مثلا. . استباحه دون النفل) اقتصاره علئ النفل 
المفهوم منه الفرض بالأولئ يفيد: أنه يستبيح بذلك غيرهما مما تقدم؛ والحاصل: أن 
المستباح بالتيمم على ثلاث مراتب: الفرض العيني المتقدم » ثم نفل الصلاة والطواف 
وصلاة الجنازة وخطبة الجمعة » ثم ما عدا ما ذكر ولو فرضا عينيًًا غير ما تقدم ؛ كالتعلم 
والتمكين المتقدمين » قله بنية واحد من المرتبة الأول أن يأتى بدله بوااجد ممنا عداه 
ميا عع مأ يزيا » ويذية وإلقل من الفارية ما علداد مها ونوا يمدها لأمنا ليا وض 
واحد من الثالئة ما عداه منها لا مما قبلها. 


قوله: (ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه على وجه الاستيعاب) قال الإمام: من 


)١(‏ (وطريقة قاطعة في الثانية بالجواز وقطع...) فالمعبر عنه بالمذهب بالنظر إلئ الثانية مخالف لطريقة 
قاطعة وموافق لها بالنظر إلئ الأولى » كذا فهمنا بعون الله تعالئ . (حديث المجدي) . 

(؟) في نسخة (ش) سقط: له. 

6 في نسخة (أ: كالتعلم والتمكين المتقدمين » فيستبيح بنية واحد من المرتبة الأولئ ما عداه منها أو 
مما بعدها. 


ا 0 00 1 :+2 رحكاه َه سي 
مَا يُقبل مِنَّ الانفف عَلى الشمّة ؛ وَعطفٌ ب(ثمّ) لِإقَادَةٍ وُجُوب التَرْتِيب ؛ كما في 
2 


الْوُصُوءء (وَلَا يجب إِصَالَُ) أَي: الثرَابٍ (مَنِْتَ الشَّمَِ) مح الْمَْنِ (الخفيف) 
لِعَسْرِهِ . 


(وَلَا تَرْتِبَ في تَفْلِهِ في الْأَصَحٌ ؛ فَلَوْ ضَرَب بِيَدَئْه) دَفْعَةَ وَاحِدَةَ (وَمَسَحَ 
ِيمِينِهِ وَجْهَهُ وَبِيَسَارِهِ يَمِيئَهُ. . جَارّ) » وَالنَانِي: يَجِبّ التَرتِيبٌ في التَقَلٍ كا 0 


ف ع وق6مى . 98 حر الى له اموس 0 تا 
وفرق الأوّل: بأن ا أضل وَالتَقل وَسِيلة . 


رهس م و 2 د اماه اس ه م كه 5 ورت 
(وَدُنْدَبُ التَّسْمِيَة) كَالْوْضوء (وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِطَرْبَئَيِن . 
101 50 2 مو و و و م وعءه - ُ ع عر 5 وعه .وده 


وَتَحْوِهَاء وَالله أَعْلَمُ) لِأنَهُ الْوَارِدُ؛ رَوَئ أَبُو دَاوُودَ: (أَلَهُ يكل تيمم ضَرْبَكئنِ مَسَحَ 
بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ)20. وَرَوَى الْحَاكِمُ حَدِيتَ: «اللَيمُمُ ضَرْبََانِ: صَرْبَةٌ لِلوَجْهِ 
7 7ب 222222 ا 210 200000022222225 
قوله: (دفعة واحدة) قيد به؛ لأنه محل الخلاف. فلو رتب.. فواحدة للوجه 
والثانية لليد» فلا نزاع فيه في الصحة » وعبارة المتن لا تكاد توفي به. 
سل سس س9 جاشية الستياطي # ب سح 
غير ربط الفكر بانبساط الغبار» قال النووي: وهو ظاهر؛ أي: لأنه لا يشترط تيقن 
وصول التراب إلئ جميع أجزاء العضوء بل يكفي غلبة الظن ؛ كما نص عليه في «الأم) 
وصرح به الغزالي وغيره» وظاهر: أن صورة المسح غير معتبرة ؛ كما يدل عليه (مسألة 
التمعك) السابقة » بل الواجب: إيصال التراب من غير اشتراط إمرار اليدين علئ العضو . 
قوله: ( والثاني يجب...) فيه تصريح بأن الخلاف في الوجوب . 


قوله: (وجوب ضربتين) أي: إن حصل بهما الاستيعاب ؛ والزيادة عليهما حينئذ 
مكروهة ؛ كما 7 «المجموع») عن المحاملي والروياني » فإن لم يحصل بهما 


)0غ( سنن أبي داوود» باب: التيمم في الحضرء رقم ]"٠[‏ . 


و تنس سئس سسص بيس كتاب الطهارة ©* 
وَصَرْبَةٌ لَدَْنِ إِلَى الْمِرَْقَيْنِ)20, وَلَوْ كَانَ الَرَابُ تَاعِمًا.. كَمَى وَضْعْ اليد عَلَيه 
مِنْ غْبْرِ ضَرْب . 

وَيُقَدمُ 9 - ا 5-8 ه266 اه 2 َم عير ٠.‏ و5 

(وَيُقَدْمْ تمينة) على يسار (واعلن وَيهو) على اشقلد؛ كما في الوضوء. 
85 ين قد إِنْ كَانَ كَبِيرَا ؛ بأَنْ يَنْقْصَهُمَا أو يَنْفْكْهٌ مِنْهُمًا ؛ لكل 
| سس مل ا_ سوه جاشية اليكريي 7# سس 

قوله: (ولو كان التراب ناعما...) إيراد علئ ما أفهمته العبارة من عدم الاجزاء 
من غير ضرب ولو مع نقل » وليس كذلك ؛ لما ذكره في هذه الصورة. 

قوله: (من الكفين إن كان كثيرا) بين به ما يخفف منه الغبارء وأنه لا يخفف إلا 
إذا كان كثيرًا » وعبارة «المنهاج» لا تفهمهاء فَهُمَا واردان عليه. 
مله حاشية الستياطي #5 ب 
الاستيعاب.. وجبت الزيادة عليهما. 

قوله: (ولو كان التراب ناعما...) أي: فتعبير المصنف ب(الضربة) جري على 
الغالبة: 

قوله: (ويقدم يمينه على يساره) السنة في كيفية مسحهما: أن يلصق بطون أصابع 
اليسرئ سوئ الإبهام بظهور أصابع اليمنئ سوئ الإبهام» والأؤلئى: جعل اليسرئ من 
تحت ؛ بحيث لا تخرج أنامل اليمنئ عن مسبحة اليسرئ ولا مسبحة اليمنئ عن أنامل 
اليسرئ » ويمرها علئ ظهر كفه اليمنئ » فإذا بلغ الكوع.. ضم أطراف أصابعه إلى 
حرف الذراع ويمرها على المرفق » ثم يدير بطن كفه إلئ بطن الذراع فيمرها عليه رافعا 
إبهامه » فإذا بلغ الكوع .. أمر إبهام اليسرئ على إبهام اليمنى » ثم يفعل باليسرئ كذلك » 
ثم يمسح إحدئ الراحتين بالأخرئ ؛ ويسن إمرار التراب على العضو ؛ تطويلا للتحجيل 
وخروجا من خلاف من أوجبه» والقياس سن إطالة الغرة أيضا. 

قوله: (ويخفف الغبار من الكفين...) هذا قول التيمم» أما بعده.. ففي (الأم» 


. #85 المستدرك» رقم [141] عن ابن عمر‎ )١( 


لاا 


يكَسَوَه يد(" فِي مسح الْوَجْد (وَمُوَالَاُ لبه كَالوَضوءٍ): 
(قُلَثٌ: كا اْمُلُ) أئ 1 مَالاثهكَلوْصُوء ؛ كما در الا في «الشّرْح» 
فِي (بَاب الْوْضوءِ) أ: تَمَن اللمو الا ف فيهمّاء وَفِي لقي : ليث » (وَيندَبٌ تَفْرِبقٌ 
أَصَابِعِهِ أَوّلَا) أي : ول كلق بم ؛ لله أب في ِنَارَةِ الْْبَارٍء فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادةٍ 
7ج 77700707777 00 2252525259595959595659058::2177 
قوله: (أي: أول كل ضربة) ذكره لثلا يرد علئ «المنهاج» لو قصد بقوله: (أوَّلَا) 
السربة الأوليح الضربة الثانية؛ ]3 يستحب. فيها ذلك + فذكر أن المراد ب(أوٌلا) الأول 
المطلق الصادق بالضربتين » فلا إيراد. 
حع بل ل 9 حاشية الستباطي +#ب ب ييس 
أن الأحب أن لا يمسح التراب عن أعضاء التيمم حتئ يفرغ من الصلاة. 
قوله: (وموالاة التيمم كالوضوء) أي: بأن يقدر التراب ماء ؛ وكما تسن موالاة التيمم 
خروجا من خلاف من أوجبها.. تسن بينه وبين الصلاة خروجا من خلاف من أوجبها. 
قوله: (أي: أول كل ضربة) أي: لا في الضربة الأول؛ كما قد يتوهم» قال في 
«اشرح الروض» لا يقال: يلزم علئ التفريق في الأولئ عدم صحة تيممه ؛ لمنع الغبار 
الحاصل بين الأصابع وصول الغبار في الثانية ؛ لأنا نمنع ذلك ؛ فإنه لو اقتصر على 
التفريق في الأولئ.. أجزأه؛ لعدم وجوب ترتيب النقل؛ كما مرء فحصول التراب 
الناني بت لم يزة الأول نقوة: لم ينقصه ه وأيضا الطيار خلرن على المحل لا يمنع المسح ؛ 
بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم » ذكره الرافعي » وقول البغوي: 
يكلف نفض التراب.. محمول علئ تراب يمنع وصول التراب إلئ المحل ٠‏ انتهئ » 
وفي قوله (لعدم وجوب ترتيب النقل) دلالة علئ أن المراد بقوله: (أجزأه) أي: عن 
النقل إليها ثانياء لا عن المسح ؛ لأن الأصل(»: إليها» بل مسح الوجه غير معتد به في 
حصول المسح » فيجب تخليلها حينئذ. 
(1) في (ب) (ج) (د): لئلا يعشوشء وفي (ش): يتشوه. 
(؟) في نسخة (د): لأن الواصل . 


ل سس هججججج سس سسسسس عبج يتاب الطهارة ©* 


عَلَى الصَرَْئئْن » (وَيَجبُ نَرْعْ حَاتَمِهِ في النَانية وَالله أَعْلّمُ)7" لِيَصِلَ التَرَابُ إِلَى 
2 6 م م 4 7 0 0 
مَحَلَهِء وَأمّا في الأولى. . فَمَنْدُوبٌ ؛ ليكونَ مَسْحٌ جَمِيع الوَجْه بِالبَدِ. 


(وَمَنْ تيِمّمَ لِمَْدِ مَاءِ قَوَجَدَهُ؛ إن لَمْ يَكُنْ في صَلَاةٍ. بطل) تيم بالإجمام 
إن لم يَقترن) جر (يعازم #تطر) يلاف ع إذا الترن ينابي » ٠‏ كَلَا يطل ) 
(أَوْ في صَلَاةٍ لا سقط بو) أي: بالتَيهُمٍ كَصَلَاةٍ المقيم ؛ كَمَا سََأتِي ٠٠‏ (بَطلث عَلَى 
اس لل هك حاشية الستباطي #8 بح 

قوله: (ليصل التراب إلى محله) فيه إشارة إلى أن وجوب نزعه إنما هو عند 
المسح لا عند الضرب» وأنه ليس لذاته بل للإيصال المذكور» ومن ثم لو وصل من 
غير تزع ٠‏ لم يجباء 

لا يصح تيمم من على بدنه نجاسة غير معفو عنها إذا كان معه من الماء ما يكفي 
لإزالتها مع القدرة عليها وإن لزمته الإعادة بكل تقدير ؛ لضعف التيمم؛ بخلاف التيمم 
قبل طهارة الغوب أو المكان» أو قبل الستر » وكذا قبل الاجتهاد فى القبلة علئ المعتمد. 
انتهئ . 

قوله: (فوجده) أي: ولو بثمنه إن أمكن شراؤه وإن قل» وخرج بذلك: ما إذا 
توهمه.. فلا يبطل إن كان في صلاة مطلقاء وإن لم يكن في صلاة.. بطل وإن زال 
التوهم سريعًا ؛ كعندي ماء لغائب أو مستعمل أو نجس أو ماء ورد» لا عندي لغائب 
ماء وهو يعلم غيبته وعدم رضائه » وفارق توهمه السترة بعدم وجوب طلبها ؛ لأن الغالب 
عدم وجدانها به؛ للضنة بها. 


قوله: (إن لم يكن في صلاة) أي: كأن كان قبل (الراء) من تكبيرة الإحرام. 
قوله: (بطلت) أي: لبطلان تيممه ؛ كما علم من سياق كلامه؛ إذ هو فى مبطله 


د46 كما في التحفة: (797/1)»: خلافا لما في النهاية: (5/1 70) والمغني: )1١1/1(‏ حيث قالا بأنه 


م لتك تت 1 


المَشْهُورٍ). وَالئَاني: لاء بَلْ يِحّهَاء مُحَافَطَةَ عَلَى حُرْمَتِهَاء وَالْخْلَاف ‏ كَمَا في 
«الرَوْضةٍ) وَغَيْرِهًا وَجَهَانْء وَعَبَرَ في «المحَرَّرِ): ِالْأصَمّ. دَني (شَرْح 
المهدب): بالمشهور بَعْدَ حكايته ٠‏ الثاني وَجها"؟؟ 4 قَمَا هنا مَوَافْقٌ له 6 
لاصْطِلا جه و السّابق) (وَإِنْ أَسْمَطَهًا) كَصَلَاةٍ المسَافِرٍ ؛ كَمَا ان : ٠‏ (قلا) 0 


وو 


ها كاقث أو تذك (وَقِيلَ :يَنِطلٌ القفل) لفُصُور حزمي عَنْ حْوْمَة الفُرض 
©#سياين آذآ أ أ | ل 

قوله: (فما هنا موافق له) أي: التعبير ب«المشهور» موافق للتعبير في «المجموع») 
ب«المشهور) على أن الذي في «المجموع») حكاية الخلااف وجها مقابلا للمذكور ؛ لا 
قولا. فتعبيره ب«المشهور) في «المجموع) موافق لما هنا في اللفظ » وهو مخالف 
للاصطلاح السابق من أنه لا يعبر بمثله إلا في الأقوال. 
ا ات ل للب يه حاشية الستباط 9ه بح 
لا مبطلهاء ومحل البطلان ؛ كما هو ظاهر: إذا لم يقترن وجود الماء في الصلاة بمانع» 
فإن اقترن بمانع ؛ كعطش .. لم يبطل » ومنه أن يطرأ عليه وهو فيها نجسة غير معفو عنها 
وكان الماء الموجود يكفي لإزالتها فقط » وقوله: في «العباب»: ولو رعف في الصلاة 
ووجد ماء يكفي الدم فقط بطل تيممه.. ممنوع ؛ بناء علئ الراجح من عدم العفو عن 
دم المنافل. 

قوله: (وعبر في «المحرر) ب(الأصح)) فيه زيادة تنكيت على المصنف حيث 
عبر في «المحرر) ب(الأصح) الموافق للواقع على حسب اصطلاحه» ومع ذلك عبر 
ب(المشهور) . 

قوله: (فلا تبطل) استشكل بالبطلان فيما لو قلد الأعمئى غيره في القبلة ثم أبصر 
في الصلاة مع أن الضرورة زالت فيهماء وأجيب : بأن هنا قد فرغ من البدل وهو التيمم » 
بخلافه ثم ؛ فإنه ما دام في الصلاة قهو مقلذ؛ ولو نوئ قاصر بعد وجوده إقامة أو 
إتماما. . بطلت ؛ لأنه أنشأ بهذه النية زيادة لم يستبحها ؛ كما لا تستباح صلاة أخرئ » 


)١(‏ في (ب) (ج) (د): بعد حكاية الثاني وجها. 


م ل تت 19 كنات الظهارة + 


(وَالأصَحٌ: أن مَطمَهَا) أيّ: الْمَرِيمَة (لِيَتَوَضَا) وَيِصَلَي بَدَلَهَا (أفضل) مِنْ 
إتَمَايهَا خَيْتُ ويع الْوَقْتٌ لِذَلِكَء الثّاني: إِتْمَائهًا أفقلء (1) الْأضح: (أن 
سسحتي بكري( سسحححححححبيييببيبيييحح 

قوله: (حيث وسع الوقت لذلك) أشار به إلى أنه لو ضاق .. لم يجز القطع . وهو 
وارد علئ المتن. 
فاه حاشية السشباطي #2 بح 
بخلاف ما لو نوئ ذلك قبل وجود الماء أو معه.. فلا تبطل » ولو اقترنت النية بوجوده.. 
فكما لو تقدمت على الأوجه في «شرح الروض» ورد: بأن الأوجه: خلافه ؛ إذ مقاربة 
المانع كتقدمه. 

يبطل تيممه بسلامه منهاء ولو تلف الماء قبله.. وله أن يسلم الثانية علئ احتمال 
للروياني » قال في (المجموع) ين ينبغي القطع به بعد أن حكى عن والده خلافه» وأنه لو 
عوط دير حك وكيا - ل مد اموه ترب النضان لزن : 

قوله: (أي: الفريضة) إنما جعل مرجع الضمير ذلك دون الصلاة مع أن النافلة 
كالفريضة في ذلك بل أولئ ؛ لآن من جملة مقابل الأصح وجها بحرمة القطع » وهو لا 
يتأت في النفل » لكن الشارح لم يتعرض لهذا الوجه؛ فالأحسن: أن يقال في توجيه 
ذلك ؛ لأن الفريضة هي محل الخلاف » وأما النفل.. فالأفضل: قطعه قطعا ؛ كما هو 
ظاهر. 

قوله: (حيث وسع الوقت لذلك) أي: فإن ضاق ؛ بأن كان لو توضأ وقع جزء 
منها خارجه. . حرم قطعها على المعتمد. 

قال الشاشي: وإنما لم يقيدوا أفضلية قطعها هنا بقلبها نفلا والتسليم من ركعتين ؛ 
كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة ؛ لأن تأثير رؤية الماء في 


م١‎ 


3 باب التيمم ©* 


1 2 ل يُجَاورٌ ركنتي 7 التغْل المطلق ِذَا وَجَدَ الماء قَبلَ تَمَامِهمًا”2.. 
كسَلَمَ عَنْهُمَا وَيَتَوَضَاً وَيُصَلََّ ما شَاءء (إِلَّا مَنْ توّئ عَدَدا.. قَييِمُُ) وَإِنْ جَاوَرَ 
: تين ؛ اعفاد يكب علي ومقَاُِ لصح في الَو جاور رين بَاعَاء: 
وَفِي النَانِي: أَنَهُ لا يُجَاوِرُ رَكْعمَيْنِ» وَلَوْ كَانَ المتوي رَكْعَة . لَمْ يِذ عَلَيْهًا. 
لل اش بكري 8 ب 
قوله: ( ولو كان المنوي ركعة) إيراد على عدد؛ إذ الواحد ليس بعدد. وإنما هو 


منشأ العدد. 
لابب خأشية شاش 88ل بسي 


النفل كهو فى الفرض » وقضيته: جواز القلب مع الاستمرار» وهو ظاهر؛ إذ الحاصل 
به تغيّر صفة . 

قوله: (إذا وجد الماء قبل تمامهما) أي: فإن وجده بعد تمامهما.. اقتصر على 
الركعة التي وجده فيها”". 

قوله: ( ولو كان المنوي ركعة. ..) هذه لا يشملها كلام المصنف . إلا علئ القول 
(بأن الواحد عدد) . 
تشيهَان: 

الأول: لو وجده أثناء قراءة تيمم لها.. بطل وإن نوئ قدرًا معلوما ؛ لعدم ارتباط 
بعضها ببعض » ومنه يؤخذ: أن الطواف كذلك» أو رأته نحو حائض أثناء وطء تيممت 
له.. وجب النزع » بخلاف ما لو رآه هو؛ لبقاء تيممها؛ لأنه لا يبطل إلا برؤيتها دون 
رؤيته ٠‏ 

الثاني: لو يُمّمَّ ميت وصلي عليه بالتيمم لفقد الماء ثم وجد.. وجب غسله 
والصلاة عليه » سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدهاء ذكره البغوي في «فتاويه» ثم قال: 


)١(‏ في نسخة (ش): إتمامهما. 
)2( في نسخة (أ): التي نواه فيها. 


ددغ _دلدلغعغِه هه ل يه كتاب الطهارة 2و 

(وَلَا صل بِكَيِمُم غَبرَ فَرْض) لِأَنَهُ طَهَارَةُ ضَرُورََء (وَبَتََفَلُ مَا شَاءَ) لِأَنَّ 
ال-9 حاشيةالستياطي #8 سس 
ويحتمل أن لا يجب . وما قاله محله: إذا كان الموضع يغلب فيه وجود الماء» فإن كان 
يغلب فيه فقده.. لم يجب شيء من ذلك ؛ كما جزم به ابن سارقة معبرا بالسفرء 
والظاهر: أنه لا يجب أيضا فيما إذا كان ذلك الموضع يغلب فيه وجود الماء وكان وجود 
الماء بعد الدفن والتغير» فلا يجوز والحالة هذه الصلاة عليه بالوضوء وهو في القبر؛ 
لانتفاء شرطها لبطلان تيممه بوجود الماء حينئذ» وإنما لم يخرج ويغسل ؛ مراعاة 
لحرمته » وأوجب بعضهم الصلاة علئ القبر حينئذ » والظاهر: خلافه ؛ كما تقرر انتهى(" . 


قوله: (ولا يصلي بتيمم غير فرض) أي: ولو من صبي ؛ لأن ما يؤديه كالفرض 
في النية وغيرها؛ أي: مع صلاحيته للوقوع عن الفرض إذا بلغ فيها ؛ ليفارق المعادة 
المصرح بجواز جمعها مع الأولئ بتيمم واحد في كلام الخفاف وإن ساوت صلاة 
الصبي في النية وغيرها علئ ما سيأتي في النية. 


«التحقيق) لأن صلاته في الحقيقة نفل» واحترز بقوله: (ولا يصلي عن التعلم 
والتمكين) السابقين » وقد مر: أن فرض الطواف كفرض الصلاة. 


سد 3 


لو صلئ بتيمم فرضًا تجب إعادته لا من حيث التيمم ؛ كصلاة مربوط بخشبة ثم 
فك .. جاز له إعادته به على المعتمد ؛ لآن الفرض بالذات هو الثانية لا الأولئى وإن كان 


(1) في نسخة (أ): الثاني: لو يّمّمَ ميت وصلي عليه بالتيمم لفقد الماء ثم وجد.. فحاصل المعتمد في 
ذلك: أنه إن كان بمحل يغلب فيه فقد الماء.. فلا يجب غسله ولا الصلاة عليه ولو فى أثناء الصلاة ؛ 
أ سدها وقيل الدقو ولا :+ رسيا قال الدثروه أر سدمرقل طيره» أمايعادعنيا : + قلا يجب غضلة: 
وتمتنع الصلاة عليه بالوضوء علئ القبر؛ لانتفاء شرطها ؛ إذ تيممه بطل بما ذكر؛ وإنما لم يخرج 
ويغسل ؛ مراعاة لحرمته» وأوجب بعضهم الصلاة على القبر حينئذ» والمتجه خلافه ؛ كما تقرر. 
انتهئ ٠‏ 


م 


لتّْلَ لا ب يَنْحَصِرٌ فَخْثّفَ فيه (وَالَدْرُ) بالمْجَمَة (كَمَرْضٍ فِي الأظهّرٍ) , وَالنَانِي: 
يا مله أن يضلية هه مَعَ الْمَرْضٍ الْأَضْلِيٌ . 

(وَالْأَصَحٌ: : صِحَةُ جَنَائِرٌ مَعَ ْض) لَِبَو صَلَاة الجتادة باتقل في جواز 
لتك وَتَعينَُا عند لاد المكلّف عَارِضن» واللَاي: : لا كَصِحٌ ؛ لِأَنَهَا مَرِضصّ في 
الْجَمْلَدَ ؛ وَالْمَْضُ بالمَرْص أَنْبَهُ شْبَهُ وَالغَّالِتُ: | إ إن لم تعن عَلَيْهِ .. صَحَّتثْ» وَإِنْ 
تَعَينثتُ . . قلاء وَتصحٌ أنْضًا مع تل رديه ديه في أَصَحّ الَْوْجُهِ في «شَرْحَ المهَدّب)ء 
وَعَبَرَ فيه الح جه كما هنا فيد لصنت في المنود المكثر يه في «المكور بين اب 
2522-0-7 20 

قوله: (وعبر فيه بالجمع ...) إشارة إلئن حسن عبارة «المنهاج) الموافقة 
ل«المجموع» المخالفة ل«المحرر» ؛ إذ عبارته: (صحة جنازة»» فلا يفهم منه الجمع 
منطوقاء ويفهم منطوقا من «المنهاج) الموافق ل«المجموع»» ويكون فهم المراد من 
باب أولئ » فإذًا عبارة «المنهاج») أحسن . 
سل للملس ‏ سس سه جاشية الستباطي #5 يي 
الإتيان بها فرضاء ويؤخذ من ذلك: أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادتها ظهرا.. كان له 
أن يصليها بذلك التيمم ٠.‏ انتهئ . 

قوله: (والنذر...) يفيد: أنه لو نذر أربع ركعات مثلا وسلم من كل ركعتين.. 
لا بد من إعادة التيمم ؛ كما هو ظاهر » ولا يرد عليه النفل المنذور إتمامه بالشروع فيه ؛ 
لأن ابتداءه نفل . 

قوله: (والأصح: صحة جنائز مع فرض) أي: بخلاف خطبة الجمعة» فلا تصح 
مع صلاة الجمعة بتيممها وإن كانت فرض كفاية ؛ نظرًا لكونها بمثابة ركعتين على قول » 
فألحقت بالفرض العينيٌ وإن لم تلحق به في عدم استباحة صلاة الجمعة بتيممها إذا لم 
يخطب ؛ احتياطا فيهما » ويفهم من هذا: صحة التيمم لصلاة الجمعة قبل خطبتها خلافا 
للدميري ؛ لدخول وقتها وإن توقفت صحتها على الخطبة ؛ لكونها شرطا لها. فكانت 


:م2 


أل (2) الْأصَح: (أَنَ من د بين إمشذئ الخقس) وَل يلم غينها. ٠‏ (كفاه تَيَمَمْ 
ب أن لض وَاحِدٌ وَمَا عَدَاهُ وسيلة لَهُ» وَالثَانِي: عي خمشة اومان 


(وَِنْ نسي مُخْتَلفتيِنِ) لا يَعلم عيتهُمًا. ضاي تن لايل الكدير 
تيمم » وَإِنْ شَاءَ . يتنم تَؤتن وص الأو ربا ولاء) أ: اله اله 
وَالْعَض وَالمِغْرِبَ » (وَبالنّاني زنع لبس ما منّْهَا لبي َأ بها أ الور وَالْعَصْدَ 
وَالمعْربَ وَالْعْسَاءَ فَيَخْرُحٌ عَما عَمّا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَهُ 1 ينارأ 3 العتبيكان الصَبْح 
وَالْعظَا 0 إِحْدَاهُمًا مَعْ م إِخْدَئى العّاث 1 تَكُونا هد لعلاك20 يش وَعَلَى كُل: 
ككةكتكتتكتكتكتك تك 

قوله: (ولا يعلم عينها) نبه به علئ أنه صورة المسألة » فإن علم عينها. . تيمم لها 
وصلاها بلا زيادة» فهي واردة علئ المتن. 

قوله: (لا يعلم عينهما) الكلام فيه كما سبق. 
سس لل ل سه حاشية الستباطي #9 ب لبلب سي 
كالتيمم قبل الستر ونحوه مما مر. 

قوله: (أن من نسي إحدئ الخمس ولا يعلم عينها) مثله: ما لو صلاهن بخمس 
وضوءات ثم علم ترك لمعة من إحداهن ولا يعلم عينها 

قوله: (لهن) متعلق ب(كفاه) لا ب(تيمم) وإلا.. أوهه'"© وجوب نية الخمس» 
وليس مراداء وإنما المراد: أنه يتيمم تيمما واحدا للمنسية ويصلى به الخمس. 

قوله: (ليس منها التي بدأ بها) خرج: ما إذا كان منها تلك ؛ كأن صلى الظهر 
والعصر والمغرب والصبح ؛ لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح , فبالآول 
تحصل تلك الواحدة دون العشاء » وبالثاني لم تحصل العشاء ؛ لأنه لم يصلها به. 


)00 في تسبعة (ى)2 أو يكونا. 
6 في نسخة (د): اقتضى . 


9 ياب العيمم 4 ب سسسب ل 


صَلَى كُلَا مِْهُمَا بكِيَمّم » وَالنَانِي هُوَ المسْكَحْسَنٌ عِنْدَ الأَضْحَابء وَقَولَهُ: (ولاء) 
سئي بكري 2 77ببب سح 

قوله: (والثاني هو المستحسن عند الأصحاب) أي: الطريق الثانى وهو: (وإن 
لام 0 وو سسددة كله عاد الرييات و إلا غتزنة اين الفاض رس الأرلن فيها 
عاؤة الخمس مر مره بخمس كينمات و والغائية أولرعء إذ الصلوات تمانية, 

قوله: (وقوله: «ولاء» مثال لا شرط) نبه به علئ أن لفظ (ولاء) في عبارة المتن 
لل مسب قي حاشية الستباطي #5 ----7- حي 

قوله: (والثاني هو المستحسن عند الأصحاب) اعلم: أن لهم في ضابطها الشامل 
لأكثر من مختلفتين ثلاث عبارات: 

الأولئ: أن يتيمم بعدد المنسي » ويصلي بكل تيمم بعدد غير المنسي » وزيادة 
صلاة . 

الثانية: أن يضرب المنسيً في المنسيٌ فيه وتزيد علئ الحاصل قدر المنسي » ثم 
ترب المسي قي ته وضقط الحاضل من الجماق: فالياقي عدد الصلواة- 

الثالثة: أن تزيد فى عدد المنسى فيه ما لا ينقص عما يبقئ من المنسي فيه بعد 
إسقاط العسن » وطس المصرع ديعا علياع قلي الخال الححبي اللقاة براه لين 
المنسي فيه ثلاثة» وهي أول عدد يوجد فيه الشرط المذكور» والمجموع وهو ثمانية 
ينقسم علئ الاثنين صحيحاء وعلئ العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به 
في غيره منها. 

لو تذكر المنسية بعد ذلك.. لم تجب إعادتها ؛ كما صرح به الروياني » ورجحه 
في المجموع» من احتمالين ؛ ثانيهما: تخريجه علئ ما إذا ظن حدءًا فتوضاً له ثم تيقنه » 
ومقتضاه: وجوب الإعادة» وجزم به ابن الصلاح » وعلئ الأول المعتمد: يفرق بينه 
وبين المخرج عليه » وعلى الثاني: بأنه ثم يمكنه اليقين بنحو المس بخلافه هنا انتهئ . 


5 جح بل ل _ سس بحس غ5 كتات الظهارة 28 


ا |( ا (صَلَى 


(وَكا يَكَمّم فض نا 200 (وَفْتِ فغله) لِأنَّ النيَمّمَ طَهَارَةُ ضَوُورَةٍ 
دكا مَُورَة كيل الوفيء وََدعلُ في وق الئل : ما 5 تُجْمَعّ فيه الَانيَةٌ مِنْ وَقْتِ 
الأوّى » (وَكَذَا التَقلُ المؤقّتُ) كَادَوَاتِب تع التريض وَصَكَاةٌ اميد لا بف 1 
تي 5 الي اس ل 
ليس بشرطء بل لو ضلين عليم غير التوالي + بآن خطل زَمنًا بين كل صَلاقين طريلا.. 
للخروج من الخلاف ؛ إذ لنا وجه يقول: أنه إذا تيمّم لحاضرة.. لا يجوز التأخير إلا 
بقدر الحاجة ؛ كالمستحاضة ؛ لكنه شاذ» كذا قيل فى الجواب , وهو مردود ؛ لأن الوجه 
لم يجر(" في هذه المسألة ؛ لظهور أن من نسي مختلفتين أو أزيد لا يقال فيه أنهما 
جاقبركانة؛ إذ هر غير ممكن شرهاء 

قوله: (لا يعلم عينهما) سبق الكلام علئ مثله . 

قوله: (من صلوات يومين) نبه به على أنه لا يتصور إلا كذلك» فهو تصوير لا 
اعتراض” ؛ إذ لا يمكن أن يلزمه صبحان مثلًا في يوم . 
اساسا لل وه حاشية الستياط 5ب بح 

قوله: (ويدخل في وقت الفعل ما يجمع فيه الثانية من وقت الأولى) أي: فيصح 
التيمم للثانية حينئذ» فإن بطل الجمع بدخول وقتها قبل فعلها أو بغيره على الأوجه.. 
بطل تيممه ؛ لأنه إنما صح لها تبعًاء وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع » وبه فارق 
)١(‏ زيادة من نسخة (ش). 
(؟) في نسخة (ج) و(ز): لم يجر. 
(0) في نسخة (ز): تصوير الاعتراض٠‏ 


5 لي 
السستييي يس :0002 


بل وَقْتَهِ (ني الَْصحّ)» والتَاني: يجُورُ لِك تسمه في التَْلِء وَصَكَاة الْحِتَارَة 
نلان» يوذخل وها والإقاء الل » وَسَيَِي في اخ (الْجَتَا) كَرَامعُهَا بل 
كفن » ف كر اشم ها كب أيعناء كنا اكد بن ازع المهذب» والشاذ 
المنذُورَةفي وت معي كرض الأَضْلِيٌ» وَالتَْلُ المطلقُ يعَيمَمْ آ هُ كُلّ وَفْتِ أَرَادَهُ 
إلا وَقْتَ الْكَرَاهَةَ. 
(وَمَنْ لَمْ يَحِدْ مَاء ولا ترَابَا) كَالمحْبُوس فِي مَوْضِع لَيْسَ فيه وَاحِدٌ مِنهُمَا. . 
(لَرِمَهُ في الجديدٍ أنْ يُصَلَىَ الْمَرْضَ)(0 1 0اااا 1177 
سس لللللم تس ه8 جاشية اليكري 8# ب ىب 
قوله: (والنفل المطلق...) ربما يرد ذلك علئ المتن؛ إذ مفهومه: أن النفل 
المطلق يتيمم له كل وقت » وليس كذلك ؛ إذ أوقات الكراهة مستثناة. 
ب هه حاشية السنبا 9ه ل سس 
امرض ابو الاير مكلا القيدم 3ل لب مواد مقي يلاقم لا مهايا 
استباح غيرها تبعا("؟ » وهنا لم ب يستبح ما نوئ علئ الصفة المنوية فلم يستبح غيره» ولو 
أراد الجمع تأخيرًا. . صح التيمم للأولئ وقتها ؛ نظرا لأصالته لها لا للثانية ؛ لآنه ليس 
وقتا لها ولا لمتبوعها ؛ لانها الآن غير تابعة للظهر. 
قوله: (إلا وقت الكراهة) قال الزركشي: ينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في 
وقتها ليصلي في وقتهاء فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره. ٠‏ فلا ينبغي منعه» وهو 
مرادهم بلا شك » ويؤخذ منه كما قاله في «شرح الروض» أنه لو تيمم في غير وقت 
الكراهة ليصلي فيه.. لم يصح7) 
قوله: (أن يصلي الفرض) يفيد: أن صلاته صحيحة » فيحنث بها من حلف لا 
)١(‏ لم يفرق بين أول الصلاة وغيره كما في التحفة: »)1/19//١(‏ خلافا لما في النهاية: (814/1) 
والمغني: )٠١7/1(‏ حيث قالا بامتناع الصلاة ما دام يرجو أحد الطهورين. 
)١(‏ في نسخة (د): بدلا 
0 في نسخة (أ): قوله: (إلا وقت الكراهة) أي: إن تيمم ليصلي فيه ؛ كما لو تيمم قبله ليصلي فيه على 
الأوجه فيهما. 


48م : لس ل سس ههه ههه جب بي كتاب الطهارة 2 


- 


سل مَة الوَفْتِ (وَيُعِيدَ) ذا وَجَدَ أَحَدَهُمَاء وَنِي القَدِيم أَقْوَالُ: أَحَدُ ها يندب له 
الْفعْلٌ ب وَالنَّانِي: يَحْرُ» وَيُعِيد عَلَيْهِمَاء وَالغَلِتُ: يَجِبٌ وَلَا يُِيدٌ» حَكَاهُ في أضلٍ 
«الرَوْضَة)ء وَاخْمَارَهُ في ١شَرْح‏ المهَذّبٍ) فِي عُمُوم فوا لد كل لد وجب وذلن 

ل ل ل 


00 
مو 10 


لانه أدئ وَظَيمَة الْوَقتِ: وَإِنَمَا يَجِبُ الْقَصَاءٌ بِأَمْرِ جَدِيد وَلَمْ يكشثْ تَ ة فد شي 


و 


َك فيد وي «الْكاوَ» ع الجَدِيد: : آنه نما يُِيد نيهم في مؤضيع يَسْقُط به 

الْقَرْضصْ » فَِنْ كَانَ فيا لا يَسْقْطُ به كالحضّر .. لَمْ تجب الْإِعَادةٌ؛ إِذْ لا مَائِدَةَ فيا 
1 #1 0 

وَاحترز بِ(الْقَرْضِ): عَنِ َمل ؛ قَلَيْسَ له فِْلهُ قَطعا 

و9 شي اك (228سس 
قوله: (فإن كان فيما لا يسقط به كالحضر...) أشار إلى ورودها على منطوق 

المتن ؛ إذ (يعيد) يعم الإعادة بالتيمم في محل يغلب فيه الماء؛ كالحضر » ومحل لا 

يغلب . والأول لا إعادة فيه ؛ إذ لا فائدة فيها(©. 


قوله: (واحترز ب«الفرض)) ربما ينازع في صحة الاحتراز ؛ إذ منطوق (لزمه.. 
الفرض) يقتضي فعله فقط لزومّاء ومفهومه عدم لزوم غيره ؛ لا عدم جوازه؛ فإذا كان 
كذلك .. فليس هذا في محله من الجودة. 
سس سس طح أي مستبا اطي #47 )حححيبيببي 
يصلي » ويحرم الخروج منها ؛ ويبطلها الحدث ونحوه؛ كرؤية ماء أو تراب ولو بمحل 
لا يسقط فيه القضاء خلافا للزركشي » ولا يقرأ فيها غير الفاتحة إذا كان حدثه أكبر عند 
المصنف » ويجوز فعلها أول الوقت ما لم يرج ماء أو ترابا فيه.. فلا يجوز فعلها حتئ 
يضيق ؛ كما بحثه الأذرعي » وهو ظاهر. 


قوله: (لحرمة الوقت) يؤخذ منه: أن المراد ب(الفرض): المؤداة المكتوبة ولو 
بمعةء ولا يصسبا هن الأريعين غليع المعقمدء لا غيرها من القروضن ولو صلاة جناذة 


() في (أ) (ب) (ج): لها. 


2 0 
وك باب التيمم 5* 2*6 


(وَيْقَضِي أ قِيمُ المتيْمّمْ لِمَقْدِ الماء) لنُدُورٍ فَقْدِهِ في الْإِقَامَة 3 وَعَلَى المخْتَارٍ 


السَّابِق: لا يَقْضِيء (لَا المسَافْرُ) اميم ِمَقْدِهِ؛ لِعْمُومٍ َقْدِهِ في السَّمَر (إلا 
المَاصِي بسََِ) لآق ُيِقْضِي (فِي الْأصَحّ)» وَالَاني: لا يَقْضِي ؛ لُوُجُوب تَيَمُمِهِ 
كَمَيْرِهِ » وَعُورضَ: أن عَدَمٌ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ» فلا ثتاطً بسَمَرٍ المعْصِيّة» وَفِي وَجْهِ: 
لا ل سس 9# جاشية !كروي 8ل بسي 

قوله: (بأن عدم القضاء رخصة) يعلم منه بالإشارة أن التيمم عزيمة» فمن تم 
جاز للعاصي بسفره وغيره» وصح بالتراب المغصوب وغيره. وأما عدم القضاء. . فهو 
رخصة» فمن ثَمَّ قضئ المسافر دون غيره» لكن المشهور: أن التيمم رخصة» وهو 
المعتمد. وفصل الغزالي فقال: إن تيمم لعدم الماء.. فعزيمة؛ وإن تيمم مع وجوده؛ 
لمانع ؛ كمرض ونحوه.. فرخصة » واستحسن هذا التفصيل » لكن في «المجموع»: لو 
كان الماء موجودا وأراد العاصي بسفره التيمم لمرض» أو عطش» أو نحوهما.. لم 
يصح تيممه ‏ ذكره في (مسح الخف) وقال: لا خلاف فيه. وهو لا يتمشئ إلا علئ أنه 
رخصة » وحدٌ الرخصة صادق عليه ؛ لأن الحكم الشرعي ‏ وهو الإلزام بالوضوء ‏ تغير 
إلئ جواز التيمم » أو لزومه لعذر وهو فقد الماء» أو المرض ونحوه مع قيام السبب للحكم 
الأصلي . فإذا هو مشبه لأكل الميتة ونحوه اللازم أو الجائز بشرطه» فمن كَمَّ جزمت بأنه 
رخصة في «جامع المذهب» و«١كفاية‏ الطالبين» » أعان الله علئ إتمامهما بفضله . 
لل يه حاشية الستباطى 8 ييح 
على المعتمد الذي نقله الزركشي عن قضية كلام القفال» لا يقال: هي كالمكتوبة من 
حيث حرمة تأخيرها عن الدفن وإن لم تفت مع الوفاء بحرمة الميت ؛ لأنا نقول: هو 
جائز هناء لكن لو وجد أحدهما ولم يتغير بعد الدفن.. فظاهر » وإن تغير١.‏ فلا يصلى 
عليه أصلا ؛ كما لو انهدم عليه حائط ولم يمكن إخراجه. 

قوله: (فيقضي) أي: إذا تيمم لفقد الماء؛ كما هو سياق كلامه؛ وكذا لو تيمم 
لجرح أو مرض ؛ أي: طرأ في السفر ؛ لأنه سببه» ومثله في ذلك: العاصي بإقامته بمحل 
لا ببدر قيد فقد الماء على السمتحب كين الجمعة لا تقضيع قيصليها» ويقضي الظهر؛ 


كتاب الطهارة ©* 


ع 


0 5 ادك‎ 1 57 ١ 
ليسم 2 لِيَصِحَّ » وَمَا ذكرٌ مِنَ القَصَاءِ فِي الإِقَامَة ًّ وَعَدَمِهِ في السفر..‎ 
جَرِيٌ عَلَى الْغَالتِ قلَوْ أَقَامَ في مَقَارَة وَطَالَت إِقَامَُْ وَصَلَانهُ بِالنَيمُم . قَلَا قَضَاءَء‎ 386 


خي الع “2ت 


وَل حل الما في طَيه َي َعَم الماء صل اليم . , وجب الققاة في 
كد 072 
الأصَحّ : 


(وَمَنْ تَيِمُمَ لبد . . قَضَى فِي الْأَظْهَر) لنُدُورِ قَقْدِ ما يُسَحَنُ به الماة» وَالنَانِي: 
لا يَقَضِي مُطْلَقَاء وَيُوَاقِقَُ المخْتَارٌ السَّابقٌ » وَالثَالتُ: يمي الْحَاضِرٌ دُونَ 
المسَافر»(أَو) تيمم (لِمَرَضِ مد يَمْنْعَ الماع مُطْلَق أَيْ: :في جبيع أعضاء ء الطهارئة» (أَو 
في عضو وَلَا سَاد ب ب يا فت ل ٠‏ (قلا) به 2 يَقَضي ؛ لِعْمُوم المرّض » 
(لَا أن يَكُون بمخزيحه 5م كُنية). . يقْضِي ب لِعَدَمٍ الْعَفْوٍ عن الْكَثيرٍ فيمَا رَجَّحَهُ 
انافيئ ؛ كما سأي في (دُرُوطالصّلاة)» وراد المضيك لفطة: (مبير)؛ َكَل في 
ل أشي المبكزي 8 #-لب__سسسبببيببب 

قوله: (وزاد المصنف لفظة: (كثير)...) اعلم: أن الرافعي يرئ العفو عن دم 
الشخص نفسه إذا كان قليلاء لا العفو عن دم الأجنبي إذا كان قليلًا. فقوله هنا في 
لل-_ا ل لمبببسمسس98 حاشية السثياطم 5ه سي 
كما قاله الدميري9) 

قوله: (فلو أقام...) أي: فالعبرة بندور فقد الماء وعدمه الشامل للتساوي على 
الأوجه, والعبرة في ذلك: بمحل التيمم لا بمحل الصلاة ؛ كما أفتئ به شيخنا العلامة 
الطندتائي » وهو ظاهر وإن خولف في ذلك7©. 

:)077/١( الظاهر لا يقضي العاصي بالإقامة بمحل لا يغلب فيه وجود الماء. كما في التحفة:‎ )١( 
.)1١/1( والنهاية: (890/1)» خلاقًا لما في المغني:‎ 
في نسخة (أ): علئ المعتمد ؛ لأنها سببه.‎ (0) 


[(فر6 في نسخة (أ0: الشامل للتساوي » والعبرة في ذلك: بمحل التيمم لا بمحل الصلاة ؛ كما هو قضية 
كلامهم » وهو الذي لا يتجه غيره. 


ل للكت تمت 61ت ل 
«الدَّقَائْقِ): لا بد مِنْهَا؛ أي: في مُرَادٍ الرَّافِعِيَ للْعَمْو عَنِ الْعَلِيلٍ في 5 
سس 9 نأي بكري 24س 
«المحرر»: «إلا أن يكون بجرحه دم يقتضي الإعادة وإن قل الدم»؛ فزاد المصنف 
لفظة: (كثير) ؛ لأنه لا بد منها في مراد الرافعي الماشي على مختاره ؛ لأنه قائل بالعفو 
عن القليل في محل الجرح الذي لم ينتقل عنه لمحل آخر. وقال الرافعي في شروط 
الصلاة: «أن ما لا يدوم غالبًا حكمه حكم دم الأجنبي»» فاقتضئ أن دم الجرح غير 
الغالب دوامه لا يعفئ عن قليله ولا عن كثيره. فإذا علم ذلك أدئ إلئ عدم العفو في 
الجرح النادر عن القليل» وهذا الباب يكون منهء فلم تفد زيادة لفظة (كثير) ؛ لأن 
الرافعي يرئ بالقضاء مطلقا قل الدم أو كثر ؛ لأنه قائل بعدم العفو حيث قال: (إن ما لا 
يدوم غالبًا ؛ كدم الأجنبي » فلا يعفئ عن قليله ولا عن كثيره». فأجاب الشارح: بأنه 
شبه هناك ما لا يدوم غالبًا بدم الأجنبي » ودم الأجنبي ينتقل عن محله لإصابة شخص 
آخرء فاقتضئ ذلك أن ما لا يدوم إِنْ بقى في محله.. عفي عن قليله ؛ لا كثيره. وهو 
المراد هناء فصح زيادة لفظة (كثير) على مراد الرافعي » وإن انتقل عن محله. . لم يُعْفٌ 
عن قليل المنتقل ولا كثيره» وليس مُرَادًا هناء بل المراد الأوّلء فعلم صحة زيادة 
(كثير) في غير المنتقل عن محله. فحاصل المذهب عند الرافعي: أنه إن كان بجرحه 
دم كثير لم ينتقل عن محله . . قضىئ » أو قليل لم ينتقل.. لم يقض » فإن انتقل . . قضى 
شار كر يق بعل مقي البرييااة عع الي الال ل ا بره 
الكثرة أو حصل بفعله» فإن كان بجرحه دم كثير انتقل بِعَرّقٍ ونحوه» أو حصل بفعله 
عبرا عقي علج مضيلد النروفيه وإلك:- قلا ذا سابل الملاضية. 
حاشية الستياطي 48ب 
قوله: (أي: في مراد الرافعي...) هذا أولئ من حمله على مراد المصنف»ء 
ويحمل على كثير جاوز محله أو حصل بفعله » فلا يخالف ما رجحه في شروط الصلاة 
من العفو عن القليل والكثير؛ إذ هو محمول علئ غير ذلك» لكن كل من الحملين 
صحيح خلافا لمن ضعفهما وقال: بل لا بد منها في مرادهما » وإنما لم يعف عن الكثير 


م ل تت م ااي اليا رق 4 


تا سني لَه في (شُرُوطٍ الصّلاة) ين قفبيد يتم الْأَْتِي' فلا يُمَى عن بي 
8 . مَحْمُولٌ بِقَرِيئَة النَشْيِيه بيه عَلَى المتقل عَنْ مَحَلَه. وَرَجَّحَ المصَنّف هُتالَ: 
َعَفَْ عَن الْمَلِيلٍ وَالكَِيرٍ. 

(وَإِنْ كَانَ) بالأَعْضَاءِ أَوْبَعْضِهًا (سَاتَمُ) كَجبيرَةٍ دأْثَرَ. . (لَمْ يَقْض في الْأَظَهَر 


10 وو 


3 - 2 2 ع ة 00 5 
ا الاي نمو سو ع 


(ن وضع) لد (عَلَى حَدَث. . وَجَبَ ا رع م نه وا عا جرع عه لا نواه فا بق + 


8 حاشية اليبكري 7 ب ببح 

قوله: (لأنه حينئذ. ..) أي: لأن الساتر والحال أنه مسح بالماء شبيه بالخف في 
ااا اال لي لسسسسسسس سبحي 
هنا؛ لكون التيمم طهارة ضعيفة فلم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه تأخير 
الاستنجاء عنه » بخلاف الطهر بالماء220. 

قوله: (وما سيأتي له) أي: للرافعي » دفع للاعتراض على ما ادعاه من العفو عنده 
عن القليل فى محله ؛ لمخالفته لما سيأتى عنه مما ذكر. 

قوله: (فإن وضع الساتر على حدث . . وجب نزعه إن أمكن) قضيته: أنه لا يجب 
النزع حينئذ إن وضعت علئ طهر » لا سيما مع قول الشارح (ليتطهر...) وليس كذلك» 
بل الموضوع على طهر كالموضوع على حدث فيما ذكر وإن افترقا عند تعذر النزع في 
القضاء وعدمه؛ لكن قد تقدم: أن مسح الساتر بدل عما أخذته من الصحيحء 
)1١(‏ المراد بالطهر: الطهر الكامل » كما في التحفة: )770/١(‏ والنهاية: )811/١(‏ خلاقا لما في المغني: 

. حيث قال: بأن المراد طهارة ذلك المحل‎ »)1١7/1( 
(؟) في نسخة (أ): قوله: (أي: في مراد الرافعي...) أي: أو في مراد المصنف , ويحمل على كثير جاوز‎ 

محله أو حصل بفعله على المعتمد» خلافا لمن جرئ علئ الإطلاق» وفرّقَ: بضعف التيمم فلم 

يغتفر فيه الدم الكثير . 


وله 


باب العيمم * 


اياف نه ضور كما كه في اشح المهذّبٍ 0 طهر َه يِضَعَهُ عَلَى طَهْرٍ فَلَا 
يَقْضِي بي ؛ كُمَاكَقَدَّ» (فَإِنْ تَعَذَرَ) تَدْمُهُ لكو عدو عِعًا - ني م 


المهذب», ٠‏ (قَضَى) مَعَ مَعَ مَسْحِهِ بالماء (عَلى المشْهُور) لانتمَاء * شبهه حِيِتَئِذ 
لق ولقاني: لا وى لذر 


رَالْخِكَافُ فِي الْقِسْمَيْنِ فِيمَا إِذّا كَانَ السَاترُ عَلَى غَيْرٍ مَحَلَ تيمم » فَإِنْ كَانَ 
عَلَنَ كله ٠‏ تَمَى قَطَْاء لَص الْبدَلِوَالمبدلِء جَرَم به في «أضل الرْصَدَه؛ 
وله في «(شَرْح المهذّب» كَالرَافِِيَ عَنْ جَمَاعَةِ نّم َالَ: : إطْلَاقُ الْجُمْهُورٍ يَقْمَضِي 
9 شي كرك 28 لبح 

قوله: ( بألا يخاف منه ضررا) بيان لعدم التعذر ؛ كما بين التعذر بخوفٍ محذورء 
كما ستيق - 

قوله: ( والخلاف في القسمين) هو إيراد على المتن من جهتين ؛ إذ يقتضي عدم 
القضاء في الوضع علئ طهر في أعضاء التيمم» ويقتضي أنه من صور الخلاف؛ إذ 
منطوقه يعم. وهو خلاف ما في «الروضة» و«المجموع» في هذه المسألة » وهو عدم 
القضاء وكونه قطعا. وأما ما نقله عن ابن الوكيل.. فهو ضعيف ؛ إذ ابن الوكيل يقول: 
التيمم وقع بدلا عن المأخوذ من الصحيح» فأي وجه لإلزام القضاء إذا فعله؟! وهو 
عكس ما في «المنهاج)27©؛ إذ يفهم عدم القضاء مطلقَا إذا تيمم» ولم يذكره في 
«المنهاج» بالكلية . 
ته حاشية السشباطي #8 بح 
وأنه لو لم تأخذ منه شيئًا.. لم يجب مسحه» ويؤخذ منه: أنه حينئذ ؛ كعدم الساتر. 

قوله: (لنقص البدل والمبدل) يؤخذ منه: أنه إذا لم يمكنه إمرار التراب على 
الجرح الذي لا ساتر عليه وهو في أعضاء التيمم.. يقضي قطعاء وهو ظاهر وإن أمكن 
أن يفرق: بأن الساتر عذر نادرٌ. 


٠ةيلكلاب في نسخة (ب): ما في «المنهاج»‎ )١( 


.1 كتاب الطهارة 5» 


أله لا قاق١‏ اق رء وَائِنٌ نُ الْوَكِيلٍ قَالَ ا إِذَا لَمْ تقل : يَتيسَيه فإن 
كَلنَا: يتَيَمُمُ وَنَيَمُمَ . ٠‏ كلا قشما» قطعاء واشت اللصلاء ولي وزالفيي 
الممِْرٌ بضغف الْخْلَافٍ عَنْ تَعْبيرٍ «المحرّرٍ) ك«الشَّرْح» بِأَصحّ الطْرِيقينَ: 
وَالقَافة: حاكية للمَوْلَيْن وَفِي «أضل الرَوْضَة) كاه لاه أمْوَالٍ في المسالكى . 
لْأظهَرُ: أنه إن وْضِعَ عَلَى طَهْرٍ .. فلا إِعَادَة»وَإِلا. . وَجَبَتْ . انتهَى . وَعَلَى المشْمَارٍ 
السّايق (2: ل" لحب 
- © حاشية البكري (-- إإإ ب بي يمس 
قوله: (واستغنئ المصنف...) تعبير «المحرر) ك(الشرح) ب(أصح الطريقين) 
غيم أن المسألة مما يعبر عنه ب(المذهب)» فالتعبير ب(المشهور) مخالف لاصطلاح 
المتن إِذنْ » والاستغناء وإن كان مفيدًا لضعف مقابل (المشهور) لا يفيد أن المسألة 
ذات طرق » لكن الذي في أصل «الروضة» حكاية ثلاثة أقوال في هذه المسألة » ومسألة 
الوضع على طهرء وعبر ب(الأظهر) , قير عورائق لتعيير امون في مسألة الوضع 
على طهر . وقوله: (وإلا. ٠‏ وجبت) لا يهم من مرق ولا ضَمْفُ يلاف » فهو مخالف 
ل«الشر ح) و«المحرر» و«المنهاج»؛ إذ أفاد الأرَّلانِ الطَرّقٌ » والثالثُ خلاقًا وصَعْمَة 


فاستقكة. 
سس ل لل سس حاشية الستباطي 2 ل سي 


قوله: (واستغنئ المصنف . ..) وجه الاستغناء ‏ كما يفهم من كلامه _: أن المشهور 


مشعر بضعف الخلاف ؛ فأشعر حينئذ بترجيح طريق القطع وضعف طريق الخلاف. 
قوله: (الأظهر أنه...) أي: فيقتضي أن الخلاف قوي في المسألتين» بخلاف 
تعبيره هنا وقي الغانية ي(المشهرر): 1 
يؤخذ من كلام المصنف والشارح: أن المصلي مع العذر إن كان عذره عام . . لم 
يجب عليه القضاء» ومنه: المصلي قاعدا أو نائما سا أو عاريًا لفقد 
السترة حسًًا أو شرعاء وله على المعتمد خلافا للجرجاني: صلاة غير المكتوبة ؛ 


«كا باب التيمم + 6 


© :ها ا 8 8 49" © 9 ها هعةسارشاعة هاه هودع #ايهايهز هو ها ويوز ها ااه هاه والواهاة ولواهاع! 8ه ها وشاع هاو ف هاها و 6ه واو 6 » 


سس .ااي للستي اطي #22 سس 
كالمريض المذكور » ويتم ركوعه وسجوده؛ وإن كان نادرًا. . وجب . لكن محله: إن لم 
يدم عادة وإن وقع دوامه في بعض الأوقات علئ خلاف العادة ؛ كمن على بدنه نجاسة 
يخاف من غسلها شيئًا مما مرء أو حبس عليهاء ولكل منهما حكم فاقد الطهورين في 
عدم جواز غير المكتوبة ؛ كما تقدم» ويصلي الثاني مومئا بالسجود إن كان لو سجد 
لسجد عليها؛ بأن ينحني له بحيث لو زاد.. لأصابها على المعتمدء وكالغريق 
والمصلوب والمريض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة ولهم صلاة غير المكتوبة » فإن 
دام النادر؛ كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل.. فكالعام وإن زال سريعا. 
انتهئا ٠‏ 


هلام 63265 


© كتاب الطهارة ©» 


(جَابَ الحيّض ) 
وما يذْكَرُ معَهُ مِنَ الِاسْيتخاضصّة وَالتََاِ 


2 


(أقَل سنّه: : تِسْعٌ سِنِبنَ) قَمَرِيَةَ َقَرِيبًا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 000 
لل اشاية الم9كريي 8 ب 


قوله: (وما يذكر معه. ..) إشارة إلئ أن الباب ليس مختصًا بالحيض» بل فيه 
غيره؛ وليس بمعيب ؛ لأن المعيب النقص عن المذكور في الترجمة؛ لا الزيادة عليه 
خسر داعا كلق ؤاهدا يطريق التبعية + 

قوله: (قمرية تقريبًا) قيدان للمتن المطلق» لكن الأول هو مراد الفقهاء عند 


إطلاق السَّنِينَ » وعلئ كل حال ف«المنهاج») لم يستوف العبارة ؛ لفوات الثاني. 
سبلل 8ق حاشية الستبباطي اه سبحي 


ا ير ا عن أقل» فلا يرد أن كلامه 
يوهم أن التسع ظرف للحيض للحيض » وهو فاسد ؛ إذ هذا إنما يرد لو كان منصويًا علئ الظرفية . 
تبي 

أكثر سنه ؛ قال الماوردي: لا حد له» ولا ينافيه تحديد سن اليأس باثنين وستين 
سنة كما سيآص #الأنه باعتبار الغالي حر لا يعتير النقص عنه 4ه كما سياتى» انتهين : 

قوله: (قمرية) أي: لا شمسية » وهي: ثلاث مئّة وخمسة وستون يومًا وربع يوم » 
إلا جزءا من يوم أولها الحمل» وربما جعل النيروز» قال صاحب «المهذب) وغيره: 
والقمرية: ثلاث مئة وأربعة وخمسون يومًا وخمس يوم وسدسه » وتوقف القاضي مجلي 
فى زيادة الكسرين » وصحّح الجيلي: أنها ثلاث مئة وخمسة وخمسون يوماء وقرّر 


/ا: 


© باب الحيض + 


ْو َأَتٍ الدَّم بل تمَام الع يما لا يَسَُ حَْضًا وَطْهَِا.. : َهْوَ حَيِضْن» أَوْ بِمَا 
يَسَعَهُمَا . ٠‏ فَلَاء (وَآكَلهُ) رَمَنًا: (يَومٌ وَلَبلهُ) أَيْ: : قَدْرُ ذَّلِكَ مُتَصِلَا ؛ كَمَا يؤْحَدُ 
َلك(" مِنْ مَسَْلَة تأَتِي آخِرٌ الَاب» (وَأَكَْره: حَمْسَةَ عَشَرٌَ) يَوْما (بلَبَالِيَا) وَإِنْ لَمْ 
يَتَصِلْ ؛ ؛ أَحَذَا مِنَّ المشألة الآبيّة » وَغَالئُهُ: مي سَبْعَةٌ» كل ذَّلِكَ بِالِاسْتِفْرَاءِ مِنَّ 
ال تت 22424 

قوله: (زمنا: يوم وليلة) ذكر الزمن لثلا يفهم اشتراط اتصال الدم علئ التوالي. 

قوله: (كما يؤخذ...) تلك المسألة هي قوله: (والنقاء بين أقل الحيض...) 

قوله: (وغالبه: ستة) تتميم للأقسام. 
000070707 
الفرغاني زيادة الكسرين: بأنه يزيد في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوماء فإذا قسّطت'") 
علئ السنين.. خص كل سنة خمس وسدس يومء قال: وهذا إنما يحصل بإجتماع 
الشمس والقمرء أما برؤية الهلال.. فلا زيادة» نقله عنه القاضي مجلي » ثم قال: وهو 
مناقض لقول «المهذب» في الهلالية. انتهئ» ودفع: بأنه لا مناقضة ؛ لاحتمال أن 
الهلالية تزيد من حيث الاجتماع المذكور» لا من حيث رؤية الهلال. 

قوله: (فلو رأت الدم...) قال الإسنوي: ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن 
الإمكان وبعضها فيه. . فالقياس: جعل ما قبل زمن الإمكان دم فساد وإن اتصل بما في 
زمن الإمكان ٠.‏ 

قوله: (كما يؤخذ من مسألة تأتي...) هي أن النقاء المتخلل بين الدماء حيض 
إن لع ينقصن النماء عن أكل الحيش ؛ ووسيه الأخل: أن الدم الحاصل في اليوم والليلة 
إذا لم يتصل ؛ كأن أنقص من يوم وليلة ضرورة.. فلا يحكم على زمن النقاء المتخلل 
حينئلٍ بأنه حيض » فلا يتصور أقل الحيض إلا متصلاء هكذا افهم» ولا تغتر بخلافه» 
والمراد ب(الاتصال) أن يكون بحيث لو أدخلت قطنة أو نحوها لتلوثت 


)١(‏ زيادة من نسخة (ش). 
(؟) في نسخة (د): بسطت. 


للح 8 كتاب الطهارة ©* 


الإمام الشَّافِمِيَ ل » (وَأَمَلُ طهر بَيْنَ الحبِضَئَيْنِ) رَمَنَا: و اه 
الشَّهْرَ ا يَخْلُوعَادَة" عَنْ حَبْض وَطفْرٍ وَإداكَاَ أَكَرُ ايض حَْسَة عر كزما:. 
رم آنْيَكُونَ َكَل الطَْر كَذَلِكَ » وَاحْتررَ بقَولِه: (مَيْنَ الْحتطكين): عَنِ الطهر يَيْنَ بين 
الْحَنِض وَاللَفَاسِ ‏ َه يَجُوز أن يكونَ قل مِنْ حَمْسَة عَكَرَ يما تقد الْحَيِضن؛ 
كَمَا سَأتِي آخِرَ الباب» أو تَأَخَرَ؛ٍ بأ رَأتِ التمَسَاءُ أَكثرَ التّقَاس وَانَْطَمَ الدّم ثم 
عَادَ قبل حَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا ذَكرَه في «شَرْحٍ المهَذّب). (وَلَا حَدَّ لأككرو) أئ: 
الطهْرِء وَغَاُه: ) بَقَيَّة به الشّهْرِبَعْدَ غَالِبٍ الْحَيْضٍ . 


وَيَحْرُمُ وي 7 الي و الي روت 
1-7 بالمكلة ة - بالدّم ؛ لِعَلبتِه أو عَدَم إِحْكَايها المَّدَّء فَإنْ 
أَِتَثْ.. ٠‏ جَارٌ الْمبُور كَالْجُتْب 111 1 | 1 1*5« 


(8) حاشية الببكرئ #3--- سس 

قوله: (وغالبه: بقية الشهر. ..) هو أيضًا تتميم لأقسام المسألة. 

قوله: (ويحرم به) أي: بالحيض . احتاج لذكره ؛ لأنه فصل بينه وبين ذكر الطهرء 
وهو واضح . 
0ك 

قوله: (بأن رأث النفساء أكثر النفاس...) تصوير لكون الطهر بين التفاس 
المتقدم والحيض المتأخر أقل من خمسة عشر ؛ فإن دم النفاس لو انقطع دون الستين.. 
لم يكن الدم العائد بعده حيضًا إلا بعد خمسة عشر. 

قوله: (كالجنب) أي: في أصل الجواز» وإلا.. فيكره لها دونه على ما مر فى 


(1) في نسخة (أ): غالبا. 


1. 
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(وَالصَوْمٌ . وَيَجبٌ قَصَاوٌه بخلاف الصَّلَاة) قلا د يحب قَضَاوُّمً(؛ للْمََعَةَ فيه 
بكَثْرَتِهَا » (وَمَا بيْنَ سُرَتَهَا وَرُكبَتَهَا) ا ا 
الل سه حاشية البكزي 8 لل يبب 

قوله: (بخلاف الصلاة فلا يجب) ربما يوهم الجوازء وهو رأي» والصحيح: 
خحلافه . 
لل لس ملسلل ل هه حاشية السنباطي هه - 
أو نعل به خبث رطب .ء فلا يكره له إن أمن وإن ساواها في التحريم عند الخوف . 
بجدار الغير ٠‏ 

قلتٌ: يفارق المسجد من حيث اشتراط التحقق أو غلبة الظن فيه» بخلاف المسجد 
فيكفي في التحريم فيه مجرد احتمال خوف التلويث ؛ كما مر؛ لعظم حرمته» وعلم مما 
ذكر: حرمة البول فيه في إناء» وإدخال نجس فيه بلا ضرورة وإن أمن التلويث7" . 

قوله: (ويجب قضاؤه) أي: بأمر جديد؛ ككل قضاء ولم يكن واجبا حال 
الحيض ؛ لأنها ممنوعة منه» والمنع والوجوب لا يجتمعان. 

نعم ؛ انعقل سبب الوجوب من شهود الشهر حال الحيض » ومن ثم وجب 
القضاء؛ لأن وجويه متوقف عليئن اتعقاد سبب الوجوب لآ على الوجوب» 

قوله: (فلا يجب قضاؤها) أي: بل يحرم ؛ كما جزم به الشارح في !شرح جمع 
الجوامع» وفرق بينها وبين المجنون والمغمئ عليه: بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة» 
بخلافه عنهماء وقيل: يكره واعتمد» وعلئ كل: فلا تنعقد الصلاة ؛ لرجوع النهي إلى 
ذاتها . 


)١(‏ عبارته توهم جواز القضاء ؛ مع أنه محرم ؛ كما في التحفة: (77*/1 - 774) » ومكروه؛ كما في 
النهاية: »)8:/١(‏ والمغني: .)11١/١(‏ 

(؟) في نسخة (د): لعظم حرمته ؛ وهذا بخلاف البول فيه في إناء وإدخال نجس فيه بلا ضرورة فيحرمان 
وإن أمن التلويث ؛ كما سيأتي في (باب الاعتكاف) . 


ةا 


6 ) غَيْرِِ (وَقِيِلَ: لا يَحْرْمْ غَبْرُ الوَطء) وَاخْمَارَهُ المصَنّف فِي 
١‏ النَحْقِيق) وَغَيْرِه لصتاف الطعه عو جه جو لو لاسراو و 
ا ١‏ لس 

قوله: (أي: مباشرته بوطء أو غيره) إن أراد بالمباشرة التلذذ.. فيعم النظرء 
وإنما تحرم إذا كانت بشهوة ؛ وأما الملامسة.. فتحرم ولو بلا شهوة » وإن أراد الملامسة 
ونحوها.. جاز النظرء والأول: أصح . 
# 92و خاشية الستباطي # )بي 

قوله: (أي: مباشرته...) هذا ما عبر به في «المجموع» و«التحقيق» وعبر في 
«الروضة») و«أصلها») بالاستمتاع » وقضية الأول: تحريم اللمس بلا شهوة دون النظر 
بشهوة » وقضية الثاني: العكس » والأوجه: الأول الذي جزم به الشارح , والصواب: أنه 
يحرم علئ المرأة ما حرم علئ الرجل » وهو مباشرة سائر بدن الرجل بما بين سرتها 
وركبتها ؛ كما يحرم عليه مباشرة ما بين سرتها وركبتها بسائر بدنه » ومحل حرمة المباشرة 
لما بين السرة والركبة: بغير حائل » أو بحائل وكان وطنا في الفرج » فخرج بذلك: ما 
إذا كانت بحائل ولم يكن وطنًا في الفرج . 

وطء الحائض في الفرج عالما عامدا مختارا كبيرة يكفر مستحله» ويستحب 
للواطئ التصدق في أول الدم ولو علئ فقير بمثقال إسلامي من الذهب الخالص » وفي 
آخره أو بعد انقطاعه قبل الغسل(2 بنصفه» ويجزئ عن المثقال قدره من غيره» ولو 
أخبرته بالحيض ولم يمكن .. لم يلتفت إليهاء أو وأمكن. . حرم إن صدقهاء وإلا ؛ بأن 
كذبهاء أو لم يصدقها ولم يكذبها علئ المعتمد. . فلا يحرم ؛ لأن الأصل: عدم التحريم 
مع احتمال عنادها ومنعها حقه» وإن اتفقا علئ الحيض وادعىئ انقطاعه وادعت يقاءه 
في مدة الإمكان.. فالقول قولها بلا خلاف ؛ لموافقته الأصل » ذكره في «المجموع) 
انتهئ . 


دلق في نسخة (أ): قبل الطهر. 
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وَسَيَأتّي في (كِتَابٍ د تمد ف يول اله لةِ؛ 

- > وو 0 
لاط اصع مد يق نياو من قالش عيلد. ٠‏ لم يَحْر طلاقهًا ب لان 


(مَإِذًا 46 أي : 0 ٠‏ (لم يَحِلّ تَبْلَ لْمُلِ) سما حَرْمَ (غَبْرٌ الصَوْم 
َالصَلَاقٍ) تلان ؟ لانْتِمَاءِ مَانِع لْأوّلٍ وَالمعْنَى الي حَوُمٌ له الَانِي» وَأبْْلَة 
(الطّلاق) زَّادَهَا عَلَى «المحرَّر) وَقَالَ: إِنَّهَا زيَادةٌ ل 

(وَالِإسْتِخَاضَة) وَهِيَّ: أَنْ يُجَاوِرَ الدَمْ كر الْحَيْضٍ وَيَسْتَمِرَه (حَدَثتْ دَائِمْ 
شي اك 28 بي 

قوله: (وسيأتي في ...) توطئة لذكر الطلاق بعد ذلك » فإنه زادها علئ «المحرر) 
ووصفها بالحسن . واعترض: بعدم ذكره له قبل في المحرمات » فيجاب: بأنه سيأتي 
نه كانه ذكرء + كن يقاق عليدة حى مذكورة فى #المحررة كل إزيافظ ,افيجااب؟ يرياتكيا 
بافسية لهذ[ اثباب: 0 

قوله: (مما حرم) إشارة إلئ أنه المراد؛ لا عدم الحل المطلق الشامل لما حرم 
وغيره ٠‏ 

قوله: (وهي ؛ أي: أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر) يقتضي أن ما رأته المرأة 
قبل التسع بما يسع حيضًا وطهرًا.. لا يسمئ استحاضة» بل دم فساد؛ لعدم صدق 
بل سس ل ل سس وي حاشية الستياط #5 بي 

قوله: (وسيأتي في كتاب الطلاق...) هذا توطئة لقوله بعد (فإذا انقطع .. لم 
يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق). 

قوله: (وهي أن يجاوز ...) هذا بيان لحقيقتهاء» وقول المصنف (حدث دائم) 
كسلس بفتح اللام بيان لحكمهاء ثم إطلاق الاستحاضة على المجاوزة فيه تجوز 
أحوجه إليه قوله: (كسلس) إذ هو كما قاله : عدم الانقطاع» ولا يخفى أن إطلاق 
الحدث علئ كل من المجاوزة وعدم الانقطاع فيه تجوّزٌ» والمراد ظاهر » وقضية كلام 
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و مر 


كَسَلْسِ) أي: سَلّس الَْوْلٍ» وَهُوَ ألا يَنْقَطِمَ » (قَلَا تَمنَعْ الصّوْمَ وَالصّلَاة) لِلضَرُورَة ؛ 
(تَتَفْسِلٌ | سكاف فَرْجَهَا وَنَء تَعْصِبْهُ) وُجُوبًا؛ بأن كَشّدَهٌ بَعْدَ حَسْوِهِ بقطنَة مَثَلَا 
ِخْرْقَةِ مَشْقَوقَةَ الطرَق مو ويه رَإلَى صُلْبهَا ؛ وَترْبِطَهُمَا 
محاقة تشدها على #شطلها كا لتَكَةَء وَإِنْ تأَذَتْ بالمّد. . تركَنهُ» وَإِنْ كَانَ الدّمُ فلك 
يَنْدَفِعْ بالكشو. . قلا حَاجةٌ للشد وَإِنْ قاقك ضايفة.- #قم الكند تهارا 
8 حاشية البكري 4# >-للب و 

الضابط المذكور . وهو ما مشئ عليه بعض القدماء؛ لكن على كل حال حكمه حكم دم 
الاستحاضة» بل الصحيح: أنه يسمئ استحاضة أيضًا » والنزاع لفظي . 

قوله: (وجوبًا) بيان للمبهم في المتن. 

قوله: (بعد حشوه) إشارة إلى وجوبه لغير صائمة ومن تأذت به. والأخيرة واردة 
على الشارح ؛ لعدم ذكره لهاء لكن ذكر في الشد تركه لمن تأذت» فيقاس به الحشو. 
وذكر الحشو وترك الشد للتأذي واردتان على المتن. 
ل هه حاشاية المقباطي 8ه بي 
الشارح (أن الاستحاضة لا تطلق إلا علئ الدم المتصل بالحيض) وهو أحد وجهين ؛ 
ثانيهما - وصححه في «المجموع» _: أنها تطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحجيض 
والنفاس » سواء اتصل بالحيض أم لا؛ كالذي تراه لسبع سنين مثلا » ولم يرجح في 
«الروضة» و«أصلها) شيئاء لكنه قال: ولا تختلف الأحكام في ذلك . 

قوله: (أي: سلس البول) غرضه: إخراج سلس المني» لا إخراج سلس المذي 
إن تصور ؛ لأنه كسلس البول. 

قوله: (تركت الحشو...) أي: محافظة على الصوم دون الصلاة عكس ما قالوه 
فيمن ابتلع خيطا ؛ لآن الاستحاضة علة مزمنة ؛ الظاهر: دوامهاء فلو روعيت الصلاة. 
ربما تعذر قضاء الصوم» ولا كذلك ثم وظاهر كلام الشارح: عدم منعها من صوم 
النفل» وهو كذلك ؛ كما هو ظاهر كلامهم» خلافا للزركشي توسعة لها في الفضائل ؛ 


1 


- 
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.6ه 


وَافْمَصَرثْ عَلَى السَّدٌ فيه 5220 قْتَ الصَّلاة) كَالمتيكمٍ (وَتْبَادرُ بهَا) تَقَلِيا 
ِلْحَدَثِء (كَلَوْ أَخَرَتْ لِمَضْلَّحَةِ الصّلَاةِ كَسَيْرٍ وَالْتِظَارٍ جَمَاعَةٍ. لَمْ يَضْر 

فَيَضْرٌ عَلَى الصّجِبح) » وَالنَانِي: لا يَضُرٌ كَالمتَيمُم . 

(وَيَجِبُ الْوْصُوءٌ لكل َرْضٍ) كَالتَيَمُمٍ؛ بْقَاءِ الْحَدَثِء (وَكَذَا تَجْدِيدٌ 
الْعِصَابَةٍ ني الْأصَحٌ) وَإِنْ لَمْ تزُلْ عَنْ مَؤْضيعهًا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ ِجَوَانيهًا ؛ قِيّاسًا عَلَى 
فخ تَجْدِيدٍ الْوُضوءِء وَالنَّانِي: ا يَجِبُ تَجْدِيدَُا إلا إِذَا زَالَثْ0" عَنْ مَوْضِعِهًا زَوَالَا له 
كوأ طهر الم بجَوَانِيهًا» وَحَيُِ قل جما . َُدَهمَا َل بان َل 
المَرْجَ وَإِيَدَاٍ الْمَطْئَةٍ التي َه ْ 
0 

قوله: (تقليلا للحدث) لو قال: تقليلا للدم.. لكان أؤْلئ ؛ لآن الحدث نفسه لا 
يوصف بقلة ولا بكثرة ؛ كذا قيل. ويجاب عنه: بأن الحدث كما يطلق علئ الأمر 
الاعتباري يطلق علئ الخارج » والخارج يوصف بهما. 

قوله: (وحيث قيل...) إيراد علئ ما يوهمه المتن من الاقتصار علئ وجوب 
تجديد العصابة فقط. 
سس ل لما ييه حاشية الستباطيي 42+ بي 
كالتأخير لمصلحة الصلاة» وصلاة النفل ولو بعد الوقت على المعتمد. 

قوله: (وتبادر بها) أي: كما تبادر بالوضوء عقب العصب.» وبه عقب الحشوء 
وبه عقب غسل الفرج » وتجب عليها الموالاة في أفعال الوضوء » ولها تثليثه وبقية سننه 
علئ المعتمد» قال في «المجموع») وحيث وجب المبادرة.. قال الإمام: ذهب ذاهبون 
إلى امتناع المبالغة » واغتفر آخرون الفصل اليسير؛ وضبطه بقدر ما بين صلاتي الجمع » 
وينبغي كما قال بعض المتأخرين اعتماد الثاني . 


قوله: (ويجب الوضوء لكل فرض) أي: ولو منذورًا» وخرج ب(الفرض) النفل ؛ 


6 في نسخة (ش): أزالت . 


6ه سس ل الملل لل ججميي كتاب الطهارة ©* 


حدم متاق 


(وَلَو الْقَطْعَ دَمُهَا بَعْدَ الْؤضوء وَلَمْ تعْمَدِ الْقطَاعَةُ وَعَوْدَهُ أو اعْتَادَثْ) ذَلِكَ (وَوَسِمَ 


سس 99 أي بكتري 22س 

قوله: (بحسب العادة) بين به أنه المراد؛ لا بحسب الفعل ؛ إذ هو إذا وسع ولم 
تعتده ذلك القدر مذكور بعد في كلام الشارح بما يخالف حكم المتن» فعبارة 
«المنهاج) محتملة . 

قوله: (بأقل ما يمكن) بيان للمراد المبهم في المتن. 

قوله: (فلو عاد...) واردة علئ المتن ؛ إذ مقتضىئ وجوب الوضوء إيجابه ؛ عاد 
الدم قبل ما ذكر أم لا. 
ل سس ملس حاشية الستياطي #2 لي 
فلها أن تتنفل ما شاءت بوضوء » وصلاة الجنازة كالنفل. 

قوله: (أو اعتادت ذلك) أي: ولو علئ ندور؛ كما نقله الرافعي عن مقتضئ كلام 

قوله: (بأقل ما يمكن) تبع فيه الإسنوي ؛ فإنه قال: لم يبين الشيخان هنا مقدار 
الصلاة» والمتجه الجاري علئ القواعد: اعتبار أقل ما يمكن ؛ كركعتين فى ظهر 
المسافر. 

قوله: (وجب الوضوء) أي: فلو صلت بلا وضوء.. لم تنعقد صلاتها سواء امتد 
زمن الانقطاع أم لا ؛ لشروعها مترددة في طهرها. 
(1) في تسكة (ش): وصلاة. 


220 شمل كلامه الانقطاع ولو علئ ندور» كما في النهاية: (0» والمغني: (اإكادل) خلاقًا لما 
في التحفة 5/١(‏ 15): فالنادر كالمعدوم عنده. 
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6٠ 6 


َوَضْوؤُهَا بَاقيِ]20 بكاله تُصلى بد ولد لم يتم تعن لطاع عَادَةٌ الوْضوء 
وَالصَّلَاة.. 36 ِوْصوئِهًا: َلَوِ امعد امن ب 0 بِعَيِثٌ يسم ها ديد و35 يَدُ مَ1ّ؛ 


: ع- ده 
بوضوئها. ٠‏ تبيخ يَطْلَدن الوضوع والصلةة. 


(فَضَِل) 
فا تَرَاهُ لمر أ مِنَ اليّمَاءٍ] 


ذا( رَأتْ) ل أَكَلهُ) َعم ا 
لل اش اللبكري 8 يمس 


' نسل 
قوله: (إذا رأث دما...) قدر الشرط ؛ لانتظام الجواب بالفاء من قوله: (فكله 
لم #وي حااشيية اللسسقييا اطي +ه# _ سبي 
قوله: (فوضوؤها بحاله تصلى به) هذا إذا لم تكن جددته » فإن كانت جددته فعاد 
الدم.. فهو جديد موجب اناف الوقن وكذا الصلاة إن شرعت فيها ؛ كمن سبقه 
الحدث فيها » ويفارق ما قبل التجديد ؛ بأن وضوءها هنا رفع الحدث فتأثر بخروج الدم 
كنظائره » بخاللاف وضوئها ثمة. 


قوله: (فلوامتد الزمن...) يمكن أن يحمل كلام المصنف علئ هذه المسألة("©؛ بأن 
يجعل قوله: (ووسع زمن الانقطاع) قيد لحالتي الاعتياد وعدمه مع جعل (أل) في الانقطاع 
للتعريف الحضوري » فيكون المعنى حينئذ: ولو انقطع دمها ووسع زمن هذا الانقطاع 
وضوءا والصلاة. . وجب عليها إعادة الوضوء » سواءٌ اعتادت الانقطاع أم لاء فليتأمل . 


7 
فصل 


قوله: (دما) مع قوله: (فأكثر) أخذه من استحالة إرادة ما يفيده ظاهر العبارة من 


٠ زيادة من نسخة (ش)‎ )١( 

(؟) في نسخة (أ): بعد قوله: (وتبادر بها) يأتى قوله: (فلو عاد الدم) إلئ قوله: (تبين بطلان الوضوء 
والصلاة) حاصله: أنه يجب إعادة الوضوءء إلا إن عاد قبل إمكان الوضوء والصلاة. . فلا يجب إعادته» 
وهذا لا يرد علئ كلام المصنف ؛ إذ كلامه في وجوب تجديد الوضوء لا في إعادته » وهو إنما يجب في 
الجالتين المذكورتين + ولك أن تتجعل كلامه في الإعادة» ويقرر علن وجه يقيد ما ذكزه القارج. ‏ 


6005 


2 


الس لير 


ا أَّاِ]'" دما م الْمَطعْ ٠.‏ فَالتََانَه 
| خيرة دم قَسَادٍ حي ري المهَدّب) 9 1*58””5ظ1ط1 
لاشية بكري 8ل نيس 

حيض) » وقد تَبَّهَنَا عليه في اباب القصاص) وفي غير موضع . 

قوله: (إلا أن يكون عليها...) إيراد على عبارة المتن ؛ لأنه صدق عليها أنها 
رأته لِسِنّ الحيض» وأنه لم يعبر الأكثر. قول الشارح: (فأكثر) أي: أكثر من الأقل» 
قيصدق على اير السيفى وغيره» لقن ساب أنه مسكناد من ذكرء قبل : أن أقل الطهر 
خمسة عشرء فاقتضئ أن المرئيّ فيه دم فساد. 
لل يق حاشية السشباطي #4 _للملده 
أن أقله يمكن أن يعبر أكثره واعلم: أن المرأة بمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض 
يجب عليها التزام أحكامه ؛ ثم إن انقطع قبل يوم وليلة.. بان أن لا شيء فتقضي الصلاة 
والصوم» فلو كانت صائمة ؛ بأن نوت قبل وجود الدم أو قبل علمها به» أو بعده مع 
ظنها أنه دم فساد» أو جهلها بالحكم.. صح» بخلاف ما لو نوت مع العلم بالحكم ؛ 
لتلاعبها به» وإن انقطع ليوم وليلة فأكثر لكن لدون خمسة عشر يوما.. فالكل حيض» 
فإن جاوز الخمسة عشر.. ردت إلى مردها الآتى وقضت ما زاد عليه» وأنه بمجرد 
انقطاع الدم» بأن كانت يسيث لو أدخلت القطدة رجت بيضماء ثقية يلزمها النزام أستكام 
الطهر ؛ ثم إن عاد قبل خمسة عشر.. كفت » وإن انقطع.. فعلت » وهكذا حتئ يمضي 
خمسة عشرء فحينئذ ترد إلئ مردها الاتي » فإن لم تجاوزها. . بان أن كلا من الحيض 
والنقاء المحتوش حيض» وفي الشهر الثاني وما بعده لا تفعل للانقطاع شيمًا مما مر؛ 
لأن الظاهر: أنها فيه كالأول. 


)١(‏ زيادة من نسخة (ش). 


/ا٠‏ هم 


9 باب الحيض ©* 


مُمَدَقَاء (وَالصَّفْرَةٌ وَالْكَدْرَةُ) أَيْ كل مِنْهُمَا (حَيْضٌ في الْأصَحّ ِ) يُطَلًَا ؛ أنه الأضل 
ِيمَا تَرَاهُ المرْأةٌ في زَّمَن الْإمْكَانِء وَالنَانِي: لا :إل لي قن لون لام لمتكا 
ا في أَيّامٍ الْعَادَةٍ فَهُوَ فِِهَا حَيِضصٌ انَمَاقَاء وَقِيلَ: 0 يُمْتَرَطُ في كَوْنِهِ حَيْضًا فِي غَيْرِهَا 


2 5 


ََدمٌ دم قَوِي مِنْ سَوَادٍ أو حُمْرَةٍ علي وَقِيلَ: 00 ُهُ عَنْه وَعَلَى هَذَيْنِ يَكْفِي أي 
تَدْرٍ مِنَ الْقَوِيَ» وَقِلَ: لا بد مِنْ يوم وَلْلَةِ» هذا مَا في «الرَوْضَة وََضْلِهًا . 

وَفِي «شرْح المهَذّب): لام قَرْقَ في جرَيَانِ لحلاف بَئنَ المأ وَالمعتَادَة» 
كا وَجْهِ في الْوَاقِع في ّم الْعَادَةِ 5 بِاشْتَرَاط ص دم لمدة و لوه عَلَيْهِ 
مُعْتَرِضًا بذَلِكَ عَلَى الرَافِعِيَوَغَيْرهِ في تَفْيهم الخِلَافٌ فيه 

(كَإِنْ عَبَرَهُ) أَي: عَبْرَ الدّمُ أَككر الْحَيْض ؛ أ 
ابر 0 552525959595252 

قوله: (أي: كل منهما) بيان للمراد ؛ إذ ظاهره أنه ليس المراد ما اجتمع له الصفرة 
والكدرة» بل المراد أن أحدهما كافي. 


ي: جَاوَرَه ؛ (قَإِنْ كَانَتْ) 958 


قوله: (هذا ما في «الروضة»)...) إيراد على المتن في نفي الخلاف في بعض 
الصور التي شملها منطوقه المقتضي للخلاف في الكل» وهي ما إذا رأتهما في أيام 
العادة» فمقتضئ المتن جريان الخلاف. وصريح ما في «الروضة» ك«أصلها» أنهما 
حيض اتفاقًا » لكن الراجح: ما اقتضته عبارة «المنهاج) ؛ كما نقل عن (اشرح المهذب»)» 
فإذا عبارة «المنهاج») الموافقة له لا اعتراض عليها . 
لل هيه حاشية الستباطي #2 بي 

قوله: (والصفرة والكدرة...) اعترض عليه: بأن كلامه يوهم أنهما دم. 
والمعروف: أنهما ماءان لا دمان» وأجيب: بمنع إيهامه ذلك علئ أن نفي الدمومية عنهما 
من أصلهما ليس بصحيح 


ا ا ست 1 تاي الها رج 8ه 


جف واماء6> عر ينها اجر 


أَي: مَنْ عَبَرَ دَمُهَا أَكُثَرَ الْحَيْضِ وَهِىَ المسْتَحَاصَة (مُبْتَدَأة) أي أَرَّلَ مَا ابْتَدَأَهَا الدّمْ 
(مُمَيَدة؛ بأَنْ تَرَى قَويّا وَضَعِِفًا) بشّدوطِهِمًا اليد كَالَأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرء فَهُوَ ضَعِيفٌ 
بالتّسبة إلَى الأَسْوَد قَوِيٌ بالتّنبة إِلَى الْأَشْفَرِء وَالْأَشْفَرُ أقْوَى مِنَ الْأَصْمَّرِ وَمِنَ 
الأكتر إذًا جعلا خيضا + وكا له وائكة قريهةٌ أْوَعن جما لذ زَائخة له» وَالتَخْينٌ ألو 
بخ الدنى + المقن أو النكِينٌ بن الأسْوّقين كقلة أنواهماء «الملين القخية 
سه حاشية بكري 4 ييح 

قوله: (أي: من عبر دمها) بيان لمرجع الضمير بحسب ما دل عليه سياق الكلام 
وإن لم يسبق للمرأة ذكر. 

قوله: (بشروطهما الآنية) أي: في قوله: (إن لم ينقص). 

قوله: (والمنتن الثخين منهما...) يوهم حصر القوة فيما ذكره» وليس كذلك» 
فالأقوئ بعد هذا هو الذي صفاته ثخانة ونتن وقوة لون أكثرء فيرجح أحد الدَمَيْنِ بما 
زاك ضهاء كان اسغوكا... فالسبى. 
آآ له حاشية الستباطى 9ه ل ديس 

قوله: (بشروطهما الآنية) قيد فى مسمئ المميزة أخذه من قوله الآتى (بأن رأته 
بعقة أو ققدت شرط تمييز) بتاء علر عطف قولهة (أو فقدت..-) علرم (رأته بصقة) 
وجوز الولي العراقي عطفه على (لا مميزة) والتقدير حينئذ: أو مبتدأة لا مميزة» أو 
مسيزة فقدت شرط تمييز » وعليه: فلا حاجة إلئ التقييد المذكور» لكن ما جرئ عليه 
الشارح أنسب بقوله: (شرط تمييز) . 

قوله: (فهو ضعيف بالنسبة إلى الأسود...) يستفاد من كلام الشارح أن صفات 
القوة ثلاث: قوة اللون والنتن والثخن », وأن الآقوئ ما زاد علئ الآخر بواحد من الصفات 
المذكورة”"؛ فإن استويا في ذلك.. فالأقوئ السابق. وقوله: (أقوئ من الأصفر ومن 
الأكدر) أي: والأصفر أقوئ من الأكدر. 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فالنتن...) حاصله: أن الأقوئ: ما زاد علئ الآخر بواحد فأكثر من الصفات 

المذكورة » وهي: الشخن والنتن وقوة اللون. 


مه 


باب الحيض 2+ 


ِنُْما أَْوَى مِنَّ المئين أو النّخِين . السي ا اا 
بَنْقُْض عَنْ أَكَلَهِ وَلَاعَبَرَ أككرَه وَلَا نه َقَصَ الصَّعِيِفُ عَنْ أكَلّ الطهر) بَِنْ يكُونَ حَمْسَةَ حَمْسَة 
اجو حاش,ية الستباطي #8 يي يمحس 

قوله: (فالضعيف: استحاضة ؛ والقوي: حيض إن لم...) هذا إذا لم يكن مع 
ضعيف أضعف منه» وإلا.. فالضعيف مع القوي حيض إن تقدم القوري واتصل 
الضعيف به ولم يجاوز مجموعهما أكثر الحيض ولم ينقص الأضعف عن أقل الطهر ؛ 
كخمسة سواداء ثم خمسة حمرة» ثم أطبقت الصفرة.. فالأولان حيض ء فإن لم يتقدم 
القوي ؛ كخمسة حمرة ؛ ثم خمسة سواداء ثم أطبقت الصفرة؛ أو جاوز مجموعهما أكثر 
الحيض ؛ كعشرة سواداء ثم ستة حمرة» ثم أطبقت الصفرة.. فالحيض السواد فقطء 
أو لم يتصل الضعيف به؛ كخمسة سواداء ثم خمسة صفرة» ثم أطبقت الحمرة. 
فكذلك الحيض السواد فقط على ما صرح به الروياني » وصححه النووي في «تحقيقه» 
واشراح الحاوي الصغير» به» لكن قضية كلام الروضة») ك«أصلها» أنها فاقدة شرط 
تمييز» فيكون حيضها يوما وليلة» وطهرها تسعة وعشرين؛ وذلك ؛ لأنهما جعلاها 
كتوسط الحمرة بين سوادين» وقالا: : إن حكم ذلك ب يُعرّف مما سلف من شروط التمييز » 
وقالا هناك: لو رأت يوما وليلة أسود » ثم أربعة عشر أحمر ء ثم عاد السواد.. فهي فاقدة 
الشرط الثالث. انتهئى ؛ أي: وهو أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر» وقضيته: أن 
حيضها السواد الأول فقط » لكن ذكر في «المجموع» في توسط الحمرة بين سوادين: 
أن الحيض السواد الأول مع الحمرة فألحق فيه الحمرة بالسواد الأول» وألحقها في 
«الروضة» ك«أصلها» بالسواد الثاني » والأول أولئ » وعلئ كل فيفرق بين هذه المسألة 
والمسألة المقيسة ؛ فإن الضعيف في هذه توسط بين قويين فألحق بأحدهماء بخلافه 
في المسألة المقيسة بالأوجه: أن الحيض فيها السواد فقط(©. 

قوله: (ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر) قال المتولي: وإنما يحتاج إلى هذا 


)١(‏ في نسخة (أ): أي: وهو أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر. وفي «شرح الروض» نقلا عن 
«المجموع» في توسط الحمرة بين سوادين: أن الحيض السواد الأول مع الحمرة. انتهئ » والذي 
يتجه اعتماده: الأول. 


3 آذاه كا كتاب الطهارة 2و 


2 2 3 31 


مف و هزما يل تاخز تقذ الْقَرِيُ عَلَيْهِ أو تأخرٌ أو تَوَسَّط ؛ نرَ 


عم 2 2 2 ويس ةا موجان ررق ف 16 بن 0 
ْوَة ثم أَطْبَ الا حمر إِلَى آخِرٍ الشَهِْ أو حَمْسَة عَشَرَيَوْمًا حمر ثم حَمْسَة عَشَرَ 


يَوْمَا أَسْوَدَ وَيَوْمَيْنِ أَحْمَرَ. .. وَمَكَذَا إلى آخِرٍ الشّهْرِ؛ٍ لِعَدَم انصالٍ خَمْسَة عدر عن 
الضَّعِيف ء فَهِيَ كَاقدَةٌ شَرْط تمي وَسَيَنِي حُكْمُهَاء وَفي وَجْهِ في الصّورَة الثَالئ: 


قوله: (متصلة) إيراد على المتن ؛ إذ عدم النقص قد يكون مع الاتصال» وقد 
يكون مع التفرق » وهو لا يكون من الشروط المقتضية للتمييز» إلا إذا لم ينقص عن 
أكثر الحيض علئ الاتصال. 

قوله: (في الصورة الثالثة) هي صورة التوسط . 
7س يه حاشية الستباطه #5 ببح 
القيد إذا استمر الدم؛ للاحتراز عما لو رأت عشرة سواداء ثم عشرة حمرة أو نحوهما 
وانقطع الدم ؛ فإنها تعمل بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر. 

قوله: : (أوخمسة عشر يوما أحمرء ثم خمسة عشر أسود) هذه : تترك الصلاة وغيرها 
مما تتركه الحائض شهر » ثم إن استمر الأسود.. كانت غير مميزة » فحيضها يوم وليلة 
من أول كل شهر » وقضت الصلاة والصوم» قال الشيخان: ولا تتصور مستحاضة تؤمر 
بترك ذلك إخدئن وثلاثين يوما إلا هذه » وأورد عليهما: أنها قد تؤمر بالترك أضغاف 
ذلك ؛ كما لو رأت كدرة» ثم صفرة» ثم حمرة» ثم سوادا من كل خمسة عشر فتؤمر 
بالترك في جميع ذلك ؛ لوجود العلة المذكورة في الثلاثين» وهي قوة المتأخر على 
المتقدم مع رجاء انقطاعه » وأجيب عنه: بأنهم إنما اقتصروا على المدة المذكورة ؛ لأن 
دور المرأة غالبا شهر » والخمسة عشر الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور » فإذا جاء 
بعدها ما ينسخها للقوة.. رتبنا الحكم عليه» فلما جاوز خمسة عشر.. علمنا أنها غير 
مميزة» وأن حيضها يوم وليلة ؛ وطهرها تسع وعشرونء والكلام في المبتدأة؛ أما 


9 باب الحيض ©* ١ه‏ 
ا ا ا 0 شَرْط تَمْييزٍ) 
2 6 : 

بن فوط السارقة ٠٠‏ (تَالأَطْهَرُ: أن حَيْضَهًَا حَيِضَهًَا: ب مْوَي وَطهرها: تع وَعِشْرُونَ) 


7 بَقِيةُ الشَّهْرِ وَالَنِي؛ : تجيض عَالِبَ الخيص مث أ سبع قبل : تحير بَيْتَهُما: 
الصع: التَظَر | إِلَى عَادَةٍ التسَاءِ: إن كانت سنة: : كسد أو سبئعة 101-0- 
الشَّهْرِ طهْرْهَاء وَالْعِبْرةٌ بسَاء ريا من لبون » وَقِيلَ: بسَاء عباتا حَاصة: 
قبل : : ينِسَاءِ بَلَدِهَا وَتَاحِيتِهَاء كَذّا في «الرَوْضَةَ) كَدأَضْلِهًا» وَمَعْنَى (مِنَ الأبَوَيْنِ) 
َي القئِي المطكبر في مَهْر الْمِْلٍ ما في «الْكمَاية: 3ق جين الأقارب يت 
-ه م و 2 


0 


)شي بكر للح 

قوله: (أو بصفتين مثلا) إيراد علئ المتن ؛ إذ يقتضي الحصر في قوله: (بأن رأته 
بصفة) وليس المدار علئ الصفة أو الصفتين ؛ كما أفهمه الشارح بقوله: (مثلا)» بل 

قوله: (وقيل: تتخير بينهما. ..) تفريع علئ الثاني الضعيف. 

قوله: (ومعنئ «من الأبوين» بقرينة الثاني) بيان لمعنئ قول «الروضة»): «العبرة 
بنساء عشيرتها من الأبوين» هل المراد من الأب والأم معاء أو لا يشترط الاجتماع بل 
لا فرق”" بين الأقارب من الأب أو الأم؟ المراد: الثاني ؛ لأن القول الثاني وهو أن 
العبرة بنساء عصباتها خاصة ؛ كما في مهر المثل يقتضي - أن الأوّل أعم منهن» وإذا كان 
ب جه حاشية الستباطي 8ه ل لح 
المعتادة.. فيتصور ‏ كما قال الماوردي ‏ أن تترك الصلاة خمسة وأربعين يوم ؛ بأن 
تكون عادتها خمسة عشر من أول كل شهر » فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة» ثم 
أطبق السواد فتؤمر بالترك في الخمسة عشر الأولئ أيام ماكهاء بوتي الغانية ؛ لقوتها 
رجاء استقرار التمييز» وفي الثالثة ؛ لأنه لما استمر السواد.. تبين أن مردها العادة. 


(1) في نسخة (أ): أو لا يشترط الاجتماع بلا فرق٠‏ 


01 كتاب الطهارة ©* 


(آَمْ ماده أن سبق لها مخنضن وطهو) وَِنَ خَيرٌ ( قَْرَد إِلَئِهِما قَدْرَا 
وَوَهُمَا) بأَنْ كانت حَافظدٌ لذلا . 


(وَتَقبْتْ الْمَاده المرَتّبُ عَلَيْهَا ما ذُكِرَ (بِمَرّةِ في الْصَحَّ) لأنّهَا في مُقَابلَة 

222525252525255: 

أعم . . صدق بما في «الكفاية») من أنه لا فرق ٠‏ وكله من تتمة تفريع على الضعيف», 
وأطال فيه ؛ لأن بعضهم قواه واعتمده» لكن المذهب: ما ذكره في المتن٠‏ 


قوله: (وهي غير مميزة) بيان لمراد «المنهاج» المفهوم من قوله: (ويحكم 
للمعتادة المميزة بالتمييز) . 

قوله: ((بأن كانت حافظة لذلك) أفاد أنه المراد» أما إذا لم تعلمه.. فمتحيرة. 

قوله: (العادة المرتب عليها ما ذكر) أي: من الرد إلئ القدر أو الوقت. أشار به 
إلى أن مطلق العادة لا به بين بجا 0 اجا بي لوقي : وتكرر الدور يفيت 
بِمَرّتيْن ؛ بأن حاضتٌ في شهر ثلاثة» فثان خمسةء ثالث سبعةً مثلا» فرابع ثلاث 
فخامس خمسةً » فسادس سبعةً ؛ فترد في الشهر السابع إن اسْتُحِيِضصَتْ لثلاثة » ففي ثامن 
لخمسة» ففي تاسع لسبعة » وهي المتسقة("؛ لوقوع الأقدار المختلفة على نظم واحدء 
فإن لم تصق ء يآن سكسك في الرايع - .ردت لسبعة. 
ل سه حاشية الستباطى 4ط +  __‏ س٠س7س7‏ سبي 

قوله: (وهي غير مميزة) أخذه من قوله: (ويحكم للمعتادة...). 

قوله: (فترد إليهما قدرا ووقتا) أي: ولو كان دورها سنة ؛ كأن لم تحض كل سنة 
إلا خمسة أيام مثلًا.. فهى الحيض » وباقي السنة الطهر. 

قوله: ( وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر بمرة) محله: إذا لم تختلف العادة ؛ 
كالمثال الثاني في كلام الشارح » أو اختلفت ولم يتكرر الدور؛ كالمثال الأول في 


)00( في هامش نسخة (أ): لها 
(؟) في (أ) (ب) (ج): وهي التسعة. 


واكك 
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الإنيتادء والقاني: : بمَرَيْنِ ؛ لِأنَهَا م مِنَّ الْعَوْدِء قَمَنْ حَاضَتْ حَمْسَةَ فِي شَهْرٍ ثم سِنَّة 
ِي آحَرَ ثم اسْتُحِيِضَت .. رُدَّثْ إِلَى الْحَمْسَةٍ عَلَى الَانِي ؛ لتَكَرُرِمَاء وَإِلَى السَنَة 
على الل ون حَاصَت حَْسَة كم اليقث . ات إِلَيْهَا علَى الأول وَهِيَ 
يد أو عَلَى الثاني » 48 لشب في «المهّذّب) (وَبْحْكُمْ للْمُعْتَادَة ة الممَيّرّة 
بي لا الاج المحَالِمّة [ لَه (ني الْأَصَّ) اد أ ينها بظهُورهء والثَاني: 
بُْكمْ َالْعَادَةٍ؟ قَلَّوْ كَانَتْ ينها عَيية من أجل الشْهْرِ وَتَقِيَنهُ ا هَدأَتْ عَسَرَةَ 
َنود مِنْ أَوّلٍ الشَّهْرِ و نيوقة لقت.. له بأنا خيقها العكرة قلن الأول: 
اي 
لس 0 20 
قوله: (المخالفة له) بيان؛ لأنها المراد. فلو وافق التمييرٌ العادةً.. فلا فائدة 
للخلاف ؛ إذ هما في الحكم واحدٌ. 
.لاا ههه حاشية السشباطي #2 ب ببح 
كلامه » أو تكرر ولم تنتظم العادة» أو انتظمت ونسيت انتظامها ولم تنس النوبة الأخيرة 
في الثلاث الأخيرة فترد إليها ؛ كما صرح به الشارح في الأولين لها(2» وتحتاط في 
الزائد إن كان » وإن نسيتها.. ردت إلئ أقل النوب واحتاطت في الزائد» وإن انتظمت 
ولم تنس انتظامها.. لم تثبت إلا بمرتين ؛ كما لو حاضت في شهر ثلاثة » وفي ثانيه 
خمسة» وفي ثالثه سبعة» ثم عاد دورها هكذاء ثم استحيضت في السابع.. ردت فيه 
إلى ثلاثة » وفي الثامن إلئ خمسة» وفي التاسع إلى سبعة» وهكذا. 
قوله: (بالتمييز لا العادة المخالفة له في الأصح) محل الخلاف: إذا لم يتخلل 
بينهما أقل الطهر» وإلا ؛ كأن رَأَتْ مَن عادتُّها خمسةٌ من أوَّل الشهر عشرينَ ضعيفًا(”©: 
تو خيصة قويًا حي شهيقًار- فل العا حيس للعادؤه والقري يض عر قعاما. 
)١(‏ في نسخة (د): في الأول منها. 
(؟) في نسخة (أ): وإلا؛ كأن رأت ‏ في مثال الشارح ‏ بعد خمستها عشرين ضعيفا. 


ل ل م صقان الظرارة. يه 


(أو) كَاتْ (/ مُتَحَبَرَة ؛ بِأَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرَا وَوَْنَا) وَلَا تير ٠‏ (قَفي قَولٍ: 
تنيقذاو) غير نيو فيدر" يرما وَآلة وَمَورها يلي الشَّهْر عَلَى الأَظهَر السَّابِقِ 
(وَالمشْهُوة: موب الامتياد) ولك قالسقتاره لجال كل زتن يذل خليها 
لِلْحَيْضِ وَالْطهْرٍ (فَيَحْرْم م الوَطعٌء وَمَسٌ المشكفي» وَالقراءةٌ في غَيْر الصَّلّاة) 

حاشية اللبكري 8 سييسس 

قولدة لأولا تعييز) أشار يه إليع أنها لو نسيت العادة قيما كر وكان لها تعييز:. 
عمل به» فترد إليه » وهي واردة علئ المتن. 
اب هق حاشية السشباطى 8ه ييح 

قوله: (والمشهور: وجوب الاحتياط) أي: إلا في عدة فرقة الحياة إذا لم تكن 
حاملا .. فإنها بثلاثة أشهر علئ التفصيل الآتي في العدد ؛ نظرًا للغالب: أن كل شهر لا 
يخلو عن حيض وطهر » ولأن انتظار سن اليأس فيه ضرر لا يطاق» ما لم تعلم قدر 
دورها.. فثلاثة أدوار» فإن شكت فى قدر دورها. . أخذت بالأكفثرء قاله الدارمى » فلو 
قالكة أعلى آنه لأ يرود عل سه + #نبورها سلة: ْ 

قوله: (فيحرم الوطء) أي: ومع ذلك يلزم زوجها مؤنتها ولا خيار له؛ لأن وطئها 
متوقع » وكالوطء: مباشرة ما بين سرتها وركبتها. 

قوله: (والقراءة في غير الصلاة) أي: وإن خشيت النسيان ؛ لإمكان دفعه بإمراره 
على قلبها؛ وبالنظر في المصحف ء أما القراءة في الصلاة.. فجائزة لها مطلقاء وقيل: 
لا يجوز لها إلا قراءة الفاتحة » وتحرم الزيادة عليها ؛ كالجنب الفاقد للطهورين » وفرق 
الأولة بآ السب علثه مدق يخلوقهاء 

يحرم عليها المكث في المسجد., قال الإسنوي: إلا لصلاة» أو طواف» أو 
اعتكاف مع أمن التلويث ٠.‏ انتهئ . 


(1) في نسخة (ب): فتحيّض. 


هاه 
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ْمَل الْحيْض ء (ومْصَلَي لاض أبد) امال الطهْرٍ» (وكَذا الل في الأصَحْ) 
1012029293»ة” ”كت 31ة4/464666 55577 

قوله: (وتصلي الفرائض ...) أي: المكتوبات والمنذورات» والقياس ‏ كما قال 
الإسنوي - أن صلاة الجنازة كذلك . 

قوله: (وكذا النفل...) قال الدميري: قضية إطلاق المصنف: أنه لا فرق في 
جواز النفل لها بين أن يبقى وقت الفريضة أو يخرج » وهو الأصح في «زوائد الروضة» 
وخالف في «(شرح المهذب» و«التحقيق» واشرح مسلم) فصحح في الجميع عدم 
الجواز بعد خروج الوقت . انتهئ » والاوجه ما في «الزوائد». 

قضية سكوت المصنف عن قضاء الصلاة مَعٌ تصريحه بوجوب قضاء الصوم: أنه 
لا تجب قضاؤهاء وهو ما في «البحر» عن النص » وقال في «المجموع» أنه ظاهر نص 
الشافعي ؛ لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة» قال: وبذلك صرح الشيخ 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم ؛ لأنها إن كانت 
حائضا.. فلا صلاة عليهاء أو طاهرا.. فقد صلت» قال في «المهمات»): وهو المفتئ 
به» لكن الذي رجحه الشيخان وجوب القضاء » وسيصرح به المصنف في فصل القدرة , 
ولقضائها كيفيات » منها فيما إذا صلت المؤدات أول الوقت كيفيتان: 


أولهما: أن تأتي بها مرة بعد خروج وقت الضرورة» ولها أن تغتسل قبله» وتحرم 
بالمقضيّة في زمن لا يسع تكبيرة الإحرام » ويمتد القضاء إلى انتهاء خمسة عشر يوما 
من أول وقت المؤداة ؛ لأن الحيض إن انقطع في الوقت ؛ أي: وقت الضرورة.. لم يعد 
إل خمسة عشر» وإلا.. فلا شيء عليها ؛ ثم إن ابتدأت بالحاضرة وهو الأولئ . . كفاها 
الوضوء بعدغا للقضاء ؛ كما إذا قضت الظهر والعصر بعد أداء المغرب؛ لأن أداعهما 
إن وقع في طهرها. . فذاك» وإلا ؛ فإن استمر حيضها إلى الغروب.. فلا وجوب » أو 
انقطع قبله.. وقع القضاء في طهرها لا محالة» والغسل للمغرب كان لهما؛ لأنه إن 


له حش ية الششباطق #5 ل ل ل ل ل ل سس 
انقطع حيضها قبل الغروب.. فلا يعود إلى تمام مدة الطهر» أو بعده.. لم يكن عليها 
شيء منهما؛ لكن تتوضأ لكل منهما؛ كسائر المستحاضات» فمجموع ما تأتي به في 
الأداء أو القضاء: خمسة أغسال وخمس وضوءات» فإن قضت الصبح بعد طلوع 
الشمس.. وجب الغسل لهاء فمجموع ما يأتي به: ستة أغسال وأربع وضوءات ؛ وإن 
ابتدأت بالمقضية ؛ كأن قضت الظهر والعصر قبل أداء المغرب.. اغتسلت للمقضية» 
وكفاها غسل واحد للمقضيتين »؛ وتتوضأ للثانية منهما ؛ كما في المثال المذكور؛ لأنه 
إن انقطع الحيض قبل الغروب.. فقد اغتسلت بعده» أو بعده.. فليس عليها واحدة 
منهما » ووجب إعادة الغسل للمغرب ؛ لاحتمال الانقطاع قبل أدائها ؛ فمجموع ما تأتي 
به على هذا: ثمانية أغسال ووضوءان ؛ ومن ثم كان الابتداء بالحاضرة أولى من الابتداء 
بالمقضية » لكن بالابتداء بها تكون مؤخرة للحاضرة من أول وقتهاء فلا يتأتى هذه 
الكيفية . 


- 


وثانيهما: أن تقضي لكل ستة عشر يومًا خمس صلوات ؛ إذ وجوب القضاء إنما 
هو لاحتمال الانقطاع » ولا يمكن في ستة عشر يوم إلا مرة ضرورة تخلل أقلي الحيض 
والطهر بين كل انقطاعين» فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع ؛ لوقوع 
الانقطاع في الأخيرة» فيكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين. 

وطريق قضائها للخمس: أن تأتي بها ثلاث مرات مع الغسل لأول صلاة من كل 
مرة » والوضوء لكل صلاة مما عداها من تلك المرة ؛ الأولتين منها في خمسة عشر يوما 
مع التفريق بينهما بقدر ما يسع الأولئ بطهرها فأكثر ‏ والثالثة منها من أول ليلة السادس 
عشر بعد مضي القدر الذي فرق به بين الأوليين» وهذه كالطريقة الآتية في قضاء صوم 
يوم واحدء فالخمس؛ كصوم يوم واحدء والتفريق الأول؛ كإفطار اليوم الثاني» 
والتفريق الثاني ؛ كإفطار السادس عشر»ء ومنها فيما إذا صلت متى اتفق ؛ أي: وسط 
الوقت أو آخره أن تقضي لكل ستة عشر يوما عشر صلوات ؛ لاحتمال طررٌ الحيض في 


© باب الحيض 5* /ااه 


امْتِمَامًا به" » وَالئَّانِي يَقول: لا صَرُورَةَ إِلَْهِء (وَتَغْتَسِلُ لكل فَض) ظ 
ااا س9 حاشية الستباطقي 5س سي 
أثناء صلاة فتبطل » وانقطاعه فى أثناء أخرئ أو بعدها فى الوقت فتجب » وقد يكونان 
متمائلين فتكون كمن فاته صلاتان لا يعلم اختلافهماء بخلاف ما لو صلت أول الوقت ؛ 
فإنه لو فرض الطرو في الصلاة.. لم تجب ؛ لعدم إدراك ما يسعها. 

وطريق قضائها للعشر: أن تأتي بالخمس خمس مرات مع الغسل لأول صلاة من 
كل مرة إلئ آخر ما تقدم ؛ ثلانًا منها في خمسة عشر يوما يفرق بينها بقدر ما يسع الأولى 
بطهرها فأكثر » والثنتين الباقيتين من أول ليلة السادس عشر بعد مضي القدر المذكور 
بين الأول المذكور وبين أولاهماء وبينها وبين الأخرئ » وهذه أيضا كالطريقة الآتية 
فى قضاء صوم يوم أيضا؛ كما تعرفه بالمقايسة لما تقدم؛ والحاصل: أنهم جعلوا 
غيرهما واعمل فيه ؛ كما عملت فيهماء فتأمله. 

قوله: (وتغتسل لكل فرضص) قال في (ا لمجموع») قال القاضي: وكل موضع قلنا: 
عليها الوضوء لكل فرض .. فلها صلاة النفل» وكل موضع قلنا: عليها الغسل لكل 
فرض .. لم يجز النفل إلا بالغسل أيضاء قال: وفيه نظرء ويحتمل أن تستبيح النفل 
بغسل الفرض » قال في «شرح الروض» وظاهر كلام الأكثرين: التقييد بالفرض » وهو 
أيسر » وكلام القاضى أحوط . انتهئ » والمعتمد: التقييد» واعلم: أنه يلزمها إذا لم 
تنغمس أن ترتب بين أعضاء الوضوء ؛ لاحتمال أنه واجبهاء ولا يلزمها نيته ؛ لأن جهلها 
بالحال يصيرها كالغالط » وهو يجزثئه الوضوء بنية الحيض ونحوه» ولا تجب عليها 
المبادرة بالصلاة عقب الغسل ؛ لأنه لا يحتمل تكرر الانقطاع بينه وبينها» بخلاف 
الحدث » واحتمال وقوعه في الحيض والانقطاع بعده.. لا حيلة في دفعه » لكن ينبغي 
)١(‏ ظاهر عبارة المتن يفهم أن لها أن تصلَّيَّ التفل مطلقًا. وفصّل في التحفة: (10/1) والمغني: 

)١1١1/١(‏ حيث قالا بجواز التنفل لها ؛ سواء بقي وقت الفريضة أو لاء خلاقا لما في النهاية: 

(907/1) حيث قال بعدم جواز التنفل لها بالنفل المطلق إذا خرج وقت الفرض ٠‏ 


بَعَدَ سول وَقته ؛ لاحَتمّال انقطاع الدّم حِيتئذ » قَالَ في اشزح المهَذّب) عَنِ 
الْأَصْحَابِ : إن عَلمَتْ وَقْتَ القطاعه ؛ كَِْدَ الْعُرُوبٍ . لَِمهَا الْعْْلُ كل يوم عَقِبَ 
الْعْؤُوبِ لي به المْرِبَ» وَكَوَفَأ لاي الصَّلَوَاتِ ؛ لِاحْتِمّال الانقطاع عِنْدَ 
الْعْرُوبٍ دُونَ مَا سِوَاه. 

(وَنَصُومٌ رَمَضَانَ) لِاحْتِمَالٍ أَنْ تَكُونٌ طَاهِرَة20 جَمِيعَهُ (نُمَ شَهْرَا كَاملَيْنِ) 
بن يَكُونَ رَمَضَانُ تَلَائِينَ : وََأئِي بَعْدَهُ كَلَائِينَ يَوْمَا مُتَوَاِيَة ا (مِنْ 
كُلّ) مِنْهُمَا (َرْبٌََ َشَرَ) يوم ؛ لِاحتِمَالٍ أن تَحِيضَ فِيهمًا كير الْحييض وَيَطْرَا الدَمُ 
في يَْم وَيتْقَطِعَ في آحَرَ تَتَْسْدَ سِنَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ كُلَّ مِنّْهُمَاء فإِنْ كَانَّ رَمَصَانُ 
تأقضا. - 

82 حاشية االيبكري (#» ابح 

قوله: (بعد دخول وقته) قيد لإطلاق المتن » فإطلاقه معترض ٠.‏ 

قوله: (قال في اشرح المهذب)) أي: هو تخصيص لبعض الأحوال يعدم الغسل 
لكل فرض » وهو وارد على منطوق المتن. 

قوله: (متوالية) نبه به على أنه المراد بالكمال» وإن لم تكن العبارة نصا فيه. 
لد يي حاشية الستباطي #2 يح 
تدبها ؛ لأنها تقلل الاحتمال ؛ لأنه في الزمن الطويل أظهر منه في اليسير» فإن أخرت.. 
جنددت(") الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة. 

قوله: (كاملين) حال » وسوغ مجيئها من (شهرا) تخصيصه بالعطف علئ المعرفة . 

قوله: (فإن كان رمضان ناقصا...) أي: فاشتراط الكمال فيه؛ لغرض حصول 
الأربعة عشرء لا لبقاء اليومين ؛ فإنهما يبقيان على كل تقدير » فاندفع الاعتراض على 
المصنف: بأنه لا حاجة إلئ اشتراط الكمال في رمضان . 


(1) في (أ) (ج) (د): أن تكون طاهرا. 
)١(‏ في نسخة (د): لزمها. 


انك 


التي 
ب باب الحيض * 


َصَلَ لها نه كاه عَكَرَ يما (ُم توم من ماي )يما (تلاة وها 
وَكَلَانَةَ آخِرَهَاء فَيَحْصلٌ الْيَوْمَانِ الْبَاقَِان) لِأنْ الْحَيْضَ إِنْ طرَأ ذ ني اليم الأول مِنْ 
صَوِيهًا. تا نَع في الَاوِس عكر بصع لها يمان جيرا" 
اذ في الْيوْمِ الَانِي . صَعٌ لا الأول َالأَخيرَ» أو في الث . َم لها اللاي 
أو في السَّادِسَ عَسَرّ.. صَعٌ الَانِي وَالثَالِثء أَوْ في السَّايعَ عَشْرَ عَسّرَ.. صَحَّ السَّادِسَ 
عَشَرَ وَالثَالِتَ » أَوْ في الَامِنَ عَمَرَ. صَمَّ السَّادِسَ عَشَّرَ وَالسّابِعَ عَشَرَِ (وَيُمْكِنُ 
َضَاء يَوْمٍ ِصَوْم يَوْمِ ثم الث وَالسّابعَ عََرَ) مِنَ اليم الأول ؛ أن اْحيض إِنْ 
لمعلل سل هه حاشية الستبباطي 2ه جييييببببي ‏ 

قوله: (ثم تصوم من ثمانية عشر...) هذا الضابط المشار إليه يجري فيما فوق 
اليومين أيضا إلى أربعة عشر » وحاصله: أنها تصوم ما عليها ولاء مرتين ؛ الثانية منهما 
من سابع عشر اليوم الأول من صومها الأول» وتزيد يومين بينهما متواليين أو متفرقين 
اتصلا بالصوم الأول أو بالثاني ؛ أو أحدهما بالأول والآخر بالثاني» أو لم يتصلا بواحد 
منهما حيث يتأتى ذلك » وبه يعلم: أن اقتصار المصنف في قضاء اليومين علئ اتصال 
أحد اليومين بالصوم الأول والآخر بالآخر غير متعين»؛ وتوجيه ذلك يعلم مما ذكره 
الشارح » وسكوته فيه عن احتمال طروّه لحيض في الرابع وما بعده إلئ السادس عشر ؛ 
لظهور أنه كطررّه في الغالث. 

قوله: (الباقيان) محل بقائهما: : إذا كم عملي لتعطاعه ليا» وإلا.. عياب 
شيء ؛ لآن رمضان إن كان تامّا. ققد غيل هن كل خمسة عر» أو افاقضاء : 


» وَإِنْ 


عشر من رمضان» وخمسة عشر من الآخر. 

قوله: (ويمكن قضاء يوم بصوم يوم...) هذا الضابط المشار إليه يجري فيما 
فوق اليوم أيضا إلئ سبعة أيام وحاصله: أنها تصوم ما عليها بزيادة يوم مفرّقا بأيّ وجهٍ 
شاءت في خمسة عشر » ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة » ولها تأخيره 


)١(‏ في (أ) (ب) (ج): اليومان الآخران. 


للودك سح بببججججججججييبعحبي ‏ كتاب الطهارة 6 


لد في الْيوْمِ الأول . شلع الشابع عَقوه أو في القللث.- سخ الْأَرَلَء إن كلد 
تعر الخيض الأول . سَلِمَ لالت » أو اليك سَلمَ الشابع عَكَمْ: 

(وَإِنْ حَفِظَث شَيْنَا) واكقيا” احور 2 موك اولك ترد رقا 
أو عَكْسَ ذَلِكَ. (ملِليِْينِ) يِنْ حَيِض وَطْهْرٍ (حْكْمُهُ وَهِيَ ني المحتملٍ) لِلْحَيْض 
وَالطهْر (كحَاِضي في الوطء وَطَارٍ في لبا إن تل لطا و 
لفل لكل فرض) اخناط ويُسمَى محقم الامقطاع: 0000 
لا يقيلة : حَيْضًا مَشْكُوكًا فيو وَالْحَافطَة ِوَْتِ ؛ كان تَُولَ: كَانَ حَيْضِي يَبْتَدئُ 


وَل الشَّهْر. كوم ونه َي بين وَيضْفُهُ اَي طْهٌْ يتقِين» وما بَيْنَّ ذْلِكَ 
يَْعولُ ايض وَالطَهر تالطع . والْالة لذي » كان تقول: : حَيْضِي خََمْسَةٌ في 


- 


0 0 1 الهو ٍِ 1 ابْتَدَاءَهَا 00 5 في أ 1 الأول ل طاهة.. 
0 


لكك وا لي ارسي اا الا 1 8101 
إلى خامس عشر ثانيه » ولا يختلفان إن فرقت صومها بيوم ؛ كما اقتصر عليه المصنف» 


وإلا.. اختلفاء وبه يعلم: أن اقتصار المصنف في قضاء اليوم على الثالث والسابع عشر 
ليس بمتعين » وتوجيه ذلك يعلم مما ذكره الشارح » وسكوته فيه عن طور أو انقطاع 
الحيض في الرابع وما بعده إلئ السادس عشر ؛ لظهور أنه كطروه أو انقطاعه في الثالث » 
وعن طروه أو انقطاعه فى الثانى ؛ لظهور أن طروه فيه كطروه فى الغالث » وانقطاعه فيه 
كانقطاعه في الأول. 0 ْ 

قوله: (في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها...) التقييد به في التمثيل 
للحافظة للقدر إشارة لما صرحوا به: من أن الحافظة للقدر لا تخرج عن التحير المطلق 


دلق في نسخة (أ): من حيض وطهر وعادتها. 


الريك 
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(وَالْأَطْهَرُ: أن دَمَ الحايل وَالنَقَاءَ بَيْنّ) دِمَاءِ (أَكَلَ الحئدي) فَأَكثَر . . 
(خنضة): كا فى الأولىن. ٠‏ دِِدَنَهُ بصم دم الْحَيِضء وَمُقَابِلهُ فيها : يَقُول: : هو دَمُ 
قَسَادِ؛ إِذِ لحل يمد مخرَجَ 5م الحيض, وَسَوَا على الْأولتلل بن اقطاع 
الدَّم وَالْولَادةِ حَمْسَةَ عَكَرَ يَوْم م أكلّ» وَقِيلَ في تكثل الْأَل: ليس بحيِض » وَأمًا 
|" اليه مين البوروة ارو قاذ وجظ , ول يوذ كرد ليه 
ل أثل ايفن . . نَهِيَ حَيْضٌ وَالتََاء بَيِنهَا حَيِضضٌ 
ني الْأَْهَرِ با لََاء وَالنَئِي يَقُول: هَُ طهر في الصو وَالصّاة وَالْغْسْلٍ وَنَحْوِهًا 


در الْعدّة وَالطُلَاق وَالتَقَاءُ بَعْدَ آخِر الذعاء عله قطماء َإِذ نَقَصّتِ الدّمَاءُ عَنْ 


2 - 2 


كَل الْحَيْض ٠ ٠‏ مَهِيَ دم قَسَاوِء وَإِنْ رَادَتْ مَعْ النَقَاءِ بَيْنَهَا عَلَى حََمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. . 
قَهِيَ دم اسْتِحَاضَة . 
0 

قوله: (بين دماء أقل الحيض . . نما زاد لفظة: (دماء) ؛ 4 لأنه ليس المراد النقاء 
ما ا بي او 
مصلحة عن نسخة «بين الدمين» ؛ لأنها الصواب ؛ إذ نسخة «بين الدمين» يقتضي أن 
الكل حيض وإن لم يبلغ المجموع يوم وليلة » وليس كذلك ؛ بخلاف ما شرح عليه. 
ح ست سي حاشية الستباطي +# ل لي 
بحفظ قدر الحيض إلا مع حفظ قدر الدور وابتدائه » فلو قالت: حيضي خمسة أضللتها 
في دوري ولا أعرف غير هذاء أو دوري ثلاثون ولا أعرف ابتداءه. ٠‏ فهي متحيرة 
مطلقة ؛ لأن كل زمن يمر عليها محتمل للحيض والطهر والانقطاع . 

قوله: (أن دم الحامل) أي: الخارج قبل طلقهاء بخلاف الخارج معه» فليس 
بحيض ولا نفاس ٠‏ 


٠ زيادة من نسخة (ش)‎ )١( 


كن © كتاب الطهارة 5* 
(وَأَكلٌ التَمَاسِ) أَيْ: الدّم الذي أ يَعْقّبُ الْولَادة لانن و 
يوماء (وبفافة: ازبثون] عزنا فيما تقار امام الشَّافِمِيٌ دع يله » وَعَيَرَ بَدَلَ 


0 َ 52 7 الخ 5 قِ كَدالتَنِيه) ب(المجّة)» أَيْ: الدَفْعَةَ وَفِي «الرَّوْضَةَ) 
كا الشّرْح بأ لا عد لكل أ : لا يتقدَر بل ما وُجِدَ مِنُْ وَإِنْ َل يَكُونُ يقَاساء 


- 


ا بحُن »يعي عن انها ب(اللّخطة). فَالمرَادُ نَ ارات واد 


(وَيَحْوُمٌ به مَا حَرّمَ بالحئّْض) قياس عَلَيْهِ » وَمِنْ ذَلِكَ: 22 الطلاق ؛ كُمَا 
صَرَّحَ به الرَافْعِيُ في بَايِ وَالمصَتَّفٌ هُناء (وَعْبُورُهُ سِنَّينَ) يَوْمَا (كَمُبُورِ) أئ: 
الْحَئِض (أَكْترَة) مَبنْطر أده في التفّاس أَمْ مُعْتَادَقٌ مُميْرَةٌ م0" غَيْرُ مُمَيْرَق: 

1 © حاشية البكري [# 7# ببح 

قولة: (فالمراد من العبارات واحد) أشار به إلئ أنه لا يعترض بغبارة27 على 
أخرئ ؛ أي: فلا اعتراض علئ ما في (المنهاج». 
كما ا ير يا لور 0 

قوله: (أي: الدم الذي أوله يعقب الولادة) قضيته: اشتراط التعقيب» وليس 
كذلك . 

نعم ؛ هو شرط لالنزام أحكام النفاس من الولادة وإن لم يكن شرطًا لابتداء المدة 
منها ؛ كما حققه البلقيني فيما إذا لم يعقبها: أن ابتداء الستين من الولادة » وزمن النقاء 
لا نفاس فيه وإث كان محصويًا من الستين . وقوله! (لا نقاس فيه) أي: لا يسكم أولا 
بأنه نفاس وإن كان ستين بعد ذلك أنه نفاس» ومن ثم كان ابتداء المدة من الولادة؛ 
فليتأمل» ولو لم تر الدم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر.. فلا نفاس لها على 
الأصح في «شرح المهذب» وعلئ هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها؛ 
كالجنب » وقول المصنف في في باب الصيام: (يبطل صومها بالولد الجاف) محمولٌ 
علئ ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوما. 


00 في تسسفة لأش): أو 
)١(‏ في نسخة (ز): بعبارة المتن. 


© باب الحيض © 


ان َقَدّمَ ني الْحَيْضِ ) ٠‏ كرد الميِكدأةٌ الممَيرة إليع التمييز بِشَرٌ 
اج و ا نيم 
الْأَظْهَرٍ وَالمِعَْادَةٌ المميرّةُ إلى إلى التمييز لا الْعَادَةِ في الْأَصَحّ وَغَيْرُ الممَيرة الْحَافِظَة 
إلى إلى الْعَدَةِ» وََقِتُ بِمََة في الْصَعٌ وَالَاِيةِلَى مر المتعدأةٍ بفي ول وَتَشتَاطُ 
ِي الآخر الْأَظَهَرِ ِي «التَحْقِيق». 
ييه حاية لاطي #2 ببح 

قوله: (شترد:.) أى: فم يسحلء العراه المأكري كاله ميضة زيجري يعدد اي 
قدر الحيض والطهر ؛ كما تقدم» فإن كانت مبتدأة في الحيض مميزة.. ردت إلى 
لين ألو قير ديرا : ندا برها بيفة وقعط بورك اشر لجار حابي الا 
يوم وليلة واستمرت ء أو معتادة فيه مميزة. . ردت إلئ التمييز» أو غير مميزة حافظة إلى 
العادة طهرًا وحيضاء وغير الحافظة مححاظ آبذا علئن الأظهر .. 

قوله: (بشرط أن لا يزيد القوي...) أي: ولا يتصور فيه الشرط الآخر؛ كما هو 
واضح . 


هلام ماج 


© كتاب الصلاة © همه 


(ككات المتحلدة) 


(المكْتُوبَاتٌ) أي : المفْرُوضَاتٌ مِنْهًا كَُ و وليل ( حَمْسّ) كما هو 20 

ِنّ دين يالَرُورَة وَأَضْلَه: قَوْلهُ كلل افَرَضْنَ الله عَلّى أَمَتِي ليل الإشرَاء حَمْسِينَ 

صَلَةً» لم أل رام اللخ حتى جعلها حنسا ني كل يذ يوْمٍ و وَليْبَقو 27 

1 لِْأَْرَابِوٌ : ١حَمْسُ‏ صَلَوَاتٍ ني اليم وَاليلَقِو 20 وَلِمُعَاذٍ لمّا بَعْنَهُ إلى 

بات وي يي 0 
كِتَابٌ الصَّحَلَاةٍ 


قوله: (المكتوبات ؛ أي: المفروضات) إشارة إلئ أن «الكتب» يستعمل بمعنئ 
(الفرض») وبمعنئ آخر» فاحتاج إلئ بيان المراد منه. 

قوله: (منها) أي: من الصلوات ( كل يوم وليلة) احتراز عن الجمعة» ولم يقل 
عينًا ؛ لأن الكلام في الصلوات الخمس » وقد انعقد الإجماع علئ أنها من فروض 
الأعيان في كل يوم وليلة. 
سس جا شدي الستياطي 4# #7 ب 

كِسَابٌ الصَّحَلَاةٍ 

قوله: (أي: المفروضات) ينبغي أن يزيد العينية ؛ لإخراج صلاة الجنازة » لكن 
يرد عليه صلاة الجمعة ؛ فإنها من المفروضات العينية » لا سيما إن قلنا بالأصح: أنها 
صلاة مستقلة لا بدل عن الظهر . وقوله: (منها) ربط به ما بعد”" الترجمة بها. وقوله: 
(كل يوم وليلة) دفع به ما توهمه العبارة: من أن المفروض في العمر خمس . 
)00 صحيح البخاري ؛ باب: كيف كان بدء الوحي علئ رسول الله يله رقم [44] . صحيح مسلمء 

باب: الإسراء بالرسول» رقم [151]. 


هع صحيح البخاري » باب : الزكاة من الإسلام » رقم [:؛] ]. صحيح مسلم» باب: : بيان الصلوات التي 
وا اين رقم .]1١[‏ 


05 


2 كتاب الصلاة 


الع موقط ع كه كلكا يوعد قف قل وى عون أو عاهه يه ووو م ني عسي عادك 
الِيَمَنِ: «أخبزهم ن الله تَعَالى قد فْرَضَ عَليِهِمْ خَمْسَ صَلوَاتٍ في كل يَوْم وَليْلةِا 
رَوَاهَا الشَئْحَانِ!" وَغَيْرُهُمَا. 


أ 


0 اط 


1 ع8 5 5 و 0-1 2 5 59 و .0 
(الظهْرٌء وَأَوَّلَ وَفْبِهِ: رَوَال الشمْس) أئ: وَفْتْ زَوَالِهَاء وَعِبَارَةَ «الوَجِيز) 
© حاشية البكري ( 7 ا # 
قوله: (رواها) أي: الأحاديث المذكورة. 
قوله: (أي: وقت زوالها) أي: أشار به إلئ أن الزوال ليس نفسه وقتّاء بل وقته 
هو أوّل وقت الظهر . واستشهد بعبارة الوجيز) علئ ذلك الموافق لها غيرها ؛ إذ قالوا: 
اليدخل وقته بالزوال)» فلم يجعلوا الزوال نفسه وقنّاء بل يدخل الوقت به. وهذا تحقيق 


للمراد من عبارة المصنف . 
لل ل ل ب ل وق عاش ةشاش ع ب 0 


قوله: (الظهر) إنما بدأ بها ؛ لأنها أول صلاة وجبت من الخمس ؛ كما صرح به 
في (المجموع» ويدل له الحديث الآتي . 

فإن قيل: فرض الخمس كان ليلة الإسراء كما مر» فأول واجب منها الصبح . 

قلت: الوجوب متوقف علئ البيان ولم يقع البيان إلا عند الظهر» وقال الأكثرون: 
لها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة أوله» ووقت اختيار إلى آخره» ووقت عذر: وقت العصر 
لمن يجمع » وقال القاضي: لها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء 
مثل ربعه » ووقت اختيار إلئ أن يصير مثل نصفه » ووقت جواز إلى آخره » ووقت عذر: 
وقت العصر لمن يجمع ؛ ولها أيضا وقت ضرورة وسيأتي » ووقت حرمة » وهو الوقت 
الذي لا يسعها وإن وقعت أداءء لكنهما يجريان في غير الظهر ؛ فعلى هذا: ففي قول 
الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمحٌ » والمعتمد: كلام الأكثرين ؛ لمخالفة كلام القاضي 
لظاهر الحديث » وعليه: فللظهر خمسة أوقات. 


قوله: (وعبارة «الوجيز) وغيره...) هي أحسن من عبارة «المنهاج») من حيث 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: وجوب الزكاة؛ رقم [1740]. صحيح مسلم ؛ باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» رقم [19]: 


7ه 


8 كتاب الصلاة © 


وَغَيْرهِ: يلل وَقهُ بِالزَّوَالِء (وَآخِرُة: مَصِيرٌ) أي : وفيت مَصِيرٍ (ظِلَ الشّىْءِ مله 
سو ظل اسجواء الشجس) أي! الظْل المؤجوء عِندَّةء وَبَيَانَ دلك: أن الشعس إذا 
طَلَمَثْ ٠.‏ وَقَمَ ِكل شَاخِصٍ ظِل طَوِيلُ في جَهَة المغْربٍ. 8 ينص بازيقا 
ننس إلى أن تنقهي إلى وَسَطِ الما وَهِيَ حَالةُ الاسّاء وَينقّى بيذ ظِل 
فِي غَالِبٍ البلا ؛ ميا إلى جهّة المعْرِب فَيتَحَوّلَ الظل إلى جه المشرق » 
وَكلك المثل هه 0 
اه خاشاية لكوي 8 سسب 

قوله: (أي: وقت مصير) هو تنبيه ؛ لأن المصير ليس نفسه وقبّاء بل آخر الوقت 
المصير » وهو كما سبق . 

قوله: (أي: الظل الموجود عنده) أفاد به أن الاستواء نفسه أمر معنوي صورته 
في الخارج: توسط الشمس السماء» فلا ظل له» بل الظل عنده. 
اا 0ك 
سلامتها مما يلزم علئ عبارة المصنف بحسب الظاهر من الإخبار بالمعنى عن الزمان 
مع أنه ممتنعٌ » ومن أن وقت الزوال من وقت الظهر مع أنه ليس منه. 

قوله: (أي: الظل الموجود عنده) أي: فالإضافة فى قوله: (ظل الاستواء) على 
هذا المعنى » لا علئ معنئ اللام ؛ لفساد إرادته. ْ 

قوله: (في غالب البلاد) احترارٌ عن بعضها؛ كمكة وصنعاء اليمن ؛ فإنه لا يبقى 
فيها ظل في حالة الاستواء في ي أطول أيام السئة» ذكره في «الروضة») وحكي معه في 
(المجموع» عن أبي جعفر الرّاسبي: أنه يكون بمكة قبل أطول يوم بستة وعشرين 
وبعده كذلك » واعترضه في #المهماتة بأن المحكى عن أبى جعفر: أنه يكون فى 
بومين قبل أطول أيام السنة بستة وعشرين وبعده كذلك » لا أنه يكون في جميع المدة. 
انتهئ » قال في شرح الروض» وظاهر: أن كلام «المجموع» ليس صريحًا في أنه في 
جميع المدة. انتهئ » قال بعض المتأخرين: إن ما قاله أبو جعفر هو الموافق لما بيّنه 


034 هي كتاب الصلاة #» 


وَالْآَصْلٌ فى المواقبت: حَديتٌ: ١‏ أمَنِى جبريلٌ عِنْدَ الْبِيْتِ مَرّكيْن ؛ قَصَلَى بي 
١ 0 1‏ 2 6 2 2 4 3 و 03 
الظهْرَ حِينَ رَّالتِ الشمْسٌء وَالعَصْرٌ حِينَ كَانَ ظِلهُ ‏ أيْ: الشئء ‏ مثْله » وَالمغربَ 
بن مر الصَاِم؛ وَالْسَء حبنَ غَاب ال »وَالْفَجْرَ حبنَ حرم العام وَالشَرَابُ 
قلي لتاقي للج قاد القك ٠‏ صَلَى بي الظهْرٌ حِينَ كَانَ ظِلهُ - أينة الشيء د يذلة» 
وَالْعَضِدَ حية عن لله مكل وَالمفْربَ حِينَ أَْطرَ الصَاِمُ ٠‏ وَالْعِشَاءَ إلى لل 
لل وَالْفَجْرَ فر ال : الْوَقْتُ ماين هدَيْنِالوَفْينِ بن روَاه أو داوُوة وغَيَْ0' 
وَصَكَعَهُ العاية وَعَينة!" : زكزلة: اصَلَّى بي الظّرَ جِينَ كَانَ ظِلهُ مثلة) أ 0 
ِنهًا جيذ ؛ كما شَرَعَ في الْعَصْرٍ في الْيوِْ الأول حِيكئز » فَالَُ الشَّافِِيُ ولة َافِيا به 
ب __ااا 9 خأشية بكري # بس تي 
قوله: (قاله الشافعي (اثة...) اعلم: أن أصحاب مالك نه قالوا: باشتراك وقت 
الظهر مع وقت العصر بمقدار صلاة الظهر » واستدلوا له بفعل جبريل حيث صائ العصر 
فى اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله » فظاهر الحديث أنه صلى الصلاتين في وقت 
واحد باعتبار فعله لظهر اليوم الثاني في وقت عصر اليوم الأول؛ فأجاب الشافعي وليه 
عن ذلك: بأن فراغه من الظهر في اليوم الثاني كان كوقت شروعه في العصر في اليوم 
تككككككككنننكككثكثكثكثكأ ا تت 
علماء الفلك » وَاعْتَرّض إلحاق صنعاء اليمن بمكة فى ذلك: بأنه لا يوافق ما حرره أئمة 
الفلك ؛ لأن عرض مكة أحد وعشرون درجة» وعرض صنعاء على ما في «زيج ابن 
الشاطر» خمس عشرة درجة تقريبّا» فلا يتقد(" الظل فيها إلا قبل الأطول بنحو 
خمسين وبعدها بنحوها أيضا. انتهئ . 
6020 سين أبي داوود» باب: ما جاء في المواقيت» رقم [5"]. سنن الترمذي» باب: ما جاء في 
مواقيت الصلاة عن النبي» رقم .]١59[‏ 


فم المستدرك » .]17١7[‏ صحيح ابن خزيمة » باب: ذكر مواقيت الصلاة الخمس» رقم .]70٠0[‏ 
إفرة في نسخة (د): فلا ينعدم. 


2 كتاب الصلاة 0 


8ض 3 1 0 ما د 0-4 
رَهُرَ مُوَافِْقٌ لِحَدِيثِ مُشلم: (وَفَتٌ الظهْر : إذَا رَالَثِ الشَّمْمْ فاع شر 


التضة»21: وَقَوَلكه فسبن ألطد الاي أَيْ : ين 0 وَقْتْ 00 وَفى 

«الصَّحِيِحَيْنِ) حَدِيتٌ: (إذَ أََْلَ اللي مِنْ مَاهُنَا وَأَْبَرَ النَّارُ مِنْ هَاهُا. . فَقَدْ أَفْطَرَ 
و/0) 

الصَّائِم) . 


9 حاشية االببكروي (##سب حيبي 
الأول. فالمعنئ: ابتدأ صلاة العصر في اليوم الأول حتئ كان ظل الشيء مثله » وفرغ 
من الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت» فدل علئ أن آخر وقت الظهر أوَّل وقت 
العصر بلا واسطة بين الوقتين » ولا اشتراك بين الوقتين أيضًا. فاعترض ذلك: بأن ظاهر 
الحديث يخالفه » وما الداعي إلى هذا التأويل مع عدم ترتب محذور عليه ؟ فأجاب وله : 
بأن هذا التأويل موافق لحديث مسلم: (وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر 
العصر). وجه الدلالة منه: أن قوله: (ما لم يحضر العصر) دليل علئ أنه لا اشتراك» 
فأرّانا لأجله الحديث الآخر. فهذا هو الداعي للتأويل ؛ لأنا لو أبقينا الاشتراك على 
ظاهره.. لزم منه محذورء وهو المنافاة لهذا اذيك الذي رواه ملم فق قبل هلا 
أوَّلْمَمم حديث مسلم» فما المحوج إلى تأويل هذا مع إبقاء ذلك على ظاهره؟ قلنا: ذاك 
دل بمنطوقه علئ أن وقت الظهر لا يشترك مع وقت العصر» وحديث جبريل محتمل ») 
فأول المحتمل ؛ إذ القاعدة ذلك . فإذا علمتّه علمتَ أن الضمير في قول الشارح (وهو 
موافق) راجع لما قاله الشافعي ؛ أي: وما قاله موافق لحديث مسلم ٠‏ انتهئ . 

قوله: (أفطر الصائم ؛ أي: حين...) بيان للمراد في الحديث من إطلاق الفطر 
على دخول وقته الموافق له الحديث الآخر في قوله: (فقد أفطر) أي: دخل وقت 
فطره . 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: متئ يحل فطر الصائم » رقم .]١5054[‏ صعيج مسلم»ء بياب ييان رقت 
انقضاء الصوم» وخروج النهار» رقم .]١١١١[‏ 


00 


3 كتاب الصلاة 


(وَهُوَ) أيْ: : مَصِيرٌ ظِلَّ الشَّيْءِ بثك اول وَفْتِ لْعَضْرِ) وَعِبَارَةٌ «الوَجيز 
وَغَيْرِه: وَبِهِ يَدْخْلُ وَفْتُ لتطر» (وتقى) و5 (ع تفرت) الى يد 
«الصَّحِيِحَيْن): (وَمَنْ أَدْرَكَ انا ين القضي عل أن تدرب الشنس ١.‏ . كقذ آذرك 
الْعَضْر0(". وَرَوَئ ابْنُ أبِي شَيْبَة: «وَفْتُ الْعَضْرِ ما لَمْ تَغْوْبٍ الشَّمْسُ70" وَإسْتَادهُ 
ف عله (6) 
في مسلم ٠‏ 

(وَالاخْتِيَارٌ: ل وخر ِالمَؤْقَانِيَة (عَنْ) و فْتِ (مَصِيرٍ الظلّ مدلَيْنِ) بَعْدَ ظِلَ 
الاسْتوَاء ؛ لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ السَابِق» وَقَوْلهُ فيه بالتدمَة إِلَيِهَا: «الْوَهْتُ مَا بين هَذَيْنِ) 
ك5--لل 0 

قوله: (وعبارة «الوجيز...) أشار به إلى أن مصير الظل مثل الشيء ليس نفسه 
أوَّل الوقت ؛ إذ واذ ضح أن المصير ليس وقتًا وإنما يدخل به الوقت ٠‏ وهو تحقيق للمراد 
في عبارة المصنف . 


قوله: : (وإسناده في مسلم) أشار به إلى أنه محتج به؛ لأن مسلما ينه روئ عن 
رجاله» فإذا روئ عنهم.. دل علئ الاجتماع بهم » فاعلم . 

قوله: (عن وقت مصير) أي: قدر الوقت ليتم له ما أول العبارة به من حملها 
© عبلوة #الوسيدة. 

قوله: (وقوله فيه بالنسبة إليها) ضمير (قوله) لجبريل » و(فيه) للحديث و(إليها) 


>- 05 حاشية الستباطي عه ب سساح 


قوله: (وعبارة «الوجيز) وغيره...) هي أحسن من عبارة «المنهاج) من حيث 
سلامتها مما يلزم علئ عبارة المصنف بحسب الظاهر من الإخبار بالزمن عن المعنى» 


)١(‏ صحيح البخاري ؛ باب: من أدرك من الفجر ركعة» رقم [514]. صحيح مسلم» باب: من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم [108]. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ؛ باب: في جميع مواقيت الصلاة» رقم [1*7417] ولفظه: (ما لم تصفرٌ الشمس). 

(*) صحيح مسلم » باب: أوقات الصلوات الخمس» رقم [197/517]. 

(:) في نسخة (أ) و(ج): عن. 


كتاب الصلاة ©* أفوك 


8 00 م 5 عم م "ا ور 5 5-0 00 14 0 
مَحْمُولَ عَلى وَقت الاختيّار» وَبَعْدَهُ: وَقَتْ جَوَاز إلئ اصْفْرَارٍ الشمس » وفت 


م .ه. وشسْرعيء. و 7 يوت 6ل 
كرّاهة ؛ أيْ: يكرّه تأخيرٌ الصلاة إِلَيّْهِ. 


(وَالمغْرِبُ) يَدْحُلُ وَقنُّها: (بالهرُوب» وَيَِقَى حَتَّى يَفِيبَ الشَّقَُ الأَحْمَرُ في 
حاشية ابعر (---- ب ب ييح 
قوله: (أي: يكره تأخير الصلاة إليه) نبه به علئ أوقات العصر, ولها وقت تحريم: 
وهو أن يؤخرها إلى ما لا يسعها من الوقت » ووقت فضيلة: وهو المراد في قوله: (ويسن 
تعجيل الصلاة...)» ووقت جمع في السفر» ووقت إدراك: وهو ما لو طرأ المانع بعد 
مضي زمن يسعها إلى آخر ما سيأتي » ووقت إلزام: وهو ما لو زالت الموانع وبقي من 
الوقت قدر تكبيرة . وهذا تسرير حسن لَخْضْكْهُ من شرحى عل «المنهاج). 
لل يه حاشية االسثباطي ج# هه 
وهو ممتنع ؛ كعكسه السابق » ومن أن وقت المصير من وقت العصر مع أنه ليس منه. 


قوله: (وبعده...) لها أيضا: وقت فضيلة أول الوقت » ووقت ضرورة» ووقت 


عذر» ووقت حرمة» فلها سبعة أوقات. 
تشسةة: 


صلاة العصر هي الصلاة الرسطئ ؛ لصحة الحديث من غير معارض » فهي أفضل 
الصلوات » ويليها الصبح » ثم العشاء» ثم الظهر» ثم المغرب ؛ كما دلت عليه الأدلة» 
ولا ينافي ذلك تفضيل جماعة الصبح ؛ أي: صبح يوم الجمعة» ثم صبح غيرهاء ثم 
العشاء» ثم العصر» ثم الظهر والمغرب سواء علئ احتمالات للزركشي» ثانيها: يقدم 
الظهر على المغرب»ء ثالثها: عكسه ؛ لأن سبب تفضيل الجماعة: المشقة» ولا شك 
أنها مترتبة فيما ذكر علئ ما ذكر » وبه يندفع توهم الأذرعي المنافاة بينهماء ولو عادت 
الشمس بعد الغروب.. عاد الوقت » بخلاف ما لو تأخر غروبها عن وقته المعتاد. . فإن 
الوقت حينئذ باق على المعتمد فيهما. انتهئ . 


قوله: (ويبقئ حتئ يغيب الشفق الأحمر في القديم) قال في «المجموع» وعليه 


فرك 


© كتاب الصلاة 4 
الْقَد ديم لما" سأي »وَاحتورَ(الأخمتر) عمابَْدهُ ين الأضفرٍ قم الأبيض» وم 
يَذْكُرْهُ في «المحرٌّرٍ) لانْصِرَافٍ الاسم | ِلَب لعَةَ ٠‏ (وَفِي الجديد: : يَنَقَضِي بِمْضِيّ قَدَر) 
مستت متتس جو يكزي /(7ت77ت ا 
قوله: (ولم يذكره في «المحرر»...) إشارة إلى أن زيادة (الأحمر) في 
«المنهاج» غير محتاج إليها ؛ لاستغناء عنها بما في وضع اللغة من أن الشفق إذا أطلق 
فلم يقيد بوصف. . انصرف للأحمر. 
ببس هوق حاشية لاطي 2 بح 
للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار أول الوقت» ووقت جواز ما لم يغب 
الشفق » ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع» قال الإسنوي ونقل الترمذي عن العلماء 
أن لها وقت كراهة» وهو: تأخيرها غن وقت الجديد؛ وهو ظاهر» ولها أيضا وقت 


ضرورة ووقت حرمة» فلها خمسة أوقات() 


قوله: (وفي الجديد: ينقضي...) قيل: يشكل عليه جواز جمع المغرب والعشاء 
جمع تقديم ؛ إذ من شرطه صحة وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة فكيف ينحصر وقت 
المغرب فيما ذكر ؟ 

وأجيب: بأن الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصًا إذا كانت الأمور المذكورة 
مجتمعة أول الوقت» فإن فرض ضيقه عنهما ؛ لاشتغاله بتلك الأمور.. امتنع الجمع . 
وقوأةة زمن وضوم) فو عير يدلة و(طهر].. 0ك أرى » ليصيل القسبل "+ والي » 
وإزالة الخبث في البدن والثوب والمكان» ويقدر مغلظا ٠‏ وقوله: : (وأذان وإقامة) مثلهما: 
سائر سئن الصلاة المتقدمة عليها ؛ كتعمم » وتقمص » ومشى لمحل الجماعة . وأكل 
جائع لقما يكسر بها حدة الجوع ؛ كما في «الشرحين» و«الروضة» لكنه صوب فى 
)١(‏ في نسخة (ش): كما 
(؟) في نسخة (أ): قوله: (والمغرب...) لها خمسة أوقات: وقت فضيلة » واختيار أول الوقت ؛ لنقل 

الترمذي عن العلماء كراهة تأخيرها عن أول الوقت » ووقت جواز؛ أي: بإكراه ما لم يفت الشفق » 


ووقت عذر: وقت العشاء لمن يجمع » ووقت ضرورة » ووقت حرمة. 
6 في نسخة (أ): وقوله: (زمن وضوء) مثله: الغسل . 


2 كتاب الصلاة 2 


2 وه ع اسه 5ظ ع الى عر يا وحبيريت 7 5 0 3 2 كل ع 
زَمَن (وضوء ء وَسَثْرِ عَوْرَةِ, وَأَذَانِ» وَإِقَامَة وَخمس رَكعَاتٍ) لآن جبريل صَلاها 
الجا . 5 8 52 001 2 2 0 َ ,06 4 و جة ع خذ اع 9 
فِي اليو تبن في ونش واجوء يخلافع غثرغا» والكاجة | إلى فِعْلٍ ما ذكرَ مَعَهَا اتير 
تير قَدْر ديد وَالاعتبَارٌُ في جَمِيع مَا ذُكرَ الْوَسَطٍ موي20 يَسَيأنِي سَنّ 


30 


رَكْعَِيْنِ حَفِيفْئيْنِ قَبِلَ المغْزبٍ فِي وَجْهِ صَكَّحَهُ المصَنُفٌ ؛ كَقَِاسُهُ؛ كُمَا قَالَ في 
«الشّرْح الصَّغير): اعبار سَبْع رَكَعَاتِ . 
(وَلَوْ شَرَعَ) فِيهًا (في الوَفْتِ) عَلَى الْجَدِيدِ (وَمَدَ) [مَا] الَطوِيلٍ في القِرَاءٍ 
َغَيِْهَا (حَتَّى غَابَ الشَّمَقُ) الأَحمَُ2"0.. (جَارَ َلَى الصَّجبح) يِنَ الْخِلّاف المئنيٌ 
عَلَى الْأصَحّ في غَيْرٍ المغْربٍ: كه ل يكور تأخية يَنْضِهًا عَنْ زَقنَهًا + مَعَ الْقَوْلِ انها 
لاا لل س8 خاشية اللتكريي © يي 
قوله: ( بالوسط المعتدل) بين به المبهم اعتباره في «المنهاج) ؛ إذ يشمل الخفيف 
والطويل والوسط ؛ والمراة: الأخير: 
قوله: (من الخلاف المبني. ٠٠‏ اعلم: أن الصحيح: : أنه لا يجوز إخراج بعض 
الصلاة عن وقتها وإن وقعث أداء؛ والأصح عليه” في المغرب: أنه يجوز مدا لخرويج 
بعضها عن الوقت ؛ للحديث في ذلك . 
هي حاشية الستباطي #5 - كب بي 
«التنقيح» أنه يأكل حتى يشبع » وكلامه في الآذان والإقامة شامل لهما في حق المرأة 
وإن لم يندب لها الأوّل. 
المد؛ فعلى هذا.. فلا حاجة إلى تقييد الشارح بغير المغرب» أشار إلئ هذا العراقي 
فى «اتحريره» أي: فإن قلنا: بجوازه بغير المد.. فيجوز بالمد قطعا. 
)١(‏ ظاهر إطلاقه اعتبار الوسط المعتدل من الناس ؛ كما في النهاية: (7877/1) خلاقا لما في التحفة: 
786/1 ) والمغني: )١717/1(‏ حيث اعتبرا الوسط المعتدل من فعل كل إنسان. 
(؟) في (ب) (ج) (د): سقط: الأحمر. 
(') في هامش نسخة (أ) و(ج): والصحيح عليه٠‏ 


ع0 


6 كتاب الصلاة 


دم و : المنغ ؛ كَمَاِي غَيْرٍ المغرب » وَاسْمَدلٌ الأول أنه كل: 
(كَانَ يَقَرَ في المغرب ب«الْأَغرَافِ) فِي الرَكْعميْن كِلْتَئِهِمَا) 0 صَحَّحَهُ الحَاكِمٌعَلَى 
. لام سي و "و اعثة نهُ لَه تَقْرْبُ مِنْ مَغِيبٍ السّفَقٍ ؛ 
(88 حاشية البكري 4 سو 
قوله: (والثاني: المنع ؛ كما في غير المغرب) كالصريح في أن غير المغرب لو 
شرع فيه في الوقت ومد إلئ خروجه.. لم يجزء وليس كذلك ؛ إذ المنقول المعتمد: 
الجواز . واستدل له: بأن الصديق صلى وطول الصبح » فقيل له في ذلك: كادت الشمس 
أن تطلع » فقال: لو طلعت.. لم تجدنا غافلين ؛ فدل علئ الجواز» بل هو غير مكروه» 
وإنما هو خلاف الأولى فقط» بل قيل: باستحبابه؛ لصرف كل الوقت في عبادة. 
ويحتهل قول الشارح: (والثاتي؛ المنع ؛ كما في غير المغرب) أي: في أنه لا يجوز 
إخراج بعضها إلى آخره ؛ بدليل أنه المذكور في عبارته أوّلا. وعلئ كلا التقديرين هو 
موهم للمنع مطلقًا وإن شرع وقد بقي ما يسعهاء وليس كذلك » فالصواب: أنه إذا شرع 
في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها. عاق اك عذها إلى خروجهء وأنه إذا أخر 
ابتداء فعلها إلئ أن بقي من الوقت ما لا يسعها.. حرم عليه. وهل يشترط إيقاع ركعة 
في الوقت قي المسألة الأوآن #بحك ذلك والراجع: ل. وبيناه في شرح «الستهاجة. 
سس شي لشب لي 2# ببي ‏ 
قوله: (والثاني: المنع كما في غير المغرب) أي: في أنه لا يجوز تأخير بعضه 
عن وقته بالمد فهو ضعيف مبني علئ ضعيف » والقول الأول مبني علئ جواز المد في 
غيرها؛ فهو صحيح مبنيٌ على صحيح ؛ هكذا يفيده كلام الولي العراقي في (تحريره» 
لكن يمكن أن يقرر كلام الشارح علئ وجه آخرء وهو أن يراد بقوله: (كما في غير 
المغرب) أي: في أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها بغير المد» وحاصله على هذا: 
أن الأول يفرق بينهماء والثاني يقيس المد على غيره في الحرمة من غير فرق بينهماء 
وهذا ما يفهم من كلام السيد السمهودي في ١حاشية‏ الروضة» والأول: أظهر. 
)١(‏ المستدرك ؛ باب: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة » رقم [8771] . 
(؟) صحيح البخاري ؛ باب: القراءة في المغرب» رقم [514] . 


كتاب الصلاة ©* وومةه 
لتَدبُرِهِ» وَمَدَهُ في الصّلَاةٍ إِلَى ذَلِكَ يَجُورُ بتَاوْهُ عَلَى امْتدَادِ وَفِْا إِلَيْهِء وَعَلَى عَدَمِ 


امْتدَادِه [إِلئِه] 4 وَيَنَا 0 َتَاُ قَائِلُ الثَانِي عَلَى الامْتدّاد ل 


(قَلْتُ: الْقَدِ يم أَظْهَرُ 1 وَالله أَعلَّ) وَرَجّحَهُ طَئِفةٌ؛ ل في الشَرْحٍ المهَذّب): 
لمق وَّ جَدِيدٌ يا : دن الشَّافِِيّ : و عَلَقَ الَلَ به في «الإنلاء» وَهُوَ مِنّ الكتّبِ 
الْجَدِيدَةِ عَلَى توت الْحَرِيكٍء وَقدْ م يكت فيهًا أحَاذِيةٌ» متها : حَدِيتُ مُسْلِمِ: : اوَفْتٌ 
المغْرِبٍ مَا لَمْ يَمْبِ تغب الققة وك 
اع ا 2252-7 

قوله: (ومده...) أي: المد إلى خروج الوقت يجوز أن يكون مبنيّا على امتداد 
الوقت وعلئ عدم امتداده» وإذا جاز ذلك.. أدئ إلى جواز هذا الفعل. ومن بناه على 
الامتداد إليه وهو الثاني.. قال: يجوز إلى خروج الوقت ؛ لأنه إنما مدها في وقتهاء 
وهو مشكل عائ الثاني أيضًا ؛ إذ هو مد للخروج عن الوقت» فلا ينفع الثاني قوله: إن 
الوقت ممتد إليه ؛ إذ الوقت ليس مستصحبًا بعد المغيب. ويجاب: بأن مراد الثاني إلى 


قريب المغيب ؛ لا إلى المغيب٠‏ 
لل هه حاشية الستياط 9ه ببح 


قوله: (وبناه قائل الثاني على الامتداد فقط) المراد ب(الثاني) هو القائل بعدم 
جواز المد» واستشكل هذا اليناء: بأن الثاني مبنيٌ على الجديد؛ كما صرح به أولا 
بقوله: (علئ الجديد) ويمكن أن يقال: إن الشارح إنما قال أوَّلا (علئ الجديد) مجاراة 
لكلام المصنف » وإلا.. فمسألة المد لا تختص بالجديد» بل يجري الخلاف فيها على 
القولين » بل لا يختص بالمغرب ؛ إذ غيرها من الصلوات ما عدا الجمعة مثلها في ذلك » 
فإن قلفاء يجوازه ٠‏ تشرظه أق يشرع وقد يقي من ألوقت ما يسم تلك الصلاة بواجياتها 
وسننها » وإلا.. لم يجزء ولا يشترط على المعتمد وقوع ركعة في الوقت٠‏ 

نعم ؛ هو شرط لوقوعها أداء؛ فإذا لم يدرك ركعة من الوقت.. كانت الصلاة 
قضاء ولا إثم. 


)0 صحيح مسلم؛ باب: أوقات الصلوات الخمس» رقم [1977/115] ٠‏ 


0175 رذ كتاب الصلاة 


(وَالْعشَاءُ) يَدْخْلُ وََتّهَا(بمَغيب الشَّّقَ) أي: الْأَخْمَرِ المنْصّرف إِلَيهِ الاسم 
ِحَدِيث جيل السّايق» (وَينِقَى إلى الفَجْر) أي : 0 : 
الَيْسَ في النَوْم تفريط وَإِنَّمَا التْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصّلَاة حَتَى يَجِيءِ وَقْتْ 
الصّلَاةٍ الأخرى )00 ظَاهِدةٌ يَققضِي امياد وَفْتٍ كُلَّ صَلاة إلى مُخُول وَنْتِ الأخرئن 

مِنَ الْكَمْس ؛ أي: عَيْرِالصّبْح لِمَا سََتِي فِي وَفْتِهَا . 

(وَالِإِخْجيَارُ: ألا تُوَخَرَ عَنْ ثُلْثِ لبي لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ السَّابِقِء وَقَوْلهُ فيه 
بالششمة إليها: ١الوَفْتُ‏ مَا بين هَذَيِْ): مَحْمُولٌ عَلَى وَفْتٍ الاخْتيّارٍ» (وَفِي قَولٍ: 
نِضفِه) لحديث: «لَوْلَا أن أشي عَلَى مي . . لأَحَتُ صَلَاةٌ الْعِشَاءِ إلى نض 
)00 صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى َرْط اَن وَرَجحَ المصَتّف في 5 شرح مُسْلِم) 
هذا القَوْلء وَكَلَامُه في (شَرْحٍ المهذب) يَقْتَضِي: 3 الْأكترِينَ عَلَيْهِ. 
ل :252525259098901 

قوله: (أي: الأحمر المنصرف...) قد يقال: هو مع ما مضئ تكرار بالنسبة 
للشارح . ويجاب: بأن ذكر (الأحمر) هنا تنبيه علئ عدم الاعتراض علئ المتن ؛ لأنه 
قنده في موضع فأصاب » وأطلقه في موضع فأصاب . 


وه 


قوله: (وقوله) أي: جبريل في حديثه بالنسبة للعشاء. 
باه حاشية الستباطي #8 لل يح 

قوله: (أي: الأحمر...) احترارٌ عما بعده من الأصفر والأبيض ؛ كما تقدم» لكن 
يندب تأخيرها إليه ؛ خروجا من خلاف من أوجب ذلك. 

قوله: (والاختيار...) لها أيضا وقت فضيلة أول الوقت » ووقت جواز بلا كراهة 
من آخر وقث الاختيار إلى ما بين الفجرين » وبها إلى الفجر الثاني » ووقت حرمة» 
ووقت ضرورة » ووقت عذر» وهو وقت المغرب لمن يجمع » فلها سبعة أوقات. 


.]181[ صحيح مسلم» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم‎ )١( 
(؟) المستدرك» رقم [07] عن أبي هريرة ولقه‎ 


2 كتاب الصلاة 4 يك 


وى بروهري 


(وَالصَبِحُ) يذ دل وى ُتهًا: (بِالمَجْر الصَّادِقٍ » وَهَوَ المنْتشر ضَوْءْه مُعْتَرضًا 
بالأي) ] أئّْ: تَوَاحِي السَمَايع بخلافٍ الْكَاذْبِ َهَُ يطل قَبلَ الصّادِقٍ مُسْتَطِيلا » 


و 


نم يَذْهَبُ يت طلم (زيتقى) الَف (حتَى تطلغ الشّمش) لحييث مشيم: 
ل رلك 2 واكم : من طلُوع الْفَجْرِ مَالَمْ تطلع الّْسُ2"00» وَفِي «الصّحِحَيْنِ» 
ديت : امن َك َكْمةِنَالضّح قبل نط الشّمْس . كَقَد آدْرَكَ الصّبِحَ)20, 


26 ور 


(وَالاخْتِيارٌ: آلا نُوَخَرَ عَنْ الْإسْفَارٍ) لحديثٍ جِبْرِيلَ السّابِقء وَقَوْلهُ فيه بالتّنة 


إِلَيْهَا: «الوَفْتُ مَا بِيْنَ هَذَيْنِ) : فخكول عَلَى وَقْتِ الأخههار. 
لل الا __مس ه988 حاشية الستباطي هل _ 
لا شفق لهم.. يعتبر بأقرب بلد إليهم» وبحث بعضهم تقييده بما إذا لم يؤد 

اعتبار ذلك إلى طلوع فجرهم» وإلا؛ بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عندهم 
بقدر ليل هؤلاء.. فينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلئ ليلهم» فإن كان 
انعم مدل قبنس قبل هؤلاه؟ وقه البشرب و بريعده وقت العشلة وإن فصر ندا 
وهو متجه ‏ خلافا لمن اعتمد إطلاق اعتبار الأقرب وإن أدئ إلى ما تقدم”) 

قوله: (حتئ تطلع الشمس) أي: بعضها بخلاف غروبها فيما مر ؛ إلحاقا لما لم 
يظهر بما ظهر فيهما 

قوله: (والاختيار: أن لا تؤخر عن الإسفار) لها أيضا وقت فضيلة أول الوقت» 
ووقت جواز بلا كراهة: من آخر وقت الاختيار إلى الاحمرار» ثم بها إلئ الطلوع : 


.]197/115[ صحيح مسلم»؛ باب: أوقات الصلوات الخمسء» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» باب: باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم [017/4]. صحيح مسلم» باب: من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم [108]. 

() في نسخة (د): تنبيه: من لا شفق لهم .. يعتبر بأقرب بلد إليهم لها شفق ؛ كعدم القوت المجزئ فى 
الفطرة ببلده» أي: فإن كان شفقه يغيب عند ربع ليلهم مثلا. . اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة» لا أنهم 
يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم ؛ لأنه ربما استغرق ليلهم » نبه عليه الزركشي . انتهئ . 


:07 "كت 0100 ا 


4 0 : 0 رمراكر نمه ا قاع 

(قلتٌ: يُكرّهُ نشي المغرب: عشاء) وَالعشاء: عَتَمَة) للنهفى عن الاول في 
5 رض 5 س2 عه على في ره 5 _2 و 0 2 و 
حَدِيثِ البُْخَارِيَ: «لا تَعْلِبََكمُ الأعرَابٌ عَلى اشم صَلاتِكمُ المغرب. وَتَقَول 
َ: 2 تير 92 . 78 ا جره تا . 
الأغرّات: هي العشّاء)27 , وَعَنِ الثاني في حَدِيبِ مُسلم: الا تغلبنكم الأغرّات 
00 5 2 ف - َ 5 8 3 - 8 >8 1 الس 
عَلى اشم صَلاتِكمْ , ألا إِنْهَا العِشَاءٌ وَهُمْ يَعْيِمُونَ بالإبل)”" بِمَنْح أَوَلِهِ وَصَمَّهِ ؛ رَفي 


ِوَايَةِ: بحلاب الإبل)20, ا ل ا 
يي بوي بت للبببتيييد 
ووقت حرمة » ووقت ضرورة» فلها ستة أوقات. 

صلاة الصبح نهارية ؛ وهي: الصلاة الوسطئ عند الشافعي والأصحاب؛ قال 
المصنف: قال الماوردي: صحة الأحاديث أنها العصرء ومذهب الشافعي اتباع 
الحديث فصار هذا مذهبه» ولا يقال فيه قولان كما وهم فيه بعض أصحابناء وأفضل 
الصلوات: الصلاة الوسطئ الصبح على الأول أوالعصر علئ الثاني » ثم الأخرئ» ثم 
العشاء» ثم الظهرء ثم المغرب» ولا ينافي ذلك كما توهمه الأذرعي تفضيل جماعة 
الصبح ؛ أي: صبح يوم الجمعة » ثم صبح غيرها ؛ ثم جماعة العشاء» ثم جماعة العصرء 
ثم جماعتي المغرب والظهر سواء على أحد احتمالات للزركشي » ثانيها: تفضيل 
جماعة الظهر » ثالثها: عكسه ؛ لان مناط التفضيل فى الجماعة المشقة » وهى مترتبة فيما 
ذكر علئ ما ذكر اتتهون. ْ 

قوله: (والعشاء عتمة) هذا ما جزم به فى (التحقيق») و«زوائد الروضة» لكن قال 
في «المجموع): يستحب أن لا يدن بذلاق؛ كما نص عليه في «الآم) وهو مذهب 
محققى أصحابنا» وقالت طائفة قليلة: يكره» قال فى «المهمات) فظهر أن الفتوئ على 
ذلك ».ويه جزم في «العياب؛ فقا روذب أق للا مين العشاء عفمة , 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: من كره أن يقال للمغرب العشاء؛ رقم [0175] . 
6 صحيح مسلم» باب: وقت العشاء وتأخيرها» رقم [8-7145؟؟]. 
(+) صحيح مسلمء باب: وقت العشاء وتأخيرهاء رقم [9-57145؟؟]. 


عكر كتاب الصلاة 2ه حرك 


قَالَ في طرع للد عا مَعْنَاه: أنَُمْ يسم 0 نَهًا (الْعَتَمَة) لكَرْنهِمْ يَعْتَمُونَ بحلاب 
الإيل ؛ آين: و إلى شد الظّلام» (وَالنَوْمُ َبِلََا) أي قَبْلَ الْعَكَاء ع 
(وَالحدِيتُ بَعْدَهَا)(" لِأَنَهُ يلِِ كَانَ يكْرَهْهُمَاء رَوَاهُ السَيْحَانِ عَنْ أَبِي بَرْرَةَ (إلَا 
فِي خَيْرِ والله أَعْلَمُ) كِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ وَالْحَدِيثِء وَمُذَاكَرَةِ الْفقْه» ياس الصَيْفِ 
ل ل لللللملل ب 8ه حاشية الستباطي 45 ل سي 
قوله: (والنوم قبلها) أي: قبل فعلها بعد دخول وقتها علئ المعتمد ولو وقت 
المغرب قبل فعلها لمن يريد الجمع تقديماء قال ابن الصلاح: وهذا جار في سائر 
الصلوات » ثم محل الكراهة7): إذا غلب علئ ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما 
يسعها وطهرهاء وإلا .. حرم » وإن لم يحرم بل ولم يكره حينئدٍ . . يحل قبل دخول الوقت 
على المنقول المعتمد» لا يقال: قضية ما سيأتي من وجوب السعي للجمعة علئ بعيد 
الدار قبل وقتها خلافه ؛ لأنا نقول: يفرق: بأن الجمعة مضافة إلى اليوم» بخلاف غيرهاء 
قوله: (والحديث بعدها) أي: بعد فعلها في الوقت» قال الإسنوي”؟2: هو شامل 
لما إذا جمعهما تقديماء والمتجه: خلافه ؛ أي: بل إنما يكره بعد دخول وقت العشاء 
الأصلي ومضي قدر فعلهاء لكنهم قد عللوا الكراهة بتعاليل» منها: أن تقع الصلاة التي 
الكراهة بعد جمعهما تقديماء وهو ظاهر » وخرج ب( بعدها) الحديث قبلها. . فلا يكره» 
لكن من تعاليل الكراهة بعدها: بأنه ربما فوته صلاة الليل» أو أول وقت الصبح» 
جميعه.. يقتضي الكراهة قبلها أيضاء واستظهره ابن النقيب وقال: إنه أولى بالكراهة 
)١(‏ في نسخة (ب): في شرح المهذب. 
6 يكره الحديث بعد أن يصلي العشاء ؛ كما في التحفة: )6١ 5/١(‏ والنهاية: )107/١(‏ , خلاقًا لما 
في المغني :)١75/١1(‏ حيث قال بكراهته بعد دخول وقت العشاء ولو قبل أن يصليها . 
69 في نسخة (د): أي: قبل فعلها عند دخول وقتهاء لا قبله فلا يكره خلافا لما بحئه الإسنوي. 
(؛) في نسخة (أ): قال ابن الصلاح . 


ل للبم كتاب الصلاة © 


وَلَا يُكْرَهُ الْحَدِيتُ لِحَاجَة. 
(وَيُسَنٌ تَعْجِيلٌ الصَّلَاة لِأَوّلِ الْوَدْتِ) لِحَدِيثِ ا كلل : 
2 0 الل قَالَ: «الصَّلَاةٌ لأوَّلِ وَقْتِهَا رَوَاهُ الدَّارَقْطْبيُ وَغَيْدُهُ وَقَالَ 
- © عر ره ثر 0 . 

الحَاكِم: إِنَهُ شُرْط الشئِخَيْنِ!"؟, وَلفْظ «الصحِيحَيّن)»: «لِوَقْتهًا)!" 2 َيَشْتَغِلٌ 
و الوَقْتِ بأَسْبَابِها ؛ #الطيم تاقث تتكوجا إل أن بلعاياء وتجاء المقاه 
سس 9 حت ب بكر (© 77 بح 

قوله: (ولا يكره الحديث لحاجة) هو وارد علئ «المنهاج» ؛ إذ يقتضي الكراهة 
مطلقًا وإن كان لحاجة » وليس كذلك . 

قوله: (ولفظ «الصحيحين»: «لوقتها») (اللام) فيه للتأقيت بمعنئ «عند) ؛ 
كقوله تعالى: 9 لِدُلُوكِ ألشي» [الإسراء: 04] » فهذا لا ينافي حديث ابن مسعود؛ إذ لا 
يصح فيه تقدير «اللام) ب بمعنئ (في) ونحوه. 

قوله: (فيشتغل...) ظاهره: أنه لو كان متطهرًا فأخر مقدار تعاطي الأسباب ثم 
صلئ .. لا ينال فضيلة أوّل الوقت » والمنقول في «الذخائر) خلافه» وأقروه على نظر 
لس ل س7 حاشية السشاطي #7 سي 
بعدها ؛ لزيادة المحظور بتأخير العشاء » وفرّق الإسنوي: بأن إباحة الكلام قبلها ينتهي 
بالأمر بإيقاعها فى وقت الاختيار» وأما بعدها.. فلا ضابط له» فكان خوف الفوات فيه 
أكثر . 

قوله: (فيشتغل أول الوقت بأسبابها...) أي: على العادة» فلا يكل العجلة 
(1) سنن الدارقطني» باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصرء رقم [9177] - سنن 

الترمذي» باب: الوقت الأول من الفضل» رقم .]١7١[‏ صحيح ابن خزيمة» رقم [101]. 

المستدرك» رقم [7174]» ولفظه: (الصلاة في أول وقتها) . 


(؟) صحيح البخاري؛ باب: فضل الصلاة لوقتهاء رقم [1674]. صحيح مسلمء باب: الإيمان بالله 
أفضل الأعمال» رقم [60] ٠‏ 
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وَعَيْرّهَاء (وَفِي قَولٍ: تَأَخِيرُ الْعِمَاءِ أَفْصَلُ) أئ: ما لَمْ يُجَاوِزْ وَفْتَ الإخجيار؛ 
لحديث الشيْحَيْنِ عَنْ نْ أبي بَرْرَةَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله َكِب يَسْسَحب أَنْ يو 
الْعِشَا و ما قَالَ في (سَرْ ح المهَذّب): إن كقدِيمَهًا هُرَ الذي 28 
سس 69ج أ شي بكري 4 72 ييح 

قوله: (أي: ما لم يجاوز وقت الاختيار) بيان للمراد في عبارة المتن ؛ إذ ظاهرها 
بصدق بالتأخير إلئ أن يبقئ فوق وقت التحريم بيسير. 

قوله: (وجوابه: ما قال...) في الجواب نظر؛ إذ كان في هذا المقام يشعر 
بالدوام والاستمرار» فيقال عليه: كيف يقال: واظب علئ فعل شيء كان يحب خلافه ؟! 
نفيه بُعْدّ » لكن يسهله أن التقديم ؛ أي: التعجيل المواظب عليه يدل علئ أن (كان) من 
الراوي لم يُرد بها الدوام المرعي في مثل هذا التركيب. 
7 سس س9 حاشية الستياطى #85 بي 
علئ خلافها » ويغتفر له مع ذلك شغل خفيف » وكلام قصير» واكل لقم توفر خشوعه ؛ 
بأن يأكل حتئ يشبع علئ الصواب السابق » وتقديم سنة راتبة » ولو قدم ما يمكن تقديمه 
قبل الوقت وأخذ بقدرها من أوله.. فظاهر كلام الشارح كغيره: فوات سنة التعجيل 
حينئذ » لكن المصرح به في «الذخائر) عدم فواتهاء وهو المتجه الموافق لنظائره. 
تشليه: 

تجب الصلاة بأول وقتها وجوبًا موسّعا إلى أن لا يبقئ إلا ما يسعها بشروطهاء ما 
لم يغلب علئ ظنه موته في الوقت ؛ كأن لزمه قود يطالبه ولي الدم باستيفاته فأمر الإمام 
بقتله.. فيضيق عليه وجوبها من أوله» ومثله: الشك فى ذلك ؛ كما فى (التحقيق) ولا 
يجوز تأخيرها عن أوله ولو للإبراد؛ إلا إن عزم علئ فعلها أثناءء» وكذا كل واجب 
موسّع » وإذا أخرها بالعزم المذكور ولم يظن موته فيه ولا شك فى ذلك على ما مر 
)00( صحيح البخاري » باب: وقت العصر » رقم [:غه]. صحيح مسلم » بياب: استحباب التبكير 

بالصبح » رقم [/1510]. 
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رف اق 2 لان 2 2 

(وَيْسَنُ الْإِبرَادُ ِالظَهْرٍ في شِدَةٍ الحرّ) إِلَى أَنْ يَصِيرٌ لِلحِِطَانِ ظِل يَمْشِي فيه 
طَالِبٌ الْجَمَاعة ؛ لحديث الكتْكيْن: (أبْركُوا بالصّلوهه!'2: وَفَِى روَاية للفخارية: 
(بالظهر ؛ َإنَ شِذَة الك مِنْ مح جَهَنَّم)(") أي: مَيَجَانِهًا . 

وَهْي اسْتَحْبَاِ الإبْرَادٍ بِالْجْمُعَةَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: نَعَمْ ؛ لِحَدِيثِ الْبْحَارِيَ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ :(آدَ الي يق كان يبر د بِالْجْمُعَةِ)9) «وأصفيعا: لا: ري الْخَطَرِ 


في قَوَاتَهًا المؤذي ليد تَأَخيثهًا اتَكَاسْلٍ: وعدا تفقو شي ص اي كه 
22 :0222525255555 

قوله: (إلئ أن يصير) أي: تقييد لعبارة المتن ؛ كما قيدها من بعد في قوله: (ولا 
ظل في طريقهم) للإشارة إلى أن إطلاقه معترض ٠‏ 

قوله: (وهذا مفقود في حق النبي يَكْةِّ) جواب عن سؤال تقديره: كيف لا يستحب 
لتكت 0ش ا 0 ئ000 1101000000000 
فمات في أثناء الوقت.. لم يعص ؛ لكون الوقت محدودا ولم يخرجها عنه» وبه فارق 

قوله: (ويسن الإبراد...) هذا مستثنئ من سن التعجيل المتقدم » ويستثنئ منه 
أيضا صورٌ , منها: التأخير لرمي الجمار» ولمسافر سائر وقت الأولئ » أو واقف بعرفة 
فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة » ولمن تيقن وجود 
الماء» أو السترة» أو الجماعة» أو القدرة علئ القيام آخر الوقت ؛ كما تقدم» ولدائم 
الحدث إذا رجا الانقطاع آخره» ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتئ تيقنه» أو 
يظن فواته لو أخره. انتهى . 

قوله: (إلى أن يصير...) أي: بشرط عدم مجاوزة : نصف الوقت. 


00 صحيح البخاري » بياب: صفة النار وأنها مخلوقة , رقم [دمه]. صحيح مسلم » باب: استحباب 
الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه» رقم [11] . 

(؟) صحيح البخاري» باب: صفة النار وأنها مخلوقة» رقم [078] . 

(*) صحيح البخاري» باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة» رقم [107]. 
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(وَالْأَصَحُ: اختِصَاصّهُ بِبَلَدٍ حَارٌ» وَجَمَاعَةِ مَنجدٍ بَفْصِدُونَُ مِنْ بُعدِ) وَلَا ظِلَّ في 
طبهم إِلي» قا يسني بَلّدِمُعْمَدِلٍ» ولا لِمَنْ يُصَلّى في به مُتمَردًاء ولا لِجَمَاعَة 
تند لا وأبيخ غبت ول يتن تاقث نناراقع قرية رخ الشيره ولا 3 
َشُونَ إِليْه مِنْ بُعْدٍ في ظِلُ » وَالذَنِي: لا يَخْمَصٌ بِدَلِكَ» يسن في كُلَّ ما ذكرَ؛ 
ل اي بوي 28س 
الإبراد بها؟ فأجاب: بأن عدم استحباب الإبراد بها إنما هو مخافة التكاسل», وهذا 
مأمون في حقه َه » فامتنع الاستدلال بذلك» ولأنه كالخصيصة له. ولك أن تقول: 
هو منتقض بالظهر ؛ لأنه يخشئ في حق من أبرد .. التكاسل » إلا أن يجاب: بأن صلاة 
الجمعة أتم إشعارًا وأقوئ تأكيداء فلذلك خصت من بين الصلوات الكائنة في وقت 
الزوال بعدم الإبراد عند الاحتياج إليه : 
سو اج شاي ان لي #تتتبج ‏ 

قوله: (من بعد) المراد به - كما في شرح الروض» -: ما يذهب به الخشوع, أو 
كماله. 

قوله: (ولا لمن يصلي في بيته منفردا) التقييد بالمنفرد جريّ على الغالب » فمثله: 
ها إذا حار قيه جنافةء 0 

قوله: (ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم) أي: أو يأتيهم غيرهم مع قرب 
منزله» أو بعده وثم ظل يمشي فيه إلى المسجد ؛ كما تفيده عبارة المصنف ؛ بناء على 
جعل قوله: (يقصدونه...) صفة لمسجد لا لجماعة» ووجهه في الأخيرين: عدم سن 
الإبراد للمنتظرين » فلا يسن التأخير لأجلهم » ولعل هذا هو الحامل للشارح على عدم 
ذكرهما ؛ لفهمهما من الصورتين الأخيرتين» لكن ظاهر تقريره: خروجهما بكلام 
المصنف مع جعل (يقصدونه...) صفة لمسجد» وليس مرادًا. 

فإن قلت: من أين لك أن الشارح جعل (يقصدونه) صفة لمسجد؟ 


قلت: من إخراجه الصورة التي قبل هاتين الصورتين بكلام المصنف . 


26 


3 كتاب الصلاة ©» 


لإطلاق الْحَدِيث» وَذِكْرُ المنجد جَرْيٌ عَلَى الْعَالتِء وَمِثْلهُ: اباط وَنَحوَهُ مِنْ 
انين الماع 

(وَمَْ وَهَ بَعْضُ صَلَابِ في الْوَفْتِ) وَبَْضْهَا حَارِجَةُ.. (قالأصخ: أ 
ََ) في الْوَفتِ (رمْمةٌ) كر .. (قالجميع دا َلاَق فيه فد كل يخ وق . 
(نقَضاة) لِحَدِيثٍ الشبِكَيْنِ: امن أَدْوك وكعة من الصّلة ة.. قَقَدْ أَذْرَكَ الصَّكَدة() 
ا أن مَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَة.. لا يُدْرِكُ الصَّلَاءً مُوَدَاةَ وَالْمَرْقُ: 
اقم فقيل عْمَلُ على مُنظَم ََْالٍ الصَّلاو إِذْ مُعْظَمُ البافي كَلنَكْرِير لها اتج[ 
عا يَعْدَ الْوفْتٍ تابعا لَهَاء لاني ما ثوتهاء وَالْوَجْةٌ التاني: أن الْجَمِيمْ ا 
تبعَا لِمَا في الْوَفْتِ » وَالثَالِتُ: أَنَّهُ قَضَاءٌ مُطَلََاتمعا لِمَا بعْدَ الْوَقْتِء وَالرَاِعُ: 4 


رو مور 


وََمَ ني الْوَفْتِ أقاله ونا بنذ ققباة 011 22# 

لي 525252552521524 

قوله: (وذكر المسجد جري على الغالب) أي: فلا مفهوم له؛ إذ القيد إذا خرج 
مخرج الغالب كذلك» فلا يعترض علئ المتن إذا . 

قوله: (فأكثر) بيان للمراد ؛ إذ ذكر الركعة إنما هو لبيان أقل ما يتحقق به الأداء. 

مم اما 0ك 


تنسه: 


قضية كلام المصنف: عدم سن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة بالمسجد» وفي كلام 
الرافعي إشعار بسنه » وهو الأوجه ؛ كما نقله في شرح الروض» عن الإسنوي . انتهى . 

قوله: (فالأصح: أنه إن وقع. ..) فائدة الخلاف: أنه إذا شرع المسافر في الصلاة 
بنية القصر فخرج الوقت قبل فراغها ؛ فإن قلنا إن الصلاة كلها أداء. . فله القصرء وإلا.. 
لزمه الإتمام في قول يأتي . 


)غ0 صحيح البخاري » باب: من أدرك من الصلاة ركعة » رقم .]68٠0[‏ صحيح مسلم» باب: من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم [/11]. 
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هه 


هُوٌ التَحْقِيقٌ » وَعَلَى الْقَضَاءِ : ينم المصَلّي اير إَِى ذَلِكَ» وَكَذَا عَلَى الْأَدَاء؛ 
ا لشو ؛ وَقِيلَ: ا ؛ َظًَا لِلظاهِرٍ المسْمَدٍ إِلَى الْحَدِيثِ. 


(ومَنْ جهِلَ الوَقْتَ) يم أؤ َس فِي بيت مُطْلِمٍ أو عَيْرِذَِكَ. ٠‏ (اجْتَهَدَ بوزدٍ 
وَنَحْوهِ) كخْيَاطَة» وَقِيلَ: | إِنْ قَدَرَ عَلَى الصَبْرٍ إلى اليقين. . قلا يَجورٌ لَهُ الاجْتَهَاد: 
_ ال 0 اك 

قوله: (وهو التحقيق) وذلك لأنه الموافق لاصطلاح الأصوليين من أن الأداء: 
إيقاع العبادة في وقتها الشرعي قبل خروجهء والقضاء: خلافه » فعليه ما وقع في الوقت 
أداء والخارج عنه قضاء. وأما قول ابن السبكي: الأداء فعل بعض » وقيل: كل ..١‏ إلى 
آخره. . فاصطلاح له خالف فيه الأصوليين» وأخذه من قول الفقهاء هنا على أنه لم 
يوف بمراد الفقهاء ؛ إذ لم يكتفوا بالبعض المطلق» بل جعلوا أقله ركعة. 

قوله: (نظرا للتحقيق) أي: إلى ما أشير إليه؛ وقررناه في علة القول الرابع 

قوله: (نظرا للظاهر .. .) المراد ب«الظاهر): ما ظهر لفهمنا من أن الأداء مسقط 
للإثم» واستند ذلك كل للمأخوذ ظاهرًا من الحديث في قوله كَكِهّ: (فقد أدركها) أي: 


مؤداة 3 
لاا يبيب حاشية الستياطي +>ه-_ _ _- -  _‏ # سس 


قوله: (اجتهد) أي: ما لم يخبره ثقة عن علم ؛ أي: مشاهدة ؛ كأن يقول: رأيت 
الفجر طالعاء ومنه أذان العدل العارف بالمواقيت فى صحوء فلا يجوز له الاجتهاد 
حينئذ» بل يعمل بذلك وجوبًا إن لم يمكنه العلم بنفسه » وجوازا إن أمكنه» بخلاف 
القبلة لا يعمل بقول المخبر عن علم إلا عند عدم تمكنه منه كما سيأتى ؛ لأن الأوقات 
تتكرر فيفسد العلم بكل وقت» بخلاف القبلة ؛ فإنه إذا علمها مرة.. اكتفئ به ما دام 
00 230 , 
قوله: (كخياطة) أي: ولو من غيره» ومثل ذلك: صياح ديك مجرّب » وكثرة 


)١(‏ فى نسخة (أ): قوله: (اجتهد) أي: ما لم يسمع أذان عدل عارفٍ بالمواقيت في صحوء أو بخبره 
ثقة عن مشاهدة.. فلا يجوز له الاجتهاد حينئذ » بل يعمل بذلك. 


15 ل لل لل ل حب ججيي عقا الصلاة 2* 


0 (اتهَد) أئ: جور إن در وَوْجُوا إن ميقن وَسَوَء بصي الى ؛ 

(َإنْ يقن صَلَائهُ) ِالاجْتِهَادٍ (كَبلَ الوَفت) 2 بَعْدَهُ. ٠‏ (قَصَى ني الأظهَر), 

وتاي بد ا 0 نت .. أقاد أي؟ يلا حلا ؛ كي 

مع ع سي يبي لي 

قوله: (فقوله: «اجتهد)...) بيان لعبارة المصنف المبهمة. لكن المشترك 

يستعمل في معنييه حقيقة عند الشافعى وإن كان خلاف ما عليه الجمهور . وعليه لك أن 

تقول: الإبهام باق بالنسبة لعدم بيان المحل الذي يجب فيه الاجتهاد والمحل الذي 
يجوز فيه. 

قوله: (وعلم بعده...) بيان للمراد الدال عليه (قضى) ؛ إذ القضاء: فعل الشيء 

بعد خروج وقته؛ فلا يرد على المتن مسألة العلم في الوقت الذي لا خلاف في الإعادة 


فيها ؛ لعدم فهمها من كلامه. 
ل _ الملل ل للللجبجييييي أل الشثالق ©#--..- ل لللللس 


المؤذنين يوم الغيم ؛ بحيث يغلب على الظن أنهم لكثرتهم لا يخطئون» وكذا عدل 
عارف بالمواقيت في غيم ؛ كما صححه المصنف ونقله عن النص » وقال البندنيجي: 
لعله إجماع المسلمين ؛ لانه لا يؤذن عادة إلا في الوقت» فهو كالديك المجرب» بل 
أولى » والعمل به كذلك لا لكونه تقليدا وإن أفهمه كلامهم» وإلا.. فالقادر على 
الاجتهاد لا يقلد مجتهدا كما سيأتي . 

قوله: (وسواء البصير والأعمئ) أي: فيما ذكر من جواز أو وجوب الاجتهاد لا 
في غيره» وإلا.. فلا يجوز للبصير القادر علئ الاجتهاد تقليد مجتهد ؛ بخلاف الأعمئ 
وغير القادر.. فيجوز لهما التقليد» ولو قدر الأعمئ علئ الاجتهاد. . فهو مخير بينهما 
هناء بخلافه في الأواني.. لا يقلد إلا إذا عجز عنه » أو تحير » وفرّق: بأن الاجتهاد هنا 
إنما يتأتئ بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقةٌ ظاهرةٌ» بخلافه كَمَ. 

قوله: (أي: بلا خلاف...) أي: فاندفع الاعتراض على المصنف: بأن الأولى: 


(01. في تسفة إشي)؛ فإن علم : 


١ 


/ا:ه 


2 كتاب الصلاة 2 


لاي ترح اهاب نون أي : وَإِنَ لَمْ يكيَمَنِ الصَّلَاة قبْلَ الْوَفْتِ ؛ بِأَنْ تيقَتَهَا 
في الْوَقْتِ يك أؤ لَمْ يكين الْحَالٌ . ٠‏ (قلا) يَعَضِي . 
(وَيبَادرٌ ِالْمَائِتِ) دُجُوبا إن كاك يكير غر» وَكذيًا إن فَاتَ بعْذّرِ؛ كَالتَوْمٍ 


وَالتَدَعَانِ قَسَاوَعَةٌ [ إلى بَرَاءَة الذَمَ و تَرْتِيبُهُ ) كَأَنْ يَقَضِيَّ الصّبِحَ 1 الظهْر 
ب لس لل 90 حاشية البكري 4# بل :تالآ 
قوله: (وجوبا إن فات) أي: بيان لإجمال عبارة المصنف ؛ كما في (اجتهد) , 


لكن هناك وجوب وجوازء وهنا وجوب وندب. 
الل ل مل لميبب8 حاشية الستياطي #5 ب سس 
قوله: (فلا يقضي) أي: ولو وصل بعد صلاته في الوقت إلئ بلد لم يدخل وقت 
تلك الصلاة فيها ؛ لاختلاف مطلعها مع مطلع المسافر منها. . فلا تلزمه إعادتها في تلك 
البلد على الأوجه؛ كما لو جمع تقديمًا ثم وصل المقصد فى وقت الأولى .. فإنه لا 
تلزمه إعادة الثانية . 
قوله: (وجوبا إن فاتت بغير عذر) أي: فلا يجوز لمن هو عليه أن يصرف زمنا 
لغير قضائه إلا ما اضطر إليه ؛ كمؤنة من يلزمه مؤنته» أو فعل واجب مضيق . 
قوله: (كالنوم) الذي لم يتعدٌ به. وقوله: (والنسيان) أي: الذي لم ينشأ عن 
قوله: (ويسن ترتيبه) أي: ما لم يلزم عليه تقديم ما فات بغير عذر على ما فات 
بعذر الممتنع لوجوب تقديم الثاني علئ الأول وإن انتفئ الترتيب بذلك ؛ لأنه سنة» 
والبداءة بذلك واجبٌ» ومن ثم يجب تقديمه علئ الحاضرة التى لا يخاف فوتهاء 
فيستثنئ ذلك من سنة الآتى » بل لا يجوز لمن عليه فائتة بغير عذر أن يصرف زمنًا لغير 
قضائها إلا ما اضطر إليه لمؤنة من يلزمه مؤنته» أو فعل واجب مضيّق - 0 


(1) في نسخة (د): قوله: (ويسن ترتيبه) أي: ما لم يكن فوات بعضه بغير عذر. ٠‏ فيجب تقديمه على - 


014 ستسس -خصبببت- وي كتاب الصلاة 6 


- 0000 ة تر 5 2 ا 1 خب ب 2 
وَالَطَيْدَ ككل | 0 (وَتَقَدِيِمُهُ عَلَى الحاضرّة التي لا يَحَاف فَونَهَا) مَحَاكاة 


2 د د م2 وق ع قد قن لتك ع ع و6 
للآدّاء» فإن خاف فوتهًا. . بَدَا بها وجوبا؛ لكلا تصير فائتة : 


- 


(وَتَكْرَهُ الصَّلَاةٌ عَنْدَ الاسْتَوَاءِ إل يَوْمَ الجمَعَة) بنقلا الب انق اندر ع عه 1 
ل ااا لاي اللسش ياوا يس سس 
قوله: (التى لا يخاف فوتها) أي: وإن خاف فوت جماعتها على المعتمد؛ وإن 
كانت قرض كقاية وعو ستء مراعاةٌ لخلاف موعبة» لا يقال: كم من يرجبها عيئًا أرق 
فلم راعيتم ذاك ؟ لأنا نقول: لاتفاق موجبه علئ أنه شرط للصحة» بخلاف موجبها"” . 


قوله: (لئلا تصير فائتة) قضيته: أنه إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة فى 
الوقت.. سن له التقديم» وبه صرح في «الكفاية») ولكن المعتمد: ما اقتضته عبارة 
«الروضة») و(الشرحين) من وجوب تقديم الحاضرة إذا خاف خروج بعضها وإن قل 


عن الوقت ؛ لحرمة خروجه عنه مع إمكان فعل كلها فيه. 


تذبيه: 
لو تذكر فائتة وهو فى حاضرة.. لم يقطعها مطلقاء أو شرع في فائتة ظانا سعة 
الوقت فبان ضيقه. . لزمه قطعها. انتهئ . 


قوله: (عند الاستواء ) قيل: لا يتصور فيه إلا التحرم » فتفسد الصلاة بإيقاعه فيه . 


- ما فات منه بعذر وإن انتفئ الترتيب بذلك ؛ لأنه سنة والبدار بذلك واجب» ومن ثم يجب كما بحثه 
الأذرعي تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتهاء فيستئنئ ذلك من سنة الآني . 

)١(‏ الظاهر ندب الترتيب بين ما فات بعذر وغيره؛ كما في النهاية: )7"81/١(‏ » خلافا لما في التحفة: 
(814/1)» والمغني: )١14/١(‏ حيث قالا: بوجوب تقديم ما فات بغير عذر علئ ما فات به. 
6 ظاهره : استحباب تقديمه علئ الحاضرة إذا أمكنه إدراك ركعة منها أداء ؛ لأنها لم تَْتْ ؛ كما في 

النهاية: »)781/١(‏ والمغني: »)17/١(‏ خلافًا لما في التحفة: )814/١(‏ حيث قال بوجوب 
مبادرته بالحاضرة إن خاف وقوع بعضها ‏ وإن قل خارج الوقت. 
(6) في نسخة (د): لأنا نقول: لأن بعض من يوجبه جعله شرطا للصحة بخلاف من يوجبها. 
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ِل عَنّْهَا في حَدِيثٍ مُسْلم2"0» وَالإسْيِْنَاءُ في حَدِيثْ أبِي دَاوُوة0" وَغَيْر (وَبَعْدَ 
ّبح حَنَّى تَرْئَِمَ الشَّمْسُ كَرْمْح » ) بَعد (المَضْرٍ حَنَّى تَفْرْبَ) لِلنَهي عَنْهَا في 
حَدِيثِ الشَّْكَْنِ » وَلَيِسَ فيه كر الوح وَهُوَفْرِيبٌ» وَفِي «المرّر) وَغَْرو: عند 
طنُوعٍ الشَّمْسٍ حَنَّى تَْتعَ رمح » وَعِنْدَ الاضفرارٍ حتّى تَغْرْتَ ؛ أي: لني عَنَْا 
050000000000 

قوله: (للنهي عنها في حديث مسلم) أي: عن الصلاة عند الاستواء. واستثناء 
يوم الجمعة من النهي مذكور في سنن أبي داود. 

قوله: (وليس فيه ذكر الرمح) ضمير (فيه) يرجع لحديث الشيخين ٠‏ 

قوله: (وفي «المحرر» وغيره) أي: إيراد على المتن من حيث أن الأوقات التي 
تكره فيها الصلاة خمسة» ثم ذكر ثلاثة » وأسقط الكراهة عند الطلوع وعند الاصفرار. 
وقد قال في (المجموع): ذكر ذلك أجود من إسقاطه من حيث أن إسقاطه موهم 
لاختصاص الكراهة بمن صلئ » فلا يكون معنى كراهة متعلقة بالزمان. وأجاب: بأنه راعئن 
الاختصار ؛ لشمول اللفظ له علئ ما فيه من الإيهام السابق . وقد يقال للشارح: الاختصار 
يحمد إن لم يوقع في لبس » وهذا موقع فيه. ومن ثم أشار الرافعي إلى أن الكراهة تارة 
تتعلق بالفعل » قَمَنْ صلئ العصر ولو مجموعة مع الظهر تقديمًا.. كره له النفل بعدها 
إلى تكامل الغروب. وتارة تتعلق بالزمان وهو أنه إذا لم يصل العصر وأراد نفلا عند 
الاصفرار» أو لم يصل الصبح وأراد نفلًا عند الطلوع لا سبب له أوْ له سبب متأخر. . 
يمنع ؛ مع أن هذا جاز””) في الوقت الواحد؛ أي: في وقت الصبح ووقت العصر؛ ليأتي 
في كل وقت ما ذكر من القِسْمَيْنٍ . فعلم أن إخلال المصنف به ليس بجيد. 
لسلس ل له حاشية الستباط #5 + لب سي 

قوله: (وبعد العصر) أي: ولو مجموعة مع الظهر جمع تقديم . 


00 صحيح مسلم؛ باب الأوقات التي نهي عنهاء رقم [471]. 
(؟) سنن أبي داود» باب الصلاة يوم الجمعة » رقم [عمظل]. 
49 في نسخة (أ) و(ب): جار. 


06٠ 
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بت تلم السايق مِنْ غير كر الرشم ع وَلَمْ يكز ذَلِكَ المصَنّف كَمَبرِِ مع 

ماء :إن ره َه عا لا صر فَّه يدج في كَل : 
(بَعدَ لصح . ٠٠‏ وَالْعَضر) أيا! لِمَنْ صل من حبن صُلَادوِء وَلِمَنْ لم يل مِنّ 
الطلوع وَالِإصْفرَارِ وَأَكَارَ الرَافِِي إلى ذَلِكَ بول : رُبَّمَا اْقَسَمْ الَْفْتُ الوَاحِدُ إِلَى 
علي بالْفِغْلٍ وَإِلَى مُتَعلق بالزَمَانِ. 

(إلم صلوة (لِسَبَب ؛ كَفَايِتَةٍ) فَرْضٍ 5 تَفْلِ وَصَلَاةٍ جِتَارَةِ؛ كَمَا في 
«المتؤياك [3) شاو (كشرب. زقيين المضيد (2+ سَجْدَةٍ شْكْرٍ) أو تكَاوَةٍ» فلا 
َكْرهُ ني الْأَوْقَاتٍ المذّكُورَة ‏ لأَنَهُ وَل (َانَهُ رَكْعََا سن الظهْرِ الَّنِي بَعْدَه فَقَضَاهُمَا 
بَعْدَ الْعَضْرِ) رود الشّيْكَاقَ17, وَأ وخر عل شاع الجكازة بقة العم والتض ؛ 
وَقِيِسَ غَيْرُ دَلِكَ ما ذَكرَ عليه نِي الْفِعْلٍ وَالْوَفْتِء وَحْيِلَ النَّهْيُ عَلَى صَلَاةٍ لا 
سَبَبَ لَهَا؛ وَهِيَ النَافِلهُ المطلقة . 

وَكَرَامَُهَا كرَاهَة تَحْرِيم ؛ عَمَلًا ِالْأَصْلٍ ذ في اَي ) وَقِيلَ: كرَاهَة تَنْزِيهِ» 
لح ا ال 00 

قوله: (في حديث مسلم السابق) أي: الذي سبقت منه إشارة إليه في قوله: 
(للنهي عنها في حديث مسلم» والاستثناء...). 

قوله: (في الفعل والوقت) أي: في الكراهة المتعلقة بالأول» والكراهة المتعلقة 
بالثاتي . فما له سيب مما ذكرء» لا يكره؛ وإلا. . فيكره. 

قوله: (وكراهتها كراهة تحريم) بيان؛ لأن عبارة المصنف محتملة . 
_- ل بيهم جاشية السشباطى 42 ب لب سسسب 

قوله: (أو نفل) أي: حتئ النوافل التي اتخذها وردًا. 

قوله: (وكراهتها كراهة تحريم...) تبع في ترجيح كون كراهتها كراهة تحريم 


) صحيح مسلم‎ ٠ ]11780[ صحيح البخاري» باب: : إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده وا ستمع» رقم‎ )١( 
. ]6 4 [ باب: الركعتان اللتان كان يصليهما النبي بعد العصر» رقم‎ 
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رأ يها" الما بر جيه كنل مو د 
1 

0 0008 08آ 7 3 المع كن كت الْكَرَامَةَ لصلَى 

© حاشية اليكري (# ل و 

قوله: (فلو أحرم بها.. لم تنعقد) أي: علئ القولين ؛ لأن تعاطيها عبث ؛ لعدم 
الإذن ٠‏ فالعبادة إذا لم يطالب بها ونهي عنها. . كانت فاسدة. 

قوله: (وفى #الروظة؛ وأصلهاة لو دخل المسبجد) بيان؛ لأن شرظ عدم كراعة 
التحية أن لا يدخل بقصدهاء وهو وارد على المتن. 
لل سس هه حاشية الستباطي 7-2 يح 
«الروضة» و«المجموع») هناء وهو المعتمدء لا ما في التحقيق» وفي الطهارة من 
المجموع من ترجيح كونها للتنزيه. 

قوله: (فلو أحرم بها . . لم تنعقد) أي: ولو علئ القول بأنها مكروهة كراهة تنزيه ؛ 
كما صرح به ابن السبكي في «جمع الجوامع») قال الشارح في «شرحه)» فيكون مع 
جوازها فاسدة . انتهئ ٠‏ 

فإن قلت: فعل العبادة الفاسدة حرام » وذلك مناف لجوازها. 

قلت: لا منافاة؛ إذ جوازها من حيث ذائها لا ينافي في حرمة الإقدام من حيث 
عدم الانعقاد مع أنه لا بعد في إباحة الإقدام علئ ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة للتنزيه » 
ولم يقصد التلاعب٠‏ 

قوله: (وأدرجت السحدة...) أي: فى عبارة المصنف حيث جعلها من أمثلة 
الصلاة المستثناة . 

قوله: (وفى «الروضة» و«أصلها» لو دخل...) أي: فيقيد عدم كراهة الصلاة 
التى لها سبب فى هذه الأوقات بما إذا لم يقصد تأخيرها ليوقعها فيها ؛ أي: من حيث 
ذائّهاء فلا يضر قصد التأخير للإيقاع فيها لا من هذه الحيثية » ومن ذلك تأخير الصلاة 


1ه ٠ل‏ سس لسسبببببس يي همي كتابٍ الصلاة ©* 


لَحِيهَ.. فَوَجْهَانِ أَفيسْهُمَا: الْكرَامَةُ؛ كَمَا لو أَخَرَ الْقَئَةَ لِيَقْضيَهَا('© في هَذه 
الْأَوْقَاتٍ» وَلَا نُكْرَهُ صَلَاةٌ الاسْتِسْقَاءِ فِيهًا عَلَى الْأَصَمّ» وَالنَاني: يَنْظُ إلى أَنَهَا ا 
تَقُوتُ بِالكَأَخِير » وَتُكْرَهُ رَكْعََا الإحْرَام فيها عَلّى الْأَصَح ؛ لِأنَهُ الّجبُ وَلَّمْ يُوجَدْ: 
8 حاشاية المبكري #8 سس 
قوله: زولا تفره صلاة الاسصقاء) لا قرد على المعن و لأن لها سيا 
قوله: (وتكره ركعتا الإحرام) وارد علئ المتن من حيث أن لها سببًا وكرهت. 
ولك أن تجيب: بأن الفائتة تشهد للسبب المتقدم والتحية فهم منها السبب المقارن. 
وحسن حذف الجنازة المذكورة فى «المحرر» لذلك ؛ إذ نبه عليها بما ذكر من الأمثلة » 
عل أن اكه انمي الماع فر علج لزاع من حيث أل حكل بترضين رسيلف 
الثالث » فهو إشارة لعدم الاعتداد به. 
ب7بلسسسسسسسسس ويه حاشية الستياطي #4 ب بي 
علئ ميت حضر قبل دخولها؛ لكثرة المصلين عليه بعدها وإن لم يطلب تأخير الصلاة 
عليه لذلك ؛ كما أشار إليه بعضهم» وخرج بقوله: (ليصلي التحية): ما لو دخل لا 
لذلك ؛ بأن أطلق أو دخل لغيره أو لهما.. فلا تكره التحية » بل تسن » ولو قرأ آية سجدة 
ليسجدها في هذه الأوقات.. كرهت فلا تصح ولو قرأها قبلهاء ولو أخر الفائتة ليصليها 
قوله: (لأنه السبب ولم يوجد) أي: فالمراد ب(السبب) في كلام المصنف: 
السبب المتقدم أو المقارن» والمراد ب(المتقدم) ومقابله: بالنسبة للصلاة على ما في 
«(المجموع» وبالنسبة للأوقات المكروهة على ما في «الروضة» قال في شرح الروض»): 
والأول منهما أظهر ؛ كما قاله الإسنوي » وعليه جرئ ابن الرفعة ؛ فعليه: صلاة الجنازة 
سببها متقدّمٌ » وعلئ الثاني: قد يكون متقدما » وقديكون مقارنا بحسب وقوعه فى الوقت 
أو قبل اسهى ع ولا يمثفي أن المقارئة 9" فصوو عليم الأول ه إلا لق ري او بالمقارنة عليه ؛ 
وجود السبب مصاحبا للصلاة» سواء كان موجودا قبلها أم لاء وإليه يشير جعلهم صلاة 


)١(‏ في نسخة (أ): ليصليها. 
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رعة مو و عائىد سإووكان ع 2 2 انور ور مقع سس 0 كا 3 2 
وقل له يوجد » وَالثانى يَقول: السب إرَادته وهىَ مُوجودة » قال شي الاشسرح 
ع د ة ره 31 َ :1 
المهّذب»: وَهْوَ قَوِيّ؛ وَسَيَأْتِي فِي (صَلَاةٍ العِيدِ) أن وَفْتَهَا مِنْ طلوع الشممس » 
مر 2 له 7 2 2 0 _- و 0 
وَذَكَرَهَا الماوَّرْدِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ ذَوَاتٍ السّبَبٍ ؛ أي: وَهْرَ في حَمَهَا: دخول وَقْتَهَاء 
وَمَدْلَهًا: صَلَاةُ الضحَى عَلَى مَا في «الرَّوْضَّدَا : أن وَقَهَا: يِنْ طلُوعٍ الشّمْسِ» فََا 
يتقان قبل اإتاعهاء ويم كأحيز مها اليد قا سباني (وَإِلَا) صَلَاةَ (في حَرَم 
مَكة) المسجد وَغَيْرِهِ لا سَبَبَ لَهَا ٠‏ قلا نكر (غلى الصجيج) لحييث: «يَا بَنِي 
عَبْدِ مَنَافٍ ؛ لا تَمْتَعُوا أَحَدا طَافٌ بِهَذًا البِيْتِ وَصَاِ ؛ أيه سَاعَةٍ وشَاء من لَبِلٍ أو نَهَارٍ) 
ووه مذي وَغْيدك وَقَالَه حت صَبيث!؟؛ والثاني: نكر فيد كفيروء قال: 
وَالصّلاةٌ فى الكديه: بَكُعتًا الطوافي » وَلَها سَتِبٌ . 
مصمصمكظكظكظكظكظكظكظكتكظكظك17كت ٠‏ 003910107 

قوله: (ومثلها: صلاة الضحئ على ما في «الروضة») المعتمد ما في «المجموع»: 
من أن وقت الضحئ لا يدخل إلا بزوال وقت الكراهة » فاعلم ٠‏ 
لل سسب هه حاشية الستياطي #4 بي 

قوله: (ما في «الروضة»...) أي: لا على ما في غيرها أن وقتها من ارتفاعها؛ 
لكنه هو الراجح ؛ كما سيأتي في كلام الشارح الإشارة. 

قوله: (فلا يكرهان) أي: من حيث فعلهما قبل الارتفاع » فلا تنافي ما يأتي من 
تصريح ابن الصباغ وغيره بكراهة فعل صلاة العيد حينئذ ؛ لأن ذاك من حيث مراعاة 
الخلاف ؛ كما يفهم من كلامه. 


هلام 5هلةاى 


)1( ستو الترمذي » باب: الصلاة بعل العصر.» رقم [454]. سئن أبى داوود» بياب: الطواف يعلد 
العصر » رقم [1895]. سئن النسائي ؛ باب: إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» رقم [588] ٠‏ 
سنن ابن ماجه» باب: الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت» رقم [5 ٠ ]١10‏ 
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(قضك) 
[فمن تحب عَلَمبْهِ الصّلاة] 


(إِنَّماتَحِبُ الصَّلاة على كل مُسلِم َاِغحَاقِلٍِ) دكر(" أو أن (طاهِر) بخلّاف 
كا لا ب علي ووب معي بها في اننا عدم يهان كن تب 
عَلَيْهِ , وُجُوبَ عِقَابٍ عَلَيْهَا في الْحِرَةِ؛ٍ كَمَا تَعَرّرَ في الْأصُول؛ لمكن من فِعَلهًا 
الإسْلَام» وَبِخِلَافٍ الصَِّيّ وَالمجْتُون؛ لِعَدمٍ تَكلِيفِهِمَاء وَبخِلَافٍ الْحَائِض 
وَالَاء :لتم مكيها مما (ؤلا فقاء على القاز 60 5 شل اغيًا أ في 
بي يي تي ل ات 


0 

قوله: (فلا تجب عليه وجوب مطالبة...) إشارة لدفع ما اعترض به علئ مفهوم 
كلام المصنف من أنه إن حمل عدم الوجوب علئ أضداد من ذكر المفهوم من كلامه: 
على عدم الإثم بالترك» وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر» أو على الأول ورد أيضاء 
أو علئ الثاني ورد غيره ممن ذكرء وحاصل الدفع: التزام حمله علئ الثاني ؛ ولا يرد ما 
أورد عليه؛ لآن عدم المطالبة في الدنيا صادق بماذا كان معه العقاب في الآخرة 
رعدمه”" » والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد » فتأمله. 

قوله: (لعدم صحتها منهما) أي: لانتفاء شرطها الذي هو الإسلام الذي ليس 
بمطالب به أصلا إن كان ذميًا؛ وعينا إن كان غيره» بل المطالّب به هو إبذال الجزية . 


)١1(‏ في نسخة (ش): ذكرا كان أو أنثى. 

(؟) في نسخة (ش): علئ كافر 

606 في نسخة (د): وعدم الطلب في الدنياء أو عدم الإثم بالترك فقط ورد الكافر أو علئ عدم الطلب 
في الدنيا فقط ورد غيره ممن ذكرء وحاصل الدفع: : أن المراد: : عدم المطالبة في الدنياء وذلك 
صادق لما إذا كان معه العقاب في الآخرة وعدمه. 


6 
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> و 


الإشامء (إلَّا المزئدٌ) بِالْجرٌ ؛ نه إِذَا عَادَ إِلَى الإسْكَام . . يَحِبُ عَلَيِْ قَضَاء ما فَانَهُ 
ف رن ارد حَى من الْجُونٍ فيا لظ عل يخا رمن الْحيض وَالتَقاسِ 
يياء وَالشوق: أن إسْقَاطً الصّلَاةٍ [فِيهًا] عَنِ الْحَائْضٍ وَالتْمَسَاءِ عَزِيمَةٌ» وَعَنِ 
العكثون وُخضَة : والماثد لين ين أخلها ؛٠‏ (3آا) قضاء على (الصّيبة) ) ذَكَرَا كَانَ 
أو قير إِذَا بَلَمَ ' (وَيؤْمَرَ بها لِسَبْع) ا 4 وو وا 1 مو 
عتب ب ب رون وس ع ص سيج يب 
فَصَلُ 

قوله: (إلا المرتد بالجر) التقدير: إلا على المرتد. ووجه ذلك: أن الاستثناء 
ب(إلا) إذا كان من كلام غير موجب وكان متصلا ؛ كما هنا.. يترجح فيه إتباع المستثنئ 
للمستثنئ منه بدل بعض عند البصريين » وعطف نستي عند الكوفيين» فاعلم ٠‏ 
000 ةك 

قوله: (بالجر) أي: علئ البدلية من المستثنئ منه» واقتصر عليه ؛ لأنه الأرجح 
في مثل ذلك من كل استثناء متصل بعد نفي » وإلا.. فالنصب جائرٌ أيضا. 

قوله: (والفرق: أن إسقاط الصلاة...) بيان ذلك: أن حكم الصلاة في حق 
الحائض والنفساء: تغير من صعوبة إلئ صعوبة» وهي وجوب الترك ؛ لأن كلا من 
الحيض والنفاس الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل» ومن مانعيته نشأ وجوب 
الترك» وفي حق المجنون: تغير من صعوبة إلئ سهولة » وهي عدم الوجوب ؛ لعدم 
تكليفه » فالمراد ب(الرخصة) هنا: معناها اللغوي» وهو: السهولة والخفة؛ لا معناها 
الاصطلاحي ؛ لامتناعه هنا ؛ لأنها بهذا المعنئ الذي هو الحكم السهل المتغير إليه 
الحكم الصعب إل آخره من خطاب التكليف ؛ قهي متعلق يفمل المكلف » والاسقاط 

عن المجنوة لآ يتعلق يقعل المكلف : 

قوله: (ويؤمّر بها) أي: ولو قضاء على المعتمد» قال الطبري: ولا يكفي مجرد 
الأمرء بل لا بد معه من التهديد. وقوله: (لسبع) أي: لتمامهاء لكن مبسللهة ذا 2 


005 


© كتاب الصلاة ©» 
ليد ب عُلبَجَ هَا ِعَشْرِ)" لِحَدِيثِ أبِي ذَاوُودَ وَغَيْرهِ: : ١مُرُوا‏ الصّبِيَّ بالصّلّاة إذَا بَلَمَ 
سَبْعَ سنين ؛ وَإِذَا بلع عَشْرَ سِنِينَ. َاضْرٍبُوه عَلته!''. وَهْوَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ ؛ كما 
قَالَهُ المصَنّف في اشَرْح المهَذّب» قال وزلاه والقدث وَاجِبٌ عَلَى الوَلِيّ ا 
كان وغ ر وَصِي أ َنم مِْ جهَة الْقَاضِي » وَفِي «الرَوْضَة) كَ«أَضْلِهًا»: يَجِبٌ 
على الا وهات تلم امم اهار اللا تخد هع بين » وميه 
عَلَى تَرِْهَا بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ 
+ اٌَ1ٌا 6 لحل س0 حاشية البكري ©8-ب ل بي 
قوله: (قال: والأمر. )٠١‏ بين به المبهم من قوله: : (ويؤمر) » وبين ع الأمر كذلك. 
سس ل لبنسسس هك حاشية الستباطي 9ه اييس 
قبلهاء وإلا.. فعند التمييز ؛ بأن يأكل » ويشرب » ويستنجى وحده» وفى «أبى داود) أن 
النبي كد سئل متئ يصلي الصبى ؟ قال: (إذا عَرَفٌ يميه من شماله70' قال الدميري: 
والمراد: علم ما يضره وما ينفعه. 
قوله: (لعشر) أي: للدخول فيها؛ كما قاله الصيمري» وجزم به ابن المقري» 
وهو المعتمد» والفرق بينه وبين ما تقدم ذ في السبع ظاهر؛ إذ ضربه حينئذ ؛ لأنه مظنة 
البلوغ » وذلك حاصل بالدخول في العشر. 
قوله: (وفى «الروضة) ك«أصلها) يجب على الآباء والأمهات...) قضيته: 
تخصيص ذلك بالآباء والأمهات ولو لم يكن لهم ولاية» وقضيته ‏ ما في شرح 
المهذب») : تخصيص ذلك بمن له ولاية عليهم منهم؛ أو من غيرهم من وصي أو قيم 
حاكم» وألحق بذلك الإسنوي: الملتقط» ومالك الرقيق» والمودع» والمستعير» 
ونحوهماء والمعتمد”؟؟: ما اقتضاه كلام «الروضة» و(شرحه) من ثبوت ذلك للآباء 
)0 وهل يضرب أثناء العاشرة أم بعد تمامها ؟ يضرب بعد تمام العشر كما في التحفة: )817/١(‏ » خلافا 
لما في النهاية: (791/1)» والمغني: )171/١(‏ حيث قالا بأنه يضرب في أثنائها أيضا. 
6 سنن أبي داوود» باب: متئ يؤمر الغلام بالصلاة» رقم [444] . سئن الترمذي » باب: ما جاء مت 
يؤمر الصبي بالصلاة» رقم [/401]. المستدرك, رقم [459]. 
فى سنن أبي داود» باب: متئ يؤمر الغلام بالصلاة؛ رقم [/51ع]: 
(:) في نسخة (د): والأوجه. 
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(ولا) قَضَاءَ عَلَى شَخْصٍ (ذي حَيْضٍ) َو نمّاسِ إ إِذَا ا اك نون أو 


- 
ام 


ِغْمَاءِ) إِذَا أقَاقّ» (بخلاف) ذي (السّكْرِ) ! إِذَا أفا َاقّ مِنْهُ.. فَإِنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَصَاءُ مَا 


اَهُ مِنّ الصَّلَاةٍ زَمََهُ ؛ لتَعَديهِ بشُرْبٍ المشْكر» فق هع هه سواه عو و ها زه رمه اع د 
يي م 5005000055 
قوله: (أوجكوق: أو إغماء إذا أفاق) بسي : منه: زمن جنون المرتد ؛ كما سبق . 


حاشية شاط #8 بي 
والأمهات مطلقًاء وكل من له ولاية. 
تشيهان: 

الأول: في «الروضة» و(أصلها» زيادة على ما نقله الشارح: أنه يجب تعليمهم 
الشرائع » قال في «المهمات» والمراد بها: ما كان في معن الطهارة والصلاة ؛ كالصوم 
ونحوه؛ لأنه المضروب علئ تركه» وذكر نحوه الزركشي » وعبارة «الروض» تقنضي 
أن المراد بها: السنن حيث عطفها على (الواجبات) واستحسنه شارحه» لكن المراد 
الظاهرة منها: كالسواك وحضور الجماعات» ويجب قبل ذلك تعليمهم ما يضطر إلى 
معرفته من الآمور الضرورية التي يكفر جاحدها» منها : أن النبي َكل بْعثْ بمكة ؛ ودفِن 
بالمدينة ؛ كما ذكره في «العباب» قال الزركشي: وقضية ما ذكر: انتفاء ذلك بالبلوغ , 
وهو كذلك إذا بلغ رشيدًا » فإن بلغ سفيها. . فولاية الأب مستمرّةٌ» فيكون كالصبيٌ. 

الثاني : أجرة تعليم الفرائض تجب في ماله» فإن لم يكن له مال.. فعلئ الأب 
وإن علاء ثم على الأم وإن علت» فإن بقيت إلى كماله.. وجب عليه إخراجها من 
ماله » ويجوز أن يصرف من ماله أجرة ما سوئ الفرائض من القرآن والأدب على الأصح 
في «زوائد الروضة» » ووجهه: بأنه يستمر معه وينتفع به» بخلاف حجّه . انتهئ . 

قوله: (شخص) قدره؛ إشارة لدفع ما يقال: الصواب: التعبير ب(ذات) أي 
بنسبته إلئ الأول . 


و ل ل ل ل سس سس سخ يان اا 2 


َِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَوْنهُ مُسْكِرًا. . قا قَضَاءَ . 
- أ ل 5 04 رو 5 0 . 535 5 
(وَلَوْ رَالَتْ هَذِهِ الأسْبَاتُ) أي: الكفر وَالصبًا وَالْحَيْضُ وَالتْفَاسُ وَالسون 


( - فيو 


وَالْإِعْمَا (وَبَقِيَ عن الْوقْتِ تَكبيرَة) أَيْ : كَذْرهَاء ٠‏ (وَجَبَت الصلاة) الإدرّاك جر 
هق الولت + كما يَجِبٌ عل المشافر الإتخام بافِدَائِه ِمُقِيم في جُرْءِ مِنَ الصَّلَاوٍ 
الجمعَة لا كُدْدَ1ةُ بأكل 


أن 


(وَفِي قَوْلٍ: قبط ركمة) أخل ها يز يد عَلن أحد .كما 
مِنْ رَكْعَة . 
8١‏ حاشية االببكري 4 يبيبح 

قوله: (فإن لم يعلم) أي: وارد على قوله: (بخلاف السكر) . 

قوله: (أي: قدرها) إشارة إلئ أن التكبيرة بذاتها لا توصف بأنها بقيت من 
الوقت ؛ إذ ليس الوقت تكبيرًا » فتعين أن المراد قدرها. 
ويح اي ليأ لي 2229 سس 
وإغمائه » وهو كذلك » فالحاصل: أنه يجب القضاء على المتعدي بجنونه أو إغمائه أو 
سكره» دون غير المتعدي بما ذكر » » لكن محل عدم وجوبه عليه: إذا كان كل من الجنون 
والإغماء والسكر في غير ردة وسكر وإغماء بتعد فيهما ء فإن كان في ردة ؛ كأن ارتد ثم 
جُنَّ أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد» أو في سكر أو إغماء بتعد فيهما؛ كأن سكر أو 
أغمي عليه بتعد» ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد. . قضئ مدة الجنون أو الإغماء 
أو السكر الحاصلة في زمن الردة ؛ كما ذكره الشارح في الجنون» والحاصلة في زمن 
السكر والإغماء بتعد هكذاء حاصل ما في «شرح المنهج) وقضيته: أن الإغماء يقبل 
طروٌ إغماء آخر عليه دون الجنون» وأنه يمكن تمييز المتعدي من غيره واستبعد» وقد 
يقال: إن الإغماء مرض فيمكن الأطباء تمييز أنواعه» بخلاف الجنون» فعلم مما تقر 
أن من سكر مثلا بتعد ثم جن بلا تعد.. قضيئن هدة السكرء لا مدة الجنوث يعدهاء 
بخلاف جنون المرتد» والفرق: أن من جن في ردته. . مرتد في جنونه حكمّا » ومن جن 


في سكره. . ليس بسكرانٍ في دوام جنونه قطعا. 


0" 
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(والأطهر) على الأول: (وُجُوبُ الظَهْر ما َكْبيرَةٍآخِرٌ) وَفْتِ (الْعَضْرٍ. 
جوت ب (المغرب) بإِذْرَاك كير (آخرّ) وَة قت (الْعشَاءِ) أن وَقْتَ تَ الثَانيّة وَفتٌ 
للج جز لك لكاي الب ار ا ا 
كر ؛ ل لا بد ين زيَا َع وَكََاتٍ لظ في المقيمء وَرَكْعَينِ في المسَافرٍ؛ 
وَنََاثِ للْمَغْرِبٍ؛ لِأَنّ جَمْعَ الصَّلَائيْنِ الملكق يد إِنَمَا يتكدق إذَا تت الأولى 
اح او ا الصّبِح امَضرٍ وال ءِ بإِذْرَاك 
ءِ مما بَعَدَها ؛ لِإنْتِقَاءِ الْجَمْع ينهم » ف يشرط في الْوجُوبٍ إِدْرَاكُ زْمَنٍ 
0 امِدَادُ السَكَامَة ين المَانع رمن إمْكَانِ الطَهَارَة ةوَالصَلَاةٍ 01 
تتا 001 00000000007070 
قوله: (ويشترط فيه امتداد السلامة) إيراد على المتن ؛ إذ منطوقه الوجوب » وإن 
لم يحصل الامتداد المذكور» وليس كذلك» لكن لو امتد بعد الغروب بقدر ما يسع 
المغرب فقط ثم عاد.. تعين للمغرب» فلا يلزم شيء مما قبلها بذلك» إلا إذا اشتغل 
بالعصر. . فتعين الوقت لها 
سه حاقمية الستهاطي #48 ببح 
قوله: (ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة) دخل 
في الطهارة ‏ كما قاله في «المهمات») ‏ طهارة الخبث والحدث » أصغر أو أكبر» قال: 
والقياس: اعتبار الستر والتحري في القبلة ؛ لأنهما من شروط الصلاة» وفي الصلاة» 
والعراد يها؛ يف ما يسيزقة كركمتين للمسائر الظهر مع العصرء والمغرب مم المشاء: 
فيشترط خلوه من الموانع زمن إمكانهماء وكذا يشترط خلوه منها زمن إمكان المؤداة 
أيضا ء فإن لم يخل منها إلا قدر ما يسع الطهر والمؤداة فقط.. وجبت فقط»ء أو ما قبلها 
- الف ؛ الفي لخر اتير ةن شر وها وبجيت بنها لط ارظ السجمومة مضا 
فلو أدرك من آخر وقت العصر قدر تكبيرة وخلا من الموانع قدر ما يسع الطهر وأحد 
)١(‏ كما في النهاية: (7945/1) والمغني: 171/١(‏ - 177)» خلافًا لما في التحفة: (8417/1) حيث 
قال: إنه يشترط البقاء سليما من الموانع زمنا يسع أخف ممكن من الصلاة ومن سائر شروطها. 


مه ببس ساس77ا7لللللللللللل مسلب لالس لل قتي الصلاة 47 
(وَلَوْ بَلعَ فيهَا) بِالسَنٌ.. (أَتَمّهَا) وَجُوبًا (وَأجْرَأنْهُ عَلى الصجيح) . وَالثَاني: 
لا يَجِبُ إِنْمَامُهَاء بَلْ يُسْتَحَبُ ‏ وَلَا تُجْرِنهُ ؛ لابْتِدَائَِا في حَالٍ التْقْضَانِء (أو) بَلَمَ 
(بَعْدَهَا) فِي الْوَفْتِ بالسّنَّ أو الاختلام أو الْحَيْض .. (ثلَا إِعَادَةَ عَلَى الصّحِبح) 
وَالَّانِي: تَجبٌُ ؛ لِوْقوعِهًا حَالَ النمْصَانِ . 
© حاشية البكري (## + لل ييح 
قوله: (بالسن) إشارة إلئ أنه المتصور » وأما بالاحتلام.. فمبطل. 
ب _--.-.__ ل _ليسس هك حاشية الستياطي ع# _ _  _‏ ببح 
عشر ركعة للمقيم.. وجبت المغرب والعصر والظهر» أو قدر ما يسع دون سبع 
تكبيرات. . لزمت المغرب فقط» أو دون أحد عشر.. لزمت العصر معهاء لا الظهر ؛ 
لعدم خلوه من الموانع قدر ما يسعهاء لكن محل لزوم المغرب فقط في الثانية: إذا لم 
يشرع في العصر قبل الغروب؟"' » وإلا.. فيتعين صرفه لها ؛ لعدم تمكنه من المغرب ؛ 
لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبًا قبل المغرب» جزم به ابن العمادء والأوجه: 
خلافه ؛ أخذا بإطلاقهه”" ‏ ولا نسلم وجوب الشروع في العصر والحالة هذه؛ وعليه: 
فتقع صلاة العصر نافلة . 
قوله: (والثاني: تجب ؛ لوقوعها حال النقصان) أي: فوجب إعادتها ؛ كالحج» 
وهذا الوجه مذهب الأئمة الثلاثة» وفرق الأول: بأن الطفل مأمور بالصلاة مضورب 
عليها ؛ بخلاف الحج » ولأن وجوبه لما كان في العمر مرة اشترطنا وقوعه حال الكمال» 
بخلاف الصلاة » ومن هذا يعلم: أنه يستحب إعادتها خروجا من خلاف موجبها'" . 
)00( في نسخة (د): وجبت المغرب والعصر والظهر» أو دونها.. لزمت المغرب والعصر لا الظهر ؛ 
لعدم خلوه من الموانع قدر ما يسعهاء أو دون سبع .. لزمت المغرب فقط ؛ كما قاله البغوي » لكن 
محله: إذا لم يشرع في العصر قبل الغروب ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (د): أخذا بإطلاق البغوي. 
(6) في نسخة (أ): قوله: (والثاني: تجب ؛ لوقوعها حالة النقصان) يفيد: أن الخلاف في الوجوب ؛ 


© فصل فيمن تجب عليه الصلاة #* ١ه‏ 


ولو خاقسك) أذ ثنه َفِسَث ( أو جنّ) أز أَخى عَلَيْهِ (آوْلَ الْوَذْت) وَاسْتَفْرَفهُ ما 
ذُكرَ.. (وَجبَتْ يَلْكَ) الصَّلَاةُ (ِنْ أَدْرَكَ) مَنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ مَا عَرَضَ (قَدْرَ 
لض ) أفٌ ما يُذكئة ؛ لمكي من فذلو, بأ كَانَمتطَهرا كن لم تجز١"'‏ طَهَاة 
بل الْوفْتِ كَالميِمّم.. شط إذْرَاكُ زم الا رَةِ أيِضًاء (وَإَِّا) أَي: وَِنْ ل يُدْرلْ 
َدْرَ الَْرْضٍ ١‏ . (كلا) تحب يَلْكَ الصَّلَاةٌ؛ لِعَدَم النَمكنِ مِنْ فِعْلِهًا. 
2222 201 272222225252525 

قوله: (أخف ما يمكنه) إشارة إلئ إبهام القدر في عبارة المصدف. 

قوله: (بأن كان متطهرًا) صفة متعلقة ب«التمكن)؛ لا أنه لا يلزمه إلا إذا كان 
يا 

قوله: (فإن لم تجز طهارته) إيراد على المتن ؛ إذ منطوقه اللزوم وإن لم يدرك 
زمنها في هذه الصورة » وليس كذلك . 

قوله: (قدر الفرض) كان ينبغى أن يقول: «وقدر الطهارة» إن اعتبر ؛ ليتم كلامه 
على منوال واحد» لكن عذره: ارهن جلي . 
3- -- 77ج ا ا 225252525252555 

محل عدم وجوب الإعادة على الصحيح في هذه المسألة » والإجزاء فيما قبلها 
على الصحيح فيه: إذا قلنا: بعدم لزوم نية الفرضية» أو بلزومها ونواهاء فإن قلنا: 
بلزومها ولم ينوها ؛ كأن اقتصر علئ نية الظهر مثلًا.. فتجب عليه الإعادة فيهما ؛ لأنه 
لم يصل شيئا في هذه » وليس في صلاة ثم ٠‏ انتهى . 

قوله: (وجبت تلك....) أي: مع ما قبلها التي لم تخل من الموانع في وقتها إن 
حت محا وأدرك قدرها أيفاء درة ما بعدها مطلقاء لأن رقت الأولئى لا يصلح 
للثانية إلا في الجمع » ووقت الثانية وقت الأولئ مطلقا. 


)١(‏ في نسخة (ش): فإن لم تجزئ. 


لل سس هببس حص كتابٍ الصلاة © 


424 4 8 أ عي هه -ه / ات 3 5 وم ممعم 2 و كمي وم 2 
(الآذان) بالمعجَمة (وَالإقامة) اي : كل منهمًا (سنة) مؤكدة ؛ لِموَاظبَة 
للف وَالْكَلَبِ عَلَْهمَاء (وَقِيلَ: كَرْضْ كِمَاتة) لِأنهُمَا ين عَعَاِرٍ الإسْكام 
اسم ف لك ال مك ع ع عن ب بع 3 2 1 

الظَاهِرَةٍء فَإِنِ اتن أَهْل بَلَدِ عَلَى تَركِهمًا. . قوتلوا عَلَى الثاني دُونَ الأول . 
عاشة ا اي 8ب ب 


11 لُ 
قوله: (الأذان بالمعجمة والإقامة ؛ أي: كل منهما) أَتى به ؛ ليصح التعبير بقوله: 
(سنة) وهو مفرد» خبر عن الذي قبله. 
قوله: (مؤكدة) زيادة فائدة على المتن كان من حقه التنبيه عليها ؛ إذ لا يفهم من 
إطلاق السنة التأكيد» فربما يوهم أنها ليست متأكدة. 
لطهطبللاا لمم يه حاشية الستباطي 95لل ب ب سبي 
فص 4 
قوله: (فإن اتفق أهل بلد على تركهما. ..) ضابط الترك الذي يقاتلون عليه على 
الثاني » وتتفوت به السنة على الأول: أن لا يظهر به الشعار فى القرية » فلا بد فى حصول 
السئة غلئ الأول؛ من ظهوره ؛ بحيث يسمعه كل أعلها لو أضغرا إليه؛ فقى البلذ الصغير 
يكفي بمحل » والكبير بمحال. 
فإن قلت: هذا ينافيه ما يأتي: من أن آذان الإعلام يكفي فيه إسماع واحد من 
الحاضرين ٠‏ 
قلت: لا منافاة في ذلك في أداء أصل سنة الأذان» وهذا فى أداء سنة إظهاره» 
فالحاصل: أن هنا شيثين: تدب الأذان للمكتوية » وتدب إظهاره قى اليلد لها؛ بحيث 
يظهر به الشعار» ولا يلزم من حصول الأول حصول الثانى » ولا العكس بالنسبة لكل 


5 
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126 ْرََانِ لْمَُوَة) ُونَ التاة» (وَيْقَالُ في اليد وَتَخوه) مما شع 
فيه الْجْمَاعة ؛ كا لكسرق وَالاسْتِسْقَاءِ وَالترَاوِيح: (الصَّلاةَ جَامعَة) لوروده في 
حَدِيثِ الشَّبِحَيْنِ ذ في الكشوفية" وَيُقاسٌ به تخْرٌُ» وَتَضْبُ (الصَّلَاةِ) عَلَى الإغرَاء: 
وَ(جَامِعَة) عَلَى الْحَاكِ؛ نا فال ف «الدَقَائْقِ) . 

© خاشية البرك ل ييح 

قوله: (ونصب الصلاة...) فيهما أربعة أوجه: رفعهما: مبتدأ وخبرا. نصبهما: 
الأول علئ الإغراء» و(جامعة) على الحال. رفع الأول على الخبر لمبتدأ محذوف أو 
عكسه؛ ونصب الثاني حالا. نصب الأول على الإغراء» ورفع الثاني على الخبرية 
لمحذوفه. 
سه حاشية الستباطي #2 __ ببح 

قوله: (دون النافلة) مثلها: صلاة الجنازة والمنذورة فلا يشرعان فيهما ؛ كما 
يفهمه كلام المصنف » بل يكرهان فيهما وفي النافلة ؛ كما صرح به صاحب «الأنوار) 
وغيره» وإنما اقتصر الشارح علئ إخراج النافلة ؛ ليظهر حمل قوله: (ويقال في العيد 
ونحوه) عليها ؛ إذ محله فيها لا في غيرها مما ذكر وإن شرعت الجماعة في صلاة 
اللججازة به لآق المقيعين لها سساصرون خالا :قل سابة للإحلام و واعك؟ أن النصير 
في قول المصنف (وإنما يشرعان للمكتوبة) إضافي ؛ أي: بالنسبة لغيرها من الصلوات » 
وإلا.. فقد يشرع الأذان في غير الصلاة؛ كالأذان 98 أذن المولود» والمهموم» 
والمصروع » والغضبان » ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة» وخلف المسافر» وعند 
مزدحم الجيش » وعند الحريق » وعند تغول الغيلان؛ أي: تمرد الجن. 

قوله: (ونصب الصلاة علئ الإغراء وجامعة على الحال) أي: احضروا الصلاة 
أو الزموها حالة كونها جامعة » ويجوز أيضا رفعهما علئ الابتداء والخبر » ورفع أحدهما 


00 صحيح البخاري » باب: النداء بالصلاة جامعة في الكسوف » ركم [ه:١٠].‏ صحيح مسلم . باب: 
ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة » رقم .]91٠١[‏ 
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(وَالجديد: نَذْ بهُ) أَيْ : الْأدَان (للْمثْمْرِدِ) يالصّلَاةٍ ة في صَحْرّاء أو بد ذل عله 
كان المؤذنية: وَكَذَا إن بثلة قنها شقذة المقاك في «التَحْقِيقِ) رقي ؛ 
وَالْأَصْلُ فيه: الْحَدِيتُ الآتِي» وَالْقَدِيم: : 1 يدث 3 لأن المقضرة من الأذان: 
الإعْلامُ وَهوّ: مُنْتَفبِ فِي المتْمَرد» َال الرَافِعيٌ بَعْدَ ذِكرٍ القَوْلَينِ كد الْوَجِيز): 
انيد التضروا على 23 يؤفن. داع كدر رَضُوا لِْخِلَاف وَأَنْصَحَ في «الرَوْضَةٍ) 
يترجبح طبهم ؛ وَاكْتَمَى عَنْهَا عَنْهَا هنا بكر الْجَدِيدِ ل ك«المحرّرا» وَيَكُفي في ذا 
إِسْمَاعَ تَفْسد بخلاف أَذّانِ الإغلام؛ (وَيَرْعُ صَوْنَهُ) تَذبَاء رَوَئ الْبكَاريُ عَنْ 

تتفت تت 

قوله: (قال الرافعي . ..) نبه به علئ أن في المسألة طريقين: الأذان من غير حكاية 
خلاف ؛ وحكايته . والأولئ أرجح » فكان ينبغي التعبير ب(المذهب) ؛ ؛ لكن اكتف في 
المتن عن القاطعة بذكر (الجديد) ؛ كما في «المحرر» ؛ إذ يفهم أنه لا خلاف» فكأنه 
تصريح بطريقة القطع ؛ فلا اعتراض عليه . 
بج 1777777779 2 ا 252725259595952525252525595952 
علئ أنه مبتدأ حذف خبره» أو عكسه » ونصب الآخر على الإغراء فى الجزء الأول» 
وعلىن الحالية في الناقي » وكالضلاة: جامعة الصللاة ف كماقض عليه قي «الأم» ولا بآمن 
بزيادة (رحمكم الله) . 

قوله: (واكتفى عنها هنا بذكر الجديد ؛ ك«المحرر») وجه الاكتفاء: أن الجديد 
يفيد أن في المسألة قولين فقط » وفي ذلك إشعار بأنه ليس في المسألة طرقٌ » بل طريقةٌ 
وانحدة؛ وه من حيث وعدتياة كللقولء الراحد» وذلك هو الطريقة القاطعة» أو لأن 
الجديد فيه رجوع عن القديم ؛ فكأنه ليس في المسألة إلا قول واحد, وهذا أظهر. 

قوله: (بخلاف أذان الإعلام) أي: فإنه لا بد فيه من إسماع واحد من الحاضرين 
فأكثر . 


قوله: (ويرفع صوته) أي: ما أمكنه. 
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تُحِبُّ الْعَتَمَ وَالْبَادية : َِذا كُنْتَ في عَتَمِكَ أَزْ بَادِيتِكَ قَأَذْنْتَ للصَّلَاةٍ. . كَارْمَمْ 


صَوْتَكَ بِالنَدَاء ؛ 837 يني عقى عرب الملاويل ذل دز > وَلَا شَئْة. 0 
َه لَه يَوْمَ ال لقَِامَة » سَمِعْتٌةُ مِنْ رَسُول الله )00 أئ: م سَمِعْتٌ مَا فته لَكَ بخِطّاب 


ِي ؛ كَمَا قَهِمَهُ الماوَرْدِيٌ وَالإِمَامْ ْمَك َه بالط لد على ذلك ؛ ليظهر 
الاسْدَْالَ به عَلَى أَذّانٍ المْمَردِ وَرَفْع صَوِْه يه» وَقِيلٌ: إنَّ ضَمِيرَ (سَمِعْته) لقَولِه: 
(لَا يَسْمَعٌ ...) إِلَى آخره فَقَط . 
ااا م0077 
قوله: (أي: سمعت ما قلته لك...) بيان لاختلاف في فهم الحديث» فطائفة 
قالوا: إن ضمير (سمعته) يرجع إلئ المقول بأسره؛ أي: فالمعنئ أنه يك قال لأبي 
سعيد: (إذ كنت في غنمك أو باديتك...2» قاله الإمام والغزالي ؛ كالماوردي. فإن 
قلكة لم آررده أبرسميد لاك ؟ طالجواب: أنه قاله لعبد الرحمن باللفظ الدال علئ ما 
ذكره له وهو أن من كان في غنمه أو باديته فأذن.. يرفع صوته - ليظهر أبو سعيد 
الاستدلال» أو ليظهر الاستدلال في نفسه بالحديث علئ أذان المنفرد» ورفع صوته 
بالأذان ؛ أي: * ليكون آم + في الظهور بلا خفاء ؛ لآن الحكم إذا ذكر مع سببه الوارد عليه 
الحكم من الشّارع وله . . كان أقوئ وَفَعا في النفس . وطائفة رجعوا الضمير إلئ الجزء 
الأخير » وهو أن أبا سعية إنما علم بن حدينه أنه سمع, من رسول الله يك قوله 1: 
(لا يسمع مدئ...) «الاتمام المتكور قله + ويرد: يأنه خلاف الظاهر » فاستفده: 
سي حي اشن طي 47© 72س 
قوله: (وأورده باللفظ الدال على ذلك) أي: أوردوا الحديث باللفظ الدال على 
هذا المعنئ لا بلفظه المذكور» فقالوا: لأن النبي كَلِةِ قال لأبي سعيد الخدري: «إني 


أراك تحب الغنم... إلخ». 


.]109[ صحيح البخاري» باب: رفع الصوت بالنداء» رقم‎ )١( 


5: د دده هيلب يجي كتاب الصلاة ©* 


(إلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فيه جَمَاعَةٌ) قَالَ في «الرَوْضَةَ) كَدأَضْلِهَا»: وَانْصَرَهُوا0) ؛ 
2 5 2 0 
أي 5ل ل بو اشر أن ال ا را يتا ف 
1014 9 0 5 عرق 
ْم الْعيِمء وَذِكرْ المشجدٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَاِتء وَمِثْلهُ : اباط وَنَحُوَهُ مِنْ نّْ أفكئة 
(9] حاشية الليكري (#سب ‏ 9797973 بي 
قوله: (وانصرفوا) قيد في عبارة المتن ؛ إذ إطلاقها يقتضي عدم رفع الصوت 
بمسجد وقعت فيه جماعة وإن لم ينصرفواء وليس كذلك» بل يرفع إن لم ينصرفوا ؛ 
لعدم اللبس ٠.‏ 
قوله: (وذكر المسجد...) أي: لا يعترض بمفهوم المسجد ؛ إذ القيد إذا خرج 
ا ال يه حاشية لياط 2 سيب 
قوله: (وقعت فيه جماعة) هذا ليس بشرط » وإنما الشرط: وقوع صلاة فيه ولو 
فرادئ ؛ كما صرح به في «شرح الروض» وإليه يشير التعليل الآتي ؛ كما يشير إلى أن 
التوهم المذكور هو الشرط فى الحقيقة» لا الانصراف المقيد به فى «الروضة» 
ك«أصلها» كما ذكره الشارح » فحيث وجد.. لم يرفع ؛ أي: سن عدم الرفع . 
تنسيه: 
يؤخذ من ندب الأذان للمنفرد وإن بلغه الأذان» وللجماعة التى أقيمت فى مكان 
الجماعة من مسجد وغيره ثانيًا وإن بلغها أذانه: أن أذان المسجد ونحوه مما ذكر إنما يحصل 
به سنة الأذان للمصلي جماعة فيه أوّلا وإن حصل به سنة إظهار الشعار لأهل ذلك المحل 
الذي فيه المسجد ونحوه من البلدة » ومنه يعلم: ندب الأذان للمصلى منفردًا فى المسجد 
ولو قبل جماعته الأولئ » وفي بيته ولو ملاصا للمسجد وسمع أذانه . انتهئ . 
دلق يندب عدم رفع الصوت بالأذان وإن لم ينصرفواء كما في النهاية: (١/غ‏ ٠غ‏ -0ه )٠‏ والمغتي: 
(1/هم) » خلافًا لما في التحفة: : (804/1) حيث قال بندب رفع الصوت حيث لم ينصرفواء إلا 
إذا تعدد محل الجماعة ؛ فيندب عدم الرفع وإن لم ينصرفوا. 
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- 6 ماع حت 06 5 اه 2 6 و مج‎ ١ 
الجَمَاعَةَ » وَلَوْ أَقِيِمَتْ جمَاعَةٌ نَانِيَةٌ في المشجد.. سَنَّلَّهُمْ الأذَان ِي الأظهر , وَلَا‎ 
مُ فيه الصَّوْتُ ؛ حَوْفٌ اللئِس عَلَى السّامِعِينَ » وَْسَنُ الإقَامَةُ في المسْآلَيْنِ عَلَى‎ 
القولِيّنِ فيهمًا.‎ 
(وَيْقِيمُ لِلقَائئَةِ) مَنْ يُرِيدُ فِعْلَهَا (وَلَا يُوَذَنُ) لَهَا (فِي الجديد) وَالْقَدِيم: وين‎ 
عاد لبي سس سس‎ 
قوله: (ولو أقيمت جماعة ثانية في المسجد...) اعلم: أن عبارة المتن توهم أن‎ 
ندبه للمنفرد ؛ لا للجماعة الثانية » وليس كذلك» بل يندب لهم أيضاء فمن ثَمَّ أورده.‎ 
فإن قلت: قالوا هنا بعدم الرفع مطلقّاء فهلًا جعل المنفرد مثله؟ قلت: هذا مُتَزّلْ على‎ 
ما سبق في المنفرد ؛ أي: فإن انصرفوا.. لم يرفعواء وإلا.. رفعواء فاعلم.‎ 
وأورده ؛ لثلا يتوهم‎ ٠ قوله: (وتسن الإقامة...) أَي: في مسألة المنفرد والجماعة‎ 
من اقتصار المتن على ذكر الأذان عدم استحباب الإقامة» مع أن الأذان حيث سن..‎ 
. فالإقامة كذلك ؛ لا العكس‎ 


قوله: (من يريد فعلها) إشارة إلئ أنه المراد ؛ لا كل أحد وإن لم يرد ؛ إذ لا فائدة 


قولهه : (والقديم. ٠٠‏ اعلم: أنه سبق أن المنفرد لا يؤذن للحاضرة على القديم» 
فمقتضاه ه أله لأ يون للفائة من باب الأول و وذلك لأن الساضرة فيها القت والقغل : 
والفائتة فيها الفعل فقط . وذات السّيْنِ لا يؤذن لهاء فأولى ذات السبب الواحد ٠‏ وإذا 
كان كذلك.. فقوله هنا: (ولا يؤذن في الجديد) يقعضي أن القديم استحباب الأذان 
للفائتة » وهو مناف لما قررناه من مقتضئ كلامه الأول . . فأجاب الشارح: : بأنه هنا محمول 
على الجماعة ؛ أَي: : فالقديم الأول: عدم أَذان المنفرد في الفائتة والحاضرة» والقديم 
الثاني : الأذان لفائتة ثئة تصلئ جماعة » هكذا قاله الرافعي . وأجاب الشارح بجواب آخرء 
وهو: أن الممالة الأزلئ اليس قيها تنوم فيد + بل يقال: : يؤذن المنفرد للحاضرة . 
فإذا كان كذلك.. فالقديم هنا علئ إطلاقه ؛ إذ لم يناف قديمًا سبق (©. 


)١(‏ في نسخة (ج): قديما بما سبق. 


014 
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لها أي : حَيِثٌ نعل جماعةٌ زِيجَايمَ القَدِيجَ الشَابقٌ في المؤذاو كله إذا لم يون 
المثمَرِدُ لَهَا. . فَالْمَائتَة األزبه كما قال الإلزبياء ولى ما تلم قله ون ليشار 
الْجْمْهُورٍ في الْموَدَاةِ عَلَى أَنَهُ يُوَذْنْ يَجْرِي الْقَدِيهُ20 هُنَا عَلَى إِطْلَاقِه وَيَدُلُ 
الديية كريث أبي سعد الختري ره الَْنْدَقِ الوه والقض» 
وَالمعْرِبُ » فَدَعَا بلالا َأ مره َم لطر صَلاماء َم أقَامَ الْعَضْرَ قَصَلَاهَاء نم َم 
المَغْربَ ضما 1 أكَام الْعقاء كُشَلها) روا الشَّافِيُ وَأَحْمَدُ في 
امُسْئديِهمًا!"" ِإِسْتَادِ و صَحِيح ؛ كما قَالَهُ في الم ح المهذب»؛ وَاسْتَدَل في 


«المهَذّبٍ) للقَِيم ب بِحَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ 59 ذَّلِكَ بض وَفِيه: امد بكدلا أَدَنَ مه 
أقة مَصْلّى اللي ؛ 2 آثام كضأى العضر. ٠.‏ إلى آخره رَوَاه التَرْمِذِي0", 
اد ِلْمٍ لدان على الأول دم ليو ا 
و اله أب يرق ةَلَمْ يَسْمَعْ م مِنْهُ ؛ كُمَا قَالَهُ «التَرْمِذِيئُ) لِصعّر سِنّهِ َقَدَم 
الَْوّلَ عَلَْهِ ني الجدِيدٍ. 

(قَلَتُ: القَدِيمُ أَطهَرُء وَالله أَعلَمُ) لِحَدِيثِ مُشْلم: : (أنَهُ يك نَامَ هو وَأَصْحَابَة 
عن الشيع كك طتقت اللدق ١‏ قسائوا كق ازققفث: ذه كل قوم أ أذنَ 

<9 حاشيية المبكري 8 ب 77# ييح 

قوله: (في ذلك...) أي: في يوم الخندق» فقدم لزيادة العلم بالأذان» ثم قدم 
الأول ؛ لآن هذا منقطع لا : تقوم به الحجة. ووجه انقطاعه: : أن الراوي عن ابن مسعود 
وهو ابنه أبو عبيدة لم يسمع منه» فقدم الجديد» ثُمّ رد بحديث مسلم في النوم عن الصبح ؛ 
إذ فيه إثبات الأذان» فهو مما فيه زيادة علم لم تعارض » فمن تم كان القديم أظهر . 
)١(‏ في نسخة (ش): يجري في القديم. 


(؟) مسند الشافعي ؛ رقم [09]. مسند أحمد» رقم .]1١1414[‏ 
١ع‏ سنن الترمذي» باب: : ما جاء ذ في الرجل ينسئ الصلاة» رقم [ؤ/ا١].‏ 
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بال بالصّلاوء تَصَلى رَسُولَ الله وله رَكْمََيْنِ ؛ ْم صَلَّى صَلَاة الْعَدَاةِ)(2. 

(فَإِنْ كَانَ قَوَائِتُ! ا ل 

(وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةٍ النّسَاءِ الْإقَامَةُ) بِأَنْ تأت بها إِحْدَامُنَّ» (لَا الأذَانْ عَلَى 
الْمشْهُور) فِيهمًا؛ لِأنَّ الأَدَانَ يُكَافُ مِنْ رَفْع المدأ الصَّوْتَ به الْفِْتَةُ وَالإِقَامَة 

87 حاشية البكري (# لل ا ا جو 

قوله: (وفي الأولئ الخلاف) أي: والأظهر: أنه يؤذن. 

قوله: (بآن تأتي بها إحداهن) إشارة إلئ أنها لا نستحب لكل واحدة منهن ؛ كما 
قد بوهمه المعن ٠‏ 
اه حاشية الستياظي  _##‏ بحي 

قوله: (لم يؤذن لغير الأولئ) أي: ما لم يطل الفصل بينهما عرفا . فيؤذن لكل » 
ولو جمع تأخيرًا ووالئ بين الصلاتين. . أذن للأولئ فقط سواء كانت صاحبة الوقت أم 
غيرهاء وكذا تقديمًا ما لم يدخل وقت الثانية قبل فعلها. . فيؤذن لها ؛ لزوال التبعية؛ 
ولو والئ بين فائتة ومؤداة.. أذن لأولاهماء إلا أن يقدم الفائتة ثم بعد الأذان لها يدخل 
وقت المؤداة( .. فيؤذن لها أيضّاء وقياسه: الأذان للفائتة إذا لم يتذكرها إلا بعد أذان 
المؤداة ؛ لأن وقتها التذكر» ليس زمنها حقيقة. 

قوله: (لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة) إن قلت: المدعئ عدم 
ندب الأذان لها لا رفعه » وهذا التعليل إنما يناسب الثاني . 

قلتُ: هذا التعليل منظور فيه لأصل مشروعية الأذان من إعلام الغائبين» وهو 
يحتاج إلئ الرفع المخوف منه ما ذكر فلم يندب لها الأذان» بل إن أذنت نت(4) بقدر ما 


)00 صحيح مسلم » باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم [141]. 
(؟) في نسخة (ج) و(ش): فإن كانت٠‏ 
(0) في نسخة (د): إلا أن يدخل وقت المؤداة بعد الأذان للفائعة . 


اه 
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لاستنهّاض ي الحَاضِرِينَ لَيِسَ فِيها رَفُمُ الْأَدَان” "أ والثاني: يُنْدَبَانِ ؛ أن َأ تِيّ بهمًا 
دهن »أن لا تع صَوْتهَا موق ما توح صَوَاهاء وَالثَالِتُ: لا يُنْدَبَان ؛ 
لدان لِمَا قم د وَيَبْرِي الْخِلَافُ فِي المثْمَردةٍ؛ يَِاءً عَلَى تَدْبِ 
الأَدَانِ لِلْمْمَرِد» قَالَ في «شَرْ ح المهَذّبٍ): : وَالْحْتَى المشكل فِي هذا كله كَالمرَ. 
(وَالأَذّانُ مَتْتَىِء وَالإقَامَةُ مُرَادَى إِلا لَفْظَ الْإقَامَةٍ) فَإِنَهُ منتى ؛ لِحَدِيثِ 
2 د ع اه 0 اع 3 5 ير اص ان عن 4 
الشّيْحَيْنِ: (أمِرَ يلال أن يَْمَّعَ اَن وَُوِرَ لاقام إلا اإقامة)!7© أن أهرهُ رَسول 
الله كك ؛ كَمَا في التسَائة(2© . 
03 727150000001005الاكتط ةا 
قوله: (ويجري الخلاف في المنفردة) أي: والراجح: أنه لا يستحب لها الأذان, 
بل الإقامة فقط . 
قوله: (والخنثى. ..) إيراد علئ ما يوهمه ذكر المتن للأنثئ مققتصرًا عليها من أن 
الخنثى كالرجل » وليس كذلك. 
ب سس مس9 حاشية الستباطق 48 سس 
تسمع صواحبها. . لم يكره أيضًا » وكان ذكرًا لله تعالى ؛ أي: مثابة عليه ثواب الذكر لا 
ثواب الأذان ؛ ليوافق ما يأتي ؛ أو فوقه.. كرهء بل حرم إن كان ثم أجنبي يسمع» 
واستشكل حرمته: بجواز غناءها عند استماع الرجل له» وأجيب: بأن الغناء يكره للرجل 
استماعه وإن أمن الفتنة » والأذان يستحب له استماعه ؛ فلو جوزناه للمرأة. . لأدئ إلى 
أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشئ منه الفتنة؛ وهو ممتنع» ولك أن تتوقف في أمره 
باستماعه منها مع ما علم أنه غير مندوب منهاء إلا أن يقال: هو مأمور باستماع الأذان 
حيث سمعه ما لم يعلم أنه من امرأة.. فلزم المحذور المذكور. 
)00 في نسخة (أ): ليس فيها رفع صوت الأذان وفي (ش): ليس فيها رفع الصوت بخلاف الأذان. 
زع صحيح البخاري ؛ باب: الأذان مثنئى مثنى » » رقم [00]. صحيح مسلم» باب: الأمر بشفع الأذان 
وإيتار الإقامة» رقم [8/ا] . 
)2 سنن النسائي » باب: تعنية الأذان» رقم [/071]. 


.© فصل في بيان الأذان والإقامة * ١لاه‏ 


نم المرّادُ: مُعْظَمُ الَْدَانِ وَالْإَِا مَة؛ فَإِنَكَلِمَة الَوْحِيدِ في آخر الْأَذَانِ مُفْرَحةٌ؛ 
ادن مد مَتّى فَهِيَ إِحْدَئ عَشْرَةَ كَلِمَةَ» وَالَْدَانُ تِسْمَ 


20 
ا 


رَةَ كَلِمَةٌ بالتّرْجِيع وَسْيَأَقق 

(وَيُسَنّ إدرَاجهاء ع لْأمْرِ بَِلِكَ في حَدِيثِ الْحَاكِه2"0» وَالْإِدْرَاجٌ: 
الإِسْرَاعٌ » وَالتَرتِيلُ: تأي . 

(وَالتَرْجِيعُ فيه) وَهُوَ ؛ كُمَا في (الدَكَائِقٍ ق»: أَنْ يَأ ني بالشهادكين قرتين سيرًا قبل 
ليما عونا ؛ ارده في وف شل 01 : والمزة بال والجفرة : نشي الصوّت 
كا هما في د م ور (والوببُ) بالك (في الجا 
وَهُوَ: أَنْ يقُولَ بَعدَ الْحَيْعَلمَيْنِ: (الصَّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ النّْم) مَرَتَيْنِ ؛ لِوْرُودِهِ في حَدِيثِ 
ل أشاية لكوي 8 بي 

قوله: (ثم المراد: معظم...) قاله ؛ لئلا يورد علئ المتن ما ذكر أربعا وما أفرد 
فى الأذان» وما ثنى فى الإقامة فقط غير لفظها وما أفرد» فاستفده. 
ساب .بلس سم © حاشية الستياصي »+ بي 

قوله: (أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا. ..) ظاهره: أنه اسم للأول» وفي اشرح 
مسلم) أنه اسم للثانى » وظاهر كلام «الروضة» و«(أصلها» أنه اسم للمجموع . 

قوله: (والمراد بالسر والجهر: خفض الصوت ورفعه...) أي: وإن أوهم التعبير 
وو ع اي يو أنه يسمع بهما من بقربه , 
أو أهل المسجد إن كان واقمًا عليهم والمسجد متوسط الخطة. 
)١(‏ المستدرك» رقم [775]. 


)0( صحيح مسلم » باب: صفة الأذان» رقم [ومم]. 
قرف في نسخة (د): وقد. 


"لاه © كتاب الصلاة ©*» 


9 دَاوَودٌ وَغَيْرِ بِإِسْبَادٍ و كما قَالَهُ في ل اح المقذّبة: كَال؛ وَسَوَاءْ مَا 


رواج 


قل الجر ونايندة اتو. وقيل؛ ارم © في الْأول. رت ف الثاني : 
تر اصح عَم عَدَامَاء كر في لتويبُ؛ كَمَا قل في «الرَْضو» () يُسَنْ 
(أن يوذ َئِمَا) لِحَدِيثِ الشَّينٍ: اال ال ؛ فُْ كاد( وَلِأنَه أب ني الام , 
(للعبلة) ديه لمنقُولٌ سَلَمَا وَحَلفاء وَالْإقه هذ عا لآذان وتاي ده لِإلْتِقَاتُ 


ل شِمَالَا في الذَّنِيَِ مِنْ غَيْرٍتَخوِيلٍ صَدْرِهِ عَنٍ 
ا 2552 911 
قوله: (والإقامة كالأذان) أي: فتسن من قيام. وذكره لها ؛ لثلا يتوهم من المتن 
أنه لا يسن فيها ذلك ؛ إذ اقتصر علئ استحباب القيام للأذان. 
قوله: (ويسن الالتفات فيهما) أي: في الأذان وفي الإقامة. أشار إلى أن قوله: 
(اللقبلة) ليبى عل بايد من الأستقيالهيالويع قي الكل ؛ بل يحول الوجه في الحيعلتين» 
فيأتي ب(احي علئ الصلاة) مرت َيْنِ يميئا » وبالحيعلتين الباقيتين يساراء وأما الصدر 
والقدمان فلا تحويل فيهما. 
سس 9 جح أشي باصي 724792 سبي 
قوله: (ويسن أن يؤذن قائما...) يفيد: أنه لو أذن أو أقام قاعدًا أو مضطجعا أو 
لغير القبلة .. كان مخالفا للسنة وإن صح » لكن يكره من القادرا؟» ومن المضطجع أشد 
كراهة » ولا يكره أذان مسافر راكبًا أو ماشيًا وإن بعد محل انتهائه عن محل ابتدائه ؛ 


)00 سنن أبي داوود » باب: كيف الأذان؛ رقم [001] . صحيح ابن حبان» باب: البيان بأن المؤذن إذا 
رجّع في أذانه يجب أن يخفض صوته بالشهادتين الأوليين» ويرفع صوته فيما قبلهما وفيما بعدهماء 
رقم [1555]- 

)1١(‏ في نسخة (ش): إن تثوّب. 

() صحيح البخاري » باب: بدء الأذان» رقم [4 70]. صحيح مسلم » باب: بدء الوحي» رقم [/ا/ا"] ٠‏ 

(:) في نسخة (أ): قوله: (قائما للقبلة) أي: فلو أذن قاعدًا أو مضطجعا أو لغير القبلة.. صح ء لكن كره 
من القادر. 


ارفك 


9 فصل في بيان الأذان والإقامة ©* 


(وَمُشْتَدَط تيف وَمُوَالانُهُ) أن كد كَهُمًا هما بُجِلَ الإعْلام» (وَفِي قَولٍ: : لايَضرٌ 
كلام بتعية 0 كَلِمَاته وككارد, يِنَّ الأَذْكَارٍ قَالَ يي اشَرْحٍ المهذّب): 
البواذة ينا بف الول و يعي لا يعد مَمّ الأول أَوَّانَا» وَل يشي الدبيران 
نا قشي فم لوت بالكلام بيير: ترد لَِجُوَِي ‏ وني في ترك الَرتييبٍ فيه 
عَلَى المنْتظِم مِنْهُ » وَلَوْ تَرَكَ كَلِمَةَ مِْهُ. . أن بها وَأَعَادَ مَا بَعْدَهَا. 

00 ع 0000 .فاق الا 6 ضر 0.١‏ 0 0 

(وَسَرْط الموّذن: الإِسْلَام وَالتَمييرٌُ) فلا يَصِحُ أَذَانُ الكافِر وَغَيْرٍ المميّر ؛ مِنْ 

9 حاشية البكري ل ا ا سه 

قوله: (المراد: ما لم يفحش...) فإن فحش.. ضر قطعا. 

قوله: (ويبني...) اعلم: أنه يفهم من الشرط المذكور أن ما جيء به علئ خلافه 
لا يعتد به » وليس كذلك» بل يبني في ترك الترتيب علئ المنتظم . ولو ترك كلمة.. أتئن 
بها وأعاد ما بعدها ليبني عليهاء فاعلم. 
|[ سس 99 حاشية الستباط 45ب حي 
بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله؛ بخلاف أذان المقيم في الحالين27.. فيكره له 
المشي فيه إن لم يبعد؛ كما ذكر» وإلا.. لم يجزئه ؛ كما نقله في «المجموع» عن 
الماوردي » لكنه نظر فيه » وقال: يحتمل أنه يجزئه في الحالين » وهو متجه. 

قوله: (ويشترط ترتيبه وموالاته. ...) كالأذان فيما ذكر الإقامة» فلو ارتدٌ(" 2 أو 
ل ون رابا أو تايط ٠‏ بن » ويشترط أيضا: عدم بناء 

واي و0 

قوله: (وشرط المؤذن...) كالمؤذن في ذلك المقيم » ويشترط فيمن نصبه الإمام 
(1) في نسخة (أ): بحيث لا يسمع من في أحدهما الآخر» بخلاف المقيم في الأول وكذا الثاني . 
)2( في نسخة (أ): تنبيه: يعلم من شرط الموالاة: أنه لو ارتد. 
49 في نسخة (أ): قوله: (تردد للجويني) الراجح منه: عدم الضرر. 


لاه 2 كتاب الصلاة ©* 


صَبِوءٌ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ ؛ لِأنَهُ ِبَادَةٌ» وَلَيْسُوا م ا 
المرْأة وَالْحتَى المذكل لِلرّجَالِ كَإِمَامَتهِمَا لَهُمْ» وَسَبَقَ أَدَانُهُمَا لِتفْسِهمَا وَلِلنّسَا للنْسَا 


(وَيُكْرَهُ للتحيث) حذثا أضكر؛ لحديثت. الثزيذية: ول بودن 1 
_- . 2 وت قر و 
مُتَوَضَئعٌ200» (وَلِلْجُنْبٍ أَشَدُ) كَرَامَةَ ؛ لخلظ الْجَتَابَةَ (وَالْإقَامَُ أَعْلَط) مِنَ الْأَذَانِ 


فى الْحَدَت وَالْجَتَائَة ؛ لقزبها من الصَلدفء 


لأنه أبْعكٌ علي الإجابد بالمقرر: (عَدْل) لأثه كيه بأؤكات الصلدة 

(وَالإِمَامَةُ أَْصَلُ مِنْهُ) أي مِنَ الَْدَانِ (في الْأَصَحّ َ) لأنَّا ليام يِحُقُوقَِا أَشَنُ 
وو 
منة ٠١‏ 


سح قو حاشية السباط 9ه ل كك 0 
للأذان زيادة على غيره”"؛ أي: في صحة نصبه له وإن صح أذانه بدون ذلك: تكليفه» 
وأمانته » ومعرفة الوقت ولو بمرصد لإعلامه به ؛ لأن ذلك ولاية فيشترط كونه من أهلها. 

قوله: (للرجال) أي: ولو محارم ؛ كما شمله إطلاقه ؛ كالشيخين » وهو المعتمد 
وإن قال الإسنوي: إن الظاهر: خلافه. 

قوله: (وسبق أذائهما لنفسهما. ..) فيه إشارة لدفع ما يقال: يرد علئ اشتراطه 
الذكورة صحته ممن ذكر لمن ذكر وإن لم يكن مندوبًا له؛ كما تقدم» ولك أن تقول: 
هذه الشروط إنما هى للأذان المندوب. 

قوله: (والإقامة أغلظ من الأذان في الحدث والجئابة) بحث الإسنوي مساواة 
أذان الجنب لإقامة المحدث » ولا يخفئ أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة » فتكون 


(1) ستئن الترمذي» باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء» رقم [١٠٠؟]‏ . 
6 في نسخة (أ): قوله: (وشرط المؤذن...) يشترط في منصوب الإمام زيادة على غيره. 


ةماه 


+ فصل في بيان الأذان والإقامة © 


و 


(قُلْتُ: الْأَصَحٌ: أَنَهُ آفْصَلُ) مِنْهَاء (وَالله أَعْلَم)7" لِأنَهُ لإغلامه بالْوَقْتِ أَكمْر 
فعا منهّاء وَالَالِتُ : هما سَوَاعْ في الْمَضِيلَة . 

06 أيْ: الْأَدّان: (الْوَفْتُ) لِأَنهُ إغلام بو لا يَصِحٌ تبه (إلا الصّبِحَ ؛ 
قبن ضغي اتنا جيية الآكلة اد قنا مكحةى «الاؤقة + زقل: يخ مم 
لل لل سس اكه خاشية الطياطي #8 سب 
الكراهة معهما”؟؟ أشند متها معها: 

قوله: (الأصح: أنه أفضل منها) هذا هو المعتمد وإن جرئ في «نكت التنبيه) 
على أن الذي هو أفضل من الإمامة: مجموع الأذان والإقامة » وإذا كان الأذان أفضل 
من الإمامة.. فهو أفضل من الخطابة؛ لأن الإمامة أفضل منها؛ لأن الخطيب آتِ 

قوله: (الوقت) أي: وقوعه فيه ولو جاهلا به؛ وفارق التيمم والصلاة باشتراط 
النية ثَمَّ» بخلافه هناء ذكره الزركشي . 

نعم ؛ ب يشترط فيه عدم الصارف » حتئ لو قصد تعليم غيره. ٠‏ لم يعتد به. 

قوله: (لأنه للإعلام به قضبته : أنه للوقت لا للصلاة, وهو وجه» والأصح: 
خلافه» ولذلك نص في «البويطي» على سقوط مشروعيته بفعل الصلاة» ولو نوئ 
المسافر تأخير الصلاة. . فعلى الأول: يؤذن» وعلئ الثاني: لا. 

قوله: (فلا يصح قبله) أي: لا يجوز ؛ لما فيه من الالتباس . 
تذليه: 

يشترط للإقامة أيضا: الوقت» وهو إرادة الدخول في الصلاة» لكن يشترط أن لا 
)١(‏ كما في النهاية: )8171/١(‏ والمغني: (11"4/1)؛ خلاقًا لما في التحفة: )810/1/١(‏ فقال: الأذان مع 


الإقامة أفضل منها لا وحده. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): فيهما. 


آلاه 2 كتاب الصلاة 8 


يتن من الل في اتاد تيضف ع في لصي فيا ؛ يدث فيد وجح 
الرَّافِِيُ » وَكَأَنَهُ أَرَادَُ وله في «المحرّر): آخِرٌ اللَّيلِء قَالَ(' ' في «الدَقَائْقِ): قَوْلُ 
«الْمِنْهَاجٍ): (نصف الَيلِ) أَوْضَح مِنْ قَولٍ غيْرِهِ: (آخر اللَيْل) » وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: 
03 لمتكي : «إنّ بلالا يَُدنُ بتبل.- فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُوَذْنَ ابن آم 
مَكُوم)(" 

(وَيْسَنُ مُوَدنانِ للْمَْجِدِ؛ يُوذَنْ وَاحِدٌ) للضّبح (تَبلَ المَجرٍ وَآحَرُ بَعدَهُ) 
ب لسو جاشية الليكريي © و 

قوله: (وكأنه أراده...) اعلم: أن «المنهاج» اعترض عليه بأ تصحيحه (نصف 
الليل) ليس في «المحرر) ؛ إذ قال: (من آخره» » ويحمل كلامه علئ ما في الرافعي من 
ترجيح السّبع ونصفه شتاء وصيمًا. ويجاب: بأن «النصف)») يصدق به «الآخر»» لكن 
«النصف» أوضح ؛ إذ هو آخر معين. فَمِنْ ثَمّ عدل إليه في «المنهاج» بلا تمييز ؛ لصدق 
عبارة «المحرر) عليه» فاعلم. 
جل |[ وق عانق شال ع 2 
يطول الفصل بينهما ؛ كما في «المجموع» أي: بسكوت أو كلام غير مندوب» لا لحاجة 
لا بمندوب » ومنه الأمر بتسوية الصفوف ؛ فإنه يستحب للإمام الأمر بهاء وأمر من يأمر 
بها إن كبر المسجد» فيطوف عليهم وينادي فيهم وإن طال الفصل » لكن إن فحش ؛ بأن 
مضئ زمن يقطع نسبة الإقامة إلى الصلاة من كل وجه.. أعادهاء ومحل ذلك في غير 
الجمعة ؛ لرجوب الموالاة قبهاء ويحفاط الواجب ما لا يحتاط لغيرة: أنتهيخ . 

قوله: (أوضح من قول غيره...) أي: أوضح في المراد» وهو نصف الليل من 
ذلك » فالمراد ب(غيره) غير «المحرر) وإلا.. فالمراد ب(آخر الليل فيه) ما رجحه مؤلفه ؛ 
كما قرّره الشارح » ويمكن أن يكون معناه أوضح في مراده من قول غيره في مراده. 


)١(‏ في نسخة (ش): وقال. 
(؟) صحيح البخاري» باب: الأذان قبل الفجر» رقم [117]. صحيح مسلم» باب: بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتئ يطلع الفجر. ..» رقم .]1٠١41[‏ 
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ِْحَدِيثِ المذكُورِ» فَإِنْ لَمَْكُنْ إِلّا وَاحِدٌ. . أَذْنَ لََا المرّكيْنٍ اسْتَخبَابًا أَنضّاء إن 
افقَصَرٌ عَلَى مرّة. . فَالأَوْلّى: أَنْ يَكُونَ بَعدَ الْمَجْرِ. 

(وَيُسَن لسَامعِو) أئ: المَوَذّنِ (مثْل َولِه) لِحَدِيثِ الشْيحَينِ: ا كيكما 
التَّدَاة. ٠‏ كَقُولوا مِْلَ ما يَقُولَ الموَدّنُ)() ٠‏ (إلّاني حَيْعَئئ ‏ مَعُول) يدل كل مِنهنا: 
ل اشية الاش 8 سس 

قوله: (لسامعه) أي: بأن يفسر اللفظ , وإلا.. لم يعتد بسماعه نظير ما يأتي في 
السورة للمأموم. وقوله: (مثل قوله) كقوله في الحديث: مثل ما يقول أخذ منه حيث لم 
يقل مثل ما يسمع أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه» وأنه إذا سمع البعض أجابه 
فيما لا يسمعه؛ أي: إذا ظن أنه قاله» ويقطع للإجابة القراءة والذكر والدعاء ونحو 
ذلك » ويكره للمصلي إلا ب(صدقْتٌ وبررْتَ) في التثويب.. فإنه يبطلها إن علم وتعمدء 
ولمجامع وقاضي حاجة» بل يجيبان بعد الفراغ ؛ كمصل إن قرب الفصل» وكالآذان 
فيما ذكر: الإقامة » وأفتئ البلقيني فيمن تعارض عليه الذكر عقب الوضوء والأذان: أنه 
يبدأ بذكر الوضوء ؛ لأنه للعبادة التي فرغ منهاء ولو ترتب المؤذنون.. أجاب الكل 
مطلقاء والأول أولئ » بل يكره ترك الإجابة إلا في أذاني الصبح والجمعة ؛ فهما سواءء 
فإن أذنوا معا.. كفت إجابة واحد. 

قوله: (إلا فى حيعلتيه...) بحث الإسنوي: أن مثلهما فى ذلك «ألا صلوا فى 
رحالكم)0) يدينك سن للمؤذن أن يقوله» وذلك في الليلة المطيرة أو المظلمة كات 
الريح » ومحله: بعد الحيعلتين ؛ كما قاله المصنف » لكن قال الإسنوي: إن الحديث 
الدال علئ ذلك دال علئ أنه بعد الشهادتين عوضا عن الحيعلتين » قال شيخنا العلامة 
الطندتائي: وكل منهما كاف في تحصيل السنة» بل يكفي فيه قوله بعد الأذان» قال: 
والظاهر: أنه يأتي بذلك مرة ولو عوضا عن الحيعلتين. 1 
00 مسي اليخاريء ياب: عايعول ]ذا صمع المدادي» رقم [511] . مسديح مسلوء ياب القوق مل 

قول المؤذن لمن سمعه ء قم يصلي على الابي اق ثم يسأل له الوسبيلة »برقم 11/461 . 
(؟) صحيح البخاري» باب: الآذان للمسافر... وقول المؤذن: «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة 

أو المطيرة » رقم [؟3]- وصحيح مسبلم» باب: الصلاة في الرحال في المطرء رقم [/80+] . 


2 كتاب الصلاة 


إلا بالله») ِ ريثِ مُسْلِم: : «وَإِذَا قَالَ: 0 
شابئة ل؛ ل حول وَلَ مره إلا بالله. وإذًا قال: حَيَّ عَلَى المَلاح .. قَالَ: لَا 
حَوْلَ وَلَا فو إِلَّا بالله200, 0 علوي يك تي تر الت 
يُضا ؛ كما قَالَهُ فى ح المهذّب»» وَيَقُولَ بَدَلَ كَلِمَة (الْإهَا مَة): امه 
الله ا 0 
(قَلْتٌ: َإِلَا في التَُويب » فَبَقُولٌُ) أي: بَدَلَ كل مِنْ كَلِمََيْهِ ؛ كُمَا قَالَهُ في 
اشْرْح المهَدّبٍ): (١(صَدَفْتَ‏ وَبَرِرْتَا وَالله أَغلَم) قَالَ في «الْكَِايَة ))؛ لِحَبَر وَرَدَ 
فيو تلقث آذ ليرت في كل كلفو مج الن. 
جاشية البكري (8------- يي 
قوله: (والإقامة كالأذان...) إيراد على ما يوهمه اقتصار «المنهاج» على ذكر 
الأذان من عدم الاستحباب في الإقامة . 
| قوله: (ويأتي لتكرير الحيعلتين...) إشارة إلى أنه مراد المئن؛ لا أنه يكفي 
حولة واحدة لصدق الملكور بإطلاقه فى المعن حل الاقصبار غليها: ؛ أى ة تسارت 
ليست بوافية بالمراد. 1 


قوله: (أي: بدل كل من كلمتيه) إشارة إلئ أنه مراده كما في الحيعلتين؛ كما 
قررناه. 


225252525222255 
قوله: (ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها) أي: عقب الفراغ منهاء ويكفي 


(1) صحيح مسلم؛ باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النبي يِ نم يسأل له 
الوسيلة » رقم [دىكم]. 

(؟) في نسخة (ش): لحديث أبي داوود. 

() سئن أبي داوود» باب: ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم [078] . 

(1) الظاهر من كلامه أنه لا تكفي المقارنة» كما في التحفة: (4104/1) ؛ خلافا لما في النهاية: 
(1/1)) والمغني: )١40/١(‏ حيث قالا: بأنه تحصل أصل السنة بالمقارنة. 


فصل في بيان الأذان والإقامة + حفن 


قن اكلام المؤنه وشامعنة (أنْ يُصَليَ عَلَى النبِي يِه بَعْدَ فَرَاغهِ) 
لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إذَا سَمِعْتُمُ المؤذك:. ككُولوا مكل كا بدُول: 8 معو 
وَقِيَاسُ الْموَذَنِ عَلَى السَّامِع في الصّلَاوء (تُمّ) يَقُولُ: (١اللهُم‏ رَبَّ هَذِِ الدَّعْوَة 
التَامَةَ وَالصَلَاةٍ الْقَائِمَةِ ؛ آتِ مُحَمّدا الْوَسِيلٌَ وَالمَضِيلَة , وَانِمَنهُ مَقاما مَحْمُودًا الذي 
وَعَذّته)) لِحَدِيثْ «الْبْخَارِي): «مَنْ قَالَ حِبنّ يَسْمَعْ النَدَاءَ ذَّلِكَ .. حَلَتْ لَهُ شَفَاعَتِي 
زم القيامق» 7" أني: حَصَلَث » وَالموَدُنُ يشيع تَنْسَةُ وَالدَعْرَة: الْأَذانَ وَالْوَسِيلة: 
منِْةٌ في الْجََّة وجا رَسُولٌ الله يل أن َكُونَ لَه وَالمقَام المذكُورٌ: هُوَ المرَادُ في 
َؤْله تَعَالّى: عَم أن يَبَعَكَكَ رَيُكَ مَقَامًا مَحَمُودًا © [الإسراء: 0]ء وَهُوَ مَقَامْ 
الَّمَاعَةِ في قَضل الْقَصَاءِ يَومَ الْقَِامَةِ؛ يَحْمَدُهُ فيه الْأَوَُونَ وَالْآخِرُونَ» وََوْلَ: 
ل ات 
بعد الشروع فيها أو معه وفرغا معا أو المؤذن قبله0"؛ كما بحثه الإسنوي» ولو ترك 
المتابعة إلى الفراغ ولو لغير عذر كما في «المجموع».. تدارك إن قرب الفصل » وإنما 
تدارك الناسي للتكبير المشروع عقب الصلاة أيام النحر وإن طال الفصل ؛ لوجود ما دل 
علئ التعقيب هنا ؛ وهو الفاء في الخبر » ولانقطاع الإجابة مع الطول لشبهها برد السلام ؛ 
لحا قيه من الخطات» بلاق التكبير فيهها. 

قوله: (من المؤذن وسامعه) مثله: المقيم وسامعه. 

قوله: (والدعوةٌ: الأذان) أي: والتامة: السالمة من تطرق النقص إليها. 

(1) صحيح مسلمء باب؛ القول مل قول المؤذق لمن سمعهء ثم يصليئ علن النبي ل ثم يسآل له 
الوسيلة» رقم [84"] ٠‏ 
هع صحيح البخاري » باب: الدعاء عند النداء» رقم [115] . 


(؟) في نسخة (أ): قوله: (ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها) أي: عقب الفراغ منهاء ويكفي بعد 
الشروع فيها أو معهء بخلاف ماذا تقدم عليها ولو ببعض الكلمة. 


وللرة تاكتك كتاب الصلاة ©» 
1 عر ويرؤوم ا عرظة ا جا 0000 
(الذِي وَعَدَنَهُ) بَدَلُ مِمّا قَبْلهُء لا تَعْتٌ. 


(فضل) 
[ في بَيَانٍ القِبلةِ وَمَا ينبعتا ] 
(اسْقَْالُ القبلة) أَي: الْكَعْبَةَ (شَرْطٌ لِصَلَاة الَْادِِ) عَلَيِه نََا َصِحّ صَلَائُ 
دونه إِجْمَاعَاء بخلاف الْعَاجِزِ عَنْهُ؛ كَمَرِيض لآ يَجِدُ مَنْ يُوَجْهُهُ إلى الْقبِلَة, 
وََرْبُوطٍ عَلَى حَقَبَةٍ» َبِصَلَِ عَلَى حَالِهِ وَيْعيدُ» وَيعْكِيدُ الاسْيَْيَالُ بالصّدْرٍ لا بالوَجْهِ 
© حاشية البكري 4 بيسح 
قوله: (بدل مما قبله؛ لا نعت) إنما لم يصح جعله نعم لأمرين: الأول: أنه معرفة 


- 


وما قبله نكرة ؛ ولا تنعت النكرة بالمعرفة ؛ أي: فى مثل هذا المقام. الثاني: أنه ليس 
بمشتق » والغالب في النعوت الاشتقاق » فافهم. 1 
فَصْلٌ 

قوله: (ويعتبر الاستقبال بالصدر...) بيان لمراد المصنف ب(الاستقبال) » وإلا 
ل يي حاشية السنباطي #8 يس 

قوله: (بدل مما قبله» لا نعت) لفقد شرطه من موافقته للمنعوت فى التعريف 
والفقي اودرو ال زكرن لا بزاع قدرة أر عر لبها سلريك 

قوله: (أي: الكعبة) ليس منها هنا الشاذروان والحجر ؛ لأن ثبوتهما منها ظني » وهو 
لا يكف به قي القبلة والمرادة حينها يقيًا أو فنا علرع ما يأتي لا مجهتهاء وصحة صلاة 
الصف الطويل البعيد عنها مع خروجه عن محاذاتها مع القرب ؛ لآن صغير الحرم كلما زاد 
بعده زادت محاذاته ؛ كغرض الرماة» واستشكل: بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف7". 

قوله: (ويعتبر الاستقبال بالصدر) أي: في غير الركوع والسجودء أما فيهما.. 


. في نسخة (ب): وا ستشكاله بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف ممنوع‎ )١( 


9 فصل في بيان القبلة وما يتبعها 42 50 


ضنًا؛ لِأنَ الات به لا طِلُ الصَّلا لصّلاة؛ كَمَا يُؤْحَدُ ما سَيَأنِي من كرام (إلا 
7 الخؤف) أَيْ: لا يُْعرَطُ الإسْتعَالُ فيه ؛ كَمَا سََأتِي في بَابهِ لِصَرُورَةٍ؛ [3َ] 
سَوَاءٌ فيه الْمَوْضِْ وَالتَمْلّه (3) إلا في (تَفْلِ السّمَر ؛ كَلِلمْسَافرِ التََفلُ رَاكبًا وَمَاشِيَا) 


أَيْ ضَوْت عَقْصَيو د كَهَا أ شد يها تباي , أله ؛ َي (كَانَ بصَلي على الي 


السَّفَرِ حَبُْمَا توَجّهَتْ بو) أئْ : في جهّة مَفْصَدِو رَوَاُ السّيْحَانِ! "© وَفِي رِوَايّة لَهُمَا: 
مس9 اي لمكي 79ت سس 
فلو ترك بحاله بلا بيان.. لأوهم وجوبه في الوجه. فإن قيل: العبارة تقتضيه. قلنا: لما 
ذكره في فصل (شروط الصلاة) كان كلامه محمولا على ما ذكر كم 

قوله: (أي: صوب مقصده؛ كما يؤخذ مما سيأتي) قيد في عبارة المصنف. 
ذكره ؛ لملا يتوهم عموم كلامه فيشمل استقبال غير المقصد والقبلة . وهذا القيد مأخوذ 
فالمعتبر: الاستقبال بمعظم البدن» هذا كله في غير المصلي لجنبه أو مستلقيا؛ كما يعلم 
العرض لا غيره ؛ كطرف اليد خلافا للقونوي عن محاذاته. . لم يصح . بخلاف استقبال 
الركن ؛ لأنه مستقبل بجميع العرض مجموع الجهتين» ومن ثم لو كان إماما.. امتنع 
التقدم عليه في كل منهما. 

قوله: (أي: لا يشترط الاستقبال فيها...) قال في «الكفاية): نعم ؛ لو قدر أن 
يصلي قائما إلئ غير القبلة وراكبا إلئ القبلة.. وجب الاستقبال راكبا؛ لأنه آكد من 
القيام ؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر» بخلاف الاستقبال. 

0 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به » رقم [98و١٠1].‏ صحيح 
مسلم ؛ باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت » رقم [١١٠٠//ا"]‏ . 


68١‏ لل ببم_ا ب ب سج ججج سبي كتاب الصلاة 


َو 


(غَيْرَ آنَُ لا يُصَلَي عَلَيْهَا المكتُو 3" وَفِي روَابةلبْخَارِيّ: (تَإِذا آرَادَ أَنْ يُصَلَيَ 
لمكثوبا 5 0 لال يلها . أل الماك ذي يالَاكِب ٠‏ م الاي 
المهَذّب) المائي ؛ ! لند ريا 50 تر و تقر قل المهور) ,وني 
يُدْكرَط كَالْمَصْرٍ وفرق الْأوّل: بن التََلَ يتَوَسّمُ فيه ؛ كَجَوَازِهِ و قَاعِدَا لِلْقَادِرٍ عَلَى 
الادد 7فا باعان ى زاب فلار اد به ١‏ الأبكرة اقلق فتصية :وان 
ملتسي مح ب اي ا ا 0 
قوله: (ويشترط ما سيأتي...) نبه به علئ اعتراض وجوابه. فالاعتراض”(": أن 
عبارته تقتضي جواز ذلك للمسافر ولو لم يعين له مقصدًاء أو كان سفره معصية » وليس 
كذلك فيهما. فأجاب: بأن ذلك يؤخذ من باب ٠صلاة‏ المسافر» ٠‏ وينازع في الجواب: 
بأن هذا ذكر ثم لإفادة القصر عند انتفائه ؛ لا للتنفل . 
73يب72ببد_ِ0339393 00909090909090[ 2 
قوله: (ولا يشترط طول سفره علئ المشهور) أي: بل السفر القصير كالطويل في 
ذلك» والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد: مثل أن يخرج إلئ ضيعة مسيرتها ميل أو 
نحوه» والقاضي والبغوي: أن يخرج إلى مكان لا تلزم فيه الجمعة لكونه على مسافة لا 
يسمع منها النداء بشروطه الآتية في (الجمعة) وهما متقاربان؟©. 
قوله: (ويشترط ما سيأتي...) يشترط مع ذلك: ترك فعل كثير؛ كركض وعدو 
بلا حاجة» بخلافهما بها ولو غير حاجة السفر؛ كصيد يريد إمساكه ؛ كما هو ظاهر 
كلامهم» لكن قال الأذرعي: الوجه: البطلان» وهو ظاهر» وترك وطء نجس عمدًا 
00( صحيح البخاري » باب: ينزل للمكتوبة » رقم [14 ١1٠١‏ صحيح مسلم» باب: جواز صلاة النافلة 
علئ الدابة في السفر حيث توجهتء رقم .]9/17٠١[‏ 
(؟) صحيح البخاري؛ باب: ينزل للمكتوبة » رقم .]٠١94[‏ 
(0) في (أ) (ج) (د): فلا اعتراض. 
(4:) في نسخة (أ): قوله: (ولا يشترط طول سفره على المشهور) أي: وإنما يشترط ‏ كما قاله القاضي 
والبغوي ‏ أن يكون مقصده علئ مسافة لا يسمع منها النداء بشروطه الآتية في (الجمعة) . 


19 فصل في باق القبيلة هتيمها ###ب--- ا 


مُعيّن» ميس لِلعَاصِي يسَمَرِءِ وَالَْائِمٍ الل رايا وَلَامَاشِاء كما 
أَفْصَحّ ب به في 57 المهذب». 
(كَِنْ نكن اسْيقْبَالُ الرَاكِبٍ فِي مَرْقَدِ) في جَمِيعِ صَلَاتِ (وَإِنْمَامُ وكوعِه 
وَسجُودِه. . لرِمَهُ) ذَلِكَ ؛ لتيسْرِِ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أ : : وَِنْ لَمْ يُمْكِنِ الرّاكِبٍ ذَلِكَ. . 
8 حاشية البكزي (8-------- ييا 
قوله: (في جميع صلاته) أفاد به أنه المراد» وأما العبارة تصدق بالبعض . 


يه حاشية اباط 8ه سس 
مطلقا وإن لم يجد معدلا عنه» أو خطأ وهو رطب لا يعفىئ عما تعلق به منه» بخلاف 


اليابس ؛ للجهل به مع مفارقته له حالا فأشبه ما لو وقع عليه فنحاه في الحال؛ وبخلاف 
المعفو عنه ؛ كذرق طير عمت به البلوئ » وترك إمساك لجام دابته بيده وفمها أو بعضها 
نتسكس : لأنه حامل لعماس النجس فى الأولن » أو اليماس مماضة فى القازية » وغو 
مفسد كما يأتى فى (شروط الصلاة) وبحث بعضهم تقييد ذلك بما إذا كانت واقفة » 
فإن كانت سائرة .. لم يضر ؛ لأن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك. 

قوله: (فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد...) خرج به: الراكب في سفينة .. 
فيجب عليه الاستقبال في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها؛ لسهولة ذلك عليهاء 
ويستثنئ: ملاحهاء وهو: من له دخل في تسييرها فلا يلزمه الاستقبال؛ أي: ولو عند 
التحرم وإن سهل عليه كما شمله كلامهم ؛ لأن تكليفه له يقطعه عن النفل أو عملهء 
وقضيته: عدم لزوم إتمام الأركان ؛ لأن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك أيضاء وبه صرح 
بعضهم ) وظاهر ما تقرر فيه: عدم لزوم الاستقبال عند التحرم ولو سهل عليه » وصرح 
بعضهم بخلافه » وهو متجه. 

قوله: (أي: وإن لم يمكن الراكب ذلك) أي: بأن لم يمكنه الاستقبال في جميع 
الصلاة ولو مع إمكان إتمام الركوع والسجود» أو لم يمكنه إتمامهما ولو مع الإمكان 
الاستقبال في جميع الصلاة» وهذه الصورة الثانية صادقة بما إذا أمكنه إتمام أحدهما 
أو غيرهما » لكن قضية كلامه في شرح المنهج) أنه حيث أمكنه مع الاستقبال في جميع 


6ه ل سج سس حي عمتابٍ الصلاة ©* 


(الأضْم: أله إن سَهْلٌ الانطبال. . وجَتء وإلا.. قل) يحب وَالشهْل! بأ 
ار الال وزنة راتكن اويا 02 أو تَحْرِيفُهَاء أَْ سَائرَ 
اماك سَهْله » وَغَيْرٌ السَهْل : أن تكن تقطود : أ صَعْبةٌ» وَالنَّنِي: لا يَحِبُ مُطَلمَاء لأن 

دُجُوبَهُ يتور عَلَيّه الصَيْر وَالقَالِتُ: يب خطلقاء ين تقزر . 1 تبح الجلدة. 

(وَيَشْقص ) 5 جرب الاشيفيال (باللنعترء ويل إشترط بي الشقاة يفنا 
وَلا تققد فبينا نوا جَْمًاء وَقَالَ ابْنْ الصَبَاغْ: ا : أَنَّهُ ما دَامَ اننا 9 
صلي إل إِلَى الْقبْلَق يدل وولِ: نه ل كَانَ ِذَا سَائَرَ َأَرَادَ أَنْ يَطوّعَ . 
اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتهِ الْقبِلهَ كبر كم صَلَى حَبْتُ وَجَهَهُ كا يه روا أَبُو دَاوُودَ بإسْتَادٍ 
حَسَن”" ؛ كما قَالَهُ في «شْرْح المهذب». 

(وَيَخْرُمُ اْحِرَافُهُ عَنْ طريقه) لِأَنَهُ بَدَلّ عَن الْقِبْلَة قوع مانو هاه اها ع زهاج له جاه 1# 
سس ل 2 حاشية الستباطي ب _ لل _ ل ال 
الصلاة إتمام الأركان كلها أو بعضها.. لزمه ذلك » وهو متجه. 

قوله: (وقال ابن الصباغ: القياس: أنه ما دام واقفا...) أي: لكن لا يلزمه إتمام 
الأركان؛ كما في «شرح المهذب» ثم إن سار بسير الرفقة.. أتم لجهة مقصدهء أو 
مختارًا بلا ضرورة ؛ أي: حاجة.. امتنع أن يسير حتئ تنتهي صلاته ؛ لأنه بالوقوف لزمه 
فرض التوجه ؛ نقله فى «الكفاية) عن اللأصحاب. 

قوله: (ويحرم انحرافه...) استشكلت الحرمة بجواز قطع النفل» وأجيب: بأن 
الجائز فيه القطع بلا مضي فيه» لا مع المضي فيه ؛ فإنه حرام فيمكن حمل ما هنا عليه . 
وقوله: (عن طريقه) أي: صوب مقصده ؛ كما أشار إليه الشارح فيما سبق » وقضية كلام 
المصنف كغيره: أنه في منعرجات الطريق؛ بحيث يبقى المقصد خلف ظهره مثلا 
ينحرف لاستقبال جهة المقصد أو القبلة وفيه مشقة » فالظاهر: عدم وجوب ذلك . 


6 سئن أبي داوود» باب: التطوع علئ الراحلة والوترء رقم .]١77[‏ 


ا فصل في بيان القبلة وما يتبعها * نايك 
لا إلى القبلة) لها الآَصْلٌّء قإن انشرق إلى غَيْرهَا عَايِدًا . بَطَلَت صلاثة » أو 
/ إ] اندر إلى غيرها عام 

اسِيًا وَعَادَ عَلَى قوب( ".. لم تبطل ؛ ٠‏ وَإِنْ طال.. بَطَلَّتْ في الأصَحٌء (وَيُومِئْ 


ووه 


برُكُوعِهِ» وَسجُودُهُ أَخْمَض) مِنْ رُكُوعِه ؛ أئ: يَكْفِيه الإيمَاءُ بِهِمَاء وَلَا بد مِنْ كو 
مس ا ا 10ت 

قوله! (ولا يد من كون السجود أعفض :)هذا فعَق تسكن وإلا فل يلزمه خذلك.: 
اس ل به حاشية االسذيها ماري 5 ب ب سح 

قوله: (إلا إلى القبلة) ؛ أي: ولو كانت خلف ظهره على المنقول المعتمد؛ خلافا 
لما وقع للدميري من أنه يحرم حينئذ. 

قوله: (أو ناسيا. ..) مثل النسيان فيما ذكر فيه: إضلال الطريق » وجماح الدابة» 
وانحرافها بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة؛ فإن قصر زمن ذلك.. لم 
تبطل » وإلا.. بطلت » ويسجد للسهو عند عدم البطلان في الجميع علئ أصل: أن ما 
أبطل عمده.. سجد لسهوه وإن كان المنصوص المذكور في «الروضة» و«أصلها» 
استثناؤه من ذلك » وصححه في «المجموع» كما سيأتي في كلام الشارح » ولو أحرفه 


غيره قهرا. . بطلت وإن عاد عن قرب ؛ لندرته!" . 


تنْشهة: 


لو قصد غير مقصده. . انحرف إليه فورا ؛ لأنه صار قبلته بمجرد قضده» ولو كان 
لمقصده طريقان: أحدهما يستقبل القبلة فيه والآخر لا يستقبل فيه فسلكه. . فهل يشترط 
أن يكون له غرض صحيح في سلوكه كما في مسافة القصر؟ الظاهر ‏ كما قال بعض 
المتأخرين -: عدم الاشتراط » والفرق بينهما: أن النفل يتوسع فيه . انتهئ . 


٠برق في نسخة (ش): عن‎ )١( 

6 في نسخة (أ): قوله: (عامدا) أي: ولو قهرا ؛ لندرته . قوله: (أو ناسيا...) مثل النسيان فيما ذكر 
فيه: ضلال الطريق » وجماح الدابة » وانحرافها بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة على 
الأصح في الأخيرة» ولا يسجد للسهو في الجميع علئ المعتمد وإن كانت عمله ذلك مبطلاء 
وسيأتي ذلك في النسيان في كلام الشارح . 


كمه 


2 كتاب الصلاة 7 


السجُود أحمّض مِنَ الرُوع ؛ نيزا بتنَهُمَاء َوَئ الحَارِيم: (أنهُ يك كان يصَلي 
في السّمَرِ عَلَى رَاحِلَتهِ حَيْثُ حَِتُ تَوَجَّهَتْ به ؛ يوم | إبمَاء إلا الْفَائْضَ)0"؛ وَفِي حَدِيثٍ 
لتَرمِذِيَ في صَلَاتَهِ كل عَلَى الرَّاحِلَةِ بالإيماء: (يَجْمَل الشّجُودَ أَحْمَضَ مِنّ 
الرُكُوعٍ)0. 
(وَالأظهَرٌ: أن الماشي ْم وكُوعَة وَسْجُودا وَيَستَْلُ فهمًا وَفي إحرَايو) 
أئْ :يه لِك ؛ هل َل الث » (وَكَا يَيِي) أئ: ع1 لهُ الممْره ( إلا 
في واي )اهلاني : يكفِيه أن يُوهَِ بالوُكُوعٍ وَالسُجُودِ كَالرَاكِبٍ 
لايم نيقي فين رَمهُ ني الإخرَام في الْأصَح» وَل بره على الْقوْلَين 
بع ا ا 21 
قوله: (والاظير: أن الماشي يتم ركوعه...) بحث الأذرعي أنه يومئ في نحو 
الغلج والوحل . 
قوله: (ويستقبل فيهما وفي إحرامه) أي: وجلوسه بين السجدتين. 


قوله: (إلا في قيامه أو تشهده) شمل المستثنئ منه: الجلوس بين السجدتين ؛ 
لفصره مع إحداث قيام فيه » وهو ممتنع » ويؤخذ منه: أنه لو عجز عن المشي إلا بزحف 
أو حبو.. جاز له فيه» ولا يخفئ شمول القيام للاعتدال فيمشي فيه وإن اقتضئ قول 
الشارح: (لطولهما) عدم شموله له. 
تنليه: 

لو بلغ المسافر المذكور المحط المنقطع به السير » أو طرف محل الإقامة» أو نواها 
ماكثا بمحل صالح لها("".. نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه ذلك عليها. انتهئ . 
)01( صحيح البخاري » باب: الوتر في السفرء رقم .]٠١٠١[‏ 


(؟) سنن الترمذي» باب: ما جاء في الصلاة عائ الدابة في الطين والمطر» رقم ]51١١[‏ . 
(0) في نسخة (ب) و(د): أو نواها ساكنا بمحل ولو غير صالح لها. 


فصل في بيان القبلة وما يتبيعها 48 سس 89# 


ركو ا © ىر 2ه عرض عن عقر م دده وك نف د 1 ع ب كك 
(وَلو صَلى فرضا على ذدَابَةٍ وَاسْتَقبَل وتم ركوعه وَسحِودَه وَهِيَ وَاقفة . . 
جَارٌ) وَِنْ لم تن مغقولة؛ لاسْيرَاره في تسو (أو سَائرَة. - فل) يحور ؛ بآن 
سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ؛ بدَليلٍ جَوَاذٍ الطَوّافف عَلَيِها ؛ فلم يَكُنْ مُسْعَترًا في نَفْسِه . 


(وَنْ صَلَى بي الحو وانتفيل بدَارَْاء أذ باها تزثواء أو فوح مع 
ازتَاع عَتبتِهِ ثُلنيْ ذرَاع » أو عَلَى سَطْجِهَا مُسْتَفَْا ماي هارع ه للها واواوا ماه واه هه و وا اواج 
ا لل سبك خاشية الستباطي #5»)__--- )ببح 

قوله: (فرضا) أي: ولو منذوراء» وصلاة جنازة وإن فرض إتمامها عليها؛ كما 
اقتضاه كلامهم وإن صرح الإمام بالجواز حينئذ وصوبه الإسنوي ؛ لأن الرخصة فى 
النفل إنما كانت لكثرته وتكرره » وهذه نادرة17) 

قوله: (فلا يجوز) أي: إلا لضرورة؛ كخوف فوت رفقة» قال في اشرح 
الروض»: وإن لم يتضرر به ؛ كما اقتضاه كلامهم هناء وصرحوا به في نظيره من التيمم » 
فله أن يصليها علئ الدابة سائرة إلى مقصده ويعيدها. 

قوله* (لأن سيرها متسوت إليه) بهذا فارق جوازها لين سرير يحمله رجالٍ: 
ديق ار ا بأن وح وا ع و د علد واحدة فلا د * بن 
الجهة.. جاز ذلك ٠.‏ 


تنسيه: 


لا يجوز لمن يصلي فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر؛ كدوران رأس 
ونحوه؛ فإن حولها”" الريح وتحول صدره عن القبلة.. وجب رده إليها ويبنى إن عاد 
فوراء وإلا.. بطلت صلاته. 


(1) في نسخة (أ0: قوله: (فرضًا) أي: ولو نذرًاء وصلاة جنازة على | لمعتمد في الثانية . 
(1) في نسخة (د): حركها. 


5-7-4 ل سه بحسب ججممٍ كتاب الصلاة ©* 


مخ مايا نا سيق أ: تي راع . . (جَارٌ) أَيْ: مَا صَلَاهُ بخلّاف مَا إِذَا كَانَ 
لشَّاغِصٌ أَتَلَّ من تل راع ٠٠‏ فلا نصح الصَّلَاة ليد أن الشّاخِضٌ سُمْرَة المصَلّي 
فَاعْببِرَ فيه قَذْرُمَاء وَقَدْ سيل يللد عَنْهَا فَقَالَ: ١كمُوَسْرَةٍ‏ ة الرَّخْلِ) ا 
2 
وَعِي: ثلغا وداج ل المي وَلَا َرْقَ في الْجَوَازِ بَيْنَ الْمَرْضِ 
وَالتَمْلٍ » وَفي ١١ل‏ صَحِيِحَيْنِ 0 أنه كله ضلى فيها رَك: 0 
(وَمَنْ أنكتهُ عِلْمُ الْبلة) وَلَا حَائلَ بَينهُ وَبَيَْهَا ًا ؛ كَأَنْ كَانَ في المشجدٍ 5007 
يي 20 
قوله: (ولا حائل بينه وبينها) قيد لا بد منه» فنبه به علئ إطلاق عبارة المتن فى 


لالع يب ا مص 8 حاشية الستباطي يه _  ___‏ بي 


قوله: (من بنائها) ألحق به: عصا مسمرة ؛ وشجرة نابتة» وتراب منها مجتمع » 
والظاهر ‏ كما بحثه بعضهم _: أنه لا يكفي استقبال خشبة معترضة بباب الكعبة تحاذي 
صدره في حال قيامه دون بقية صلاته ؛ لعدم استقبالها في جميع صلاته . 

نعم ؛ يكفي في صلاة الجنازة ؛ لوجود ذلك فيها. 

قوله: (أي: ما صلاه) تفسير للضمير المذكور المستتر في (جاز) فمن ثم لم يقل 
(أي: صلاتة) . 

قوله: (كمؤخرة الرحل) قال 8 «النهاية») هي بالهمز والسكون: لغة قليلة فى 
آخرة الرحل بالمد» وهي: الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير» ولا تشدد 
الخاء . انتهئ . 

قوله: (إلى ذراع) أي: فأكثر. 

.]7 44/6٠٠ [ صحيح مسلم» باب: سترة المصلي » رقم‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري » باب قول الله تعالى: ودين مَقَ نرت مُصَل 4 رقم [1410] . صحيح مسلم » 
باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها ء رقم [وعذا]. 


«ك فصل في بيان القبلة وما يتبعها ©* 


جل أبي 4 ئس » أو سَطْحٍ وَشَّكَ يها ِظلمَةٍ أز عَيْرهَا.. (حَرْمَ عليه التَِيدُ) أي: 
الأخْدٌ يتل الستكهد ,أن يعمل + به فيهَاء (وَالِاجْتِهَادُ) أي: 007 به فِيهًا ؛ لسهولة 
عِلْمهَا في ذَلِكَء وَقَوْلُ «الرَوْضَةَ) كَدأَضْلِهًا»: (لا يَجُورُ لَه | 2 تِمَادٌ قَوْلِ غَيْرِهِ) يَعُمْ 
المجْتهدَ زالسير عن ير وك َال : بسن ينه ربقها جل أذ بنَاءٌ. ٠‏ قَفِي «الرَّوْضَةَ) 
«وَأْصَلِهًا): لهُ الْعَمَلُ بِالِاجْتِهَادِ ؛ [ للْمَسَمَة للْمَسَقَةَ في تَكُلِيف المعَايئ بِالصّعُودٍء أَوْ دُحُولٍ 
المشجدء وَيُؤْحَدٌ ما سََأنِي: نه يَْمَلُ بِقَْلِ المخبرٍ عَنْ عِلْمِ مُقَدّمَا عَلَى الاجْتهَادٍ, 
(وَإِلَّا) أئ: : وَإِنْ لم يمْكِنْهُ عِلَمُ الْقبلة. ٠‏ (أحَدَ بول ب بُخبرُ عَنْ عِلْم) سَوَاءٌ كَانَ 
ك1كك5ك5»5ك5كت 000 00 000 يك 00 

قوله: (وقول «الروضة»)...) إيراد علئ عبارة المتن ؛ إذ مقتضئ عبارته فيمن 
أمكنه العلم حرمة التقليد والاجتهاد فقط » وأنه يجوز له اعتماد قول المخبر عن علم» 
مع أنه لا يجوز ؛ كما اقتضته عبارة «الروضة» المذكورة بعمومهاء فاعلم. 


قوله: (ويؤخذ مما سيأتي) أي: من قوله: (وإلا أخذ بقول ثقة...). 
10097٠733‏ ه0255 
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تنسيه: 
النفل فى الكعبة أفضل منه فى غيرهاء إلا البيت.. فهو فيه أفضل منه فيهاء إلا 
يما عله فى المسجد أفضل » كما سيق + وآنا الثرهن- . فهو فيها ألقبل :» إلا إقارجا 
جماعة خارجها ؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولئ من الفضيلة المتعلقة بمحلها. 
قوله: (أو بناء) أي: ولو حادًا لحاجة » لكن بشرط عدم تعديه بإحداثه » أو زوال 


تعليه به ؟ كما بحن07 , 


قوله: (يخبر عن علم) منه أن يقول: رأيت الجم الغفير يصلون لهذه الجهة» أو 
رأيت القطب هنا إذا كان المقول له عالما بدلالته عليه. 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): قوله: (أو بناء) أي: ولو بإحداثه إذ احتاج إليه» فإن أحدثه بلا حاجة إليه.. 


وه 


2 كتاب الصلاة * 


حرا أمْ عَبْدَاء ذَكَرَا أَمْ أت » بخلاف الْفَاسِقٍ وَالمميرء وَلَيْسَ له أَنْ يَْتْهِدَ عَم 
وجوده. 

شن ع اع وك مر 6م عه عاص ان ب لج 6 هام 5-2 2 

(فإِنَ فْقِدَ وَأْمْكْنَ الِاجْتِهَادُ) بأنْ كَانَ عَارِفًا بأدلة الْقَبْله؛ كَالسّمْس وَالْمَمَر 
© حاشية البكزري © يي 

قوله: (بأن كان عارفا) أي: بيان لإمكان جهة الاجتهاد. 
سه حاشنية الستياطي 2ه سس سح 

قوله: (بخلاف الفاسق والمميز) أي: فلا نأخذ بقولهما في ذلك كغيره. 

نعم ؛ قال الماوردي: لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في نفسه 
صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة.. جاز؛ لأنه عمل فى القبلة على اجتهاد نفسه 
وإنما قبل خبر المشرك في غيرهاء قال الشاشي: وفيه نظر؛ لأنه إذا لم يقبل خبره في 
القبلة لا يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها مسلم ؛ وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن 
يعول عليه في الحكم , ويجاب: بأنه لم يعمل بقوله في أدلتهاء وإنما عمل بقول نفسه ؛ 
لأنه لما تعلم منه الأدلة جربها مرات كثيرة فوافقه الصواب.. فالعمل حينئذ بتجربته . 

قوله: (وليس له أن يجتهد مع وجوده) يفهم: وجوب السؤال عنه عند وجوده, 
وهو كذلك ؛ وفارق عدم وجوب الصعود ونحوه فيما إذا حال بينه وبينها حائل بالمشقة 
فيه ؛ كما تقدم» ومنه يؤخذ: أنه لو كان في السؤال مشقة لبعد المكان ونحوه.. لم 
يجب » نيه عليه الزركشى . 
تشيهَان: 

الأول: في معنئ المخبر عن علم محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر 
طارقوه » وكذا بطريق يكثر المارون عليها بشرط أن تسلم من الطعن. 

نعم ؛ يجوز الاجتهاد فيها يمنة ويسرة ؛ لإمكان الخطأ فيها مع ذلك » ولا يجب 
خلافا للسبكى ؛ لأن الظاهر: أنه على الصواب » بخلاف ما إذا طعن فيها منها ‏ كما قال 
السبكي - قبلة الجامع الطولوني ؛ فإنها منحرفة انحراقا كثيرا » وقبلة تربة الشافعي » 
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وَالنْجُوم مِنْ حَيْتُ دَلَالتَا عَلَيَْا. ٠‏ (حَوْمَ التََلِيدُ) وَوَجَبَ عَلَيْهِ الاجْبِهَادُء فَإِنْ ضَاقٌ 
مي 6 ا 

قوله: (من حيث دلالتها عليها) احترز به عن العلم بها لا من هذه الحيثية ؛ كالعلم 
بأنها في برج كذاء أو مقارنة لكذا ونحوه» فلا يقيد في هذا المحل» فلا يكون ممن 
يمكنه الاجتهاد » وبذلك في الحالة الراهنة . 

قولف لأفإق ضاق + ) يمكن عله من عيارة المدن ؛ |5 سرمة التقليد لآ يتزع عنها 
للحي ا ل و ا الات 
والقرافة » والأرياف ؛ فإنها عل خط نصف النهار؛ وجعل بعضهم في معنئ المخبر عن 
علم إخبار صاحب المنزل عن القبلة حتئ يجب الأخذ به ويحرم الاجتهاد. وحمل 
علئ ما إذا لم يعلم أن سبب إخباره اجتهاده. وإلا.. لم يجز لقادر علئ الاجتهاد الأخذ 
بخبره» ومما في معناه أيضا ما ثبت: أنه يِه صلى إليه فيمتنع الاجتهاد فيه ولو يمنة 
ويسرة؛ لأنه لا يقر غلىن خطأء وليس مثله ما نصبه الصحابة وهر ؛ كقبلة البصرة 
والكوفة » وجامع مصر العتيق علئ المعتمد. 

الثاني: علم مما تقرر: أن من بالمسجد وهو أعمئ أو في ظلمة لا يعتمد إلا 
المس» ومثله: إخبار عدد التواتر وقرينة قطعيّة ؛ بأن كان قد عرف محلا فيه مَنْ جعل 
ظهره له مثلا يكون مستقبلا لهاء ومما تقدم من جواز الاجتهاد مع وجود المخبر عن 
عله(" إذا ناله مشقة بسؤاله: أنه لو نالت من ذكر مشقة بالذهاب إلئ المحراب.. جاز 
له الاجتهادء وهو ظاهر. 

قوله: (والنجوم) منها ‏ كما قال الشيخان ونوزعا فيه : القطب» وهو أقوئ 
الأدلة » وتختلف دلالته باختلاف الأقاليم ؛ فبمصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرئ » 
وبالعراق وما وراء النهر خلف أذنه اليمنئ قبالته مما يلي جانبه الأيسر» وبالشام وراءه 
وقيل: ينحرف بدمشق وما قاربها إلى المشرق قليلًا . 


٠ في نسخة (ب): ومما تقدم من جواز العمل بقول المخبر عن علم‎ )١( 


يي م ب ل يلالا 23 


الْوَْتْ عَلَه. صَلَّى كَنِفَ كان وَكَجِبُ الْإعَادهُء (3! ذ تعر المكهة زلقر أذ 
ظَلَمَةٍ أَوْتعَاوْضٍ أَدلَةِ. ٠(لَمْ‏ يعلد ة في الأظهر)لوَاِ يعن رب (وَصَلَى 
كنف كلن) لِحْرْمَةٍ الْوَْتِ (وَيَْضِي) وُجُوبّاء وَالثَاني: يِه يعلد وََا يَقْضِي » َال في 
اشَرْح المهذّب»: وَالْخِلّافُ جَارٍ سَوَاءٌ ضَاقٌ الْوَقْتُ م 4 هنة الجنؤورء وَكالَ 
الإماء: 56 إِذَا ضَاقَّ الْوَقْتُ» وَلَا يَجُوزُ ليد ََلَ ضِيقِه مَطْعا ؛ لِعَدّم الْحَاجَة . 


فى »وبتكت فى ماووقة» دأضلهًا؛ عل عقالة الإماء » وَأنَهُ مَل بتندما : (وَفي 
و . 0 2 6ه 1 3 

المشألة) احْتِمّال7' مِنَ التَيَمُم أَوَّلَ الوقت . 

(وَيَجِبُ تَجْدِيدُ الاجْتهَادِ ِكل صَلَاةٍ تَحضُرٌ) مِنَ الْسَمْسٍ أَدَاء كَانَْ أو شه 

9ح أي بكر 27 77سسسسسس حيبي 

وجوب الاجتهاد وإن خرج الوقت » بل يقال: : إذا حرم التقليد . . فإما أن يجتهد إن اتسع » 


أو يصلي ويعيد. 

قوله: (وقال الإمام . . .) سكاية لطريقة في تقل الخلاف المقضية ؛ لأن قول 
المصنف: (في الأظهر) محمول علئ ما إذا لم يتسع الوقت» فإن اتسع .. لم يجز قطعا. 
والمقرر والمعتمد: قول الجمهور من أن الخلاف في الحالين. 

قوله: (وآنه...) أي: سكت عن مقالة الإمام» وعلئ أنه أي: الإمام ‏ قال بعد 
مقالة نفسه: (وفي المسألة احتمال من التيمم أول الوقت). 
ا ل ا ل سبهههج حاشية الستباطي #5 سس 

قوله: (وأنه قال بعدها: وفي المسألة احتمال من التيمم أول الوقت) أي: إنه 
يجوز له التيمم أول الوقت إذا فقد الماء حينئذ » ولا يشترط أن يضيق الوقت(©. وقوله: 
(وأنه قال...) عطف علئ مقالة الإمام. 

قوله: ) من الخمس) مثلهن: المنذورة » والاقتصار عليهن بأنهن الظاهر من 


() فى نسخة (ش): وأنه قال بعدها: وفيه ؛ أي: في التّقليد احتمالٌ. 
00 في نسخة (ب) و(د): أي: من جواز التيمم أول الوقت إذا فقد الماء حينئذ وإن لم يضيق الوقت. 
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(عَلَى الصّحِبح) إذْ لا يمه يََاءِ اَن الأول وَالنَانِي ؛ لا يجب ؛ أن | الأضلّ : بَقَاءٌ 


انا وَلَا يَجِبُ لِلنَالَةَ جَرْمَاء وَحَصّ بَمْضُهُمْ الخلا يما إذا لَمْ يَارقُ 
و ار 


ل 


الْقبلة ا ساي ل 06 ا بالمسَائَاتٍ 00 
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نَعَْ ؛ الْخلَاف مُمَيَد يما إِذَا لَمْيَكُنْ ذَاكِرا لِدَلِيلٍ الاجتِهَادِ فَالذَاكِرٌ لدَيلِهِ لا 
بحب َه :كما قل ني «الروْضَ في (ابٍ القَصَاءِ)!'" فِي مسآلة 
مو اْحاوق مره أخر” © للمُجتهر » المقيسّة عَلَى قسألة القبلة: أنه إِنْ كَانَ دايا 
(وَعنْ ع نوعلم ا أفتى) لدم ُؤْيتِهِ لَهَاء وَبَصِير لَيِسَ لَه 
لل اش البكري 8 سس 
قوله: (ولا يجب للنافلة جزمًا) إيراد على منطوق المتن ؛ إذ هي في صلاة حضرت 
لم يجب تجديده لها. وهذا محترز القيد في صدر عبارته حيث قال: (من الخمس) ٠.‏ 
قوله: (نعم ؛ الخلاف مقيد. )٠٠‏ اعتراض علئ عبارة المتن ؛ إذ تقتضى التجديد 
وإن كان ذاكرًاء وليس كذلك» فلا يجب التجديد فى هذه الحالة جزما. 
لل سس سس ب هق حاشية الستياطيى عي ب 
عبارة المصنف . 
قوله: (وبصير ليس له:+١)‏ يمكن شمول الأعمرة له أن يراد به أعسئ البصر أو 
البصيرة . 
(1) في نسخة (ش) و(ق): ببقاء الظن بالأول. 
(؟) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق): باب القضاء. 
(5) في نسخة (ج) و(د): مرة بعد أخرئ. 


045 


2 كتاب الصلاة 8 


َهْلِيهُ مَعْرَِتِهًا. . (كَلَدَ ثقة عَاِفا) , ِهَا وَلَوْ كَانَ عَبِدَا أو امْرَأَةَ يكلام لقابو 
وَالممَير وَلَا يه . َْضِي ما يُصَلَه اليد وَيُعِيدُ فبد الال لِكُلّ صَكَدةٍ ؟ تَحْضرٌ عَلى 
الخلّاف مدو فِي تَجديد الاجتهّاد؛ كم كر في «الْكِمَايَة): (وَإِنْ قَدَر) 
الشّخْصٌُ عَلَى تَعَلَهًا. ٠‏ (كَالأَصَحٌ: ُجُوبُ اللو علي (3 بحرم التّلِيدُ) فَإِن 
صَاقٌ الْوَقْتُ عَن التَعلم. اضلى كيل كاد وأعلة وجوتاء والذان : لايك اله 
عك بلطرعوء جل لخو لزع كود تبجو له التقية + ولا ولفى عا تقايه بده 
هذا عا دده الرَافِعِيٌ » وَكَالَ في «الرَّوْضَةَ): مكار ما قاله غئدة: 0000 
مج يج ني وي رار مسح سس سي ب 0 

قوله: (ويعيد فيه السؤال...) مقتضاه تصحيح وجوب تجديده» وأنه لا يجدده 
013 كان ذاكرًا للجواب الأول وهر سد دا 

قوله: (فإن ضاق الوقت عن التعلم. ..) إيراد علئ عبارة المتن ؛ إذ تقتضي التعلم 
وإن ضاق » وليس كذلك ., بل يصلي في ضيقه فريضة ويعيد. 

قوله: (وقال في «الروضة): المختار...) بيان للمحل الذي يجب فيه التعلم عينًا 
٠ 557‏ وبه يعلم أن عبارة المتن تفتضي وجوبه عيئًا على مسافر وحاضر » وليس كذلك 
في الثاني » بل ولا في الأول في حق مسافر في مثل ركب الحجيج علئ ما قاله السبكي » 


وهو حسن جدّاء فاعلم. 
سس لل حاشية الستباطى 7-8 ل ح 
لو اختلف عليه مجتهدان.. قلد أعلمهما ندبا كما في «الشرح الكبير» ووجوبا 
كما في (الشرح الصغير» ونقله في «الكفاية) عن نص «الأم» وهو كما قال بعض 
المتأخرين: الأشبه » فإن استويا. . تخير» وقيل: يصلي مرتين ٠‏ انتهى . 
قوله: (الشخص ) أي: لا من عجز عن تعلمها ؛ كما توهمه عبارة المصتفة: 


لق في نسخة (أ) و(ج): ولذا. وفي (ز): وإن. 
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2 إن أَرَادَ سَفَرًا. ٠‏ قَمَرْضُ عَيْنِ) وَإِلا.. فَنَرْضُ كِمَايَةِ: وَصَحَّحَهُ في ١شَرْح‏ 
المهَدّب) وَغَيْرِهِ. 


(وَمَنْ صَلَى بِالاجْتهَادِ َك بقن الخطاً) في الْجهّةٍ في الْودْتٍ أو بخن - (كشن 
في الْأَظهَر) . وَالنَانِي: يِب ااه ؛ مذ لاد (لَ له فها.. وجب 
اسَْافّها) بئاء عَلَى الْقَصَاءِء وَيَْحَرِفُ عَلَى مُقَابِلِِ إلى جهّة الصَّرَابٍ وَييُِهًا. 


(وَنْ نَم عير اجْتهَادهُ) فَطَهَرَ لَهُ الصَّوَابُ فِي جهّة غَيْرِ جهّة الْأوّلِ. ٠‏ (عَملَ 
سلس ل لل هك حاشية الستياطي #9 ب ل ب 

قوله: (إن أراد سفرا) قيده السبكي بما نقل العارفون فيه فإن كثروا؛ كركب 
الحاج . . فكالحضر » وظاهرٌ ‏ كما في (شرح الروض» -: أن السفر من قرية إلى أخرئ ؛ 
ٍِ بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة ؛ كالحضر. 

قوله: (ففرض كفاية) أي: فيجوز له التقليد حينئذ بلا إعادة ؛ كالأعمئ . 

قوله: (فتيقن الخطأ) أي: ولو بإخبار الثقة؛ وما في معناه مما مر. 

قوله: (في الوقت أو بعده) يشير إلى أن المراد المصنف ب(القضاء) ما يشمل 
الإعادة» وبه عبر الشارح في نظيره من الخطأ في التيامن والتياسر بالإعادة مرشدا بها 
ماشمله القضاء: 

قوله: (فظهر له الصواب . . .) هذه الفاء تفسيريّة لا تعقيبيّة » وإلا.. لأفاد مع قوله 
بعد (سواء تغير بعد الصلاة أم فيها) عدم وجوب القضاء فيما لو تغير اجتهاده فى 
الصلاة مع ظهور الصواب عقب ظهور الخطأ؛ وليس كذلك وإن جرئ عليه الكمال ابن 
أبى شريف » بل لا بد في عدم وجوب القضاء في هذه الصورة المذكورة: أن يكون 
ظهور الصواب مقارنا لظهور الخطأ ؛ لئلا يلزم مضي جزء من الصلاة بغير قبلة محسوبة » 
وفي كلام الشارح إشارة إلئ أنه يشترط في العمل بالثاني: أن يكون أرجح من الأول» 
فإن كان دونه . لم يعمل به» أو مساويا له ؛ فإن لم يكن في صلاة. . تخير وقضى » وإن 


1 © كتاب الصلاة #5 


يلابي ولا ناه جا كله الات ؛ لِأنّ الاجْتهَادَ لا يُنْقَضُْ بِالِاجْتِهَادٍء وَسَوَامٌ 
تعد الصِلاةٍ أم فيقاء (حَى لو صلىر) صل (أَرْبَعَ رَكَعَاتَ لأذتع جهَاتِ 


اع ٠#‏ اداع 


53 ريع مَرّاتِ . . (قلا قَضَاء20) لَهَا؛ لما 3 


يقتَرح في جَارَة المصكي الْقطأ في التبامُن : أو لياسر » فَنْ تَيَََهُ بَعْدَ 

ا لا 1011 
قوله: (لما ذكر) أي: من أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

بلس ل سه حاشية الستاطن #5 سي 

كان فيها.. عمل بالأول( ؛ كما قاله البغوي وصوبه الإسنوي» وهو المعتمد الذي 

جزم به ابن المقري وإن اقتضئ كلام «المجموع) 5 تصحيح العمل بالثاني ولو مع 
التساوي » وفارق حكم التساوي قبلها ؛ بأنه التزم لمر عا ني فلا يتحول إلا 

بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة» فاحتيط لها. 

تنسيه: 
لو طرأ علئ المجتهد في أثناء الصلاة شك في جهة القبلة ولم يترجح له شيء 

من الجهات.. لم يؤثر ؛ كما نقله في «المجموع») عن نص «الأم» واتفاق الأصحاب. 
قوله: (ويندرج في عبارة المصنف ...) إن قلت: إذا كان كذلك فلم قيّد الشارح 

كلام المصنف بقوله: (في الجهة) ؟ . 

)0 (حتى لو صلئ أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد. . فلا قضاء) يقع في الأوهام أن المراد ب(أربع 
ركعات) أربع صلوات ؛ لأن الصلاة الواحد لا استقبال فيها حينئذ إلا في ركعة» ومتئ لم يحصل 
الاستقبال إلا فيها.. لا تصح الصلاة؛ فكيف لا يجب القضاء؟! وليس كذلك ؛ لأن قوله: (حتى 
لو صلئ ...) غاية لتغير الاجتهاد في الصلاة ؛ كما أشار إليه الشارح قبيله » فيجوز تغيره في صلاة 
واحدة أربع مرات . والاجتهاد الأول لا ينقض بالثاني » فلا يقضي من صلئ بالاجتهاد صلاته ولو 
تغير مرارًا ؛ بشرط مقارنة ظهور الصواب في ظنه ؛ لظهور الخفاء» وإلا.. بطلت » وقد كتبنا ما ينبه 
إلى الصواب علئ المنهاج » فاطلبه . (عيمكي) . 

(؟) في نسخة (أ): أو مساويًا له؛ فإن كان فيها.. لم يعمل به وإلا.. تخير 
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الصّلَاةِ. . أَعَادَمَاء أَوْ فِيهًا. ل ٠‏ وَإِنْ ظَنَهُ ِالاجْتِهَادِ بَعْدَ 
الصلاة.. أو فيا فك ادها : 
سسسسسسسسسس 99 حي ليطي #8 ييح 


قلت: لعله ؛ لأنه الأوفق بقوله: (حتئ لو صلئ أربع ركعات لأربع جهات...). 


هلم 5ه6ةن 


ولك 


فرس الموضوعات 


الموضوع 


تقديم شيخ الشافعية في الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الفقيه عبد العزيز الشّهاوي ...0 
تقديم بقلم الشي مصطفئ بن أحمّد بن عبد النبي وض مدا ان و لطن تو ع ا 


قسم المُقدّمات الدّراسية تبه و م ا ل ود اعد اي 


أولا: القسم الدّراسي م ا ا 1 


الاب الأول: تعريف مختصر بكتاب «المنهاج) للإمام شييح الإسلا 
ح ) سبح الرسلا) مبحبي 


المَصْل الثاني: ما يمتاز به كتاب «المنهاج» باختصار 15711 
الفَضْل الثّالث: اهتمام العلماء به وخدمتهم له 211011111 


اباب الثاني : مُقدّمات ودراسات تتعلق بكتاب شرح المحلي على المنهاج في 


المَضْل الأول: دراسة عن تسمية الشرح ب«كنز الراغبين» 0 
المَصْل الغّاني : أهمية كتاب شرح المنهاج في الفقه للجلال المحلي . 


فهرس الموضوعات #* 


الصفحة 


2 فهرس الموضوعات 2 2 ا احاحك 


الموضوع الصفحة 
الاب الثّالث: التَعريف بحاشية أبي الحسن البكري «هادي المدقق لعبارة 


القَضْل الأول: إثبات يسبة الحاشية إلى كؤلنها زؤزؤز ز ز ز ز 1 0:01 
المَصل الثاني: في بيان تسمية الحاشية [ز[ ذ[ز[ز[ [ ز[ز[ز ز 1 000001 
المَصْل الثالث: إلماعة في بيان أهمية حاشية أبي الحسن البكري 0000 
البَاب الرابع: التعريف بحاشية السنباطي جل دمو ماو اواو جا وا ا 


المَضْل الأول: من هو السنباطي صاحب الحاشية على شرح المحلي 
على المنهاج الفقهى؟ (إثبات نسبة الحاشية إلى مؤلفها) 1 01000000 


المَصْل الثَّانِي: وجوه أهمية حاشية السنباطي ع الح و وو ا 
اليَاب الحّامس: تراجم المؤلفين موه هع وجوه وي هع لا ليده عع معام واعحة مهاه عاط هج 6 3 

المَصْل الأول: ترجمة شيخ الإسلام محيي الدين النووي لج و 36 

المَصّل الثاني: ترجمة الشارح المحقق جلال الدين المحلي 000000 

المَصْل الثالث: ترجمة العلامة أبي الحسن البكري الصديقي صاحب 

حاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق» اا 00 


المَصْل الرابع: ترجمة العلامة أحمد بن أحمد بن عبد الحق السّنباطي ١١7٠١‏ 
ثانيا: قسم التعريف بمنهج التّحقيق والنسخ المعتمدة في إخراج هذا العمل .... ١١‏ 
الاب الأول: منهج التَحقيق 00000000 
المَضْل الأول: مراحل العمل علئ شرح الجلال المحلي اسار وو ع فووا 
المَضْل الثاني: مراحل العمل علئ حاشيتي البكري والسنباطي عد رام 
البَاب النَّانِي: وصف النسخ الخطية المعتمدة في إخراج هذا العمل عم لع ا أقين 
المقضل الأول: وصف نسخ ااشرح المنهاج في الفقه») للجلال المحلي ١‏ 


ل 30 


# فهرس الموضوعات 5* 


الموضوع 


الصفحة 


المَضْل الثاني: وصف نسخ حاشية «هادي المدقق لعبارة المحقق») 


0 5 و قر 1# مد و2 
فصل فِي شروط التيمم وَكَيفِيته 


ثاما ما قافا. ووافا قار وا قفا.ارد هد فاه فم 


قَصْلٌّ فِى بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَة . 
َصْلٌّ في بََانِ القِبِلة وما َتِعها. 


المَصل الثالث: وصف نسخ حاشية ابن عبد الحق السنباطي 
الاب الثَالثْ: نماذج صور الأصول والنسخ الخطية 


قالاعا ما فاء.ا م .د ردقام .ام واراه ع وارا ما ع مه ما مام م 6م 


فاواقاراق وه و قعا ةمانم قوق عة فعاياة ها قر ون ةوقا مون 


فاقاقا فاه فقارا و و واوا واه ما مام عفدف ما مام ما ق ان نافد هافن 


عاقاواء د فد قافا واو ف واودة فد فاني. قفافا .امد فاه .اام ةد مام 


والقاقا ود ةد راواه ويراقا قاو وارارام قافا فا قم 


قفاوا وا وق قافا قا فاه وار وا ةد .د فد قا. هد فا قن 


